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بسم الله الرحمن الرحيم 


شكر وامتنان 


الحمد لله وكفىء و الصلاة و السلام على عبده الذى اصطفى سيدنا و 
نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين الذى قال "من لا يشكر 
الناس لأ نشكر الله" 


اما بعد 


فالحمد لله الذى هدانف إلى طريق العلم. فجلعه فى فؤداى نورا رغم 
مشقته. وأعاننى على عملى هذا فأنجزته. وعلمنى مام أكن أعلم. فسبحانك 
ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا 
إنك أنت الجواد الكريم. 


ولمما كان من تمام الحمد والشكر لله. أن أتقدم بكل معانى الشكر والامتنان 
إلى علمائنا الإجلاء الذزين نقف بممحرابهم, فإذا كان قد كفى بالعلم شرفا أن سمى 
الله نفسه العليمء وكفى بالعلماء مكانه أن قال الله سبحانه وتعالى فيهم (إنما 
يخشى الله من عباده العلماء) ". فلقد من على ربى مرة أخرى أن وفقنى 
إلى العام الجليل أستاذنا الدكتور/مصطفى سيد عبد الرحمن الذى وافق على 
الإشراف على هذه الرسالة. والذى تكبد من المشقة و العناء فى الاثراف على هذا 
العمل حتى وصل به الى بر الأمان. وشملنى بكرمه ولم يضن على لحظة واحدة 
بعلمه ووقته. فكان خير زاد و معين طوال رحلة البحث. فجزاه الله عنى خير 
الجزاء و حفظه الله و وفقه لما يحبه ويرضاه. 
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وكم يشرفنى أن أتقدم بخالص الشكر و عظيم التقدير الى العالم الكبير/ 
الأستاذ الدكتور/عبد الهادى محمد عشرى صاحب العلم الغزيرء والخلق الرفيع 
لتفضل سيادته با موافققة على عضوية لجنة الحكم على هذه الرسالة, و أنه 
لموضع فخر لهذه الرسالة أن ترقى بالموافقة على عضوية لجنة الحكم على هذه 
الرسالة؛ و أرجو هن الله أن كترك هذه الرسالة صضدى طيبا فى نفس سبادته» و 
جزاه الله عنى خير الجزاءء. ووفقه الله الى ما فيه الخير والصلاح. 


كما يشرفنى أن أتقدم بخالص معانى الشكر و العرفان والامتنان إلى العام 
الكبير الأستاذ الدكتور/ابراهيم أحمد خليفة لتفضل سيادته بالموافقة على عضوية 
لجنة الحكم على هذه الرسالة و إنه لشرف عظيم لهذا العمل أن يحظى بهذا 
العالم الجليلء وأرجو من الله أن تصادف هذه الرسالة قبولا حسنا لدى سيادته. 


فسواة الله عنى خن الجداء ووفقة الله نا فية الخير والرشاة. 


وأخيرا أود أن أتقدم بالشكر والامتنان إلى كل من ساعدنى ولو بكلمة 
دفعت هذه الرسالة إلى الأمام. فشكرا لكل من وقف بجانبى ووجه إلى النصح 
والإرشاد. 


أمن فتحى الجندى 


المقدمة 


تتطلب طبيعة العمل الدولى بين أشخاص القانون الدولى إلى وجود 
أشخاص طبيعيين يقومون بمباشرة شئون هؤلاء الأفخاص؛ للعمل على تسيير 
الأعمال بينهمء. ويتطلب ذلك توفير حصانات دولية و ضمانات كفيلة لهؤلاء 
الأشخاص الطبيعيين. وهؤلاء الأشخاص هم من يطلق عليهم الأشخاص المتمتعين 
بالحصانة الدولية. 


وقد حرص القانون الدولى على التأكيد على الحصانة الدولية لهؤلاء 
الأشخاص الطبيعيين - إذ أن موضوع البحث يتعرض للأشخاص الطبيعيين وما 
يصدر عنهم وليس للأشخاص الدولية الاعتبارية-؛ حتى يتمكنوا من أداء المهام 
الموكولة لهم فى أمان مطلق دون أن يخشوا على أنفسهم من التعرض لهم أوإيذاء 
أشخاصهم وكرامتهم من قبل الدوله الستقبلة. وهم من شرعت الحصانة الدولية 
لحمايتهم: فيجب أن يتم توفير الحماية الكاملة لهؤلاء الأشخاص سواء فى مواجهه 
مؤسسات الدولة وأجهزتهاء أوضد الأشخاص العاديين (مواطنى الدولة). 


وتقخوض كل ادوول فدان سلابيق الأفتارية نا لمماهق افار سوا غان 
طبيعة عمل المتمتعين بالحصانة أو عن طبيعة ما يقع على عاتق الدولة من 
مساءلة أمام المجتمع الدولى فى حالة الإخلال بتلك الحصانة التى تمنح للاشخاص 
الدولية. 


كما أنه يوجد -على نفس القدر المتساوى فى الأهمية - حق قانونى آخر حرص 
عليه القانون سواء القانون الدولى أو القانون الداخلىء وهو حق الأفراد العاديين فى الدفاع 


الشرعى ضد أى اعتداء قد يقع على انفسهم أوعلى أموالهم أو على نفس الغير 
أو ماله وهو ذلك الحق الذى شرعه القانون للأفراد العاديين؛ لضمان حقهم فى 
الحياه وسلامتهم الشخصية وصون كرامتهم؛ لانها الغايه المبتغاه من كل القوانين 
التى يتم تشريعها. إذ أن الفرد هو اللبنة الأساسية للمجتمع ولذلك حرصت 
جميع المعاهدات الدولية والاتفاقات على النص على ذلك. 


وقد حرصت التشريعات ال مختلفة على تضمين قواعدها ضوابط وشروط 
مناسبةالتى يتعين عى الأفراد مراعاتها حال لجوءهم لحق دفاعهم عن أنفسيم؛ 
لحماية حقوقهم إذ أن الآلية التى تسير بها عجلة الحياة الاجتماعية فى المجتمعات 
البشرية تحتاج إلى قوانين لرسم خطوطها وإلاعادت إلى الحياة البدائية. 

وإذا كان لكل من هذين الحقين القانونيين أهمية بالغة فما الحال إذا ما 
تعارض هذان الحقان القانونيان مع بعضهما البعض ؟ 

ومعنى آخر ما الحال إذا ما تعدى أوحاول التعدى شخص من الأشخاص 
الذين يتمتعون بالحصانة الدولية على أحد الأفراد العاديين فى الدفاع. سواء عن 
أنفسهم وأموالهم أو عن نفس الغير وماله. فهل يحق للأفراد العاديين استخدام 
حق الدفاع الشرعى ضد أشخاص أسبغ عليهم القانون الدولى حصانة دولية ؟ 
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على نحو ما ذكرنا سلفا أثنا نتحدث عن موضوعين قانونيين عظيمى 
الاثرء لكل منهما قدسيته واحترامه وجذوره التى وجدت مع نشأة الخليقة, 
والتتى حرصت جميع ال مجتمعات سواءً البدائية أو الحديثة على تأكيدها. 


وبالتالى تعود أهمية البحث إلى ضرورة الوقوف على هذا التنازع إن 
حدثءلاسيما مع تطور الحياة الدولية وازدياد الحاجة الملحة إلى زيادة التمثيل 
بين الدول على اختلاف درجات ذلك التمثيلء بل ونشأة منظمات دولية لا تمثل 
دولا بعينها ولا تتمتع بسيادة دولة على أخرى وتخضع لقواعد خاصة بها تنظم 
عملهاء ووجود من ممثلهاء ومن ثم فإن عدد الأشخاص اللمتمتعين بالحصانة 
الدولية فى ازدياد مضطرد. 


لذلك فإنه ومع كل هذا النشاط الدولى الذى أصبح لا غنى عنه.ء بل 
وزيادة عدد الأفراد الطبيعيين اللذين يقومون بالتمثيل الدولى. سواء كانوا يمثلون 
دولهم أو المنظمات الدولية: أو ما قد يستجد على الساحة الدولية من متطلبات 
فى العصور القادمة من إنشاء منظمات أو هينات دولية جديدة أو نحوه - إذ 
أننا لا نتتحدث عن أشخاص بعينهم ولا دولا أو منظمات محددة بل نتحدث عن 
الحصانة الدولية إذا ما تم إسباغها على أى شخص طبيعى وتحت أى مسمى له 
سواء كان هذا المسمى قد عرف قدها أو أننا نعرفه فى العصر الحديث. أم أن هذا 
المسمى سيعرف مستقبلا- إذ أن الحصانة فى جميع الأحوال لا يطرأ على مضمونها 
تغيير أو تبديل وأن اختلفت فى حجمهاء سواء زادت الحصانة لبعض الأشخاص 
الطبيعيين لطبيعة عملهم والمهام الموكلة لهم أم أن هذه الحصانة تقلصت بعض 
الشىء لأن من يقوم بها ليس لطبيعة عمله ما يستوجب زيادة الحصانة. حيث 
إننا إن نناقش فإننا نناقش الحصانة للأشخاص المتمتعين بالحصانة الدولية بصفة 
عامة إذا ما تم إسباغها عليهم. وإذا كان هذا هو مقتضى البحث فإنه من 
الملاحظ ازدياد حجم البعثات والتمثيل الدولى والذى يؤدى أحيانا إلى مخالفة 
بعض أحكام القوانين الداخلية للدول المستقبلة وهو ما تم ملاحظته فى الفترة 


الأخيرة ". 
)١(‏ يتبين فى الفترة الأخيرة وجود العديد من المخالفات ففى نيويورك سجلت لائحة بلدية نيويورك 


لخمسة عشر دبلوماسيا مصريا خمسة عشر ألف وتسعمائة وأربع وعشرين مخالفة مرورية أواخر 
عام ١٠٠بقيمة‏ مالية قدرها مليون وستمائة وثلاثون ألفاً وواحد وثمانون دولار وم بدفع منها سوى 
تسعمائة وخمسة وستون ذؤلاراً فقط واحتلت البعثة الكويتية المرتبة الثالثة فى ال مخالفات بينما 
احطلة اللغون والغى منكوق 'يعقتيا الدثلوماسية مع غانية عفر شخضا اللرقة السايعة وال 
ارتكب أعضائها خمسة آلاف وثلائمائة وعشرون مخالفة مرورية.انظر فى ذلك: عماد سعد الدين: 
محالفات مرورية. 27٠٠08‏ منشور على شبكة الانترنت 
1ن نحر ه017 1ه مططام .تع 0ط /طاذ/ حدم . لمغعتحط. تكوكسا// :ماغط 
انظر كذلك كميل حليم: فضيحه الدبلوماسية الطصرية فى نيويورك. 7٠05‏ منشور على شبكة الانترنت 
3-(71117511 1175.252 11 /17711770113337.0133// تغط 
وكذلك ازدادت مخالفات المرور للدبلوماسيين السعوديين والمصريين فى برلين واحتماء كل الدبلوماسيين 
تحت ستار الحصانه وكذلك زيادة ال مخالفات فى لندن واحتلال الدبلوماسيون السودانيون المرتبة الأولى» 
فى مضمون ذلك أيضا: عبدالله ال مغلوث: ما سبب مخالفات دبلوماسينا فى برلين 5 7٠٠١8‏ منشور على 
شبكة الانترنت 
9- ل 1 ؟مرطم .101و / مطمء تع 1.2152 2أععم5// :مغخط 


وكذلك فى عام تم إحباط جرمة تهريب كمية كبيرة من الهيروين فى حقيبة دبلوماسية تخص- 
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وتحت غطاء الحصانه ومالها من قوه سواء على المستوى الداخلى أو على 
المستوى الدولىء وبالتالى فإذا كان هناك تزايد فى تلك ال مخالفات فإنه يجب أن 
يوضع ف الاعتبار التهديد الذى قد يحدث للاشخاص العاديين من تعدى بعض 
هؤلاء الاشخاص على حقوقهم تحت ستار الحصانة وقوتها ال مستمده من احكام 
القانونين الداخلى والدولىء. وعدم امكانيه التعرض لهم من قبل سلطات الدوله 


وهذا الامر يتضح منه أهميه البحث وذلك فى الاجابه عن التساؤل فى 
مدى إمكانيه استخدام حق الدفاع الشرعى فى مواجهه هؤلاء الاشخاص الذين 
يتمتعون بالحصانة الدولية ؟ 


فهل يستطيع الفرد العادى أن يقوم برد العدوان إذا ما وقع اعتاء عليه 
من قبل هؤلاء الاشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الدولية ؟ أم ان هذه الحصانة 


سوف تكون حائله دون رد فعل الاعتداء؟ 

وبالتالى فإنه للإجابة عن هذا التساؤل أهمية قصوى؛ لأنها تتعلق بحياة 
الأفراد وسلامة أجسامهم وحرياتهمء: فهل تتغلب الحصانة المكفولة بموجب 
امواثيق وال معاهدات الدولية والتشريعات الداخلية فيصبح الفرد العادى عاجزا 
عن مواجهة تلك الأخطار أو حتى صدها والدفاع عن نفسه أم أن حق الشخص 
ق الدفاع عن نفسه وصون كرامكه له الكلمة العليا ؟! 


وعلى نفس القدر من الأهمية ما المسئولية التى تقع على عاتق الشخص 
العادى إذا استخدم حق الدفاع الشرعى ووقع منه إيذاء ضد الشخص المتمتع 
بالحصانة ؟ وهل يتم محاكمه لتعديه على الحصانة أم لا يجرم فعله ويترك دون 
عقاب؟ 


- لودو فيسى فيندت سكرتير السفارة البلجيكية فى الهند وترجع أحداث تلك الواقعة إلى مساء 
0مايو 10١حيث‏ توقفت بمطار كندى نيويورك طائرة قادمة من نيوديلهى وبها حقيبة عليها ختم 
السفارة البلجيكية وتوجه لودوفيسى بالحقيبة على فندق ماريوت بالمطار وسلمها لشخص هناك. 
وفى اليوم التالى عاد إلى نفس الغرفة لاستلام مائة مليون دولار ثمن الشحنة إلا أنه فوجئ بكمين لرجال 
الشرطة وتم ضبط الواقعة.يراجع فى ذلك. فهد عامر الأحمدى: الحقيبة الدبلوماسية,00٠.‏ منشور 
على شبكة الانترنت 
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وكذلك تظهر أهمية أخرى للبحث فى التعرض لمسئولية الدولة المستقبلة 
فى استخدام أحد أفرادها لحق الدفاع الشرعى وحدث إيذاء للمتمتع بالحصانة 
- وهى لها مسئولية دولية فى حماية هؤلاء الأشخاص والحفاظ على سلامتهم 
وصون كرامتهم من أى اعتداء سواء من أجهزتها الداخلية أو من مواطنيها - 
فهل سيكون عليها أى التزام دولى لعدم حمايتها للمتمتع بالحصانة الدولية؟ أم 
هالا سكن سماد نيا ؤوليا هين 3لكة” 


كل تلك التساؤلات هى التى تظهر أهمية البحث وهى ما سعى الباحث 


الصعوبات التى أعترضت البحث: 


ومن الجدير بالذكر أنه يلاحظ وجود عدد من الصعوبات قد واجهت 
البحث فمن ناحية م يوجد شراح تعرضوا لتأصيل ذلك الموضوع وتناولوه بالبحث 
والتدقيق فيه. ولكن ما عنى به الشراح والفقهاء هو الإجابة عن التساؤل الذى 
وضعناه بموجب إجابات مختصرة لم توضح الأسس التى بنى عليها هؤلاء الشراح 
رأيهمء وبالتالى بات من الصعب الوصول إلى مراجع شاملة تعنى بال موضوع على 
سيل التأضيل والتعليتل: 

وهو الأمر الذى حدا بالباحث على الاجتهاد فى شأن ذلك والمحاولة لوضع 
مقارنة بين كل من الحصانة والدفاع الشرعى. 

وقد استند الباحث فى عقد تلك المقارنة على أهم النقاط التى تستند 
عليها الحصانة لى تسود على الدفاع الشرعى والتى تمثل أهمية حقيقة فى جعل 
الععافاة عديفا مقيجا افق الصعبي: التعندف علية و إلزاما للدولة لامكنن الفتعيل 
مئةه:. 

كما حاول الباحث وضع أهم النقاط التى تجعل لاستخدام حق الدفاع 
الشرعى الشرعية فى استخدامه وعلو مكانته. وعقد المقارنة بين الموضوعين على 
أساس ذلك. وفى نهاية المقارنة يؤكد الباحث على من يكون صاحب الحق فى 
التغلب هل صاحب الحصانة أو الدفاع الشرعى. 
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ما سبق أن كثير من أسئلة تم توضيحها سلفا فكان لزاما أن يتعرض 
الباحث للمنهج التأصيلى للبحث على حيث يتم تقسيم الرسالة على النعو 
التالى: 


يخصص الباب التمهيدى: للحديث عن العناصر الأساسية للموضوع وهى: 
الحصانة الدولية - حيث لا يعنى البحث بالحصانة الداخلية وإنما يتعرض 
للحصانة على المستوى الدولى- وتطورها وأساسها الفلسفى والقانونى 


وكذلك يتعرض لبعض من الأشخاص التمتعين بالحصانة الدولية- حيث 
إنه - كما سبق القول لم يتجه لحصر كل من يتمتع بالحصانة؛ لأن ذلك يخرج 
عن مضمون البحث ولكن البحثء يتجه إلى أى شخص يسبغ عليه الحصانة 
ممقتضى وظيفة يعرفها القانون الدولى الآن أو قد تستجد فيما بعد على الساحة 
الدولية- وتم مراعاة دراسة هؤلاء الأشخاص بتقسيمهم إلى نوعين رئيسين هما- 
أشخاص ذات حصانة دائمة؛ لأن طبيعة عملهم تقتضى تواجدهم بصفة دائمة 
بالدولة المستقبلة سواء كاقوا مكلوق ذولا بعينها أم متلون مظمات أو.سيفات 
دولية. أم أنهم يقومون بمباشره مهام محدده خلال فترة محدوده وبالتالى 
يتمتعون بحصانة دولية لازمة للقيام بعملهم. ولذلك تم إعطاء بعض الأمثلة 
لكلا النوعين للوقوف على أهمية هذه الوظائف وطبيعة تمثيلها لدولها وللقياس 
بعد ذلك على أى وظيفة تؤدى ذات الدور فى المجال الدولى. 


وكذلك التعرض لحق الدفاع الشرعى سواء بالتعريف له أو التعرض 
للشروط المتطلب توافرها لقيامة. 

وتم تخصيص الباب الأول: إلى التعرض إلى التنازع الذى يدور بين الحصانة 
والدفاع الشرعىء والأسباب التى تؤدى إلى ارتفاع أسهم كل من الحصانة على 
الدفاع الشرعى أو العكس.ء وكذلك رأى الباحث ف الانتهاء إلى نتيجة لهذا الصراع 
وتغليب أحد الحقين القانونيين على الآخر. 


1١ 


وخصص الباب الثافى: لما تم الانتهاء إليه من تغليب لحق الدفاع الشرعى 
على الحصانة الدولية,. ومناقشة الآثار التى تترتب على ذلك التغليب. ومدى 
مسئولية الفرد أو الدولة المترتبة على ذلك التغليب. 


فسوقة يعمل البعق حوفقا ينا سلف حدغاى الأروات الاي 
١-الباب‏ التمهيدى: مفهوم الحصانة الدولية وحق الدفاع الشرعى 
؟- الباب الأول: التنازع بين الحصانة الدولية والدفاع الشرعى. 


#د الباب القاق: الآكار القانوفية لسمو حق الدفاع القشرعى عانق الحضافة 
الدولية 
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ا 


الباب التمهيدى 


مفهوم الحصانة الدولية وحق الدفاع الشرعى 


تمهيد وتقسيم: 

من الطبيعى وقبل الخوض فى مضمار البحث للوصول إلى ما مؤداه: هل 
هناك حق للدفاع الشرعى قبل الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بالحصانة الدولية 
من عدمه. فإنه يتعين أن نتعرض لبحث كل من تلك ال مواضيع على حدة. 

كما يتعين - أيضا - أن نتعرض للحصانة الدولية وأهميتها على الساحة 
الدولية وطبيعتها التى جعلتها فى بؤرة اهتمام المجتمع الدولى. والذى شدد على 
ضرورة حمايتها وصونها وعدم التراخى فى حمايتها ومنع كل من يحاول التعدى 
عليهاء وتقرير العقوبات سواء الداخلية على من قام بالتعدى عليهاء أو على 
ا مستوى الدولى وما يقح على عاتق الدولة من مستئولية دولية. 


كمايتعين ان نتعرض إلى نماذج من الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بالحصانة 
الدولية. دون التعرض لكامل هؤلاء الأشخاص لا فى ذلك من توسع غير متطلب؛ 
لأننا تقوم ببحث حق الدفاع الشرعى ضد أياً من الأشخاص الطبيعيين الذين 
يتوافر لهم الحصانة. سواء عرفه القانون الدولى الآن أم أفرغ العمل الدولى فيما 
بعد أشخاصا أخرى يصبغ عليها الحصانة الدولية. 


1١ا/‎ 


ومن ناحية أخيرة يجب أن يتعرض البحث لحق الدفاع الشرعى للوقوف 
على أهميته الفعلية وضرورته وحماية التشريعات المختلفة لذلك الحق لماله 


وسوف ينتهج الباحث فى بحثه ذلك التأصيل التالى: 
الفصل الأول: مفهوم الحصانة الدولية 


الفصل الثاى: حق الدفاع الشرعى. 


1/8 


الفصل الأول 


مفهوم الحصانة الدولية 


تعد الحصانة التى تمنح للأشخاص الدوليين من أقدم الحقوق ال معروفة, 
منذ أن نشأت العلاقات الدولية بين الأمم والشعوبء فكان الأمريتطلب وجوب 
همتع السفراء بحصانات لأداء أعمالهم: وتعد الحصانة الدولية هى الاستثناء على 
نظرية سيادة الدولة والتى تقتضى أن يخضع لسلطات الدولة جميع من يتواجد 
بأراضيها. 

والحصانة الدولية التى أمتدت جذورها منذ القدم مرت بمراحل عديدة 
إلى أن انتهت بتقنين قواعد لتنظيم تلك الحصانة وحمايتها من الاعتداء عليها. 

كما أن لطبيعة الأشخاص الذين تسبغ عليهم تلك الحصانة الدولية أهمية 
قصوى على المستوى الدولى؛ لما لهذه الحصانة الدولية من أثر فى تمكين هؤلاء 
الأفخاص من مزاولة أعمالهم. كما أن هذه الحصانة توفرحماية لمن يتمتع 
بها تحول بينه وبين المساءلة على الصعيد الداخلى للدول.فكان من المحتم أن 

المبحث الأول: ماهية الحصانة الدولية. 


ا مبحث الثانى: الأشخاص المتمتعون بالحصانة الدولية. 
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ا مبحث الأول 


ماهية الحصانة الدولية 


ممالا ريب فيه أن للحصانة الدولية أهمية بالغة فى العلاقات الدولية, 
ولذلك فإنه يتعين أن يقوم الباحث بدراسة تلك الحصانة الدولية؛ وماهيتها من 
العصور القدممة. وما قبل الإسلام ومرورا بالحصانة فى الإسلام, وانتهاء إلى الحصانة 
الدولية فى عصرنا الحديث. 

وعبر الصفحات القادمة ينعين على الباحث إلقاء الضوء على الأساس 
النظرى للحصانة الدولية وأهم ما قيل من نظريات لمحاولة تفسير تلك الحصانة 
الدولية.واخيرا التعرض للأساس القانونى للحصانة الدولية.وذلك على النحو التالى: 

ا مطلب الأول: التعريف بالحصانة الدولية. 

ا مطلب الثانى: نبذة تاريخية عن الحصانة الدولية. 


ا لمطلب الثالث: الأساسان النظرى والقانونى للحصانة الدولية. 


جنا 


را 


المطلب الأول 


التعريف بالحصانة الدولية 


تعرف الحصانة- بصفة عامة- لغة: أنها المناعة ويرجع أصلها لكلمة 
"حصن" ويقال حصن نفسه وماله وتحصنء. وحصن ال مكان يحصن حصانة فهو 


حصين ومنيع. والحصن كل موضع حصين لا يوصل إلى ما فى حوفه. 0 


وورد بقاموس "روبير”": أن الحصانة هى إعفاء من عبء وامتياز ممنح لفئة 
معينة من الأشخاصء أو هى امتياز بيمنح من ال ملك إلى مالك كبير أو مؤسسة 
كنسية تقوم بمنع تصرف الوكلاء ال ملكيين فى حقل ذلك الملك. """ 


ومن الجدير بالذكر أن كلمة حصانة دولية اشتقت من كلمة لها طابع 
ذات إعفاء مالى- ضريبى وهى كلمة 120211211 وهى كلمة وردت بالقانون الرومانى 
وتعنى تلك الكلمة الإعفاء من دفع الضرائب. "ا 


ويعبر عن الحصانة الدولية "جان دوفار" فيقول: إن الدول فى علاقتها 
المتبادلة تعتبر الحصانة المالية معاكسة طبدأ المساواة ويعبر امتياز فرض الرسوم 
فعليا عن علاقة غير متساوية لصالح الذى بمارسهاء ويرى الفقه فى القانون 
الفرنسى أن قرارا ذا طابع مالى هو عمل من أعمال السلطة العامة وتطبيقا 
طبدأ المساواة بين الدول ترفض الدول خضوع بعضها للبعض الآخر لسلطة فرض 
الرسومء. ويوجد فى القانون العام الفرنسى مبدأ ثابت يقول: إن الدولة لا تدفع 
ضريبة لنفسها ومها يعتئ أن هذا المسدا يؤذى أيضا ]إل الإفغقاء المال: 
)000 الشيرازى (محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم مجد الدين الشيرازى): القاموس ا محيطءالجزء 
الثالث. منشور على شبكة الإنترنت 
2-(1آ71851م25.ع 171770 /طتلحصه 1و [/حامء. صتمحدع -1117.21// :ماغط 
)2 فاطمة الزهراء هيرات: الحصانة الدبلوماسية, ٠08‏ منشور على شبكة الانترنت 
حدمء.ع 0 [طاط همك لكلهحط. 21010 أهقصدز// :ماغط 


لوه فاطمة الزهراء هيرات: الحصانة الدبلوماسية, مرجع سابق» مشار إليه على شيكة الانترنت 
حدمء.ع 0 1[طط هم كل كلهحط. 21010 أهصدز// :ماغط 


رخا 


3 


المطلب الثانى 


نبذة تاريخية عن الحصانة الدولية 


يرتبط تطور الحصانة الدولية ارتباطا لا يقبل التجزئة بتطور العلاقات 
الدولية والدبلوماسية: إذ بتطورها تتطور الحصانة الدولية وعلى ذلك فقد مرت 
الحصانة الدولية بالعديد من التطورات. فمنذ وجدت ال مجتمعات الإنسانية الأولى 
وجدت معها المصالح المشتركة التى حتمت ضرورة التعامل والتفاوض.!"' 

وكان يجب أن يسبغ على من يقوم بها حصانة مباشرة لى يتمكن من 
أداء عمله, وقد عرف مجتمع ما قبل الإسلام الحصانة الدولية. كما عرفها 
الإسلام وأسبغ عليها أهمية عظيمة وأكد على ضرورة احترامها. وظل التطور 
حتى تبلورت الحصانة الدولية بوضعها الحالى في عصرنا الحديث وسنعرض ذلك 
على النحو التالى: 

الفرع الأول: الحصانة الدولية فى العصور القديمة وما قبل الإسلام. 

الفرع الثانى: الحصانة الدولية فى الإسلام. 


الفرع الثالث: الحصانة الدولية فى العصر الحديث. 


(1) 2 أشار إلى تلك الحقيقة ما ورد مقدمه اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية والتى قررت (أن منذ عصر 
سحيق 0 تعترف شعوب جميع الدول بالمركز القانونى للممثلين الدبلوماسيين(انظرفى ذلك الوثائق 
الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالعلاقات الدبلوماسية. الجزء الثانىء 21959 ص 51) 


>30 


"1 


الفرع الأول 
الحصانة الدولية فى العصور القديمة وما قبل الإسلام 


حقالا جدال أن الحصانة تطورت بتطور العلاقات الدبلوماسية والقانون 
الدولى العام؛ لأنها تلازم شخص المبعوثين. 

وقد عرفت المجتمعات المختلفة الحصانة الدولية لهؤلاء الأشخاصء 
وأحاطتها بهالة من الحمايةء. وأسبغت على الرسل الحصانة لحمايتهم: وسيقوم 
الباحث بدراسة تطور الحصانة على أساس تطور المجتمع الدولى بداءة من 
ا مجتمعات البدائية ومرورا بالحضارات المختلفة التى ألقت بظلالها على تلك 
الحصانة» وانتهاءا بعصر ما قبل الإسلام وذلك بقدر من الإيجاز الكافى على 
النحو التالى: 

١-الحصانة‏ الدولية فى المجتمعات البدائية: 


غرفت المجتمعات البذائية الحضانة وأسبغتها على من ترسله من الرسل أو 
3 تقبا 5 وكانت 2 كك الحصانة 5 3 " 5 3 من الحصانة ل 5 مه | تقلاله 
فى مباشرة مهمته. 

وبالرغم من أن الشعوب القديمة كانت بوجه عام تكره الأشخاص الغرباء 
وتنبزهم, بل كانت تعتبرهم فى بعض الأحيان أعداء جائز قتلهم إلا أنها - ورغما 
عن ذلك - كانت تحفظ للسفراء حقهم فى الحصانة وبالتالى نشأت للحصانة عرفا 
مستقرا لازما لمباشرة العلاقات بين القبائل ©". 

وكانت ال مجتمعات القدممة ترتب على تلك الحصانات آثارا عظيمة فكانت 
المفاوضات لا تستمر إذا تم قتل الرسل. """ 
)00 د. / عز الدين فودة: النظم الدبلوماسية. الكتاب الأولء تطور الدبلوماسية وتطبيق قواعدهاء دار 


.1950,5.63-0 , هنمآ , تإعقحطهامتل 2ه عصتمعوءط عط]' نستاع صساط متممئد] )2( 
انظر كذلك. 
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كما أن تمتع السفراء بتلك الحصانة فى تلك المجتمعات كان بدافع التعبير 
عن مدى الاحترام للمهام التى يقومون بتأديتهاء وكان يتم استقبالهم بحفاوة 
بالغة للتعبير عن الإكبار لهم, بل إن قومهم كانوا يضعون هؤلاء الأشخاص فى 
مصاف النبلاء والكبراء بعد نجاحهم فى مهمتهم.'" 


١-الحصانة‏ الدولية فى الحضارة المصرية القدهمة: 


كانت مصر الفرعونية هى أهم وأكبر الممالك فى الشرق القديم وأكثرها 
ازدهاراً بالحضارة والمدنية والثروة ", لذلك أصبحت مصر على مدى قرون طويلة 
أقوى دول العام القديم خاصة فى عهد الأسرات الثامنة عشرة والعشرين وذلك 
لامتلاكها أسباب الحضارة وهو ما أدى لامتداد حدودها من النيل إلى الفرات 
(". كما بلغت حدودها جبال طوروس وليبياء كما بسطت أجنحة حمايتها على 
سوريا وفينيقيا وفلسطين وغيرها.'” 


لتك احسمت محصر اهاما كعرا تاساك الرستل لتمفيلينا ا وتقبة 
الحصانات اللازمة للرسل الموفدة. كما اهتمت مصر بإبرام المعاهدات الدولية, 
ومن ذلك إبرام معاهدة دولية بين فرعون مصر "رمسيس الثانى" وملك الحيثيين 
"خستر" عام ١؟١ق.مء:‏ وأطلق عليها اسم "هوزبليت"”. والتى وجد نصها فى معبد 
الكرقك ق صعبة حص وال يضقينا الؤرضوة, والغلنماء أقينا تعد ملا فارع أول 
معاهدة دولية من نوعها فى تاريخ البشرية. والتى تضمنت كثير من المبادئ 
الدولية كالسلام والدفاع المشترك وتسليم المجرمين وغيرها. © 


2 :)ا 1[ ,2,0111011 , 122201:3112ع0116ك عناو هده 1متل غزمعل عن]آ :تعتطدن عمملتطط 
00( د./ عز الدين فودة. النظم الدبلوماسية:مرجع سابقء ص .71١‏ 
)2 هيثم الشيخ.: دراسه تؤكد أن الحصانة السياسية اصلها مصرىء 07٠7.منشور‏ على شبكة الانترنت 
حطامء. ووع:1م17010. وااء معد 21// :ماغط 
-2.11ط,1946 ,1 عددهم) , قتقه2 ,م2601 ع0 عتنتهطخ] ,عنتدحده[1مذططآ ه1 عل ععتمائاط :عم سمط )3( 
.2.166-3ط, 1951 , ووع21 مع تعتطان 01 (إأذوتتء كتمنا , أمترع8 01 معلتناظ عط]' ندده18115 .ى صطامر )4 
167150 20معع5 ععناع هام له 12597 روع ]5 عنصلا رصم نل هاعد 21م هط نعام] كتتعغطت.81 متصتامزوموظ )5 


16 111 مدع 1[طنام عصوءء © 
(2)3 د أحمد أبو الوفا: الوسيط فى القانون الدولى العام طبعة أولى: دار النهضة العربية» القاهرة, 1997/1950 ص 
0 


ينا 


وكات الضفات الأساسبة المتطلبة ف الرسول اللوفد فق ذلك الوقت أن 
يكون ذا قدرة عالية على الخطابة. كما كانت تتطلب توافر به قدرة خاصة فى 
التفاوض والإقناع.!" 


'-الحصانة الدولية عند الإغريق 


قامت العلاقات بين المدن الإغريقية على نظام يشابه للقواعد التى أخذ 
بها القانون الدولى الحالى.'" 


فكانت العلاقة بين الدول وقت السلم تقوم على المعاهدات والتحكم. 
وفى وقت الحرب خضعت لقواعد عدة منها: ألا تبدأ الحرب إلا بعد الإعلان: وأن 


حرمة المعابد مصونة وعدم الاعتداء على الجرحى والأسرى.'" 


وى ظل هذا التطور استقرت مبادئ دبلوماسية كثيرة أهمها: مبداً 
الحصانات والامتيازات لوفود اطمؤتمرات وال منظمات الإقليمية ا 


كما بدأ تقرير حصانات وامتيازات السفراء فلا يخضعون لسلطة القضاء 
المذن أو الحناق ,ف الله المستقيلة. 


تندلع إذا ما انتهكت حصانة السفراء أو تم الاعتداء عليهم." 


ومن الجدير بالذكر أن الدبلوماسية اليونانية القدمة هى أول من طور 
نظاما للأمن الجماعى فى التاريخ.'") 


.2 ,0,1954» , ع21ةغ0025, 20012ه.آ,00طاعطط عغخمحده[جرتل 6ه صم سام عط]' نحدهوامعتاط 10معد1[1 )1( 
00 أستاذنا الدكتور/ مصطفى سيد عبد الرحمن: القانون الدولى العام دار النهضة العربية. القاهرة 3٠١7‏ 
ص .١0‏ 
00 د./ عز الدين فودة. النظم الدبلوماسية.مرجع سابق.ءص 11. 
ع( د./ جعفر عبد السلام: قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية.دار النهضة العربية. القاهرة 37٠٠١‏ 
ص ؟١3١.‏ 
)0( د./ عبد العزيز محمد سرحان: العلاقات الدبلوماسية والقنصلية: دار النهضه العربية.القاهره. 11١.ص‏ 
17 
.8- 19552.20 رووع1م #إاأأواء لطن 021010 ,هآ تزع هصطده[مذدآ :منج [معتل8 10مجدآ1 )6( 


انظر كذلك: 463.م ,1.0.4.12.1.,1934, عكتهة[تاقطم غء عناوغهصده [اصتل غذمع0آ :نمتاك,. و 
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؟ع-الحصانة الدولية عند الرومان: 


بداءة استمر الرومان فى السير على درب اليونانيين.ء من احترام العهود 
والمواثئيق وعقد ال معاهداتء وكان من أهم ما أفرزته تلك الحصانة هو " قانون 
الشعوب ". ذلك القانون الذى نشأ فى أعقاب اختفاء العادات الدينية والتى كان 
يحكمها القانون المقدس وكان ينظم علاقة روما بغيرها من الشعوب الصديقة. 


وإن كان هناك رأى يقول بأن الحصانة عند الإمبراطورية الرومانية لامكن 
تصور وجودها بشكل مكثفء إذ أن الإمبراطورية الرومانية كانت تعد فى ذلك 


ع 


الوقت الوحدة السياسية الوحيدة فى العام آنذاك.'" 
وحرص ذلك القانون على إسباغ الحصانة الشخصية للمبعوث الدبلوماسى””, 
بل أنها امتدت إلى الموظفين الملحقين بالسفراء.9) 


4-الحصانة الدولية فى عصر ما قبل الإسلام: 


اهتم العرب قبل الإسلام بحصانة الرسل وحرصوا على تأمينهم وحمايتهم 
وإعلاء مكانتهم بين القبائل. 


فقد كان العرب قبل الإسلام يقومون بإبرام التحالف فيما بينهم بغرض 
تأمين القوافل حيث إن التجارة كانت السمة الأساسية فى مثل ذلك الوقت. 


كما كان للبيت الحرام مكانة لدى العربء. وكان بجانب حرمته الدينية 


عمد ملتقى القباكلء و مدق أذ هر الأماكن التى كانت تتم فيها التجارة سوق 
مشاكل وؤق الما 


0 - 2.119 ,1926, 210.2 ,.1 .0آ الى .11.0 , وعناوغ2 2ه [1متل 165 تتمصصا ودع[ نلعن 6و1مك1 )1( 
( انظر كذلك: ,.0.4.1.12 15 , عتامء دع اأعناءع8 , عتتهصدهامتل 2 ع0 ممتكسامنه يآ بطمله11 .ى لستصصل8 
7 - 153م,1939. 


9ه د./ عز الدين فودة. النظم الدبلوماسية, مرجع سابق.ءص .٠١‏ 


كما كان يجتمع فيها رؤساء القبائل فى الأشهر الحرم بما يشبه مؤتمرات 
القمة. والتى تعقد فيها ال محالفات. وتحل فيها ال مشكلات سلمياء وكانت القبائل 
تقوم بالتفاوض محل المنازعات وكانوا يطلقون عليها اسم سفارة.'" 


وقد تعددت الوقائع التى قام بها العرب فى إرسال الرسل للمفاوضات 
سواء بين القبائل بعضها ببعض أو بين القبائل العربية وبين غيرها من القبائل. 


ومن أشهر ما ورد فى التاريخ آنذاك إيفاد قريش لعبد المطلب بن هاشم 
جد الرسول صلى الله عليه وسلم لأبرهة الأشرم مناقشة أسباب غزو مكة 


والتفاوض معه حول ما أخذه أبرهة الأشرم من الإبل.'" 


وكان العرب يقومون باختيار رسلهم بدقه متناهية. وكانوا يشترطون فيهم 
شروطا خاصه لقيامهم بذلك العمل. 


وكان من أهم تلك الصفات اتسامهم بالخلق والصبر والذكاء والمعرفة 
لطبيعة غاذات القباقل الى سيرسلون اإلبها. © 


وإيذاء كل ذلك فقد حرص العرب على احترام الرسل وتحريم قتا 
أو إيذائهم أو التعرض لهم بأية صورة كانت.بل حرصوا على حسن استقبالهم 
وتوفير الأمان اللازم لهم. وكذا الحرص على تكريمهم وحسن رعايتهم. 


)4 كانت السفارة معقودة لبنى عدى من بطون قريش وكان موقع العرب الجغرافى على الطرق الرئيسية 
للقوافل والتجارة ضرورة عقد معاهدات تجارية مع القبائل الأخرى. والمزيد من التفصيل د./ عدنان 
بكرى: العلاقات الدبلوماسية والقنصلية: طبعة أولى, كاظمية للنشر والترجمة والتوزيع:الكويت»219/5 
ص ال. 

)2 د/ عبد القادر سلامة: التمثيل الدبلوماسى والقنصلى فى الإسلام. طبعة أولىءدار النهضة العربية. 
القاهرة./1991ء ص 71. 

)2 وقد كان الرسول الذى يقوم العرب بإرساله هو المقدم فى عشيرته أوعميدها أو حكميها الذى 
عن رأيه تصدر أو شاعرها الذى عن لسان قبيلته يعبر وحرص العرب على الفخر بالرسل ونسج 
الأبيات الشعرية الكثيرة لهم لعلو مكانتهم بينهم. لمزيد من التفصيل د/ عز الدين فودة: النظم 
الدبلوماسية.مرجع سابق. ص .17١‏ محمد على دقة: السفراء والسفارة عند العرب قبل الإسلام "داخل 
الجزيرة"/١٠7.‏ منشور على شبكة الانترنت #10-26630مطم.عاء هع /صدمء. مطامط هل .سكسم // بمغط 


ونا 


رخا 


الفرع الثانى 


الحصانة الدولية فى الإسلام 


لعب الإسلام منذ فجر بزوغه دورا أساسيا فى تنظيم الحصانات المكفولة 
للرسل"". إذ بظهور الإسلام تكونت الدولة الإسلامية. وأصبح لها من القوة 
مايتيح لها تنظيم علاقات مع الدول والقوى الأخرى'" على اسس مختلفه 
كالعلاقات التجارية وغيرهاء وقد تطورت الحصانة الدولية فى الإسلام بتطور 
الدولة الإسلامية.'" 


إذ أنه ومع بداية العام السابع الهجري بدأ النبي -ءَك- يخطو الخطوات 
الأولى لدعوة أكبر عدد ممكن من ملوك العام إلى الإسلام: فاختار عددًا من 
أصحابه الكرام ليكونوا سفراءه إلى هؤلاء الملوكء و كان النبى- َك - يختار 
لهذه المهمة الجليلة الأشخاص الذين يتميزون بالعلم الواسعء والذكاء الخارق» 
والسمعة الطيبة:. والمظهر اللائقء والمنطق السليم؛ حتى يكون لكلامهم أجمل 
الأثرء ويؤدوا مهامهم على أحسن وجه. 


ففى عهد الرسول : كي - حرص الرسول الأكرم على تكريم ا مبعوثين 
وتقديم الهدايا لهم وإكرام وفادتهم وحسن معاملتهم.'" 


4 د./ أحمد أبو الوفا: كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولىء العلاقات الدولية فى الشريعة الإسلامية: الجزء 
الثانى. الطبعة الأولىء دار النهضة العربية: القاهرة. ٠0٠ا,‏ صع. انظر فى مضمون ذلك. نجوى فوزى: 
مدخل الى علم الدبلوماسية.1٠٠7,‏ منشور على شبكة الانترنت 

8 - ]رطم :01711 1و / ا /حدمء. 1202 1مططله .توكو // تصاغط 

,.0.1آ.1.18, 6ه[ عتدصهار] طذ «متوكتحمط عتأغهصهم[اصتل 04 5اءطدتعممط 01 بإاتصتامصحم] تمتتفعلدت تترعظ الا )2( 

.29 
وأتاكصم وع1 قصمل عتتةغتسمقمصبطط لمدمم هم مم1 أتمعل جيل عتاوتسصماذكا متامععممء هنآ :نسم لسك لعمصدط )3 
.19 - ارم ,34,1978 .0.1.,701آ.18.]آ, وعماقم 
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كما حرص الرسول - عَكَدةْ - على إيفاد ال مبعوثين إلى غير المسلمين لدعوتهم 
إلى الدخول ف الإسلام, كما استقبل رسل الروم والفرس والحبشة.!" 

وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - دائما ما يتوج رسالته بعبارة " 
السلام على من اتبع الهدى" وكان رد أغلبهم على الرسالة ردا مهذبا عدا هرمز 
وكسرى اللفق فزقنا وسالة رسول الله وكان ذلك عثاية إعلان الخدرب عنان 
المسلفين: 

وبالتالىي فإن الإسلام قد عرف تبادل الرسل وحرص على نشر الدعوة 
الإسلامية. ودعوة الشعوب إلى الدخول فى الإسلام عن طريق ايفاد الرسل لتبليغ 
الدعوة الإسلامية للشعوب الأخرى. 

كما حرص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على احترم الرسل حتى 
وإن صدر خطاً من جانبهم» فيروى أن مسيلمة الكذاب أرسل رسولين إلى النبى - 
صلى الله عليه وسلم - فقال لهم النبى - َكَل - أتشهدان بأنى رسول الله, قالا لا؛ 
نشهد أن مسيلمة رسول الله, فقال النبى - َكل أمنت بالله ورسوله ولو كنت 
قاتلا رسولا لقتلتكما.” 

ويعرف الرسول لغة أنه صاحب الرسالة الذى يتابع أخبار من بعثه. أما 
السفير فيعرف بأنه رسول يصلح بين القوم. أما اصطلاحا فإن اللفظين متساويان 
في المعنى ويطلق كلاهما على الموفد الدبلوماسى إلا أنه يتم تغليب استعمال لفظ 
الرسول فى المدلول الدينى. كما يغلب استعمال لفظ السفير فى الوساطة.""ا 


() د صبحى الحمصانى: قانون العلاقات الدولية فى الإسلامعدار العلم للملايين» بيروت.19/7ءص .١7/‏ 

2260 يراحع فى تفصيل ذلك: سنن أبى داود سليمان بن الاشعت: الجزء الثان.مطبعة الحلبىءالقاهرة.21107 
ص 50. ومن ذلك أيضا ماروى عن أن ما قدم وفد بنى عامر الى رسول الله- َك قال عامر بن 
الطفيل للرسول مَك - يامحمد خلنى, قال: لا والله حتى تؤمن بالله وحده وكررها ثم قال أما 
والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فلما ولى قال رسول الله عليه وسلم اللهم اكفنى عامر بن الطفيل) 
وهذا يوضح علم رسول الله ءكلٌٍ إذ م يغضب من رسول بنى عامر. يراجع فى تفصيل ذلك السيرة 
النبوية لابن هشام: .الطبعة الثانية, القسم الثانى»مطبعة الحلبىءالقاهرة.1500, ص 01/1. 


() د./ صبحى الحمصانء القانون والعلاقات الدولية فى الإسلام. مرجع سابقء ص /171. 


ع1 


ونامين الرسال واإسباء العمافة فليسة كان ضما هيدا كان سانذا عمة 


العرب انذاك وهو مبدأً الأمان'". ويشترط لصحة عقد الأمان أن يكون من 
أعطاه مسلما مكلفا مختارا وأن يعلم من أعطى الأمان بذلكء وإلا يكون العقد 
قنارا دامسامين كتامين حاسومن ووو 


أو من دار حرب. 


(0) 


00 


فق 


ةق 


وللامان عدة صور: 

- فهناك الأمان الدائم» ويستفيد منه أهل الذمة والعهد وأهل الحصن. 
- وهناك الأمان العرفى. 

- وأخيرا يوجد الأمان الاتفاقى. 


والأمان الأول هو الأمان الدبلوماسى سواء كانوا مبعوثين من دار الإسلام 
022 


والأمان نوعان: 


أولهما: هو ما يعرف بالأمان العام (السلام) وهو الأمان الذى يتم عقده 
على مستوى الملوك وبالتالى يشمل الأمان العام دولتين أو أكثر. 


وثانيهما: ما يعرف بالأمان الخاص وهو أقل من الصورة الاولى» ويتم 
عقده بمعرفة قائد جيش.ء فلا يتجاوز الحروب ومن الممكن أن يمتد 
ليشمل هدينة أو قربية: كلها قد يعقدها فرذ ولا نتهاوز الأفراد: 9 


د. / مصطفى رجب: مبادئ القانون الدولي تعود إلى الحضارة الإسلامية. 7٠٠١‏ منشور على شبكة الانترنت 
71-1 مطام.ع 01 مط /وعاء ناته /حنامء.وتتقطاة -له.171717// تصاغط 
د./ فادح الملاح: سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية.دار ال مطبوعات الجامعية, 
الاسكندرية.1997. ص 0١ل.‏ 
د. /حنان أخميس: علاقات دوليةءتاريخ الدبلوماسية.الجزء السابع.. منشور إليه على شبكة الانترنت 
حصغط )ا طتخمططه مط / ممع تحط /علن -ععه حتط ههه[ هومهحاقة دحوو 
د./ عبد الباقى نعمة الله: القانون الدولى العام. دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون 
الوضعىء الطبعة الأولى: دار الأضواء.ءبيروت.19360, ص 06.وكذلك د. / عقيل سعيد: ال معاهدات الدولية 
فى الإسلام, .7٠0/‏ منشورعلى شبكة الانترنت 


حم .تسمه كله.ع تتغلنه// :ماغط 


عن 


ويعد مبداً الأمان هو الأساس الذى يقوم عليه تبرير تمتع غيرالمسلمين 
بالحماية. ونجد لذلك أساسا فى القرآن الكريم فى قول الله تعالى" وإن أحد من 
ا مشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم 
لا يعلمون".00 


والتزم ا مسلمون جميعا بممبدا الأمان. ومن ذلك ما ورد عن عمر بن 
الخطاب من أنه كان يعتبر أن من الأمان أن يقول المسلم للمحارب" لا تخف".”" 


وسار الخلفاء الراشدون والصحابة الكرام من بعد رسول الله - كيه - عاى 
ذات النهج. فقد حرص الخلفاء على تأكيد تلك الحصانة وأعتبروا أن مبدأ الأمان 
من الأمور التى يتعين على جميع المسلمين الالتزام به. "ا 


وعرف التاريخ الإسلامى من بعد الخلفاء ذلك أيضا فقد تم إسباغ 


أهانه أو يتم الاعتداء عليهم. ومتنع مصادره أمولهم. 9 


كما أعفت الدولة الإسلامية السفراء من الضرائب التى تفرضها على الوافدين 


)2 سورة التوبة الآية رقم 5 

)2 وقد حدث أن بلغ عمر بن الخطاب قيام أحد المجاهدين بقتل أحد المحاربين بعد قوله" لا تخف”" 
فبعث لقائد الجيش كتابا قال فيه " إنه بلغنى أن رجالا منكم يطلبون الصلح" أى الرجل" حتى إذا 
اشتد فى الجبل وامتنع بقول" لا تخف" فإذا أدركه قتله وإنى والذى نفسى بيده لا يبلغنى أن أحدا فعل 
ذلك إلا قطعت عنقه.د./ محمد أحمد أبو زهرة: الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام. مجلة 
العلوم السياسية» الجزء الأولء الهيئة المصرية العامة للكتاب..2191/7 ص .78١‏ 

9) يروى أن فى إمارة ابن مسعود على الكوفة ظهر رجل يقال له ابن النواحه واشتهر عنه أنه يشهد 
مسيلمة بالرسالة فأرسل اليه ابن مسعود فقال له إنك الأن لست فى رسالة وأمر به فضرب عنقه.. 
وهذا أن دل يدل على احترم الصحابة الكرام للرسل وإنهم لا يقتلون الرسل ولذلك قال له ابن مسعود 
إنك لست فى رسالة لمزيد من التفصيل يراجع الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل أبن كثير: تفسير 
القرآن العظيم.المجلد الثانى.دار الفكر العربىء القاهرة:114,ص /لا. 

() د على حسين الشامى: الدبلوماسية: الطبعة الأولىءدار العلم للملايين..بيروت»219910 ص .6٠0‏ 
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إليهاء وإعفاء أمتعتهم من الرسوم الجمركية عند قدومهم ". فأحسن الخلفاء 
والأمراء استقبالهم. كما قامت بطرد غير المرغوب فيهم.'" 

وكان الرسل فى الأصل يوفدون فى مهمات خاصة أهمها نشر الدعوة 
الإسلامية وكذا تبليغ الإنذار قبل بدء أعمال القتالء أو تسوية المشاكل الناجمة 
عن الحرب كعقد الهدنة والصلح. كما كان الرسل يوفدون أحيانا بين الدول 
الإسلامية وباقى الدول لغرض جمع الأخبار فكان ينظر إليهم بشىء من الحذرء 
ثم مالبث أن تم إرسال الرسل بعد ذلك للمفاوضات والمعاهدات التجارية.'" 


كما قرف القاريخ الإماقي فراسم اسقبال المبقراء وزكرام الرسل 
واحترامهم, وقد ورد بالتاريخ الإسلامى العديد من الوقائع التى تؤيد مدى حرص 
الخلفاء الراشدين على الاهتمام بالرسل وإكرام وفادتهم., والحرص على حسن 
إستقبالهم. ومن ذلك ما ورد عنه أنه قد قدم رسول هرقل الروم إلى الرسول - 
كد - فقال له "إنك رسول قوم.ء وإن لك حقاء فقال عثمان بن عفان بكسوتة 
حلة صفراوية وقام رجل من الأنصار على ضيافته.') 


كما عنى المسلمون باختيار رسلهم فيقول ابن الفراء '" إنه " ينبغى ان 
يجمع الفرائض والسنن والأحكام والسير ليحتذى من سلف فيما يورده وما 
يصدره ويعلم أصول الخراج والحسابات لسائر الأعمال.”) 


كما ورد بكتاب رسل الملوك لابن الفراء على لسان أحد الحكماء أن " اختر لرسالتك 


)00 مزيد من التفصيل د./ عز الدين فوده. النظم الدبلوماسية.مرجع سابقءص 101. 

)2 د محمد كمال عبد العزيز: الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام , مجلة القانون والعلوم 
السياسيةءالهيئة المصرية العامة للكتاب.1991, ص 859. 

د/ صبحى الحمصافء القانون والعلاقات الدولية فى الإسلام.مرجع سابقءص .1١1‏ 

(©) 2 محمد كمال عبد العزين الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام. مرجع سابق..ص 17". 

(22)0 يعد كتاب ابن الفراء أول كتاب عن الدبلوماسية وتطرق إلى قضايا الرسل وكيفية اختيارهم وصفاتهم 
وشروط قبولهم. أحمد بن سام باعمر: الدبلوماسية بين الفقه الإسلامي والقانون الدوليء منشور على 
شبكة الأنترنت: 

8ل 001 صا /أعط .1ه 7717.001 // :خط 


© د./ محمد كمال عبد العزيز الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام..مرجع سابق..ءص 51١‏ 3117. 


ذا 


فى هدنتك وصلحك ومناظرتك والنيابة عنك رجلا حصيفاء بليغاء حولا قلباء 
قليل العفلة. منتهز الفرصة:. ذا رأى جزلء وقول فصلء ولسان سليطء وقلب 
حديد. فطنا للطائف التدبيرء ومستقلا لما ترجو وتحاول بالحزامة وإصابة بالرأى. 
ومتعقبا له بالحذر والتمييز ساميا إلى ما يستدعيه إليك ويستدفعه عنك. " 
وكذا ما ورد بذات الكتاب أيضا من أنه يستحب فى السفير حسن الملابس وسليم 
الجسم وذلك يقول " ويستحب ف الرسالة تمام القد وعبالة الجسم حتى لا يكون 
قميئا ولا ضئيلاء فأعين الملوك تسبق إلى ذوى الرواء من الرسلء فاجتهدوا فى أن 
يكون ذلك الواحد وسيما جسيما مملأا العيون المتشوقة إليه فلا تقتحمه ويشرف 
على تلك الخلق المتصدية له فلا تستصغره:(" 


وبالتالى يمكن القول أنه كان يتطلب سمات خاصة فى الرسول وأهمها: 
. أن يكون عاما بالشريعة وعاما بتاريخ بلاده. 
٠‏ أن يكون ذا ثقافة واسعة وذا إطلاع بأمور السياسة. 


فطنا ويتمتع بذكاء. 
٠ه‏ أن يكون لائقا من الناحية الصحية فيكون صحيح البدن معاف. 


٠ه‏ أن يتمتع بحسن المظهر ووسامة المنظر." 


)26 الحسين بن محمد المعروف بابن الفراءء رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة. تحقيق صلاح 
الدين ال منجد. لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة.177- 1960. نقلا عن د/ فادى الملاح.. سلطات 
الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية.مرجع سابق. ص .117-771١‏ 

)4 د وليد خلف الله: العلاقات العامة وأخلاقيات الدبلوماسية العربية والإسلامية..05٠,‏ منشور إليه 
على شبكة الانترنت 


طططاح.75الكع 2 /ع:0.01كطذ-715ة.17707// :صاغخط 810-46 عل حممتاعة؟ 


يا 


الفرع الثالث 


الحصانة الدولية فى العصر الحديث 


مع تطور العلاقات الدبلوماسية وانتشارها وبداية الاتجاه نحو التمثيل 
الدائم للدبلوماسية فكان من الطبيعى أن يتم تنظيم العلاقات الدبلوماسية بين 
أفرادهاء وكان ذلك يستوجب أن تسبغ الدول الحصانة على المبعوثين وتحرص 
على تأكيد تلك الحصانة سواء بقوانينها الداخلية أو معاهداتها. 


وسنقوم بأستعراض ذلك التطور اعتبارا من العام 90م لما لذلك العام 
من أهميه فى بداية نشأت الحصانه الدولية فى العصر الحديث. 


فقد مر تنظيم الحصانة بمفهومها الحديث بعدة تطورات وذلك بداية 
من عصر تقسيم الإمبراطورية الرومانية إلى شرقية وغربية عام 50م حيث قسم 
الإمبراطور تيودوس الإمبراطورية بين ولديه أوركاديوسء هوتوريورس.ء ثم انهيار 
الإمبراطورية الغربية فى 65م ونشأ على آثار انهيارها العديد من الإمارات '"2, 
وكان التمثيل الدبلوماسى فى ذلك الوقت يعتمد على الرهبان لتمتعهم بالحصانة 
الدينية وكانت العقوبات الدينية عقوبات خاصة كفيلة بغرض احترام تلك 
الحصانة 9" 


ثم تطورت تلك الحصانة الدولية بحلول القرن الخامس عششرء وبداً 
اختيار السفراء على أساس السمات الشخصية من تمتع المبعوثين با مهارة والذكاء 
اللازم لممارسة أعمالهمء: وكانت من أوائل اللمدن التى انتشرت فيها تلك النظم 
هى فلورنساء وانتقلت منها إلى اللمدن الإيطالية كما حل ال محامى محل الكاهن 
كدبلوماسى محترف وإن كان لم يوجد فى هذه الفترة تقنين لحماية السفراء.'" 
)01 د. / محمد سامى عيد الحميد: أصول القانون الدولى العام الجزء الأول» الجماعة الدولية, الطبعة 
الخامسة. منشأة ا لمعارفء الإسكندرية»1997. ص 08. 


.0 ,,.,..آ.1. [.لك , تإاتصتتصحصاة عتخهمده[صتل 04 5ه[ عطا صذ عومم عدم 2ه طلا أتوره 0 عغط]' :ااعغخمهكل3 سملعو 0 )2( 


.طم, 1964,.آ.8.1.لآ.8, قصمتخهاع]1 عنخهحدم[امذ0آ 1ه كد[ 04 امعطم ماءبء 10 عط]' بمعع 811 عصداملا )3 


5 


ثم مالبث أن تطور النظام الدبلوماسى وما يستتبعه من تطور الحصانة 
الدولية للمبعوثين. وبدأ ظهور بعض المعاهدات الثنائية التى تعقد بين الدول 
كمعاهدة الصلح والصداقة والتجارة عام 1517م" 


ثم حدث العديد من الصراعات فى تلك الحقبة ومنها صراع الدولة مع 
أمراء الإقطاع. وتغلبت الدولة فى ذلك الصراع محققة وحدتها وسيادتها وكذلك 
صراع الدولة مع الكنيسة,. كما وقعت فيها حروب الثلاثين سنة والتى انتهت 
بإبرام أول معاهدة ذات أهمية بين الدول الأوربية وهى معاهدة وستفاليا عام 
م والتى أقرت المساواة بين الدول وأقرت نظام المعاهدات الجماعية.'" 


كما بدأ ظهور نظام حصانة السفراء والتى لم تشمل محل إقامته فقط بل 
امتدت لتشمل الل مكان والحى الذى يقطنه. وهو ما أدى فى بعض الأحيان إلى سوء 
استخدام ذلك الحق فكان يحتمى بعض المجرمين ويدفعون أموالا مقابل ذلك 
إل أن انتهى ذلك فى عام 1585م 


كما بداً فى الظهور حصانة زوجات وعائلات السفراء الذين كانوا 
يصطحبونهم فى سفرهم',. بالإضافة إلى ما عرف بحق الكنيسة." 


كما بدأت الدول المرسلة فى تحمل مصروفات البعثات الدائهة على عكس 
مها حرف || | وقب ٠‏ بال 5 لل 35 اف غير الداءهة فى 5 ١‏ الدول | تقبلة 
لتلك الئفة ارت 6 


لل عقدت تلك الاتفاقية بين جاك الأول ملك انجلترا وميشيل فيدور فيتر دوق روسيا والتى قررت 
حصانات متبادلة للبعثات. 

ف د. / محمد عزيز شكرى: مدخل إلى القانون الدولى العام مطبعة الدواودى. دمشقء 11/7. ص 50. 

4 د./ عز الدين فودة. النظم الدبلوماسية. مرجع سابق. ص .١18‏ 

ع( وحق الكنيسة هو الحق الذى بمقتضاه تم السماح للسفير ومعاونيه بأداء مناسك الصلوات الدينية 
تحت حماية السفارة وأحيانا كانت تؤدى داخل السفارة نفسها. 

.م ,1954 , مكتهةن , عمناعة1م 220 روعأ لمتاصتص] روععظ التكلدم مد[تاقصمء له عتأهصده[منئجآ :تصسصعط قتع )5( 


1213-. 


ثم بدأ بعد ذلك تطور الحصانة الدولية وظهورها حقيقيا عقب الحرب 
العالمية الأولى فيما عرف بعصر الدبلوماسية المفتوحة. وبدأ بعد ذلك تقنين تلك 
الحصانات ومن ذلك لائحة فينا 0١181م.‏ '" 


ثم تتابع ظهور الاتفاقيات الدولية التى حرصت على الإقرار بالحصانة 
الدولية ومن ذلك بروتوكول أكس لاشايل 1618م وكذا الاتفاقيات الدولية 
المعقودة بين مصر والدول الأوروبية لإنشاء المحاكم ال مختلطة 1601م, والتى 
أكدت على ضرورة إحترام و تقدير الحصانات الدبلوماسية المقرره للقنصليات 
والحرص على والموظفين التابعين لها. "ا 


فكان ذلك علامة على بداية ظهور الاتفاقيات الدولية التى تحرص على 
تأكيد مثل تلك الحصانات. 


ثم ظهرت اتفاقية هافانا سنة 1978 م: وهى الاتفاقية التى وضعت فى 
خمس وعشرين مادة مقسمة لخمسة أجزاء لتقنين قواعد العلاقات والحصانات 
الدبلوماسية وقد وضعت ف القسم الرابع منها تلك الحصانات والامتيازات.'" 


وكذلك ما قامت به لجنة الخبراء والتتى شككلتها عصبة الأمم بتاريخ 
7 وشكلت من خبراء ممثلون الحضارات الكبرى - من جهود لتقنين 
الحصانات فى اتفاقية دولية والتى قررت ذلك بقرارها المؤرخ 2.19170/6/8) 


.8 1991 ,23115 ,مء11265آ رطملع2 , 1 حطامغ, وعكتاعءمزوكء2 ع ه[زظ ,هدم هص معاصز1 غزمحجآ :.2/1 أمزلء8 060 

00 د./ عز الدين فودة. النظم الدبلوماسية. مرجع سابق. ص /7717. 

)2 قررت اتفاقية هافانا 111١م‏ الحصانات الدبلوماسية للدبلوماسيين وللملحقين بالبعثة فى المادة 
؟اوالتى نظمت الحصانة الشخصية وحصانة المقر وحماية الممتلكات للبعثة. وكذلك المادة ١١والتى‏ 
نظمت حرية اتصال الدبلوماسيين بحكوماتهم والمادة ١اوالتى‏ تمنع تعرض المأمورين القضاق 
والإدارى لمسكن الدبلوماسى أو مقر البعثة دون علمه واطادة 8اوالتى تعفى ال موظفين الدبلوماسيين 
من الضرائب والرسوم الجمركية» والمادة 19والتى تعفى الموظفين الدبلوماسيين من الخضوع للقضاء 
امدنى واطادة الاوالتى تعفى المتمتعين بالحصانة القضائية من المثول كشهود أمام امحاكم امحلية. 
ولمزيد من التفصيل د./ سعيد سليمان العبرى: التنظيم الدبلوماسى لسلطنة عمانء دار النهضة 
العربية:القاهره. 1997ءص 707-ع70. 


6 د./ عز الدين فودة. النظم الدبلوماسية, مرجع سابق. ص .5١"6‏ 


ع 


وكذلك حرصت لجنة القانون الدولى والتتى تم تشكيها بقرار صادر 
من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ١7/١19517/11على‏ التأكيد على تلك 
الحصاتات الدبلوماسية وأهميتها على الصعيد الدول.'" ومما لاشك فيه أن 
أهم الاتفاقيات التى تحدثت عن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية ما ورد 
باتفاقيتتى فينا للعلاقات الدبلوماسية فى 8١إبريل‏ ١55١م‏ ', والعلاقات القنصلية 
فى ع197/5/8.وكذا اتفاقية البعثات الخاصة. 


كما ظهر تمثيل دولى أخر لنشأة المنظمات الدولية على الساحة الدولية 
وضرورة أن يكون هناك تمثيل لكل دولة بالمنظمات الدولية خاصة بعد إنشاء 
عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة ووكلاتها المتخصصة. وكذلك بداية ظهور المنظمات 
الإقليمية كمنظمة الوحدة الأفريقية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر 
الإسلامى وغيرها من المنظمات والتى اقتضى سير العمل بها تمثيل كل منها 
بالدول التى شاركت فيها. 


لله د./عز الين فودة. النظم الدبلوماسية:مرجع سابقء»ص .56١0-579‏ 

)2 تنظمت اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية الحصانات الدبلوماسية فى المواد ؟االخاصة بحرمة المقر 
المادة #الخاصة بالإعفاء من الضرائب والرسوم (الجمركية) المادة 6الخاصة بحرمة المحفوظات 
والوثائق» المادة 8"والتى تعفى ما تتقاضاه البعثة حال قيامها بواجباتها من الرسوم والضرائب» 
والمادة 9؟والخاصة بالحصانة الشخصية والمادة «االخاصة بحرمة ال مسكن للمبعوث وحرمة أوراقه 
ومراسلاته. والمادة ١#االخاصة‏ بالحصانة القضائية. والمادة ##الخاصة بإعفاء الخدمات المقدمة 
للدبلوماسى من الخضوع لأحكام الضمان الإجتماعى. والمادة ع"الخاصة بإعفاء الدبلوماسى من الرسوم 
والضرائب العقارية والتركات. لمزيد من التفصيل: 

.- 600.مم.1.0.1:0,701.10.1961 


برك 


المطلب الثالث 


الأساسان النظرى والقانونى للحصانة الدولية 


حظى البحث فى أساس الحصانة الدولية بعناية خاصه من الفقهاء. وقد 


حاولوا مجتهدين فى الوصول للأساس النظرى للحصانة الدولية وتبريره والسبب 
الذى من أجله منحت تلك الحصانة الدولية. 


كما أن القاشوق الندول قد ارق أساسا نوفا الحصاكة الدولية واندف 
يتمثل فى ما قرره العرف الدولى وال معاهدات الدولية من أساس قانوني للحصانة 
الدولية»: كما خرصت التشريعات اللختلفة غلى تأكيد ذلك الأساس القانوق سواء 
كانت تشريعات أجنبية أو التشريع ا مصرى. 

وسنقوم ببحث الأساسين السالفين على النحو التالى: 

الفرع الأول: الأساس النظرى للحصانة الدولية 


الفرع الثانى: الأساس القانونى للحصانة الدولية 


وك 


ع5 


الفرع الأول 


الأساس النظرى للحصانة الدولية 


لعل ما يلفت النظر أن كثيرا من فقهاء القانون الدولى العام اجتهدوا فى 
محاولة وضع تبريرنظرى للحصانات الدبلوماسية وهناك العديد من النظريات 
التى قيلت فى تفسير تلك الحصانات, ومنها نظريات قديمة ترجع إلى ما قبل 
ظهور الشرائع السماوية» ومنها النظريات الدينية التى ترجع الحصانة إلى قدسية 
شخص الممثلء وتقوم تلك النظرية على أن المبعوث الدبلوماسى تحميه الآلهة 
لنسية مومه 0 


ويوق تتفاؤل بالبضة: النظريمات التقليدية والأتهاة الحديدة؛ لترير 
الخصاحة على النجو الساك: 


١-النظريات‏ التقليدية: 9 


فبيةة الفظرياة الدقليدية الى عاوانت إمضاه فين فلسبقي لتكيرة 
الحصانة وتتعرض فى خلال البحث إلى نظرية الامتداد الإقليمىء نظرية التمثيل 


النظرية الأولى: نظرية الامتداد الإقليمى!": 


تعد نظرية الامتداد الإقليمى من أقدم النظريات التى حاولت تبرير الحصانة 


)000 د./ محمد خلف: النظرية وامطمارسة الدبلوماسية. المركز الثقافى العربىءبيروت. 2.1181 ص /101. 

ف د./ صلاح الدين عامر: مقدمة لدراسة القانون الدولى العام..دار النهضة العربية. 37٠١7‏ ص. 17. 

,39 - 7,237 ,1925 ,آ.0.4.2.ظ1 مكمعتده عستغمعت م مدممهعناممه وعد أء عاتلمتهمغ تمع ين[ نى عمناترمكر )3 

انظر كذلك: 

لمطم نه منتعغصا غختمعل عل عناعع] ,عناوغهصطده ]صنل سخصععة دعل دعم1116ام أء غ01 تتحصصط] رمممتادء6 ز1وده1ن : ,1 10101 
0م28 ,عع ممدمء سمتغه[مزوعا عل غه. 


وفى مضمون ذلك أيضا: 0 .ص7 ,1982 ..آ.8.1.لآ.8 ر1لهن112مغةمععدط #راعصغهط ]لاط 
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الدبلوماسية '". ومن البديهى أن تلك النظرية قد ارتبط ظهورها بظهور التمثيل 
الدائم والذى وجد فى القرن الخامس عشرء إذ أنه ليس من المنطق أن يوجد 
حديث عند الامتداد الإقليمى ولا يوجد بعثات دبلوماسية تقيم إقامة دانئمهة 
بإقليم الدولة السغيلق '" وفبه لاقت انتشارا واسها ف" القرن الفاسع عشي 3 


وكان أول من قام بشرحها "جروتيوس" 115م020", وهدف النظرية إعطاء 


حصانات مطلقة للدبلوماسيين © وقد قرر جروتيوس أنه توجد مسألتان 
بخصوص السفراء معترف بهما فى كل مكان ومفروضتان بقانون الشعوب وهما 
القبول وعدم المساس بهؤلاء الأشخاص." 


وتقوم هذه النظرية '"' على أساس أن المبعوث الدبلوماسى والبعثة 
الدبلوماسية يعتبران امتدادا لإقليم الدولة المعتمدة. أى أن وجودهما على أراضى 
الدولة اللضيفة يعد كأنهعان أرض إقليم النولة المرسلة حكما © أن كما نو كان 
المقر امتداداً لإقليم الدولة المرسلة.7) 


وبالتالى لا يعد خاضعا لأى سلطة فى إقليم الدولة المستقبلة.!") 


)00( د./ صلاح الدين عام مقدمة لدراسة القانون الدولى العام,.مرجع سابق. ص 107 . 
2 ,2# ,11 701 ,1956 0155101تططم :1359 210131 اتاعغم1] عط أه عآامه8 نوعلا 1مممنعغدل8 معنملا )2( 
)2 د محمد طلعت الغنيمى: الوسيط فى قانون السلام, منشأة المعارف بالإسكندرية؛ 1187,ص 070. 
[63 د./ إبراهيم العنانى: القانون الدولى العام, دار النهضة العربية. ١115.ءص .5١6‏ 
.-141182.مم,1964,..آ.8.1.لآ. 1 رقطم داع عتأمحده[منل 4ه 6د[ كه غخمع حصمماعمع0 عط]' :عقدملا معع 1لا ( 
)060 د. / نادر عبد العزيز شافى: الحصانة الدبلوماسية والقنصلية الحقوق لا تلغي الواجبات. /ا١٠7؟.‏ منشور 
على شبكة الأنترنت 
.610-70 تحط ؟م5ة.ع لاع /طأ.017ع .”تدع 5ع متدحاء .آ .1710717 /"ماغط 
037 د./ إبراهيم العنانى.. القانون الدولى العام. مرجع سابق.ص .5١6‏ 
إن( د./ محمد سامى عبد الحميد: اصول القانون الدولى العام, منشأة امعارف.الإسكندرية. 115 ص 15. 
)0 د./ ماجد إبراهيم على: قانون العلاقات الدولية فى السلم والحرب.مطابع الطوبجى التجارية. القاهرة. 
/51, ص/1ا0 


ا 


ولهذه النظرية فى الواقع جانبان: 
الأول: ما يطلق عليه بالإقليمية الواقعية أى اعتبار أن دار البعثة الدبلوماسية 
تعد نجوءا سن إقليم الممقتل الديلومامى: 


والثانى: ما يطلق عليه بالإقليمية النظرية ومؤداه أن الممثل الدبلوماسى 
يعتبر كأنه مازال بدولته التى ممثلها. 


و يؤدى كلا الجانبيين فى الواقع لذات الناتج الذى يتمثل فى أن أساس 
الحصانة الدبلوماسية امتداد إقليم الممثل الدبلوماسى. '" 


وبالتالى لا يمكن- طبقا لهذه النظرية - أن تخضع سيادة الدولة لأى سلطة 


ويرجع أصحاب هذه النظرية أن الاختصاص القانونى أساسه الترابط بين 
سلطة الدولة وإقليمها فلا يخضع للدولة كل ما يقع خارج الإقليم,» وبالتالى 
فإن الحصانة تسبغ على أساس أن المتمتعين بالحصانة الدولية يعتبرون كأنهم م 


يغادروا إقليم دولتهم. 


وقد شايع تلك النظرية العديد من الفقهاء ومنهم "]66»26". كما اخذ 
بها العديد من أحكام المحاكم. ومنها ما قضت به محكمة ميلانوعام ١10١‏ م 
ضد السفير اليوغسلافى فى ايطاليا بإنه لا يخضع للاختصاص القضائق لأن القانون 
الايطالى لا يوجه إلا للإيطاليين فقط. '" 


)4 د/ عز الدين فوده: محاضرات فى الحصانات الدبلوماسية.كلية الاقتصاد العلوم السياسيةءجامعة 
القاهرة. 2391/0 ص .١١‏ 

)2 أستاذنا الدكتور /مصطفى سيد عبد الرحمن: الوضع القانونى لمنظمة التحرير الفسطينية فى الأمم 
المتحدة.الطبعة الأولى»دار النهضة العربيةءالقاهرة./199.ص11. 

)226 وصدر العديد من الإحكام الاخرى التى تؤيد هذا الاتجاه ومنها ما حكمت به احدى المحاكم الأطانية أنه 
بينمايعد التمثيل التجارى الروسى في المانيا أراضى روسيه فإن القانون الألمانى يجب تطبيق بالنسبة للأعمال 
التى تتم بوذة اللقاز وال ليا قر قانوق ق امانياً (يراجع فى ذلك د./ فادى الملاح» سلطات الأمن والحصانات 


والامتيازات الدبلوماسية, مرجع سابق.ءص 75) وكذلك ما حكمت به محكمة ميلانو عام بأن - 


لاع 


كما أخذت بتلك النظرية الولايات المتحدة الأمريكية وذلك فى الاتفاقية 
التى وقعت بينها وبين سلطنة عمان عام لام ووضعت الولايات المتحدة 
الأمريكية فى تلك الاتفاقية شرطا بعدم خضوع الأمريكيين للقانون الداخلى 
لسلطنة عمان استنادا لنظرية الامتداد الإقليمىء وإن كان لم يتم اكتشاف ذلك 
الشرط وأنه لم يدون الا فى النسخة الإنجليزية فقط الا بعد مرور اكثر من مائة 
عام. وتحديدا عام 109١م,‏ وذلك عند تجديد الاتفاقية بين البلدينء. وحاولت 
الولايات المتحدة الأمريكية وضع ذلك الشرط من جديد ف التعديل إلا أن سلطنة 
عنمان: وقضت ذلك الشرظ”" 


وبداية انتشار تلك النظرية جاء مع انتشار البعثات الدانئمة فى القرن 
الخامس عشر لأنه لا يمكن أن يكون هناك حديث عن امتداد للإقليم ولا يوجد 
بعثات دبلوماسية على أراضى الدول الأخرى. ") 


وقد شايعت أحدى الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة المصرى ذلك الرأى 
وقورت أنه ها كان العرف المستقرق القاخون الدول بخول الممقلين الددلوماسين 
ودور الوكالات السياسية امتيازات مختلفة تمكينا للبعثات الدبلوماسية وحماية 
لاستقلالها ومراعاة لمقتضيات المجاملة الدولية وعلى أساس اعتبار دور البعثات 


امتدادا لأراضى الدولة فلا يجوز الاعتداء عليها أو اقتحامها أو التنفيذ عليها جبرا 
02 


- سفير يوغوسلافيا فى إيطاليا إنهما يقيم فى الدولة التى ممثلها وبالتالى لا يخضع للاختصاص القضاق 
الإيطالى وإنما للقضاء اليوغسلافى. 
.-99100 «زص,701.,49,1955,.آ.1.[.لى.25مذأوكء(1آ 1[دع01نه[ :.زعكن[ه ,مص 27ازوو1آ 
كما شايع تلك النظرية الفقيه كاييه والذى قرر بان ال موظف الدبلوماسى يعتبر أنه مْ يغادر إقليم 
دولته وأن يكون لممارسة عمل لدى الدولة المبعوث لديها كأنه لمم يزل بإقليم دولته أى أنه موجود 
حسديا على أرض الدولة المعتمد لديها وقانونيا غائبا عنها وأن تلك النظرية تؤدى إلى مسلمة أن 
السفارات تعتبر جزء من الأقاليم الوطنية.أحمد بن سام باعمر: الدبلوماسية بين الفقه الإسلامي 
والقانون الدوليء منشور على شبكة الأنترنت 
8ع 001ص أعط .121 1717.00ا// تغط 
أققتطط ,كدسطعاطم2م له ,وععلاءة2م, دع[معصللم #إاتمتتتصطا علأمصطم[امذدآ :1 غمه02 ,مامطهدمءكل/1 010 
2010001 
6 د. /عائشة راتب: التنظيم الدبلوماسى والقنصلى..دار النهضة العربية:القاهرة.19577. ص .173١‏ 


9ه د./ عبد العزيز محمد سرحان: قواعد القانون الدولى العام فى مصر فى أحكام امحاكمة وما جرى- 


ل 


تقدير النظرية 


رغم انتشار تلك النظرية إلا إنها مم تسلم من الانتقادات سواء من الفقهاء 
أو من المحاكم. فعلى صعيد الجانب الفقهى وجه العديد من الفقهاء انتقادات 
حادة لتلك النظرية. ومنهم كايلير "02111165" والذى قرر بأن نظرية امتداد 
لإقليم توسع من الحصانات والامتيازات الدبلوماسية إلى حد إعفاء الدبلوماسيين 
من الالتزام الخاص باحترام قوانين الدولة المستقبلة. كما وجه إليها انتقاد 
آخر يتمثل فى أن النظرية لا يمكن أن تمثل الواقع ولا تتفق مع الأوضاع لالتزام 
ا مبعوث بقوانين الدولة المضيفة. كلوائح الشرطة كما وجه لها أيضا أنها تقوم 
على الحيلة والافتراض إذ تفترض أن المبعوث الدبلوماسى لم يغادر دولته مخالفة 
للواقج. 7" 


كما أيذ ذلك النقد الققة الصرى إذ يرق الأستاذ الذكثور/ غلى صاذق 
أبو هيف أن هذه النظرية تخالف الواقع ولا تتفق وحقيقة ما يجرى عليه 
العمل إذ أن المبعوث يلتزم بلوائح الشرطة فى الدولة المستقبلة ويخضع فى تملك 
العقارات لقوانين الدولة المستقبلة.!" كما يرى أ.د/ محمد طلعت الغنيمى أن 
الادعاء بالخروج على مبدأً الإقليمية هو ادعاء صورى لأنها لا تخرج المبعوث عن 
الالتزام بقوانين الدولة المستقبلة فلو تناول المبعوث وجبة طعام فلا يعنى أن 
الصفقة لا تخضع للقانون المحلى.'" 


وإن كان البعض حاول التخفيف من حدة الانتقادات الموجهة للنظرية 
وحاول إيجاد صلة بينها وبين نظرية التمثيل الشخصى واعتبرها وجهان لعملة 
واحدة فنظرية التمثيل الشخصى توضح سبب منح المبعوث للحصانة ونظرية 
الامتداد الاقليمى تقرر أنه لسبب الحصانة السابق فيجب أن يعامل ال مبعوث 
كأنه لم يخرج من بلده أى السبب والنتيجة.') 


- عليه العمل فى مص ,الشركة للطباعة والنش ىالقاهرة.1917ءص .10١‏ 

)4 د رياض صالح أبو العطاء: القانون الدولى العام» الدبلوماسية البحان دار النهضة العربية:القاهرة, 
,ص الا. 

0) د على صادق أبو هيف: القانون الدبلوماسىء منشأة المعارف بالاسكندرية, ه/اؤاءص 158. 

ف د./ محمد طلعت الغنيمى: الوسيط فى قانون السلام, مرجع سابقء»ص :07١0‏ 060 


- 224 22 ,1990 ,111 رلته[ 0221 1ه تاعاس1 4ه اولمع لمعك كته[ 1221م0 همع منامماءرء0آ نرظظا.5 علتلطداط )4 
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كما وجه إليها انتقاد آخر من أن التسليم بهذه النظرية يتمثل فى أن 
التسليم بها يهدم أساسا هاما يقوم عليه القانون الدولى وهو سيادة الدولة 
على إقليمها'" 

وبالنسبة للأحكام القضائية فقد أخذت هى لأخرى بالتواتر على رفض 
الأخذ بتلك النظرية ومنها ما قضت به المحكمة الأطانية فى برلين عام ٠188م:‏ 
والتتى قضت بأن الجرائم التى ترتكب داخل السفارة الأجنبية فى برلين تختص 
بها المحاكم الأمانية. "ا 

ومن ذلك أيضا ما صدرته محكمة استئناف باريس من حكم يخالف 
نظرية الامتداد الاقليمى إذا انه بتاريخ ١90/١١/٠١‏ أصدرت محكمة السين 
حكما بأن الزواج المعقود فى مفوضية أجنبية يفترض أنه عقد بإقليم الدولة التى 
تمثلها المفوضية. إلا أن محكمة استئناف باريس قضت بإلغاء ذلك الحكم مخالفة 
بذلك نظرية امتداد الإقليم.'" 


كما أنه وبالتسبة للقضاء ال مصرى فقد تخيرت آراءة بالنسبة النظرية فقد 
صدرت فتوى أخرى عام 1106م,: والتى تعرضت لبحث مدى خضوع العاملين 
بالميفاة: الدولية للقانوق المصرى والقى قورت إلقاء أسشاة الحضانة عنان هبدأ 
الإقليم وترجع تلك الحصانة إلى منح امتيازات تمكن الموظفين الدوليين من 
القيام بأعمالهم بحرية فقد صدرت الفتوى رقم ١104/1١/76 خيراتب١ ١"‏ ونصت 
عانق الأقى: 


أن المزايا والحصانات التى تتمتع بها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها 
شأنها شأن المزايا التى يتمتع بها كذلك رجال السلك الدبلومامى الأجنبى 
والهيئنات التمثيلية الأجنبية, لا تتسع إلى حد الأعفاء من الخضوع للقوانين 
ا محلية ذلك أن الأساس الذى تمنح بمقتضاه هذه المزايا والحصانات الآن قد 
تبدل وتطور عن ذى قبل فقد كان أساس تلك الحصانات فى القرن الماضى 
بل وفى أوائل هذا القرن فكرة الخروج على الإقليم التى تستند إلى تصور 


(1) د/ أحمد أبو الوفا: قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. دار النهضة العربية»القاهرة:19197ءص 
اح 

)4 وكذلك فى عام ٠199١قضت‏ أحدى المحاكم الايطاليين بأن بيع بضائع فى السفارة الايطالية بباريس 
لا يمكن أن يعد واقعا بالأراضى الايطالية وأن مكانة الأراضى الفرنسية د./ فادح الملاح,سلطات الأمن 
والحصانات والامتيازات الدبلوماسية.مرجع سابق.ص 58. 


)22 د عز الدين فوده: مذكرات فى الحصانة الدبلوماسية. جامعة القاهرة.٠/19ءص‏ 1. 


قانونى من مقتضاه أن دور الهينات التمثيلية هذه تعتبر جزءاً من إقليم 
الدولة التابعة لها وإن القانمين يعتبرون على هذا الأساس خاضعين فى علاقاتهم 
ومعاملتهم لسلطان قانون هذه الدول وقد تغير هذا التصور الآن ونبذه غالبية 
فقهاء القانون العام واتجهوا إلى التعليل بأساس أقرب إلى المنطق ومستمد من 
الاعتبارات العملية حيث أصبح أساس منح هذه المميزات للأعضاء هو تمكين 
هؤلاء ال ممثلين الأحانب وأوئئك اموظفون الدوليين من القيام بعملهم بحرية 
واسشخقلال". 


ومن الفتوى السابقة يتضح اتجاه المحاكم المصرية إلى الخروج عن نظرية 
امتداد الإقليم والاتجاه نحو اتجاه النظرية الوظيفية. 

ويرى الباحث: أن النظرية لا تصلح لتفسير الحصانة بصفة شاملة. إذ ما 
الحكم والوضع القانونى للدبلوماسى الذى بمر بإقليم دولة ثالثشة هل ينطبق 
علية الحصانة من عدمه؟ فإذا سلمنا بنظرية الإقليمية فإنه يعنى عدم تمتع 
ذلك الشخص بأيه حصانة. 

كما أنها لا تفسر تمتع المنظمات الدولية بحصانات رغم عدم وجود إقليم 
لها الأمر الذى يرى الباحث معه عدم تمتع تلك النظرية بالقبول فى الوقت 
الراهن. 

النظرية الثانية: نظرية التمثيل الشخصى: 

بدأظهور هذه النظرية منذ أمد بعيد. فكان الملك أو الإمبراطور إذا 
بعث مبعوثا اعتبر ممثلا شخصيا يتمتع بما يتمتع به ال ملك من حصانات ويعتبر 
مقدساء وذلك لان كل من المرسل وامرسل إليه يعتبر فى مركز متساو لا يغلب 
سلطان أحدهم على الأخر. " 

فهو ممثل شخصى لحاكم ذى سيادة إلى حاكم أخر ذى سيادة '", وبالتالى 
فإن المبعوث الدبلوماسى حيث يباشر مهامه الوظيفية يكون نائبا عن رئيس 
دولته ©) 


لل فتوى شعبة القانون الداخلية والسياسية بقسم الرأى رقم *٠فى 10/1١/55‏ بمجموعة اطبادئ 
القانونية والتى تضمنتها فتاوى قسم الرأى , السنة الثامنة باب ١67‏ ص.70١.‏ 
6 د./ فادى الملاح» سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية. مرجع سابق. ص١".‏ 
1 .م,1990 ,111 ,59ة1 1هه هص معغص1 كه تردصسع لمع خ ركه[ 1مدم همع دصمماءتعء 10 :نرظ.5 علتلطهاط )3 
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وكان يجب أن يكفل للمبعوث الاحترام والحماية والاستقلال وهى الأمور 
اللازمة لصيانة كرامة الدولة وهيبتها'" 


ونظرا لأن هذه النظرية تحمل بين طياتها علاقة مباشرة بين الحاكم ومن 
أرسله فإن الحكام فى الدول المستقبلة خلال فترة انتشار هذه النظرية كانوا 
شديدى الحرص على عدم إهانة أى ممثل دبلوماسىء كما كان الحكام فى الدولة 
المرسلة أكثر حرصا على عدم تعرض أيا من ممثليهم للإهانة لم قد يسبب لهم 
من إهانة بالغة لتعلق تلك النظرية برابط شخص بين الحاكم ورسولهء بل أن 
إصدار بريطانيا لقانون الملكة آن عام 1م كان بسبب محاولة بريطانيا إرضاء 
شعور قيصر روسيا أنذاك الذى تعرض ممثله لإهانة شديدة وكان بسبب دين 
عاق عاى اللبعوة 0 

وفأييد! للك النظريمة أغلق كبر قفا الولاياظ القصدة "مارشال؟ أن 
الدولة عندما ترسل شخطا لأداء بعض الأغراض فى دولة أخرىء فلابد لهذا 
الشخص الذى يتم اختياره واستقباله فى الدولة المضيفة أن يتمتع بالحصانات 
التى تحقق الكرامة للدولة التى يمثلها '". وتطبيقا لهذه النظرية فإن ال مبعوث 
الدبلوماسى تكون حصانته مشتقه ممن أرسله ومن المرسل إليهم ومن طبيعة 
العمل ال مكلف بيه. 


وتكمن فلسفة هذه النظرية فيما سار فى العصر الملى فى أوروبا فى إرجاع 
العلاقات بين الدول إلى علاقات شخصية بين الملوك وإن سيادة الدولة هى سيادة 
ا لملك. فإذا كان المبعوثون الدبلوماسيون هم من ممثلون هؤلاء الملوك وتنصرف 
أفعالهم إلى الملوك وكأن الملك هو من قام بذلك التصرف الأمر الذى يجعل 
هؤلاء ال مبعوثين يتمتعون بما يتمتع به ملوكهم من الحصانات. وإذا كان الملوك 
على قدر متساو من المكانة والمنزلة ولا يممكن تغليب سلطان أحد الملوك على 


الآخر ولذلك لا يمكن القبول بأن تطبق القوانين الداخلية على الملوك أو من 
89 )0( 
)01 1 إبراهيم محمد العنانى» القانون الدولى العام, مرجع سابق. ص 160. 
.9 .م ,-19651966 ,.آ.8.1.لآ.8 ,ها بامتاعصظ صسذغأعخ دعوع3511ام عتأتهصدهمامذجآ : أعتدع عد81 بإعاعلمظ 2( 
06 د./ عائشة راتب: » التنظيم الدبلوماسى والقنصلى. مرجع سابق. ص ١7‏ 1. 


639 د./ محمود خلف: النظرية الدبلوماسية.مرجع سابقءص /1017. 


0, 


وقد لاقت تلك النظرية انتشاراً فى العصر الملى فى أوروباء ومن أهم 
الأحداث التى حدثت تأييداً لذلك ما قام به مجلس الملكة إليزابيث عام 1084م 
باستدعاء "هوتمان " و"جينتلى" للإدلاء بمدى اطلائمة المتعلقة باستدعاء السفير 
الانياق"مقندوزا" اذى اكتف قياصه عؤاسرة ضهد الللكنة وقد نسم هوان 
وجينتالى بأن السفير ينبغى إلا يعاقب بل يتم إرجاعه إلى بلده. '" 


وكذا حادثة السفير (دى فريك) الذى حاول العودة لبلاده لتهربه من 
الديون المتراكمة علية ورفض وزير خارجية فرنسا تسليمه جواز سفره وما احتج 
إلى ممثلو البعثات الدبلوماسية فى باريس عما قام به الوزير الفرنسى وجه إليهم 
مذكره ضمنها أن حركة الممثلين السياسية تستند إلى مبدأين: 


ه كرامة الصفة التمثيليةالتى يشتركون فيها بدرجات متفاوتة 


٠ه‏ الاتفاق الضمنى الناتج عن قبول الممثل الدبلوماسى والمتضمنة 
الاعتراف بالحقوق التى تبيحها له العادات المتبعة ومبادئ الحقوق 
الدولية العامة. "ا 


وقد أيد الفقيه الفرنسى " مونتسكيو" هذه النظرية وقرر بأنه: "اقتضى 
قانون الشعوب أن يرسل سفراء لبعضهم البعض والحكمة المستفادة من طبيعة 
الأمور لتم تسمح بأن يتبع هؤلاء السفراء الأمير الذى يوفدون اليه ولا يخضعون 
له فهم صوت الامير الذى بعث بهم. وهذا الصوت يجب أن يكون حراً فيجب 
ألا تعترض سبيل عملهم أيه عقبه.'" 


2 م,غ16ا5 113 ,01135 تتتستحص] لصنه دعم[ كلام لمدطم اه صععام] :,.ظ لتحددآ وعلمطاعتك13 )1( 
69 د./ فؤاد شباط: الدبلوماسية.ءمديرية الكتب والمطبوعات الجامعية,حلب» 1 ءص .3١173‏ 


)2 د فادح الملاح.»سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية, مرجع السابقءص ؟5. 
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تقدير النظرية 


يرى العديد من الكتاب أنه هذه النظرية يتلاثى أساسهاء فيرى 
الدكتور محمد طلعت الغنيمى إلى أن التفرقة بين أعمال السيادة 


بلق 


وكذلك قد تم توجيه انتقادات النظرية إذ أنها أيضا لا تتماشى مع 
النظم الدولية الحديثة, ففى الدول البرلمانية يكون فيها الرئيس شرفيا 
والحكم يدار بواسطة البرلمان فهل المبعوث بمثل الرئيس أم البرلمان؟ 


وم تفسر هذه النظرية أيضا ما يجرى عليه العملء فمن ناحية 
خضوع امبعوث الدبلوماسى فى بعض التصرفات لقوانين الدولة المضيفة 
كخضوع ما يملكه من عقارات لقوانين الدولة الموجودة بها رغم 
وحجود صفة تمثيلية له فى الدولة المستقبلة. 


كما انها لم تفسر من ناحية ثانية إسباغ الحصانة على المبعوث حال 
مرورة بدولة ثالثة ليس له فيها صفة تمثيلية.'" 


وكذلك أن التسليم بهذه النظرية على إطلاقها يؤثر على استقلال 
الدولة المستقبلة إذ أن المبعوثء وإن كان يمثل رئيس أو ملك له 
حريته وحصانته فإنه يعمل لدى دولة أخرى لرئيسها حصانة وسيادة 
على أرضه أيضاء فلا يتعين أن يكون سيادة الدولة ال مرسلة وشخص 
رئيسها فوق سيادة الدولة المستقبلة لإنها تخل بذلك بمبداً ال مساواة 


من الذول” 


وأيضا وجه إليها انتقاد يتمثل فى أنه ومع تطور خصائص الدولة فلم تعد 
الذؤلنة ملكا للأفراة آى الللوك فل جماوكة الشكويه كها أضبح ليااشخصية 


د./ محمد طلعت الغنيمى. الوسيط فى القانون السلام,مرجع سابقءص 1 


1 فؤاد شباط الدبلوماسية, مرجع سابق» ص ازدخرة 
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مستقلة عن شخصية الحاكم وبذلك تفقد النظرية أهم أركانها 
وكونها تقوم على تمثيل المبعوثين لهؤلاء الملوك.'" 


ويرى الباحث: أن هذه النظرية لم تؤد التفسير الأساسى للحصانة وهو 
ما أدى لانحسارهاء فهى لا تفسير العديد من الحالات التى تقع من ال مبعوث 
وتستوجب مساءلته مثل الأعمال الخاصة التى يقوم بهاء وكذا لا تفسير إسباغ 
الحصانة على أسرة المبعوث الدبلوماسى على رغم عدم اعتبارهم من قبيل 
ا مبعوثين أو ال ممثلين لدولهمء كما أن التسليم بها يهدر المساواة بين الدول إذ 
يجعل من الدولة المرسلة تفوق فى سيادتها الدولة المستقبلة. 


؟- النظرية الحديثة: نظرية مقتضيات الوظيفة”": 


تقوم فكره هذه النظرية على استقلال الدول والرغبة فى عدم التدخل 
فى الشئون الداخلية للدول الأخرى وقد أطلق عليها بعض الشراح مصطلح أخر 
لهذه النظرية ووصفها بنظرية النفعية الوظيفية. 


وتشسب هذه النظرية حال التدقيق فيها إلى المحلف الهولندى "كرونوليزفان 
بينكرشول". ومضمون هذه النظرية أن المبعوث الدبلوماسى يجب أن يقوم بأداء 
مهام رسمية لصالح كل من الدولتين المرسلة والمرسل إليهاء وبالتالى لابد أن يحاط 
االبغعوث من قبل الدولة اللضيفة بالعدبة مخ الحضانات والاأتباذات القن تعينة 
على أداء عمله .© 


وقد اتجهت لجنة القانون الدولى العام إلى القول بأن الأساس السليم 
لإمتيازات الحصانات الدبلوماسية هى ضرورة أن يمارس الدبلوماسى عمله ومهامه 
بحرية ويتم المحافظة على كرامة الدبلوماسى وكرامة دولته مع الاهتمام بالتقاليد 
الدبلوهاسسية, 


)00 فاطمة الزهراء هيرات: الحصانة الدبلوماسية, مرجع سابق» مشار إليه غلى شيكة الانترنت: 


حدمء.ع 10حطاطه مكلك[ 2 حط. 22121010 ز// :مغخط 
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وبالتالى ترتبط طبيعة الإلتزامات والحصانات الدبلوماسية بالمهام التى 
يتطلب من الدبلوماسى أدائها '".وذهب أنصار هذه النظرية إلى تأكيد أن 
الحصانات الدبلوماسية مقرره للوظيفية حتى يتمكن الدبلوماسى من القيام بأداء 
عمله بحرية ودون قيام الدولة المستقبلة بالمساس به إلا أنها لم تقرر للمبعوث 
الدبلوماسى بشخصه. '" فالمبعوث الدبلوماسى لا يتمتع بالحصانة المطلقة فى كل 
وقت وفى كل تصرف يقوم به بل يلتزم بمراعاة قواعد القوانين الداخلية.'" 


فا مبعوث لا يستطيع أن يوثق العلاقات بين دولته والدولة الموفد إليها الا 
إذا أعطت السلطات الداخلية له الأمان الذى لا يتأق إلا عن طريق الحصانات 
والامتيازات الدبلوماسية. ©) 


وبالتالى فإن الأساس منع الحصانات الدبلوماسية هو تمكين المبعوث من 
أداء وظيفته بسهوله ويسر ". وهناك بعض المميزات فى هذه النظرية ومنها أنها 
تفسر سبب إعطاء حصانات للمنظمات الدولية رغم عدم وجود إقليم لها بأى 
معنى سواء سيامى أو جغرافى وكما أن تلك المنظمات الدولية لا ممثلون دولة 
مصدةة أسهاذا إل نظرية العفنة اللمقرابة © 


.6م 1954 , متتهن , ععتاءع13م 220 روعت لمتتستحص] رمععظ اكلام تد[تاقصمء لصهة عتأمحدم[امذ0آ :تمع لزع 09 

ف د./ صلاح الدين عام مقدمه لدراسة القانون الدولى العام,مرجع سابق. ص١١5؟.‏ 

06 د./ عمر حسن عدس.ء مبادئ القانون الدولى العام المعاص مرجع سابقء ص .0١١‏ 

)ع( د./ عز الدين فوده. محاضرات فى الحصانة الدبلوماسية.مرجع سابقء: ص .١1‏ 

(0) د/ أبو الخير أحمد عطية: القانون الدولي العام, دار النهضة العربية: القاهرة. 1994,ص ..10١‏ كما 
وجدت أسس هذه النظرية أيضا عند الفقيه فاتيل والذى قرر أن السفراء والوزراء المفوضين هم 
عبارة عن أدوات ضرورية تحفظ هذه المؤسسة العامة وللاتصال المتبادل بين الأمم وحتى يستطيعوا 
أن يتمكنوا أن يحققوا الغاية ا مطلوبة منهم فلا بد أن يكونوا مزودين بالامتيازات التى تمكنهم من 
ذلك لتحقيق النجاح وممارسة وظائفهم بأمان وحرية فاطمة الزهراء هيرات: الحصانة الدبلوماسية, 
منشور على موقع النت: 
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وقد تسابقت الاتفاقيات والقواعد المنظمة للعلاقات الدولية إلى الأخذ بهذا 
الإتجاه. فقد أقرت النظرية عصبة الأمم والتى قررت بضرورة كفاية الأداء الحر 
دون معوقات للوظيفة الدبلوماسية واحترام كرامة الممثل الدبلوماسى والدولة 
كما نص ميثاق الأمم المتحدة ف الممادة )٠١١(‏ الفقرة الثانية على أنه 
"وكذلك يتمتع المندوبون من أعضاء الأمم المتحدة وموظفو هذه الهيئة بالمزايا 
والإعفاءات التى يتطلبها استقلالهم فى القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة. 
وكذلك تبنته اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية فى اللمادة 
“الامنها والتى قضت بأن " المزايا والحصانات التى تمنع للموظفين هى لصالح 


العامعة: 


كما أخذت بها اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام١155م‏ ", وقد 
بينت المادة (؟)من الاتفاقية على حصانة مقر البعثة وكونها شاملة الحصانة 
الكاملة الإيجابية والسلبية معاء وأن مؤدى الحصانة هو عدم جواز دخول رجال 
السلطة العامة الدولة المستقبلة مقر البعثة دون إذن بذلك من رئيسها ". 


وكذلك حرصت اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية عام”157م على التأكيد 
على تلك الحصانات. 7" 


كما أخذت بها كذلك اتفاقية البعثات الخاصة عام 1919١م.‏ 7 وقد أخذ بتلك 
النظرية مجلس الدولة المصرى فى فتوى الجمعية العمومية القسم الاستشارى بجلسة 


() د إبراهيم محمدالعنانء القانون الدولى العام مرجع سابق. ص 666. 

)2 أستاذنا الدكتور / مصطفى سيد عبد الرحمنء الوضع القانونى لمنظمة التحرير الفلسطينية فى الأمم 
المتحدة.مرجع سابق.ص 11. 

9ه نصت اطادة الخامسة من الاتفاقية بأن الغرض من هذه المزايا والحصانات ليس هو تمييز أفراد بل 
تأمين أداء البعثات القنصلية لإعمالها أفضل وجه نيابة عن دولهم 

() تقضى الفقرة السابقة من دبباجة اتفاقية البعثات الخاصة لعام 1174 على أنه "وإذ تعتقد أن مقصد 
الامتيازات والحصانات المتعلقة بالبعثات الخاصة ليس إفادة للأفراد بل تامين الأداء الفعال لوظائف 
البعثات الخاصة باعتبارها بعثات تمثل الدولة" 


.م 0111980 رع]8 , 1356 عت مام ذدآ 01 غمع صم ماعع12 نرظظ.5عللتطداط 
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00 دولولذى قرر بأن مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة يمثل مكتب 
الإعلام العام بسكرتارية الأمم المتحدة. فإنه ومن يعمل به من الموظفين الدوليين 
يتمتعون بالحصانات والمزايا ا منصوص عليها فى اتفاقية مزايا وحصانات هيئة 
الأمم المتحدة الصادر بها قرار الجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة بتاريخ 
5 1165م, والتى وافقت عليها مصر بالقانون رقم '"السنة 1548. وأضافت 
أيضا أنه لما كانت المزايا والحصانات المقرر فى اتفاقية مزايا وحصانات فى هيئة 
الأمم المتحدة لا تمنح بصفة شخصية ومراعاة أشخاص بذاتهم لاعتبارات قائمهة 
فيهم وإنما تمنح على أساس شغل وظيفة معينة أيا كان الشخص الذى يشغلها 
سواء من يعين فيها أو أن يعين للقيام بأعمالها عند خولها.!" 


بل أن لجنة القانون الدولى 1101م قد اقترحت أنه يجب على الدول 
الأخذ منظورئنة مقعضيات الوظيقة. أساها تمكنتذ إلبه الاتفاقية الدولية الكشن 
يتوقع أن يتم إبرامها بين الدول من أجل تقرير المزايا والحصانات التى يتمتع 
بها الدبلوماسيون حتى يتسنى لهم القيام بوظائفهم, واعتبرت أن ذلك الاقتراح 
يساعد على تقريب وجهات النظر بين الدول كما أنها تسهل عمليه إيرام 


الاتفاقية.'" 


تعتبر هذه النظرية هى الأكثر انتشارا والتى تفسر ما عجزت غيرها من 
النظريتين السابقتين عن تفسيره '" كطبيعة الحصانة التى يتمتع بها المبعوث 
حال مروره بدولة ثالثة. وكذا طبيعة الحصانة التى يتمتع بها المنظمات الدولية 
رغم عدم تمتعها بإقليم محدد أو رئيسا بعينه أو دولة بعينها '» والعسكريون 
والإعلاميون فى البعثات الدبلوماسية. وقد زادت أهمية هذه النظرية لزيادة 
أعداد المنظمات الدولية والبعثات الخاصة وما تقتضيه من ضرورة فى تحديد 
طبيعة الحصانات وأساسها. 


لل د./ نعيم عطية: الحصانات الدبلوماسية أمام مجلس الدولة المصرىء السياسة الدوليةءالعدد 6١‏ 
كلاللاءص 10. 
3 .م ,1956 ,2 .701 0..آ.8.1آ 2( 
د على صادق أبو هيف القانون الدبلوماسى: مرجع سابقءص .1١0‏ 
() 5 رياض صالح أبو العطاء القانون الدولى العام. مرجع سابقءص .١‏ 
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ويرى الباحث: أن النظرية الوظيفية هى الأولى بالتأييد لأنها تعطى 
تفسير منطقى لما يشهده المجتمع الدولى من تطورات وظهور أشخاص جديدة 
فى القانون الدولى واسباغ الحصانة الدولية عليهم رغم عدم انتماءهم لدول 
بعينهاء كما انها تفسر سبب الحصانة الدولية التى تمنح لهؤلاء الأشخاص حال 
مرورهم بإقليم دوله ثالثة. وإن كان هناك رأى يأخذ بالجمع بين نظريتى التمثيل 
الشخصى والنظرية الوظيفية.'" 


5 ع0 عمصصعل؟ عل «متأصعتكصمء 1.2[ ناد 5ملغه27ءوط0 عتتواعتنو ع1 :لعسطى ه11 181 تمطمف 09 
1غ تصدع 2ه وع1 ع3256 مطمتكخهاء2 وتتتاعا مطهل كلما دعل امت أتمغصغ715ة؟ هآ أسمممععصممى 
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الفرع الثانى 


الأساس القانونى للحصانة الدولية 


لا شك إنه إذا كان الفقهاء قد عنوا بوضع أساس للحصانة الدولية فإن 
القانون الدولى قد حرص على أن النص على الحصانة الدولية وأهمية احترامهاء 
وإذا كان القانون الدولى هو المصدر المباشر للحصانات والامتيازات التى يتمتع 
بها العديد من الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بتمثيل دولهم. فإن جذور 
تلك الحصانات فى القانون الدولى العام. 

إلا أنه على قدم المساواة فقد حرصت التشريعات المختلفة على النص 
على الحصانات والامتيازات التى تكفل لهؤلاء الأشخاص للقيام بواجباتهم. 

وسوف يقوم الباحث عبر الصفحات القادمه باستعراض أساس تلك 
الحصانة الدولية سواء فى القانون الدولى أو فى القانون الداخلى على النحو التالى: 

الغصن الأول: الأساس القانونى للحصانة الدولية فى القانون الدولى. 


الغصن الثانى: الأساس القانونى للحصانة الدولية فى القانون الداخلى. 
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الغصن الأول 


الأساس القانونى للحصانة الدولية فى القانون الدولى 


تتنوع المصادر القانونية للحصانات والامتيازات الدبلوماسية إلا أن العرف 
يعد أهم تلك المصادر على الإطلاق فهو الأساس التى اشتقت منه تلك الحصانات. 


ثم تطورت تلك المصادر وتم العديد من المحاولات لتقنين تلك القواعد 
وضباغتيا إلى أن توج ذلك بتقنين اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام ١115١م.‏ 


ولامكن أن نتجاهل أهمية الدور الذى يلعبه الفضاء الدولى والتحكيم 
النحو التالى: 

.فرعلا-١‎ 

"'- المعاهدات الدولية. 

- القضاء والتحكيم الدولى مصادر جديدة للحصانات الدولية. 

-١‏ العرف 

يعد العرف المصدر الأساسى الذى نشأت فى ظله الحصانات الدبلوماسية إذ 
أن - وكما سبق القول- الامتيازات ترجع نشأتها إلى عادات قدهمة اكتسبت قوة 
الإلزام وليست وليدة اليوم إذ أنها تعود منذ آلاف السنين. '" 

وقد وجدت العديد من التعريفات للعرف الدولى ومن ذلك: 

ماعرفه أستاذنا الدكتور مصطفى سيد عبد الرحمن / أنه مجموعة 
القواعد القانونية التى توجد وتستقر نتيجة اتباع أشخاص القانون الدولى لها 
مع اعتقادهم أن هذه القواعد ملزمة. " 


()22 د أحمد أبو الوفاء قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية.مرجع سابق, ص 10. 


0( 7 -أستاذنا الدكتور/ مصطفى سيد عيدل الرحمن. القانون الدولى العام مرجع سابقءص إحفرة 
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ومن ذلك أبضا ما قرره د/ محمد عزيز شكرى: بأنه مجموعة القواعد 
الناشئة عن توافر الالتزام بها من قبل الدولة فى تصرفاتها اتجاه بعضها البعض. 


0) 


كما عرفها بعض الشراح: بأنها مجموعة القواعد القانونية التى نشأت فى 
المجتمع الدولى نتيجة اعتياد الدول الالتزام بها فى تصرفاتها مع غيرها فى حالات 
معينة لشعورها بوجوب أتباعها بوصفها قواعد اكتسبت صفة الالتزام القانونى.'" 


إن كانت تلك القواعد قد تطورت بتطور المجتمع الإنسانى وكان للديانات 
السماوية أكبر الأثر فى تلك القواعد إذ اشترطت للمبعوثين حماية خاصة وإحاطة 
أعمالهم بقدسية. 


ثم تم تقنين كثيرا من القواعد رغم بقاء بعضها يخضع لقواعد المجاملات 
المتعارف عليها -عادة - بين الدول بعضها البعضء كما أنه قد بقى بعض تلك 
القواعد يخضع للمبداً المعاملة بال مثل '",. ولا ينزع تقنين بعض الدول للقواعد 
العرفية بالقانون الداخلى صفة القاعدة القانونية فى القواعد العرفية, إذ أن 
الغرض من التقنين تسهيل الأمر فى البحث على الدولة فى القواعد العرفية. ©) 

وللعرف ركنان أساسيان" هما: 

- الركن اطادى. 

- والركن المعنوى. 


ويتمثل الركن المادى: فى اعتياد الدول مجموعة من قواعد السلوك سواء 
إيجابية بإتيان سلوك معينء أو سلبية بترك سلوك معين فى ظل وجود سابقة 
تطبيق لفترة من الزمن يتوافر لها صفة العمومية من حيث المكان. 7 


)00 د./ محمد عزيز شكرىء مدخل إلى القانون الدولى العام. مرجع سابق. ص 01. 
)2 د./ على صادق أبو هيفء. القانون الدبلوماسى. مرجع سابقء: ص .١6‏ 
)2 د على صادق أبو هيفء القانون الدبلوماسى. مرجع سابق»ص 6" 
)ع( د./ عبد العزيز محمد سرحانء قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. مرجع سابق. ص ؟7. 
)0( د./عبدالرحمن بن عبد العزيز القاسم: تعريف العرف. 7٠01‏ منشور على شبكة الانترنت 
9-]؟ جططاح. لدع 1 ح ]0107 حاو /حدا؟؟ /حطامء. 1كته.171717// :صاغط 
© د./ مصطفى سلامة حسين: القانون الدولى العام: دار المطبوعات الجامعية.الإسكندرية: 1116ءص /191- 
1 


ع1 


ويتمثل الركن المعنوى: فى توافر الاعتقاد لأشخاص القانون الدولى بأن 
السلوك ملزم من الناحية القانونية وإن مخالفته يستوجب الجزاء القانونى.'" وإن 
كان لبطء وجود السوابق العرفية فقد تطور العرف الدولى وأصبح الزمن لا يعد 
عنصرا جوهريا فى تكوين القواعد العرفية '". وقد قررت أهمية العرف ما ورد 
بديباجة اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام ١195م:‏ والتى تضمنت ضرورة 
استمرار قواعد القانون الدولى العرفى فى تنظيم المسائل التى تنظمها الاتفاقية, 
فقد ورد بمقدمة الاتفاقية أن قواعد القانون الدولى العرفية يجب أن تظل سارية 
بالنسبة للمسائل التى لم تعالج صراحة فى هذه الاتفاقية ",. وبالتالى فالعرف يعد 
مصدرا احتياطيا للمعاهدات الدولية يرجع إليها فى حال خلو الأخيرة من تلك 
التصوض: 6( 


ومن الجدير بالذكر أن العرف قد أوجد حصانات وامتيازات للأشخاص 
المتمتعين بالحصانة الدولية. 


كما أن العحرف مكن أن يكون فصدرا لقواعد مستقبلية أيقبا قنشأ فى إطار 
العلاقات الدبلوماسية 2"2. 


ويختلف الالتزام للقواعد العرفية بحسب كونها عامة يعترف بها العام 
8 كالتمثيل الدبلوماسى وبين إذا كانت خاصة لا تلزم إلا من أنشأها " 


.7١5 أستاذنا الدكتور/ مصطفى سيد عبد الرحمنء القانون الدولى العام, مرجع سابقءص‎ )١( 
2051/5 فيه د./ محمد السعيد الدقاق: أصول القانون الدولى العام: دار المطبوعات الجامعية: الإسكندرية.‎ 
.7١5 ص‎ 
3) 1.0.1.0. 701.10. 1961 1 
د/ أحمد عبد الحميد عشوش.ء د./ عمر أبو بكر باخشب: الوسيط فى القانون الدولى العام» مؤسس‎ 2) 
.786 شباب الجامعة. الإسكندرية. 1910 ص‎ 
(5) 8. ع عنأمحطه[ صنل ده ممع تدم عصته؟ تعلصن ععتاعهم عنهأة تإاتلمتاصصصطة عتأتهصدم[امذدآ نسممطاهمه[‎ 
, ,ق0.,1988.آ1.0.1‎ 
.١١ د/ أحمد أبو الوفاء قانون العلاقات الدبلوماسية و القنصلية. مرجع سابق:ءص‎ )3( 


.75١0 أستاذنا الدكتور/ مصطفى سيد عبد الرحمن. القانون الدولى العام مرجع سابق» ص‎ 07/١ 
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ويثار التساؤل حول ما إذا ما ثار نزاع بين دولتين وتمسكت إحداهما 
بوجود عرف معين فهل يتم القضاء لها بطلباتها؟ 

وواقع الأمر أن القواعد العرفية غير مدونة وبالتالى يتعين على من يتمسك 
بوجود قواعد عرفية أن يقوم بإثباتهاء وعلى ذلك جرت أحكام محكمة العدل 
الدولية ففى قضية حق ال مرور عبر الإقليم الهندى عام ١111م‏ تعرضت المحكمة 
لذلك وقالت إثة على فن كمسك يوحوة مثل ذلك العرف أن يقت ما بدعية: 


بل أن البعض قد ذهب إلى أنه فى حالة اعتراض أى ذولة على نشوء 
القاعدة العرفية فإن هذه القاعدة تصبح غير ملزمة '". وإن كان الباحث يرى 
عدم مسايرة الرأى الأخير وإلا ستنهار جميع القواعد العرفية وتصبح غير ملزمة. 

كما شار تساؤل أخر هنؤداة هل شترط تكران السوابق الدولية القئى 
تنشىء القاعدة العرفية حتى تصبح القاعدة العرقية ملزمة؟ 

والحقيقه انه لايشترط تكرار القاعدة العرفية بل يكفى عدم العدول عن 
القاعدة العرفية للأخذ بها , 

وبالتالى يجب ثبوت الاعتقاد بلزوم اتباعها كلما تجددت الحالة التى تم 
اتباعها فيها حال حدوثها.'" 

ومن ناحية أخيرة فإنه يجب الإشارة إلى أن بعض أحكام القضاء قد ذهبت 
إلى أن بعض القوانين تكون كاشفة للحقوق الدبلوماسية ولبيست منشأة لها © 


(2)1 د./ عبد الله الأشعل: القانون الدولى ال معاصى دار النهضة العربية» القاهرة. 1997.ءص .٠١‏ 

)2 د.“/ حامد سلطانء د./ عائشة راتب. د./ صلاح الدين عامر: القانون الدولى العام. طبعة رابعة؛ دار 
النهضة العربية.القاهرة. 19/7.ص28»: لاع. 

6 فقد ذهب القضاء الإنجليزى أن قانون الملكة آن عام .8١م‏ كاشف لحقوق السفراء وليس منشأ 
لها مما يدل على أن السابقة الأولى بمفردها كشفت حكما عرفيا لاقترافها بالعنصر المعنوى الخاص 
بالشعور بالالتزام القانونى. " د./ حامد سلطان. د./ عائشة راتب. د./صلاح الدين عامر القانون الدولى 


العام مرجع سابق» للع للع. 
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ويرى الباحث: أن القواعد العرفية تمثل مرجعا قويا للحصانة بل أنه 
أهم المصادر للقانون الدولى لما لها من اعتبارات خاصة وأنه يجب أن يتم 
التعامل مع ذلك المصدر بشئ من التجديدء. ويطالب الباحث بضرورة تشكيل 
لجنة دولية للعمل على تقنين القواعد العرفية وتحديثها دوريا ووضع طريق 
قانونى دولى لها للإقرار الدولى بما يتفق عليه من تلك القواعد واستبعاد القواعد 
التى لا اتفاق عليها إذ أن ذلك يؤدى لعدة نتائج هامة. فمن ناحية فإن تدوين 
القواعد العرفية والإقرار بها يسهل لجميع الدول الإطلاع عليها والوقوف على ما 
تحويه من قواعد فتلتزم بها الدول. 

ومن ناحية أخرى فإن تدوين تلك القواعد يجعل من الصعب على 
الدول التنصل من أحكامها أو الاحتجاج بعدم وجود مثل تلك القواعد حال 
نشوء نزاع بين الدول. 

كما أن إسباغ الصفة الالزامية على تلك القواعد الصفة الإلزامية سيجعل 
لها حضور قوى على المستوى الدولى فتلتزم بها الدول ويترتب الجزاء على من 
يخالفها. 

وكذلك فإن العمل على تحديث تلك القواعد يجعل من القانون الدولى 
مواكبا داتما للتغيرات الدولية التى تحدث وما يستتبعه من تغير لتلك القواعد 
فيتم حذف القواعد التى لا تتفق وتطور المجتمع الدولى والإقرار بالقواعد 
الجديدة التى تلاءم ظروف العصر. 

'- امعاهدات الدولية: 


من السلم به أن المعاهدات الدولية تعد من أهم اللمصادر لقواعد القانون 
الدولى إذ إنها تعد-وبحق- من المصادر الرئيسية للقانون الدولى ال معاصر. 


وتعد المعاهدات من أهم أساليب الدبلوماسية لأنها تقوم بين أشخاص 
قانونية دولية. كما أنها تعتمد على التوافق والرضا بين أشخاص القانون الدولى.'" 


وللمعاهدات الدولية أثر عظيم بين الدول فعلى سبيل المثال تعد المعاهدات الدولية 


() د./ حسن فتح الباب: الدبلوماسية البرلمانية فى عصر التنظيم الدولى» رسالة الدكتوراة. جامعة القاهرة. 
“لاو ص 7. 
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فى الدول الإشتراكية هى أهم أداه لترسيخ قواعد القانون الدولى حتى لو وجدت عيوب 
فى المعاهدة الدولية.(" 

ويطلق على المعاهدات العديد من الاصطلاحات منها المعاهدة. الدستورء 
اميثاق. وإن كانت بعض تلك ال مصطلحات لها استخدامات خاصة فامعاهدة 
تطلق فان الاثفاقيات الدولبة البى #تظلي لكى قتنقذد شرط القصدمة. 

أما الاتفاقية فإنها فضلا عن تطلبها شرط التصديق إلا أنها تنصرف إلى 
موضوعات معينة. أما تعبير الدستور والميثاق والعهد فهى تستخدم لوصف 
الوثاكقق الدولية المنشتة يلنظمات ذولية. 9 

وتعرف المادة الثانية فى فقرتها الأولى من اتفاقية فينا للمعاهدات559١‏ 
0 على أنها تعنى " اتفاق دولى يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون 
الدولى سواء تم فى وثيقة واحدة أو أكثر وأيا كانت التسمية التى تطلق عليه.'" 

ومن التعريف السابق نستطيع أن نضع ايدينا على ضرورة توافر أربعة 
شروط للمعاهدة وهى: 


٠ه‏ أن تبرم بين أشخاص القانون الدولى. 
٠‏ أن تخضع للقانون الدولى. 


ه أن تؤدى لإحداث أثار قانونية.9) 


,23115 , عطملعءم.ى 801610 ,عنتاطتام 1هدم تمص تعغصة ختمعل من وغغتلهغ8 أء وعتمرمغط]' بعجآ وعاستقطن تعطءوولم؟ 09 
126065 
00 د./ صلاح الدين عام مقدمة لدراسة القانون الدولى العام. مرجع سابقء. ص .5١1‏ 
9ه إن كان لا يممنع تطبيق تلك امادة على الاتفاقيات غير المكتوبة والتى يقرها العرف وقد أقرت ذلك 
محكمة العدل الدولية. فى مضمون ذلك د./ مصطفى سلامة حسينءالقانون الدولى العام مرجع 
سابق.ص .0١‏ 


(9) أستاذنا الدكتور/ مصطفى سيد عبد الرحمنء القانون الدولى العام. مرجع سابقءص ©. 
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وقد تم إبرام بعض المعاهدات الثنائية بين دولتين وم ينص إلا على مراعاة 
كل عن طرقييا كقالة مهمع الصو قا بالحضافات والتسازاف المقدرر لينم وهب 
القانون الدولى"". 


فكانت تلك المعاهدة تعد سارية فى حق الدول التى تعترف بها أو تقر 
بها صراحة ويكون ذلك عادة بالانضمام إليها." 


إلا أنه يوجد مثال على صعيد العمل الدولى الذى قررت الاتفاقيات 
الثنائية الاعتراف بحصانات دبلوماسية معينة إلى بعثات دبلوماسية معتمدة لدى 
دول أخرى. ومن ذلك ما نصت عليه المادة الثانية عشر من معاهدة لاتران 
المبرمة بين ايطاليا ودولة الفاتيكان. '" 


كما أنه يوجد نوع من المعاهدات والتى يطلق عليها المعاهدة غير 
امتكافئة وهى التى تلزم أطرافها بالالتزامات غير متساوية. ) 


ومن الجدير بالذكر أن بعض الفقهاء - ومنهم "دوفيشر "- يرى أن الدور 
الأكبر فى إرساء قواعد القانون الدولى هو للمعاهدات الدولية؛. وأن دور العرف 
قد أصبح ثانويا". كما أكد الفقيه فيرالى على ذات ال معنى وأعتبر أن المعاهدات 
هى أساس النظام فى القانون الدولى العام.0) 


)0( د./ فادى ال ملاح» سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية. مرجع سابقء. ص .١0‏ وفى مضمون 
ذلك أيضا د./ على صادق أبو هيف_القانون الدبلوماسى:مرجع سابق.156. 

00 د./ عمر حسن عدس: مبادئ القانون الدولى العام, مرجع سابقء ص ."١‏ 

9[ أبرمت تلك المعاهدة فى 171/17/١١‏ والتزمت مقتضاه دولة ايطاليا بقبول إقامة البعثات الدبلوماسية 
ا معتمدة لدى الفاتيكان على الإقليم الإيطالى. وأن تمنحهم امعاملة ا منصوص عليها فى القانون الدولى 
العام للممثلين الدبلوماسيين حتى ولو كان الأمر يتعلق مممثلى دولة أجنبية لدى الفاتيكان لا تعترف 
به ايطاليا. د./ عبد العزيز سرحانءقانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية.ءمرجع سابق.ص 6". 

(8) طزيد من التفصيل أستاذنا الدكتور/ مصطفى سيد عبد الرحمن: النزاع الاقليمى المصرى السودانى 
حول منطقة حلايب بين الأسانيد والادعاءات» دار النهضة العربية.القاهرة.ع199ءص .١ 18-١١١‏ 
1.©.10.1.,,701.59,10.3 , عتاطتام 21نم هص ععغصا ختمعل ع دعنهة أء عمتتدهن :ع0[ وعاتقطت تتعطعوو1ر؟ )5 

.9 ,23115,1955 
بآ بتاعمطعئ501 بإ لعاتلء وعاعتقة 0عاءع1امء 1257 لهه اه طععغم] 4ه وععتتاهة عط]' :أعطاء1ك8 اهماما )6( 


م196 


5 


وإجمالا يمكن القول أن الدول تقوم بالإتفاق فيما بينها على إبرام 
المعاهنداف الدولية وتكوق: هذه المعاهدات هن المنشقه للإلنزافات الدولية. 0 


وتنظم المعاهدات الأمور التى يتعين توافرها حتى يتم تطبيقهاء وذلك 
ابتداء! من إرسال البعثة الدبلوماسية. ومرورا بالحصانات والامتيازات التى يجب 


أن يتمتع بها الدبلوماسيين وفق الما يقرره العرف الدولى وانتهاءًا بإنهاء مهام 
البعقة النجامماسية. 


وتواترت العديد من الاتفاقات الدولية على تنظيم تلك الحصانة ومنها 
اتفاقية عن امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة والتى أقرتها الجمعية العامة 
للأمم المتحدة فى اجتماعها رقم ١١‏ فى ١7/8//ا19."‏ 

وكذلك ما ورد بنص المادة الثانية عشر من اتفاقية إنشاء منظمة الأمم 
ا لمتحدة للتربية والثقافة والعلوم بإحالة الحصانات والامتيازات التى تتعلق بالمركز 
القانوى لسلك الهيئة لأحكام المادتين ٠١0 .٠١4‏ من ميثاق الأمم المتحدة.'" 

وكذلك ما ورد بامادة التاسعة من اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولى 
والتتى قررت بالحصانات والامتيازات المكفولة لأعضائه. ا 

وكذلك ما ورد باطادة الخامسة عشرة من اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية من تمتع الوكالة بالأهلية القانونية والمزايا والحصانات اللازمة لها 
لكى تقوم بأداء مهامها دون غقعاة” 


ثم جاءت اتفاقية فينا عام ١117م‏ الخاصة بالعلاقات والحصانات الدبلوماسية 


.8 .2 ,1955 ,1,0200013 , ععوعم , 1259 1211122101231 :.11 عدماعط نهآ أء .آميستعطمعمم © )1( 
,5و02001.:آ رععتاعة2 عنغهحطه امآ ما علتمع لل نأوعط8 نتزد , 5210397 )2( 
1984 ,0150011 آ,170115 تاعا نا رلكة1 21021 لتعاصا مغ ماع نل مس1 :.ي. [.عكلة اد )3( 


(4 101.81.1.5. 701. 2, 2. 9 


8 .م ,374 ..701 .101.51.1.5 )5 


لتتوج تلك الاتفاقيات. والتى اعتمد تقنين تلك العلاقات فى قواعد مكتوبة, 
وتألفت من ثلاث وخمسين مادة عالجت الحصانات والامتيازات الدبلوماسية:(0 


ويثار التساؤل عما إذا كان بمك ن أو يكون للمعاهدات تأثير على العرف 
الدولى؟وبمعنى آخر هل بممكن اعتبار المعاهدة الدولية مصدرا لقواعد عرفية 
دولية؟ 


وواقع الأمر أن المعاهدات الإقليمية ذات أثر نسبى بين الدول التى وقعت 
عليها”". إلا أنه ومما يتعين الإشاره اليه أن المعاهدات ممكن أن تكون مصدرا 
للعرف الدولى وذلك إذا أبرمت بين مجموعة من الدول والتزمت بتلك القواعد 
فى الدول غير الأطراف ف المعاهدة فتصير بذلك عرفا '" 


ويعد القرن التاسع عشر هو البداية الحقيقية لظهور تلك الاتفاقيات 
وتم تحرير العديد من المعاهدات الثنائية منها المعاهدات ال موقعة بين البرتغال 
وبريطانيا 9١1م.‏ والمعاهدة الموقعة بين الفلبين والولايات المتحدة الأمريكية فى 
/17 والتى وضعت بعض قواعد الحصانات فى العلاقات الدبلوماسية بينهما. © 


كما تعد من أولى المعاهدات فى تنظيم العلاقات الدبلوماسية لائحة فيناء 
والتى تم إبرامها نتيجة ما أثير من خلافات حول ترتيب بعض ممثلى الدول 
على الصدارة فى المحافل الدولية. وقد تم إبرام لائحة فينا فى 9١مارس‏ 0١18م‏ 
والتى أقرتها الدول التى وقعت عليها حال النزاع الدائر بينهما حول ترتيب 
درجات اللمبعوثين في الاجتماعات والحفلات الدولية." 


40 د./ أحمد أبو الوفاء قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. مرجع سابق.ءص 2 1. 
701,.آ.1.[.لى , 202 دتطمع01 21160221 نعغد] 4ه نهآ عط لصه ها لمطم ته معغم] لمنتعمعي :..آ .أءع05][ رتصتك]1 )2( 
,47 , 1953 , 47 , 

)22 يراجع فى تأصيل ذلك أستاذنا الدكتور/ مصطفى سيد عبد الرحمنء القانون الدولى العام مرجع 
سابق.»ص .١15١‏ 

)0( نصت امادة الثالثة على أن اممثلين الدبلوماسيين لكل من الطر فين يتمتعون على إقليم كل منهما 
بالحصانات التى يقررها القانون الدولى . وفى مضمون ذلك: 

5 ,1968 رذقعام راأوتاعكتطنا تتعأوع اع صد]/8 , وكها عتلهحدماصة0آ ممعله]8 :اعمطعت3 تولجداط1 


)0( د./ على صادق ابو هيف القانون الدبيلوماسى, مرجع سابق» ص 6. 


الا 


وقد قامت تلك اللائحة بترتيب المبعوثين على أساس الأقدمية بحيث 
يكون السفراء ومبعوثو البابا أولا ثم الوزراء المفوضون ومن فى حكمهم وأخيرا 
القاتمون بالأعمال. 

ثم أقرت الدول الكبرى بروتوكول مكمل لتلك اللائحة وقع فى 
0م وهو بروتوكول أكس لاشايلء والذى أضاف طبقة رابعة وسطى 
بين الدرجة الثانية والثالثة وهى طبقة الوزراء المقيمين ومقتضاها تسبق تلك 
الدرجة القائمين بالأعمال وتلى الوزراء المفوضين. 

وتعد اتفاقية الهافانا المبرمة بين الدول الأمريكية التى أقروها بتاريخ 
٠فبراير‏ عام 1978م بكوبا أول اتفاقية تعالج موضوع الدبلوماسيين '". والاتفاقية 
مكونه من سبع وعشرين مادة شملت القواعد المتعلقة بالتمثيل الدبلوماسى 
كإيفاد البعثات الدبلوماسية ومرورا بحصانة الممثلين الدبلوماسيين وانتهاء المهمة 
الدبلوماسية وفقا لما يقرره العرف الدولى. 

ثم جاءت اتفاقية فيناعام ١95١م‏ الخاصه بالعلاقات والحصانات 
الدبلوماسية لتتوج تلك الأتفاقيات والتى اعتمدت تقنين تلك العلاقات فى 
قواعد مكتوبه. وتألفت من ثلاث وخمسين مادة عالجت الحصانات والامتيازات 
الدبلوماسية. ") 


*- القضاء والتحكيم الدولى مصادر جديدة للحصانات الدولية 
© القضاء الدولى: 


لااشك أنه قد أصبح للقضاء الدولى دور فعال فى مجال إقرار الحصانات 
والامتيازات الدبلوماسية فى القانون الدولى رغم كون الأحكام نسبية الأثر لا تلزم 


إلا أطرافها.ء إلا أنها تضع بعض السوابق القضائية التى تعطى نهجا إلى الدول 
والأفراد عن مدى الحصانات والامتيازات الدبلوماسية. 


بل إن القضاء يعد الطريق الآمن لحماية الحصانات إذ أن الدول فى حال حدوث 


)0( د/ فادى املاح. سلطات الأمن والحصانات والامتيازات فى الدبلوماسية. مرجع سابق ص ١1١‏ 


.4 052001.آ ,ععتاعة:2 عتأمحدمام01آ م علتنمع ل :أوعصوظ زد , 531039 )2( 


رف 


خاكسهول امسر سن الأحوو قلعا إل ملل تدك الغلفاف أو طلقا نا قرسة 
قواعد المعاملة الدولية من قواعد وتقاليد. كال معاملة بالمثل وطرد الدبلوماسيين 
واعتبارهم غير مرغوب فيهم وما إلى ذلك من إجراءات. وإما أن تلجأ الدول إلى 
القضاء سواء كان دوليا كمحكمة العدل الدولية أو داخليا '" للوصول إلى حل 
يتفق ومعايير أحكام القانون الدولى لما للقضاء من احترام على المستوى الدولى. 
وقد نصت الماده78 من النظام الأساسى لمحكمه العدل الدولية على أن وظيفة 
المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا لأحكام القانون الدولي. 
وهي تطبق في هذا الشأن: " 

(أ)الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة 

من جانب الدول التنازعة. 
(ب)العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال. 
٠‏ مبادئ القانون العامة التي أقرتها 7 امتمدنة. 


الأمم ويعثير هذا 7 ذاك يم لاطي لقواعد القانون وذلك 
مع مراعاة أحكام امادة 608. 


مآ - لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل 
في القضية وفقالمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى 
عان ذلك" © 
وتبين من نص الماده السالفه الى أن وظيفة المحكمة هى الفصل فى 
المنازعات التى تعرض عليها وفقا لأحكام القانون الدولى. ومن هذه الأحكام 
تستقى من المعاهدات الدولية وأحكام المحاكم ومذاهب كبار الفقهاء مبادىء 
العدل والإنصاف:" 


.72١ أستاذنا الدكتور/ مصطفى سيد عبد الرحمن. القانون الدولى العام. مرجع سابقء»ص‎ )١( 
النظام الأساسى لمحكمه العدل الدولية. منشور على الموقع الرسمى للأمم المتحدة‎ 60 

ع ما ط2/ع1 8/212 7117117.1112.01// :خط 
9ه د./ محمد صافى يوسف: الأطار العام للقانون الدولى الجناى فى ضوء أحكام النظام الأساسى للمحكمه 


رف 


والأمثلة كثيرة للجوء الدول إلى القضاء ومنها ما عرض على محكمة العدل 
الدولية لقضية الرهائن الأمريكيين فى طهران عام 1915- ٠/19م:‏ وانتهت المحكمة 
بأغلبية ثلاثئة عشر صوتا ضد صوتين بأن سلوك إيران يعد انتهاكا للاتفاقيات 
الدولية وألزمت إيران باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ما حدث فى عنوفمبر 
عام 1914م وتسليم الأجانب للدولة القانئمة برعاية المصالح (سويسرا) وتأمين 
الرسائل للمغادرة. وكذلك إعادة الوثائق الخاصة بالسفارة الأمريكية وقنصلياتها 
فى إيران."" 

ويعد من أهم ما فصلت به محكمه العدل الدولية من قضايا فى مجال 
الحماية الدبلوماسية هما قضيتى نونتيبوم: القروض النرويجية.'" 


© التحكيم الدولى 

ولا يقل التحكيم أهمية عن القضاء فى ال مساعدة فى ترسيخ قواعد الحصانات 
الدبلوماسية فالتحكيم يعد من أهم المصادر التى تساعد على خروج قواعد 
الحصانات من الإطار النظرى على الإطار العملى وقد تلجأ إليها الدول بديلا 


والتحكيم هو قيام شخص أو هيئة فى الفصل فى نزاع دولى بمموجب قرار 
ملزم وفقا للقانون وبناء على طلب أطراف النزاع.”" 


وهناك العديد من الأمثله والخاصة بلجوء الدول الى التحكيم لحل النزاع 
بينهاء ومن ذلك عدم استكمال المحكمة الدانئمة للعدل الدولى لنظر إحدى 
القضايا التى تتعلق بإحدى الرعايا البلجيكيين المقيمين بأسبانيا والذى كان يعمل 
بالسفارة البلجيكية وذلك لاتفاق الدولتين على سحب القضية. 0 


() د فادى الملاح, سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية. مرجع سابق: ص .1١‏ 

0) دم/ مصطفى سلامة حسين: العلاقات الدولية,النظام الدبلوماسى والقنصلى وحقوق الأنسانءدار 
المطبوعات الجامعية: الأسكندرية:1514.ءص .767-5١‏ 

) د/ مصطفى سلامة حسين: العلاقات الدولية,النظام الدبلوماسى والقنصلى وحقوق الأنسان»مرجع 
سابق. ص/701. 


(9) «/ أحمد أبو الوفا. قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. مرجع سابق ص .١7‏ 


ع 


ويرى الباحث أن أهمية القضاء والتحكيم تتزايد اليوم على الساحة 
الدولية رما للدور الدبلوماسى من آثار حقيقية فى حل النزاعات وبدلا من الحرب 
التى تودى بحيةة الملايين. وقد لا تودى إلى حل للمشكلات الدولية ولزيادة 
الدور الدبلوماسى ولأهمية القضاء والتحكيم فأصبح من بين الخيارات الأساسية 
هى اللجوء للقضاء والتحكيم لإنهاء أى نزاع مطروح. 

ويطالب الباحث بضرورة وضع تقنين مكتوب يشمل جميع الأحكام 
القضائية الصادرة فى أى موضوع يتعلق بالنزاعات الدولية وخاصة الحصانات 
ووجوب احترامها والمخالفات التى تقع من المبعوثين وحدود الحصانات وغيرها 
من الأمور التى تهم هذ المجال. 

وعلى أن يراعى فى التدوين تقسيم أنواع القضايا لمتشابهات والأحكام 
الصادرة فيها وذلك لسببين: 


الأول/ الوصول إلى تقنين قضانٌ مكتوب يكون مرجعية للدولة تساعدها فى 
إرساء القواعد الدولية سواء كانت تخص الحصانات أو غيرها من 
الموضوعات الدولية. 

الثانى/ يساعد التقنين القضائ المحاكم الدولية على إصدار أحكامها وذلك 
بالرجوع إلى تلك الأحكام كأحكام استرشادية لهافى الوصول إلى 


حكم عادل. 


2,0 


7/1 


الغصن الثانى 


الأساس القانونى للحصانة الدولية في القانون الداخلى 


تسايقة التشرهات المختلقة لتضفينخ قوانيتهنا الداغلية نضوضا للتأكيدد 
على الحصانة الدبلوماسية للمبعوثين. فبعد أن استقرت وقننت تلك الحصانات 
دوليا كان يتعين على التشريعات الداخلية أن تدون قوانينها كما يضمن تنفيذ 
تلك الاتفاقيات خاصة وأن غالبية الدول قد انضمت للاتفاقيات الدولية والتى 


وسنحاول الاقتراب من خلال الصفحات المقبلة لبعض التشريعات ال مختلفة 
التى تبنت ذلكء وكذلك للتشريعات ال مصرية التى اهتمت بذلك. وانتهاء بالقضاء 
الداخلى كمصدر ممكن الوقوف عليه فى التعرض للأساس القانونى للحصانة الدولية. 


وذلك على النحو التالى: 
١-التشريعات‏ الأجنبية والحصانة الدولية. 

'- الحصانات الدبلوماسية فى القانون المصرى. 
-القضاء الداخلى مصدر للحصانة الدولية. 
-١‏ التشريعات الأجنبية والحصانة الدولية: 


حرصت العديد من الدول على إصدار قانون داخلى ينظم التعامل فيها 
حيث إنه يعد الأساس لإثبات الحصانة لأشخاص معينين فى إقليم الدولة فى 
مواجهة السلطتين التنفيذية والقضائية. وأن اختلفت الحصانة ال ممنوحة من دولة 
لأخرى والتى تختلف ضيقا واتساعا من دولة لأخرى. 


وكان من أقدم القوانين التى تم وضعها لتنظيم ذلك قانون الملكة آن الصادر عام 


//ا 


18م والذى أطلق عليه باسم 65 10122116م21 7" كما صدر القانون 
5م ليحل محل قانون الملكة آن بمنع القبض على الممثلين الدبلوماسيين. "ا 


وهناك العديد من الدول الأجنبية التى نظمت ذلك بتشريعاتها مثل 


المادة امن تشريع الاتحاد السوفيتى السابق الصادر عام1951م '". 


وكذا ما ورد باللمادة (0) من القانون الأساسى بجمهورية أطانيا الاتحادية 


عام 1949م, واللمادة 6١٠من‏ قانون العقوبات الألمانى الصادر فى 0١مايو‏ 1ا1/ام 


وغيرها من التى اجتهدت لإثبات تلك الامتيازات بقوانينها ©) 


ففرف البافث أن قنك القؤاقيخ لا د متشفأة اللحصاناتة والامثبازات 


الدبلوماسية ولكنها كاشفة لتلك الحصانات إذ أنها لم تنشئ تلك الحصانات 
ولكنها أقرت واقعا فرضه العرف وقواعد المجاملة. والتى قننت بالقانون الدولى 


ويعد القانون الدولى هو الأساس الذى يجب الرجوع إليه لو حدثت خلاف فى 


شأن مسائل تخص الحصانة الدولية لما للأخير من جذور سابقة فى ذلك المضمار. 


(0) 


0( 
ليه 


0) 


صدر قانون الملكة آن 1809م أثر القبض على السفير الروسى 1260865604 لعدم وفائه بديونه قبل 
بعض التجار الانجليز(يراجع فى ذلك د./ أحمد أبو الوفاءقانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية, 
مرجع سابق. ص ") انظر مضمون ذلك أيضا: 

,-19651966 ,..آ.18.1.آ.8 ,ها بامتاعصظ صسذغعخ دعوع13511ام عنغهصدهم[امذدآ : أعتدع ه81 تملظ 
د./ عبد العزيز محمد سرحانء قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. مرجع سابق. ص 58. 
وتتضمن امادة ١‏ من القانون الصادر عام 1111م أن الأشخاص ذوى المكانة الدبلوماسية يعنون من 
القضاء الجنانٌ واطدنى والإدارى للإتحاد السوفيتى. 
نصت العديد من القوانين على حماية الحصانة ومنها القانون البلجيئى الصادر فى 7١مارس‏ سنة 
مع وكذلك امادة 656من قانون العقوبات النمساوىء وامادتين 21١1‏ 5١١من‏ قانون العقوبات 
الهولندىء والمادة 7ع من قانون العقوبات السويسرى الصادر فى ع فبراير 107م, وكذلك ضمن التشريع 
السودانى 1101م, وكذلك تشريع الحصانات والامتيازات لممثلى دول الكومنولث وايرلندا فى المملكة 
المتحدة عام 1107م. د./ عز الدين فودة: النظم الدبلوماسية. مرجع سابقءص “/الا". د./ محمد حافظ 


غانم: العلاقات الدبلوماسية والقنصلية: الطبعة الأولىء مكتبة نهضة مص القاهرة.ءص 61. 
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الحصاتاث الدرلوماسية ق القانون اللصرف 


اشتملت القوانين ال مصرية منذ زمن بعيد على نصوص تقرر الحصانات 
الدبلوماسية للمبعوثين الأجانب ومنها المرسوم اللمصرى الصادر فى ١مارس‏ 5١1١م‏ 
الخاص بال محاكم المختلطة والذى نص بين طيات مواده على إعطاء الممثلين 
الدبلوماسيين من اختصاص اللحاكم ال مختلطة.'" 


وقد أكد قانون العقوبات المصرى رقم 28لسنة /1917م المعدل فى مادته 
5" على تأكيد تلك الحصانة فقد نصت تلك المادة على أنه " يعاقب بالحبس 
وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى 
هاتين العقوبتين كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ممثل لدولة 
أجنبية معتمد فى مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته. 


وم يتطلب القانون الل مصرى لقيام تلك الجريمة إلا توافر القصد بركنية 
العلم والإرادة ولا يتطلب لها قصدا خاصا.9" 


إلا أن ورغم ذلك فقد حاولت بعض الفتاوى إلى التوسيع من طبيعة الحصانات 
والامتيازات فقد قررت إحدى الفتاوى على أن" إذا كان المشرع المصرى قد جرى على تقرير 


)2 ورد بلائحة ترتيب المحاكم أنه" بعد الإطلاع على لائحة ال محاكم المختلطة بالقطر المصرى وبعد 
الاتفاق الذى حصل بين حكومتنا وبين الدول التى وافقت على نظام المحاكم المختلطة" وبناء على 
ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأى مجلس النظار: يجوز لكل موظفى الوكلاء السياسيين أو 
الموظفى القنصليات ال مبعوثين من الخارج إلى القطر ا مصرى فى مهمة ولعائلتهم أن يرفعوا قضاياهم 
على الغير أما المحاكم المختلفة المصرية بدون أن يجوز رفع دعاوى عليهم أمام هذه المحاكم إلا فى 
أثناء خصومة أصلية قائمة وبشرط ألا يزيد مقدارها عن مقدار الدعوى الأصلية. يراجع فى ذلك د./ عز 
الدين فودة. النظم الدبلوماسية. مرجع سابق.ءص 777. 

(2)50 تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة في المادة ١/7‏ بموجب القانون 9السنة 1587 وكانت قبل التعديل” 
لا تزيد عن مائة جنيه" ثم عدلت بالقانون 17لسنة 11990- الجريدة الرسمية العدد ١"امكرر‏ فى 
10م استبدلت بالقانون 10لسنة 1911- الجريدة الرسمية العدد 6؟"مكرر فى 1111/1/7. 

)2 المستشار / فتحى العيسوى: ا موسوعة الجنائية الحديثة. الطبعة الثالثة.طبعة نادى القضاة. كومبى 
آرت بنها.ه1990ءص .١ ١176‏ 
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الامتيازات والحصانات الدبلوماسية بمقتضى تشريعات داخلية. إلا أنه لا يصح أن 
يفهم مسلكه فى هذا الصدد على أنه مبدأ عام يممنع الأخذ بحصانات وامتيازات 
أخرى يقررها القانون الدولى العام دون أن ترد فى هذا التشريع. '") 


ويرى الباحث: أن ما ورد بالقانون المصرى يجرى عليه العمل من اعتباره 
كاشف للحصانات وليس منشنا لها فما ورد بالقانون والتشريعات والفتاوى ليس 
سوى تبيان لما استقر من حصانات للمبعوثين. 

كما إنه ومن الملاحظ أن القانون المصرى قد جاء قاصرا فى مواده عن 
وضع عقوبات رادعة أخرى فى حالة المساس بذات ال مبعوث وصونها من الاعتداء 
على النفس واكتفى بما أورده بقانون العقوبات العام والتى تقضى بتحريم 
الاعتداء على الأشخاص. 


وهو ما جعل الباث ينتقد نهج المشرع فى ذلك إذ أن المشرع قد أفرد 
بعض المواد وألحقها بجرائم الاعتداء على الأشخاص خاصة جرائم الضرب والجرح 
لتشديد بعض العقوبات فى حالات مختلفة كالإرهابء. وكان يتعين عليه من باب 
أولى أن يفرد نصوصا لضمان سلامة المبعوث طلما كان يمارس عمله فى إطار 
المشروعية ومراعاة القانون. 

-القضاء الداخلى مصدر للحصانة الدولية 


ولاتقل أحكام المحاكم الداخليةأهمية فى ترسيخ قاعده الحصانة الدولية, 
إذ أن المحاكم الداخلية هى الأكثر الزاما للافراد العاديين وللدول. 


وقد أكدت على أن القضاء الداخلى يعد مصدرا احتياطيا للقانون الدولى 
بمايستتبعه ذلك من كونه مصدرا احتياطيا للحصانات المادة 7/١من‏ النظام 
الأسامى للحكمة العدل الدولية. © 


)00 فتوى وزارة الخارحجية رقم آالق /1/ ي يراجع ق شأن ذلك د./ نعيم عطية. الحصانات الدبلوماسية 
68 د./ محمد صافى يوسفه الأطار العام للقانون الدولى الجناق فى ضوء أحكام النظام الأساسى للمحكمه 


وقد تعددت الأحكام الصادره من المحاكم الداخلية والتى أكدت على 
ضرورة احترام الحصانة الدولية. ومن ذلك ما قضت به إحدى محاكم الأرجنتين 
فى قضية 21دءهء م1100:16 4ه »ؤودء عط1. والتى انتهت إلى أن استثناء المبتعوث 
الدبلوماسى من الخضوع للقضاء الجنائّ فى الدولة المعتمد لديها يعد من مبادئ 
النظام العام.إذ هو ضرورى لحفظ العلاقات الدولية وضمان استقلال المبعوث 
وتوفير أمنه (0 

وإذا كان من الممكن أن يحدث تضارب بين أحكام المحاكم الداخلية للدول 
لاختلاف القوانين الداخلية للدولء. ولاختلاف العادات والتقاليد بين الدول. فإن 
الناضية يطاتي مشكل لعبة دولية 15كا اغتصعاض كفناق إشرافها لحكية 
العدل الدولية لتنسيق الأحكام الصادرة من المحاكم الداخلية فى القضايا الدولية 
لرقابتها عما إذا كان الحكم الصادر يتفق وقواعد القانون الدولى من عدمه. 
وأن يكون لها إلزام دولى كرقابة على شكلية الحكم وتناسقه والقواعد الدولية 
واعتبارها إحدى درجات التقاضى للرقابة الشكلية على الأحكام دون الخوض فى 
الموضوع وذلك للأسباب الآتية: 


١-وضع‏ سوابق قضائية للدول تستطيع الاستناد عليها فى الأحكام التى 
تصدر من المحاكم الداخلية فى أى قضية تحمل الطابع الدولى. 

؟- منع صدور أحكام متضاربة من الدول المختلفة فى القضايا المتشابهة 
ها لذلك من أثر فى نفوس الدول واحترامها جميعا لأحكام المحاكم 
الداخلية طاما سيتم الاطمئنان عبر تلك الهيئة على تناسق الحكم 
وأحكام القانون الدولى. 


)0( د./ فادى املاح» سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية, مرجع سابق.ءص .18١‏ 
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آذذا 


المبحتث الثان 


الأشخاص المتمتعون بالحصانة الدولية 


تقتضى إقامه العلاقات السياسية بين الدول إرسال سفراء أو مبعوثين 
لحماية تلك المصالح والحرص والسعى على تقوية علاقات دولتهم بالدول الأخرى. 
محددة إلى إرسال بعثة دبلوماسية متكاملة بصفة دانئمة تقوم على تحقيق 
مصالح الدولة الموفدة وتسهر على رعاية مصالح مواطنيها المتواجدين بالدولة 
الموفد إليهاء وإن ظل النظام الأول على حاله. 

وإذا كانت الحصانة الدولية تعرف بإنها: إعفاء الأجانب من الخضوع 
للقضاء الجناق الأقليمى'" 


كما ممكن تعريفها بأنها إعفاء بعض الأشخاص من الخضوع للقضاء المحلى 
طافى هذا الخضوع من المساس بسيادة دولهم. 

فيرى الباحث: أنه يمكن تعريف الشخص المتمتع بالحصانة الدولية بأنه 
الشخص الذى يتم إعفاؤه من الخضوع للقضاء ال محلى للدولة ال مستقبلة لما فى 
ذلك من المساس بسيادة الشخص الدولى التابع له. ويتعين علينا ونحن فى مجال 
البحث التعرض لكل من الحالينء. كما يتعين علينا أن نقوم بالتعرض للأشخاص 
ذوى الحصانة ال مؤقتة. وكذا أصحاب الحصانة الدائمهة وذلك على النحو التالى: 

ا مطلب الأول: الأشخاص ذوو الحصانة الدولية المؤقتة. 


ا مطلب الثانى: الأشخاص ذوو الحصانة الدولية الدانئمة. 


)01 د. / محموذ محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات. القسم العام, الطبعة الحادية عش دار النهضة 
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المطلب الأول 


الأشخاص ذوو الحصانة الدولية المؤقتة 


لاجدال أنه نتيجة لحرص الأشخاص الدولية على رعاية مصالحهمءكان 
لزاما عليهم الاهتمام بالأشخاص الذين ممثلونهم. 

ويتولى أشخاض من القانون الداخلى الطبيعيين تمثيل دولهم أمام الدول 
الأخرى وأمام ا لمنظمات والهيئات. وذلك فى مهام ذات صفة مؤقتة وذات طبيعة 
محددة كإبرام امعاهدات والاتفاقيات الدولية وكذا التعبير عن إرادة الدولة قْ 
ا مؤترات الدولية 

وسوف نقوم فى البحث بالتعرض إلى نبذة عن الحصانة الدولية المؤقتة, 
وكذلك التعرض لنماذج لبعض هؤلاء الأشخاص وطبيعة عملهم وأهميتها على 
المستوى الداخلى والدولى-دون التعرض لكامل هؤلاء الأشخاص منعا للإطالة 
وعدم الخروج عن متطلبات الرسالة - وذلك على النحو التالى: 

الفرع الأول: نبذة عن الحصانة الدولية المؤقتة. 


الفرع الثانى: نماذج للأشخاص ذوى الحصانة الدولية المؤقتة. 


0 


لذ 


الفرع الأول 
نبذه عن الحصانة الدولية المؤقتة 


كانت العلاقات قديمما تقوم بين الشعوب على أساس تبادل السفراء 
والمبعوثين بين القبائل التي تربطها صداقة ثم ما لبثت أن توسعت إلى أن شملت 
القبائل الأخرىء بل إنها وصلت إلى التبادل للرسل بين القبائل المتحاربة. 


وكان من الضروري إسباغ الحصانة على هؤلاء الرسل طيلة الفترة التي 
كانت تلزمهم لأداء مهامهم وكانت الرسل تقوم بتمييز أنفسهم حال مرورهم 
بين معسكرات الأعداء أو حال سفرهم بين القبائل وذلك حتى يتبين ذلك جميع 
القبائل التي يمرون عليها سواء كانت صديقة أم كانت من غير ذلك. وذلك حتى 
لا يتم الاعتداء عليهم ولا يسألونهم عن مهامهم بل أنه كان يتم الاهتمام بهم 
وإطعامهم واستضافتهم.'" 


ومن أجل تلك المهام شرعت الحصانة المؤقتة لتشمل فترة عمل هؤلاء 
الأشخاص حتى تسهل عليهم أداء مهامهم. خاصة وأن ال مجتمعات قدهما كانت 
تقوم في معاملاتها على الاستقلال وعدم هيمنة أحد القبائل على الأخرى وتوافر 
المصالح المشتركة بين القبائل وهو ما اقتضى تواجد المفاوضين وتمتعهم بالحصانة 
لكي بمارسوا عملهم بحرية.'" 


وكانت الأغراض التي كانت توفد إليها الرسل كثيرة وكان أهمها الإعلان 
عن تولي الرئاسة. وكذلك الإعلان عن تتويج الملوك أو المصاهرة والزواج وكذلك 
الدعوة إلى عقد الاجتماعات بين القبائل المختلفة وذلك ليتسنى لهم بحث كل 
مايهمهم من أمور مشتركة بينهم سواء كانت تلك الأمور دينية أو أمور تجارية 
أو غيرها من الأمور ال مشتركة. © 


() 2 د./ عز الدين فودة: النظم الدبلوماسية.الكتاب الأولءتطور الدبلوماسية. مرجع سابق. ص". 
انظركذلك فاطمة الزهراء هيرات: الحصانة الدبلوماسية, ٠08‏ منشور على موقع النت: 
حدمء.ع 0 [ططا هم كل كلهحط. 21010 أهصدز// :ماغط 
)22 د/عبد العزيز محمد سلطان: قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية: دار النهضة العربية: 2,197 ص 1- 
1. 
ف د/ عز الدين فودة.ءالنظم الدبلوماسية:الكتاب الأول»تطور الدبلوماسية. مرجع سابق. ص 50. 


ام 


ثم مالبثت أن تطورت العلاقات بين القبائل والشعوب ثم شهد العام 
بدء ظهور الدول المتمدنة. وظل هذ التمثيل القديم في المنشأة المتجدد في 
الاستعمال باقيا رغم تطور العلاقات الدولية ولجوء الدول إلى نظام الدبلوماسية 
المفتوحة إذا أن البعثات الدائمة لم تسلب هؤلاء الأفخاص سلصطتهم في التعبير 
عن إرادة الدولة هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى فإن إبرام بعض المعاهدات 
تحتاج إلى أن يمثل الدولة تواجد هؤلاء الأشخاص باعتبارهم أنهم يمثلون أعلى 
مراتب السلطة في دولهم لما لسلصطتهم الداخلية من تأثير وإلزام لدولهم. 


لفل4 


نماذج للأشخاص ذوى الحصانة الدولية المؤقتة 


تسبغ الحصانة الدولية المؤقتة على أى من أشخاص القانون الداخلى 
الطبيعيين الذين يكلفون من قبل دولته بأى أعمال رسمية بأى دوله أخرى. 

إلا أنه قد جرى العمل على أن أكثر من يقوم بأعمال التمثيل هم الأشخاص 
الذين يمثلون أعلى المناصب السياسية فى الدولة لما لهم من تأثير على الدولة 
ولأهمية مناصبهم ف المحافل الدولية والتى تحترمها جميع دول العام. 

وإذا كنا سنقوم بدراسه نماذج لهؤلاء الأشخاص فكان يتعين علينا لدراسه 
أغان الناضب السياسية والقى باق غنان رأسها وئيس. الدولة لما لهذا اللتصب 
الرفيع من مقامء. كما نتعرض لوظيفه رئيس الوزراء لما يمثله أيضا من أهميه 
قصوى خاصه فى الدول البرمانية, وأخيرا كان لزاما التعرض بدراسة وظيفة وزير 
الخارجية لكونها الوظيفه التى يناط بها تمثبل الدولة فى علاقاتها الخارجيه. 
وذلك على النحو التالى: 

الغصن الأول: رئيس الدولة. 

الغصن الثانى: رئيس الوزراء. 


الغصن الثالث: وزير الخارجية. 
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الغصن الأول 


رئيس الدولة 


لا مراء أن السلطة السياسية بالإضافة إلى الإقليم والشعب هى الأركان 
المتطلبة لنشأة الدول على الصعيد الدولىء وإذا كانت تلك السلطة هى ال منوط 
بها أمور الحكم فى البلاد سواء على الصعيد الداخلى وتمثيل الدولة فى المحافل 
الدولية. فإنه وبطبيعة الحال يتعين أن يرأس تلك السلطة رئيسا يرعى مصالحها 
ويقوم على شأنها ويباشر اختصاصاتها فى الإطار والحدود إلى يكلفها دستور كل 
دولة على حدة ويتعين علينا- ونحن فى مجال البحث- التعرض لتلك الوظيفة 
وماهيتها على النحو التالى: 

أولا: التعريف برئيس الدولة. 

ثانيا: اختصاصات رئيس الدولة. 

ثالثا: حصانات رئيس الدولة. 

أولا: التعريف برئيس الدولة 

يعد رئيس الدولة هو أعلى المناصب السياسية فى الدولة وأسمى أعضائها 
فهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية وهو المختص بتمثيلها على الصعيد الدولى. 


0) 


ويحدد النظام الدستورى لكل دولة التصرفات والسلطات التى يجوز له 
مباشرتها سواء إذا كان يباشرها منفردا أو يشاركه فيها سلطات أخرى.( 


)226 5 رجحب عبد المنعم متولى: ا معجم الوسيط فى شرح تبسيط قواعد القانون الدولى العام مقارناً بأحكام 
الشريعة الإسلامية. دار النهضة العربية:القاهره. /7٠١7‏ /0٠ا,‏ ص 70. وكذلك د./ محمد سامى عبد 
الحميد: أصول القانون الدولى العام.الجزء الثالثالحياة الدوليةء منشأة المعارف.الإسكندرية, ١١٠/,ص‏ 
5 

22)0 الدستور المصرى على سبيل المثال وإن كان أناط برئيس الجمهورية إعلان الحرب إلا أنه اشترط موافقة 


مجلس الشعب 
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كما يحدد القانون الداخلى طبيعة تلك الاختصاصات '". وبالتالى يعتبر 
رئيس الدولة هو ممثلها الأول. 


وإن اختلف شكل نظام الحكم بالدولة سواء كان ملكيا أو جمهورياء فردا 
أ عايب 0 


وفى كثير من الأحيان اتجه البعض إلى قيام بعض الملوك باعتبار أن كل ملك 
جمثل الدولة فى شخصه. وأن شخص الملك هو فى حقيقته هو الدولة ذاتهاء أى 
أن كل من الدولة والملك شخصا واحد ”*",. ولا يوجد اعتبار لاختلاف اللقب الذى 
يكنى به الرئيس والذى يتنوع وفق الشكل السياسى للدولة. فمثلا الدولة التى 
يتم تولى الرئاسة فيها عن طريق الانتخاب بواسطة الشعب فقد يطلق عليه 
رئيس الجمهورية أو رئيس الاتحاد. وفى الدول التى يكون فيها تولى السلطة عن 
طريق الوراثة فقد يطلق عليه لقب قيصر أو إمبراطور أو ملك أو سلطان أو غير 
ذلك من الألقاب ©. كما يمكن أن تكون التسمية بلقب عسكري مثل الركن أو 
الفريق الركن أو بلقب الأخ العقيد كما يتسمى به الرئيس الليبى أو بلقب أمير 
المؤمئين والذى يطلق عاى الملك الحسين ملك المخعرب ‏ 


ومن الجدير بالذكر أنه فى جمهورية مصر العربية يطلق على رئيس 
فى عام ١91١‏ على أن "رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية..." 


ومنذ أن يتولى رئيس الدولة منصبه بأى من الطرق لتولى السلطة تثبت 
له صفته التمثيلية والتى لا يهتم بها القانون الدولى لدخولها فى الاختصاص 
الداخلى للدول", وتلتزم جميع الدول بالاعتراف به وبحكومته دون أن تتدخل في 
كيفية ذلك الاختيار وإلا عد ذلك تدخلا فى الشئون الداخلية. 


)2 5 إبراهيم محمد العنانىء القانون الدولي العام, مرجع سابق. ص/ا"2. 

)2 د./ مفيد محمود شهاب: القانون الدولى العام, دار النهضة العربية» القاهرة. 219/60 ص678. 

)2 د./ عبد القادر سلامة: قواعد السلوك الدبلوماسى المعاصي دار النهضة العربية:القاهره. /1991ءص .٠9‏ 
(9) د على صادق أبو هيفء القانون الدبلوماسىء مرجع سابقءص, 2/5. 

)0( د./عبد القادر سلامة. قواعد السلوك الدبلوماسى ال معاصي مرجع سابقء صع. 


)00 د./ عبد العزيز محمد سرحان» قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية, مرجع سابق» ص١‏ 6. 
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كما أن ومن المستقر عليه أن رئيس الدولة أيا كان وصفه أو لقبه هو 
العضو العام للدولة فى جميع علاقاتها الدولية. 07 

وتظهر أهمية دور الرئيس فى الدول الرئاسية إذ أن الرئيس يتمتع بسلطه 
واسعه فى إدارة الدولة. وإتخاذ القرارات التى تلزم الدولة '". كما ان القوانين 
الداخليه تكفل حماية خاصة لرئيس الدولة. " 

ويثار التساؤل حول الاعتراف برئيس الدولة الذى قد يتخذ اللقب استنادا 
على أسناس غير شوغ 19 ؟ وكذلك قار التماؤل إذا قوق الرئيس عقي اقلاتب 
أو ثورة؟ 

وللإجابة عن تلك التساؤلات يرى البعض أن هذا اللقب الذى يتم التحصل 
غلية اشهادا غلى أساس غين.مشروع لامكن التعويل: غلية وذلك لاناثة على 
أسس قن شرفيةة ندها دهي .راق آخر ق5لك: أن الاغتراف ذلك اللقب سيسد 
على اعتبارات سياسية ومصلحيه. © 

ويرى الباحث أن الرأى الأخير هو الأجدر بالتأييد من الناحية العملية إذ 
أن المصالح السياسية والاقتصادية هى التى تتحكم فى غالبية القرارات الصادرة 
عن الدول. 


وقد يكون الاعتراف صريحا بإصدار الدولة تصريحا رسميا من مسؤليها بذلك, 


)01 5 /صلاح الدين عامن مقدمة لدراسة القانون الدولي العام,مرجع سابق» ص0 1١‏ . 


1960 , علهملآ ع81 , لإتدططئآ مدعتتع ملك اعم عط]' , تإعمعلزوعتام سممعتمعسة عط]' :عازووه0] ,دماصنتات )2( 
.-2.2.4145 
2 ا , أعططه غتاغتأقصمء غذه0آ ع0 وغمعصمعاظ :مغختسلط عيععوم]1 )3( 
انظر كذلك: 


.59 م ,22115,1970,رع11106126م15كتا[ عل أعنلمع2آ ,لمصتحصتىك 16ه2آ :عحجآ عختهم] ععرطهما 
وفى مضمون ذلك أيضا: 
...طم 72115,1968 رعتالو تامع أء عم كنا[ نمتحقط 6معطم]1 
ع( وذلك كما فعل ملك إيطاليا حين لقب نفسه بإمبراطور الحثة عقب استيلاء ايطاليا على الحثة عام 
0 


)0( ذ/ إبراهيم محمد العناني. القانون الدولي العام, مرجع سابق. ص /77؟. 
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وقد يكون ضمنيا بتوجيه دعوة من رئيس أو ملك الدولة المعترف بها لزيارة 
الدولة أو بتقديم اعتماد أوراق السفراء الجدد للرئيس المعترف به" 


ولا تستطيع الدول الأخرى بصفة عامة أن تمتنع عن الاعتراف برئيس دولة 
معينة. لأنه في تلك الحالة يعد الامتناع تدخلا غير مشروع في الشئون الداخلية 
لهذه الدولة إلا أنها تستطيع أن تتباطاً في الاعتراف إذا كان التغيير قد شمل 
الأوضاع الدستورية أو انطوى على العنف'"" 


كها أثة ومخ الستقر علية أن للوص غين الفحرش. ذات: الخضاتات 
الامتيازات التي يتمتع بها رؤساء الدولة رغما عن أنه لا يعد في حقيقة الأمر 
رئيسا لدولته. 9" 


ثانيا: اختصاصات رئيس الدولة: 


إن من نافلة القول بأن اختصاصات رئيس الدولة تتباين وفق النظام 
الحاكم من كونه ديكتاتورى أم ديمقراطىءرئاسى أم برلمانى. ويحدد دستور كل دولة 
سلطات رئيس الدولة فى مباشرة العلاقات الخارجية وعما إذا كان سيباشر تلك 
السلطات بمفرده أم يشاركه فيها سلطات أخرى ©. ومن جماع القول فإن رئيس 
الدولة له دور ولو رمزياً فى مباشرة العلاقات الخارجية, ولا يختلف الوضع كثياً 
بالنسبة لرؤساء الدول بصفة عامة فى العلاقات الخارجية. 


وينصرف كل ما يقوم به الرئيس إلى الدولة ذاتهاء ويمكن إيجاز بعض 
الاختصاصات التى يباشثرها رئيس الدولة فى الآتى: 


)01 3 |عيد القادر سلامة. قواعد السلوك الدبلوماسي اطمعاص مرجع سابق» ض, خ6. 
0( د. /لحامد سلطان. د./ عائشة راتبء د. /صلاح الدين عامر القانون الدولي العام مرجع سابق. ص /ا6١.‏ 
9ه د. /محمد سامي عيدل الحميد. أصول القانون الدولي العام, مرجع سابق. ص7 3. 


639 د. / مفيد محمود شهابء القانون الدولى العام, مرجع سابق.ء صماع7. 
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سلطة التفاوض لإبرام المعاهدات والتصديق عليها.'" 


إعلان إرادة الدولة فى الحالات التى يجيز له دستور دولته ذلك ومن 
ذلك إعلان حالة الحرب:” 


ه إرسال البعثات الدبلوماسية والقنضلية وكذا استقبال أعضاء البعثات 
5 022 
ء تمثيل الدولة فى المحافل الدولية. 


وبصفة عامة يمكن القول بأن رئيس الدولة يباشر الصور الثلاث لعلاقات 


الدول الخارجية وهو المتحدث الرسمى الأول باسم الدولة التى يمثلها.!" 


وفى مصر تولى الدستور المصرى تنظيم اختصاصات رئيس الجمهورية 


ووضع العديد من المواد لتوضيح ذلكء. ومن ذلك ما نصت عليه امادتين "الامن 
الدستور على أنه "....ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور 
وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ويرعى الحدود بين 
السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنىء كما تنص المادة علامن الدستور 
على أنه "لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن 
أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة 
الواعية | العظو ويوضحة يرافا آل الشهعب ورك الانبكتداء سان ما اتعدلة 
مق اسراء الث شلال سفن روما من انان هي 0 


0) 


0( 
ليق 
)0 


(0) 


خلال القرن التاسع عشر قام رؤساء الدول بدور شخصى ف إبرام المعاهدات ومن ذلك ما حدث بمؤتمر 
فيينا حيث قام رؤساء الدول بالتوقيع على معاهدات الحلف المقدس 1610-1415.انظر فى ذلك د. / 
سعيد بن سلمان العبرى, التنظيم الدبلوماسى والقنصلى لسلطنة عمانء. مرجع سابقءص57. 

د. /جعفر عبد السلام: قانون العلاقات الدولية؛ دار الجامعي للطبع والنشى القاهرة. 19/7١ص‏ 151. 
د. /أبو الخير أحمد عطية: القانون الدولي العام. مرجع سابق. ص 119. 

د. / عبد الغنى محمود: القانون الدولى العام. طبعة أولى. دار النهضة العربية؛ القاهرة 3٠0/7٠0‏ 
ص .78٠‏ 

كما تنص المادة 6لامن الدستور على أن الرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة 
الوطن أويعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر 


ويوجه بيانات إلى الشعب ويجرى استغناء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها كما - 
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كما تنص المادة ١0١من‏ الدستور على أن "رئيس الجمهورية يبرم 
ا معاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان ويكون 
لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة, 
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع ال معاهدات 
التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة 


-تنص المادة ٠١١‏ من الدستور على أنه "يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لانعقاد للدور السنوي 
العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر فإذا م يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكووويدوم 
دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل. ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل 
اعتماد الموازنة العامة. كما تنص المادة ٠١7‏ من الدستور على أن"يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب. 
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي. كما تنص المادة ٠١‏ من الدستور على أن" الرئيس 
الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي 
أعضائه أن يصدر قرارات لها من قوة القانون. كما تنص المادة ٠١5‏ من الدستور علىء" لرئيس الجمهورية 
ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب اقتراح القوانين. كما تنص المادة ١١7‏ من الدستور على أن " لرئيس 
الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. كما تنص المادة ١١من‏ الدستور على أن "إذا اعترض 
رئيس الجمهورية على مشرع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ 
المجلس إياهءفإذا م يرد مشروع القانون في هذا ال ميعاد اعتبر قانونا وأصدروإذا رد في الميعاد المتقدم إلى 
ا مجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى الأعضاء واعتبر قانونا وأصدر. كما تنص المادة من الدستور على 
أن "يلقي رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد مجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة 
للدولةءوله الحق في إلقاء أى بيانات أخرى أمام ا مجلس.ومجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الدولة. 
كما تنص المادة امن الدستور على أنه"يتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه 
المبين فى الدستور. ركما تنص المادة/17 من الدستور على أنه " يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس 
الوزراء السياسة العامة للدولة. ويشرفان على تنفيذها على الوجه الطبين فى الدستور”. كما تنص المادة 
1١‏ من الدستور على أنه"'يعين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم ويعفهم من مناصبهم. 
كما تنص المادة ١47‏ من الدستور على أن الرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور 
جلساته.وتكون رئاسة الجلسات التى يحضرهاءكما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء. وتنص المادة 
16 من الدستور على أن" يعين را يس الجمهورية ال موظفين ال مدنيين والعسكريين واطممثلين السياسيين 
ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.كما يعتمد ممثلي الدولة الأجنبية.كما تنص المادة ١46‏ من الدستور 
على أن " يصدر الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين "بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء 
من تنفيذها وله أن يفوض غيرة في إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. 
كما تنص المادة ١0‏ من الدستور على أن "يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط كما تنص المادة61١من‏ 
الدستور على أن " يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة". 
كما تنص المادة ١61‏ من الدستور على أن "إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ 
تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون...... كما 
تنص المادة48١‏ من الدستور على أن" يعلن رئيس الجمهورية حاله الطوارئ على الوجه المبين في القانون. 
ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.... 
كما تنص المادة ١69‏ من الدستور على أن لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة وتخفيفهاءأما العفو 
الشامل فلا يكون إلا بقانون. كما تنص المادة ١10٠‏ من الدستور على أن"رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى 
للقوات المسلحة وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب. 
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أو التتى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة. تحب 


00) 


00 


كما قررت بعض القوانين لرئيس الجمهورية الحق فى تنظيم كثير من 
أسس العلاقات الدبلوماسية والقنصلية”". 


كما توائرت التشر يعات المختلفة على القص غان اختصاضات رئيس الدولة 
ومنها المادة ع0 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة والتى قررت العديد 
من الاختصاصات وقد نصت على ": يساشر رئيس الاتحاد الاغتصاضات الثالية: 


توأمن المعلمن الأغلىء ويدير متاقشاثة. 


بذعو الحنون الأعان ‏ [اكمعماقة يقش احتماغاقه وفقا القواعد 
الإجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية. ويجب دعوة 
ا مجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه. 


يدعو لاجتماع مشترك بين ال مجلس الأعلى ومجلس وزراء الاتحاد كلما 
اقنضت الضرورة ذلك. 


يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصدق عليها 
المجلس الأعلىء ويصدرها. 
يعين رئيس مجلس وزراء الاتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه 
مموافقة المجلس الأعلى. كما يعين نائب رئيس مجلس وزراء الاتحاد 
والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح 
كمس مكنسسن فزواك الاقضاة 


من ذلك ما ورد بالقانون م لسنة ١7‏ بشأن قانون السلك الدبيلوماسى والقنصلى والذى منح 


لرئيس الجمهور ية العديد من السلطات لتنظيم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية كإنشاء البعثات 


الدبلوماسية وإلغائها ونقل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية. 


دستور دولة الإمارات المتحدة. منشور على شبكة الإنترنت 
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يعين ال ممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من 
كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين (باستثناء رئيس وقضاة 
المحكمة الاتحادية العليا) ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناءً على 
موافقة مجلس وزراء الاتحاد. ويتم هذا التعيين أو قبول الاستقالة أو 
العزل بمراسيم وطبقاً للقوانين الاتحادية. 

يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول والهيئات 
الأجئبية: ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقتصليين للدول 
الأجنبية لدى الاتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم. كما يوقع وثائق تعيين 
ونراءاث اعقماد الممثلين. 

يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة 
مجلس وزراء الاتحاد والوزراء المختصين. 


يمثل الاتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرىء وفي جميع العلاقات 
الدولية. 


يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام, 
وفقا لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية. 

يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية. وفقا للقوانين الخاصة 
بهذه الأوسمة والأنواط. 


أية اختصاصات أخرى يخوله إياها ال مجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى 
أحكام هذا الدستور أو القوانين الاتحادية. 


كما ينص الباب الثالث من دستور الجمهورية التونسية '" على الآتي: 


دستور الجمهورية التونسية, منشور على شيكة الإنترنت 
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فصل :١"‏ رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام. 


فصل ::©١‏ رئيس الحجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامته ترابة 
واحترام الدستور والقانون لتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير 
العادي للسلطة العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة, 
يتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية كما 
ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته بالنسبة إلى 
الأفعال التي قام بها بمناسبة أداءه لمهامه. 


ويقبل اعتماد ممثلين الدول الأجنبية لدية. 


فصل 21: لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية 
وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة 
اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير 
الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين. ويوجه في 
ذلك بيانا إلى الشعب. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية 
حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. 
وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا 
في ذلك إلى مجلس النواب ومجلس المستشارين 


فصل 6غ: يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويشهر الحرب ويبرم السلم 
مموافقة مجلس النواب ورئيس الجمهورية حق العفو الخاص كما 
نص دستور الجمهورية الجزائرية في الفصل الأول على الآق": 


مادة :٠١‏ يحسد رئيس الجمهورية.رتيس الدولة,.وحدة الأمة.هو حامى 
الدستور ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجهاءله أن يخاطب الأمة 
فجاشرة 


)0( دستور دولة الجزائن منشور على شبكة الإنترنت 
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كما نصت المادة لالاعلى أنه يضطلع رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات 
التي يخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور بالسلطات والصلاحيات الآتية: 


(١)هو‏ القائد الأعلى للقوات المسلحة 

(؟)يتولي مسئولية الدفاع الوطنى. 

(") يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها. 

(ع) يرئس مجلس الوزراء. 

(0)يعين رئيس الحكومة وينهى مهامه. 

(1) يوقع المراسيم الرياسية. 

(0) له حق إصدار العفو وحق تخفيف العقوبات أو استبدالها. 


(6) يمكن أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق 
الا تفجاء. 


(9) يبرم المعاهدات الدولية ويصدق عليها. 

)٠١(‏ يسلم أوسمة الدولة ويناشينها وشهاداتها التشريفية. 
المادة 8/: يعين رئيس الجمهورية في الوظائف وامهام الآتية : 
١-الوظائف‏ واطهام المنصوص عليها في الدستور, 

"-الوظائف امدنية والعسكرية في الدولة, 

“'-التعيينات التي تتم في مجلس الوزراعء 

ع-رئيس مجلس الدولة, 

ه-الأمين العام للحكومة, 


/ا-القضاة. 

/-مسؤولو أجهزة الأميق 

9-الولاة. 

ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية وال مبعوثين فوق العادة إلى 
الخارجء وينهي مهامهم.: ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب 
واوراق إنهاء مهامهم. 


وعان اكتفاصات رئيس الدولة نض أيقيا الدسقور السووفى.ق المنواة سن 
حتى 00117 


وكذلك نص الدستور الفرنسى على اختصاصات رئيس الدولة.") 


ومن البديهى أن تتفق تصرفات رئيس الدولة وفق ما يخوله له الدستور 


إلا أنه يثار تساؤل عن تجاوز الرئيس لنصوص الدستور ومخالفته لدستور 
الدولة إذا ما وضعت إجراءات وضوابط يجب اتباعها لصحة أو لنفاذ تصرف 
من تصرفات رئيس الدولة - كأن يشترط الدستور موافقة أى من الجهات الأخرى 
لنفاذ المعاهدات التى يقوم بإبرامها - فما حكم ما قام به رئيس الدولة؟ وهل 
يعد هذا التصرف نافذاً من عدمه؟ وهل يلزم هذا التصرف الدول الأخرى من 
عدمه؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات فقد اختلفت الآراء بشأن ذلك. 


فقد ذهب رأى أول إلى أن تلك التصرفات غير صحيحة على إطلاقها وغير 
منتجة الأثرء ولا تلزم الدولة فى علاقاتها الخارجية,. واستند هذا الرأى إلى أن 
الدستور يخط لرئيس الدولة سلطاته وتحدد له نصوصه مهامه. فإذا تجاوز تلك 
النصوص سقط تصرفه وأصبح غير ملزم للدولة. 


)000 دستور دولة سورياء منشور على شبكة الإنترنت أكلذ018/1.عع50111ك1.11ة// :خط 
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بينما ذهب رأى ثان إلى أنه يجب التمييز بين المخالفات الصريحة للدستور 
وقللة العى اتيز سبدلا بعول لفسير تضوص التسفون فيكو أولها غير نسم الأكر 
بالنسبة للدولة..بينما تعتبر الأخرى نافذة فى دائرة العلاقات الخارجية. '" 

فى حين يذهب الراجح إلى أن تلك التصرفات تعد صحيحة لكونها صادرة 
عن شخص له سلطة الإعلان عن إرادتها. "ا 

ويرجح الباحث الاتجاه الأخير وأنه هو الأولي بالتأييد. إذا أنه من غير 
ا منطقي أن تقوم كل دولة بالتحري في دستور الدولة الأخرى لمعرفة عما إذا كان 
ما أتاه رئيس الدولة يوافق دستور دولته من عدمه حال توقيعه على الاتفاقية 
أو المعاهدة الدولية وكذا البحث في صلاحيات رئيس الدولة للتوقيع من عدمه. 
والقول بغير ذلك يعدم الثقة بين أفراد المجتمع الدولي. 

وإذ أضفنا لذلك تعدد الدساتير في العام بتعدد عادات وتقاليد الشعوب 
يكون بالتالي من المستحيل أن تلم أى دولة بجميع ما ورد بالدساتير الأخرى مع 
الوضع في الاعتبار ضرورة أن يتحمل رئيس الدولة مخالفته للدستور -إن وجدت- 
أمام قانون دولته الداخلي ومحاسبته بشأن ذلك. 


فالقاء حضاناث رئيس 'الدولة: 


من الضرورى توافر العديد من الحصانات لرئيس الدولة لى يستطيع مباشرة 


مهامه على الصعيد الدولى'". ولا شك أن القانون الدولى لمم يغفل ذلك وأقر له بتلك 


)00 3. / أبو الخير أحمد عطية. القانون الدولى العام مرجع سابق» ص١ -١١‏ /1ا. 
إفزة د. / مفيد محمود شهابء القانون الدولى العام مرجع سابق. ص5696- .560١‏ وفى مضمون ذلك أيشاً 3 
/ عبد القادر سلامة, قواعد السلوك الدبلوماسى اطشعاص مرجع سابق» صاع. 
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الحصانة'" وأسبغت عليه حصانة كاملة فى وقت تواجده خارج البلاد ”"». وشايعته 
اتجاه الدساتير والقوانين الداخلية لدول العام المختلفة. 


وإدراكا لأهعمية الدور الذى يقوم رئيس الدولة فقد عمد القانون الدولى 
إلى تجريم أى فعل يقع على رئيس الدولة. فقد اعتبرت لجنه القانون الدولى 
العام 1106م: أن من أعمال الإرهاب الأفعال التى توجه ضد السلامة الجسدية 
أو صحه رئيس الدولة أو الأشخاص الذين بممارسون سلطات رئيس الدولة أو 
ازواج هذه الشخصيات, حينما يرتكب الفعل بسبب الوظائف أو الأعباء التى 


يممارسونها"". 


ونشير بداءة أننا سنتعرض بقدر من الإيجاز لتلك الحصانات - لتسهيل 
البحتث - وعكن جفعها بين نوع فق الحضافات وهها الحضانة الشخصية 
والحصانة القضائية!. وسنشير الى كل منهما بإيجاز لحين التعرض لنوعى الحصانه 
تفصيلا لاحقا كالآق: - 


الحصانة الشخصية: 


وهى تلك التى تتعلق بشخص رئيس الدولة لتوفير الحماية له لعدم 
ا ملساس به. والتى تعد فى نفس الوقت حصانه لدولته وسيادتها. 


ويمكن حصر الحصانة الشخصية التى يتمتع بها رئيس الدولة فى نوعين من 
الحصانات وهما حرمة الذاتء. وحرمة المسكن ويقصد بحرمة الذات هو توفير الحماية 


-1952,2.160 ,2 .10.1..ظ1, قعأطعط هطممعم دوعتا همده امت دمتوقتحمط 5ع وعصنئتده وع.]آ :متتارآ صصد]3 عاء117 09 
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إفة عبد القادر سلامة. قواعد السلوك الدبلوماسى المعاصي مرجع سابقء ص ©. 
لهطه هتعاط 1227010 ,دمتامععت ععمعلكله لمعتاتامم عط 4ه ممتغوغخنسنطآ صم لله عاترظ :.ظ.1' ,وعصامل1 )3( 
.-7.266274 ,1986 , 510.1 ,27 111231,701اه0ز 1316 
انظر كذلك: 
خطهل صسلع 1ح :دمملعسك؟] لعاتمن عط غه كلها دمتاتدساعظ عطا مذ سمنطامعععدظ عممعكله لمعنغتامم عغطص' :11.[.عصداملا 
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الكاملة لشخص الرئيس ". فلا يجوز القبض عليه ولا حجزه لأى سبب وفرض 
عقوبات على من يتعرض له. ويلاحظ أن فشل الدولة فى ذلك يعرضها للمسئولية 
الدولية.'" 


وتعتبر حرمة الملسكن " من الحصانات الشخصية لرئيس الدولة. إذ لا 
يجوز دول اللكن أو التسرض له عل سين عمايسة وإن اسع مسن .ذلك 
كلبءهن ذلك أء الهالاك الشرورة كوسوة حريق أن خلاقف ز5 أن.ذنك بعد أبقيا 
من قبيل الحماية الشخصية. ا 


الحصانة القضائية: 


فإن رؤساء الدول يعفون من الخضوع للقوانين الداخلية ' مع مراعاة 
ضرورة احترام تلك القوانينء. وإن كان يميز بين القضاء الجنائى والقضاء المدنى 
نشأن ذلك 


ففى حين بمتع الرئيس بحصانة كاملة قبل القضاء الجنائى فلا يقدم 
يطلب منه مغادرة البلاد والرجوع عليه بالتعويضات بالطرق الدبلوماسية. © 


كما لا يمكن توجيه أمر قضانىٌ ضد الرئيس “. وكذلك لامكن أن إجبار 
الرئيس غائ الشيادة: 6 


6 د. / طارق عزت رخا: القانون الدولى العام ف السلم والحربء. دار النهضة العربية. القاهرة 01١ل‏ 
ص61 
00 د. / عبد العزيز محمد سرحانء, قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. مرجع سابق. ص10. 
.7 ممه 2501227 ,ع110105 طاتامرمافخ ركه[ 1هم له طنعغم] ناعته .5.1 )3( 
)ع( د. /إبراهيم محمد العنانىء: القانون الدولى العام. مرجع سابق.» ص5 ©. 
)0( د. /حنان أخميس: علاقات دولية.ءتاريخ الدبلوماسية:الجزء الثانى.» منشور إليه على شبكة الانترنت 
ططغط غ-اعطاغهحاطه-ط/عهع ا تمحط /علنا دهده -تطمعة[موتقطمة .تكوكو// :ماغط 
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وبالنسبة للقضاء ال مدنى فإنه يفرق بين كل من الأعمال الرسمية والأعمال 
الخاضة للرقيسى'"'فإة] كان ها أكاة الرفيس: حصففة الرسهية كان أساء لأحسه فق 
خطابه فإن الحصانة تسرى قبله وتعد مانعا من مساءلته. 


وأما إذا كان ما أتاه الرئيس بسبب أعمال خاصة كأن تعلق بعقار أو 
بشركة مملوكة له فقد اختلفت الآراء بشأن ذلك: 


فذهب رأى أول: إلى أن الحصانة تسرى على تلك الأعمالء لأن الحصانة لا 
تتجزأ ويأخذ بذلك كل من القضاء الإنجليزى والأمريكى. 


وذهب رأى ثان: إلى أن التمييز بين القضايا التى ترفع أثناء وجود رئيس 
الدولة فى الإقليم الأجنبى وبين التى ترفع بعد مغادرته للإقليم 
ويأخذ بوجود الحصانة فى الحالة الأولى وعدم الأخذ بها فى الحالة 


الثانية. 


وذهب رأى ثالث: إلى أن طبيعة الدعاوى هى اللمعيار فى الحصانة وأن 
الدعاوى تخضع للحصانة عدا بعض أنواع الدعاوى وهى: 
ه الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار على أى أرض دولة أجنبية. 


عليه. 
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ه الدعاوى المتعلقة بالمواريث والزكاة كأن تكون الدعاوى قانئهة حول 
بينما ذهب رأى أخير: إلى عدم سريان الحصانة بصفة عامة.. ويأخذ بذلك 
كل من القضاء الفرنسى والإيطالى.'" 


لله د. / سعيد بن سلمان العبرىء التنظيم الدبلوماسى والقنصلى لسلطنة عمانء. مرجع سابق.» ص١‏ ". 

)6 ومن ذلك ذهبت إليه المحاكم الفرنسية من القول بأن رئيس الدولة الأجنبية يتمتع بحصانه قضائية 
مقتصرة على الأعمال ذات الصفة العامة وتبنت المحاكم الإيطالية ذات المضمون. 

ملطةن, 120 1ه0طه721طعغص1 تإتهسطمامتكء صتصه811551 [هقممء5 زه كأمعوة 01 كتطداد عط :.21 اأعمطعنتك8 سدور 
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ويرى الباحث أن: الرأى الأخير هو الأولى بالتأييد عما سطر قبله. حيث 
أنه من غير المنطقى أن نسبغ الحصانة على رئيس الدولة بصفة عامة دون 
التفرقة بين أعماله الخاصة والتى لا تستخدم فيها صفته الرسمية وتخرج عن 
نطاق أساس الحصانة المخولة له وتلك الأعمال التى تمارس بصفته الرسمية 
ومن أجلها شرعت الحصانة. كما أنه من غير ال منطقى أن نأخذ بكون رفع 
الدعوى فى حالة عدم تواجد الرئيس بإقليم الدولة الأجنبية وإسباغ الحصانة 
فى حالة تواجده بالإقليم ونزعها فى حالة عدم تواجده إذ أن ذلك قد يستحيل 
من الناحية العملية:. إذ ما هو الوضع القانونى إذا ما أقيمت إحدى الدعاوى 
على أحد الرؤساء وصادف وجوده بالإقليم أثناء نظر المحاكمة؟ وما هو الحال 
إذا كان قد قضى فيها بأياً من الأحكام ووجدت مواعيد للطعن عليها فهل يعد 
وجود الرئيس بالإقليم قاطعاً لإجراءات الطعن!! 

كما أن استثناء بعض الدعاوى من الحصانة وإطلاق الحصانة على باقى 
الدعاوى هو أمر غير سليم لأنه سيؤدى إلى عقبات كبيرة» إذ أنه سيستدعى 
إصدار تشريعات بمختلف الدول تقسم فيها جميع أنواع الدعاوى المدنية وتحدد 
بالدعاوى التى يجب الخضوع لها وتلك التى يعفى منها الرئيس وما لذلك من 
صعوبات لحصرهاء كما أنها ستفرض على الدول إجراء تعديلات دورية كلما 
استحدثت أنواع جديدة من الدعاوى امدنية الداخلية. الأمر الذى يرى الباحث 
معه أن الأولى هو عدم إخضاع الرئيس للحصانة المدنية '", | 
مقتضيات وظيفته. 


ذا كانت تخرج عن 


بطريقة سرية بالدولة ال مستقبلة؟ وللإجابة عن ذلك فإنه يتعين وعلى الأسس 
السابقة عدم تمتعه بالحصانة إلا إذا أفصح عن هويته.'" 


وبالنسبة للامتيازات المالية» فإن رئيس الدولة يعفى من الرسوم الجمركية وعدم 


)4 ومن ذلك أيضا القانون الأمريي الصادر في 19174والذي قصر الحصانة القضائية على الأعمال العامة 
وعدم امتدادها إلى الأعمال الخاصة أو التجارية. 
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جواز تفتيش أمتعته. وكذا يعفى من الضرائب عدا الضرائب العقارية فإنه 
يلتزم بسدادها على أملاكه الخاصة. 

إلا أنه يجب الإشارة إلى أن حصانات رؤساء الدول ليست عامة ولكن يرد 
عليها بعض الاستثناءات تحد من تلك الحصانات بل قد تؤدى إلى إلغاء تلك 


الحصانة. ويخضع مموجبها رئيس الدولة لقضاء الدولة التى يوحد بإقليمهاء ومن 
تلك الاستثناءات انضمام رئيس الدولة للخدمة العسكرية للدولة المتواجد بها.'" 


وكذلك الحال إذا تنازل الرئيس عن حصانته وقبوله للمحاكمة أمام القضاء 
الداخلى'". 

وقد شه الواقع العملى ما يؤيد ذلك ففى قضية الرئيس الفلبينى 
ماركوس الذى لجأ الى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1987م: وقامت الحكومة 
الفلبينية برفع دعوى ضده امام المحاكم الأمريكية وأتهمته فيها بالحصول على 
ثروات ضخمة على حساب الفلبين ومواطنيهاء وأن ماركوس قد نقض عهده 
وواجباته وثقه الشعب فيه. فأصدرت محكمه أمريكية حكمها بمنع تحويل أى 
أموال أوممتلكات لماركوس فى أى مكان فى العام لصالح ماركوس." 

وإذا كانت تلك هي حصانة رئيس الدولة الأجنبية. وإذا كان عادة ما 
يرافق الرئيس حاشية قد يكون فيها أفراد من أسرته وبعض من الأشخاص 
الذي تقتضي طبيعة عملهم التواجد مع الرئيس في سفرة. فهل تمتد الحصانة 
لتشمل كل من يرافق رئيس الدولة أم أن الحصانة تقتصر فقط على الرئيس دون 
الحاشية؟ 

اختلف الفقهاء في الإجابة عن ذلك التساؤلء فبينما يذهب بعض الفقهاء 
ومنهم (دى مارتز) من أنه لا داعي قانوني لامتداد الحصانة إلى الحاشية إذ أنهم لا يمثلون 


)00( د. /سعيد بن سلمان العبرى, التنظيم الديلوماسى والقنصلى لساطنة عمان. مرجع سابق.ء ص8 ؟. 
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الدولة وليسوا من أشخاص القانون الداخلى الطبيعيين الذين ممثلون الدولة, 
بينما يرى (أوبنهايم) إلى امتداد الحصانة إلى تلك الحاشية ويستند في ذلك إلى أن 
الخضانة تمتد إلى أسر المبعوكين الدبلومفاسيين الذين يعدون ممثلين لرئيس الدولة 


فإقه هن بات أول فحت أن خد إل خاشية الزئبين الفسة 7 


كما نزي رآى اخر أن الحصانة معد إلى آفراة خافية الركيمن المرافقن له 
حال تنقلاته الرسمية وأن لهم الحق في التمتع بالامتيازات والحصانات التي يتمتع 
بها أعضاء السلك الدبلوماسي ". وذلك شريطة أن يتم إبلاغ أسماء المرافقين له 
قبل الزيارة لسلطات الدولة المستقبلة '". وإن كان لزوجة الرئيس المتمتع بتلك 
الحصانات حتى لو قامت الزوجة بالزيارة منفردة وحتى لو قامت بتلك الزيارة 
بصفة رسمية أو بصفتها الزوجية. أما عداها فلابد من إبلاغ أسمائهم لسلطات 
الدولة المسعقباة. © 


ويرى الباحث: تأييد الرأى الثاني في همتع المرافقين للرئيس بذات الحصانة 
طيلة تواجدهم معه على إقليم الدولة المستقبلية, إذ أن ذلك يؤدي لتوفير 
الأمان لرئيس الدولة ذاته. كما أنه قد يستخدم عدم إسباغ الحصانة على 
مرافقي الرئيس كأداة ضغط على الرؤساء أنفسهم. 
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الغصن الثانى 


رئيس الوزراء 


وجدت هذه الوظيفة كيانها فى الدول البرمانية والتى تعد فيها تلك 
الوظيفة ممائلة لسلطة رئيس الدولة فى الدول الرئاسية. وفى هذه الدول يكون 


لرئيس مجلس الوزراء أهمية كبرى إذ يكون ووزراؤه الجهاز التنفيذى لرئيس 
الدولة والذى يباشر عمله فى حدود ما رسمه له الدستور وتراقب قراراته ممعرفة 


البرلمان. ويطلق على رئيس الوزراء في بعض الدول رئيس مجلس الوزراء.ء ويطلق 
عليه أيضا رئيس الحكومة. وقد يطلق عليه في دول أخرى لقب الوزير الأول.'" 


وسوف نتعرض فى مجال البحث على النحو الآق: 

أولا: اختصاصات رئيس الوزراء. 

ثانيا: الوضع القانونى لرئيس الوزراء فى العلاقات الخارجية. 
ثالثا: حصانات رئيس الوزراء. 

أولا: اختصاصات رئيس الوزراء 


من الجدير بالذكر أن اختصاصات رئيس الوزراء تتباين من حيث حجم 
السلطات الممنوحة له. فبينما تكون فى الدول الرئاسية سلطة تنفيذية تتبع 
سلطة رئيس الدولة تمتثل بأوامره وتنفذ لتعليماته ويكون اختياره عن طريق 
رئيس الدولة دون قيد بضرورة أنه مثل حزب الأغلبية البرمانية. 


فإننا نجدها فى الدول البرمانية لها سلطة أوسع.: إذ أن سلطة رئيس الدولة تعد 


)2 د./محمد سامي عبد الحميد, أصول القانون الدولي العام مرجع سابق. ص0١‏ هامش. 
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سلطة شرفية وتكون سلطة رئيس الوزراء هى الأعلى والأشمل وهو الذى يقود 
سياسة حكومته سواء على الصعيد الداخلى أو أمام المحافل الدولية. 


فعلى الصعيد الداخلى يقوم بتشكيل الحكومة ورسم سياستها الداخلية, 
وعلى الصعيد الدولى فإنه يقوم بالتعبير عن رأى دولته واتخاذ كافة القرارات. 


وبصفة عامة يمكن القول بأن رئيس الوزراء يلعب دوراً رئيسياً فى سياسة 
دولته ولا يقدح من ذلك عدم مباشرته لبعض الإجراءات والمراسيم كعدم اعتماد 
الدبلوماسيين أمامه وعدم مخاطبة الدول الأخرى باسمه وغيرها من الإجراءات 
التى تقصر على رؤساء الدولء إذ أنه يملك سلطة فى الدول البرلمانية تفوق سلطة 
رئيس الدولة وهى سلطة إلزام الدولة '", ويلاحظ أنه يتولى رئاسة الوزراء زعيم 
الحزب ذو الأغلبية الحزبية فى الانتخابات العامة. 7 


وتعنى سلطه الإلزام لرئيس الوزراء فى الدول البررمانيه أن ما يتخذه رئيس 
الوزراء من قرارات تلتزم بها الدوله التى يمثلها. 
ثانيا: الوضع القانونى لرئيس الوزراء فى العلاقات الخارجية: 


له أن فقي أذلا أن مسال العف لا علق بطيسة كنك الوظيفة وأهمفيا 
فى القانون الداخلى وإيما ينصب على طبيعة تلك الوظيفة على الصعيد الدولى 
الأمر الذى نقصر فيه البحث على الوضع القانونى له فى مجال العلاقات الخارجية. 


وفى البداية أيضا يتعين أن نشير أن فقهاء القانون الدولى لم يهتموا بتحديد 
الوضع القانون فى مجال العلاقات الخارجية. حيث ينصب الاهتمام عادة على 
وزير الخارجية ودوره فى محال تلك العلاقات. 

إلا أنه وجدت بعض الآراء التى تعرضت لذلك الوضع القانونى» فقد ذهب رأى أول 
للقول بتمتع رئيس الوزراء بوضع أى موظف كبير أجنبى حالة وجوده بالخارج دون حصانة 


)01 د. / عبد العزيز محمد سرحان» قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية, مرجع سابق» ص١‏ 6/. 
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دولية. إلا أن ذلك الرأى مرجوح إذ أن القول بذلك ينال من مكانه رئيس الوزراء 
حال تمثيله لبلاده فى أى من المحافل الدولية. 


بينما ذهب رأى ثان بتمتع رئيس الوزراء ببعض من الحصانات والامتيازات 
ومنها الحصانة الشخصية وحصانة المقر حال تمثيله لبلاده فى الخارج “أي وإن 
يجب أن يعامل وفقا لذات مراسم التعامل مع رؤساء الدول.'" 


ويرجح الباحث مشايعة الاتجاه الثانى إذ أن رئيس الوزراء يتمتع بوضع لا 
7 ا ١‏ 7 عدق وضع - الدولة خاصة وكما سبق القول- فى الدول البرمانية. 


ولا ينال من ذلك أن رئيس مجلس الوزراء لا يقابل بذات المراسم 


ويثار تساؤل حول أهمية الوضع القانونى لرئيس الوزراء فى طبيعة الإلزام 
الذى يملكه رئيس الوزراء. فهل تكون تصرفات رئيس الوزراء ملزمة من عدمه 
ومن أين يستقى هذا الإلزام؟ وما مدى صحة الإجراء الذى يقوم به رئيس 
الوزراء إذا ما خالف أو جاوز السلطات الممنوحة له بمقتضى دستور دولته؟ 


ونجد أن الإجابة عن تلك التساؤلات تجد صداه- فيما سبق وأن أوضح 
الباحث- فلرئيس الوزراء أهمية كبرى على الساحة الدولية وهو يملك إلزام 
دولته وأن هذا الإلزام يستقى من السلطات التى خولها له الدستور الذى 
يختلف من دولة لأخرى. 

كما أن الإجراء الذى يخالف دستور دولته؛ فإنها أيضاً تلزم الدولة دون 
إلزام على الدول الأخرى للرجوع للدساتير المختلفة للوقوف على صحة الإجراء 
ولكن يستثنى من ذلك بعض الأمور التى تكون معلومة دولياً والتى يختص 
بها رؤساء الدول فقط فى الدول الرتاسية كإعلان الحرب واعتماد السفراء وهما 
منوطان برئيس الدولة فقطهء وبالتالى إذا ما اتخذ ذلك الإجراء رتيس الوزراء 
فيكون الإجراء باطلاً وغير ملزم لدولته ولا تعتد به الدول الأخرى. 


)01 د. / عبد العزيز محمد سرحان» قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية, مرجع سابق» ص 6. 
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وخلاصة القول إن: سلطة الإلزام لرئيس الوزراء -على ما سبق وأن اوضحنا 
سلفا - هى تلك السلطه التى يلزم بها دولته على الصعيد الدولى نتيجه أى 
قرار أتخذه رئيس الوزراء فى حدود ما يعرف بالسلطات المعقولة التى يملكها 
رؤساء الوزراء. 


ثالثا: حصانات رئيس الوزراء: 
يمثلون دولهم بالخارج من حصانات شخصية وحصانات قضائية وتعد تلك 
الحصانات كاملة فى كل الدول التى يقوم بزيارتها.'" 


وينطبق على رئيس الوزراء ما سبق أن قررناه بشأن رئيس الدوله من 
النحو التالى: 
بال 75 للحصانات الث : 5 ود اله تتعلة 3 ١‏ وم إقا 7 


وبالنسبة للحصانة القضائية, فهو يملك حصانة كاملة أمام جميع المحاكم 
الجنائية الداخلية للدول الأحشية الكى تتواهد على أراضها حال قمقيله لدولعة 
فلا يجوز القبض عليه ولا محاكمته عما ارتكب من أعمال غير مشروعة, وكل 
ما ميملك حياله آنذاك هو طلب مغادرة الإقليمء الأمر الذى يجعل من أى عمل 
يمارسه يكون بمنأى عن المحاكم الجنائية. 

ولكن تختلف الأوضاع بالنسبة للحصانة المدنية إذ أنه يفرق بين الأعمال 
التتى تقع بناء على صفقته الرسمية وتلك التى تقع بالنسبة لأعمال خاصة 
به. ففى الحالة الأولى تقع أعماله بدائرة الحصانة القضائية ولا تخضع لرقابة 
القضاء أو المحاكم الداخلية للدول الأجنبية أما بالنسبة للحالة الثانية فتعددت 
الاتجاهات بشأنها: 

فذهب رأى إلى: أن تلك الأعمال لها حصانة طاما وجد الرئيس على الإقليم 
بينما تزول تلك الحصانة عند مغادرته للإقليم وتزعم هذا الرأى العديد من 
الفقهاء منهم الأستاذ/فيليب كايبى. 
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إلا أن هنذا ترام طى متبولمزة انلك الخصافة همد نيعا هن أقواء 
الحصانة الوسطية التى لا تستقيم والعقل إذ أن الحصانة يجب أن تكون واضحة 
لا لبس فيها فإما توجد حصانة تحترمها جميع الدول أو لا توجد. وبالتالىي يكون 
للدول والأفراد استخدام حقهم فى إقامة الدعاوى قبله. كما أن الأخذ بهذا الرأى 
يعد غير عملىء إذ ما هو الحال لو أقيمت دعاوى مدنية عليه قبل حضوره 
وصادف حضوره نظر إحدى جلسات المحاكمة؟ وما هو الوضع إذا ما أقيمت 
وقضى بها وكان لها مواعيد قانونية واجبة الاحترام للطعن عليها وصادفت 
تلك المواعيد تواجد رئيس الوزراء بالإقليم تواجده مانعاً من الطعن أو قاطعاً 
للتقادم؟ 


بينما يذهب اتجاه آخر: إلى عدم تمتع رؤساء الوزراء بتلك الحصانة 
لخروج تلك الأعمال عما شرعت الحصانة من اجله. 

ويرى الباحث: مشايعه الرأى الثانى إذ أن أعمال رئيس الوزراء إذا انصبت 
على أعماله الشخصية فإنها تكون قد خرجت عن هدف الزيارة وأصبحت تلك 
الزيارة مجردة من مصالح دولته وهو ما يتعين معه القول بعدم تمتعه بتلك 
الحصانة وقصرها على الأعمال الرسمية. 


وبالنسبة للرسوم الجمركية فإن رئيس الوزراء كغيره من المسئولين الدوليين 
يعفى من الرسوم الجمركية بما تفرضه أحكام قواعد المجاملات الدولية. 
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الغصن الثالث 


وزير الخارجية 


يعد منصب وزير الخارجية هو أهم المناصب على الإطلاق فى مباشرة 
العلاقات الخارجية: إذ ينصرف إليه من قبل دولته مباشرة جميع أمور الدولة 
فى شأن العلاقات الخارجية. فهو حلقة الوصل بين دولته والدول الأجنبية فهو 
يتفاوض بلسان دولته ويساعد على توجيه سياستها الخارجية.'" 


وتعتبر وزارة الخارجية في اية دولة من أهم الوزارات. وذلك لأنها تعكس 
التوجيات الذاغلية للبلذ خاضة التوجهات السياسية 


وسوف نستعرض فى مجال البحث - لتلك الوظيفة - على النحو التالى: 
أولا: التعريف بوزير الخارجية. 

ثانيا: المركز القانونى لوزير الخارجية. 

ثالثا: اختصاصات وزير الخارجية. 

رابعا: حصانات وزير الخارجية. 

أولا: التعريف بوزير الخارجية: 


يناع تيمو الدولة قز عياضرة موامه صرورة أن وميه يحض امتصاضاقة إل 
وزراء ليساعدوه على إدارة شئون الدولة للتخفيف عن كاهله وللمساعدة فى تلك 


الإدارة حتى تؤدى على أكمل وجه. 


)0( د./ رحب عبد ا منعم متولى: ا معجم الوسيط فى شرح وتبسيط قواعد القانون الدولى العام مقارناً 


بأحكام الشريعة الإسلامية, مرجع سابق» ص .3٠١‏ 


ع1 


ولابد أن تجتهد الدول فى اختيار وزير خارجيتها لما يمثله هذا ا منصب من 
أهمية على المستوى الدولى. 

وبالتالى يمكن وضع تعريف لوزير الخارجية بأنه هو ذلك الشخص الذى 
يتولى مباشرة الشئون الخارجية للدولة وتوجيه سياستها الخارجية بجانب رئيس 
الدولة وستعين ق ذلك مجموغعة من الإذارات التى تهاونه ويكون مسئول عن 
تلك الأعمال سواء أمام رئيس الدولة أو البررممان. ”") 


وأخيرا يتعين فى هذا المقام إلى أن نشير إلى أن مسمى وزير الخارجية 
يختلف من دولة لأخرى.فقد يطلق علية وزير الخارجية كما فى مصرء. وقد 
يطلق عليه سكرتير الدولة. وقد يطلق عليه وزير الشئون الخارجية كم فى 
فرتساء أو أتوفيسير الشبعب للشئون الخارجية كما ق الاتهاد السوفيي العابق. 


ثانيا: المركز القانونى لوزير الخارجية: 


يختلف المركز القانونى لوزير الخارجية من دولة لأخرىء ففى الدول غير 
البرلمانية يكون مركزه وكيلا عن رئيس الدولة ينفذ إرادته دون تدخل فى كيفية 
إدارة دفة الأمور." 


بينما يختلف دوره فى الدول ذات النظم البرلمانية إذ أن دوره آنذاك يكون 
أكثر تأثيرا فهو يتحمل مسئولية سياسته أمام رئيس الدولة والبرلمان ويقوم 
بالتوقيع على الأوراق التى ترسلها الدول الأخرى عادة مثل اعتماد أوراق السفراء 
والمعاهدات وغيرها وذلك بالاشتراك مع رئيس الدولة. 


إلا أنه ينبغى أن نشير إلى أن ذلك الاختلاف لا يؤثر على الساحة الدولية 
إذ أن وزير الخارجية أيا كان مركزه القانونى يعد ممثلا لدولته وينسب قراراته 
لدولته بل ويلزم بها دولته '". بل إن دولته لا يمكن لها أن تعدل عن تلك 
القرارات. 


)00 د./حامد سلطان. د./ عائشة راتب. د./صلاح الدين أبو عامس القانون الدولى العام. مرجع سابقء ص101. 

00 د. /صلاح الدين عامن مقدمة لدراسة القانون الدولي العام مرجع سابق. صء .1١‏ 

)6 فعلى سبيل المثال قام وزير الخارجية النرويجى بالاعتراف كتابة بسيادة الدنمارك على جرينلاند إلا 
أن النرويج عدلت عن ذلك ال موقف وحال عرضه على المحكمة الدائمة للعدل الدولى أصدرت حكمها 
بإلزام النرويج بذلك لكون الاعتراف صادر من شخص له سلطة إلزام الدولة, انظر فى ذلك د. / أبو الخير 


أحمد عطية: القانون الدولى العام. مرجع سابق.» ص/". 


1١10 


كالفاء اختصاضاف ؤؤدر الخارحية: 


القرفوفقا شا يتظمة النسعور والقاكوق النناغاى لكل هولق إل أنه كن اعدمال 
عده فخ "الك الاختضاصات عن سسيل اللقال: 


إبرام العاهدات 


اعتباره الرئيس الأعلى للبعقات الدبلوماسية والقنصلية التابعة 
لدولته 7(" 


استقبال البعثات الدبلوماسية الأجنبية الموفدة لدولته. 


عن طريق البعثات الدبلوماسية والقنصلية. 


التفاوض مع ممثلى الدول الأجنبية فى كافة المصالح ال مشتركة."ا 

الاشتراك فى المؤتمرات وفى الاجتماعات الدولية كممثل للدولة. 

أداة اتصال بين الجهات المعنية فى دولته ونظرائها فى الخارج. 

اقتراح أسماء رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لدولته وعرض 
ا مرشحين على رئيس الدولة.'" 


رابعا: حصانات وزير الخارجية: 


من البديهى أن لا تختلف حصانات وزير الخارجية وتلك الحصانات 


ا لممنوحة لرؤساء الدول من ضرورة حماية شخصه ومقره ا 


)0( 
فق 
00 
)0 


3 / إبراهيم محمد العنانى» القانون الدولى العام مرجع سابق. ص١”6.‏ 
د. / سعيد بن سامان العبرى, التنظيم الديلوماسى والقنصلى لسلطنة عمان» مرجع سابق» ص .١ ١‏ 
د. / عبد القادر سلامة, قواعد السلوك الديلوماسى امعاص مرجع سابق» ص لع. 


د. / أبو الخير أحمد عطية: القانون الدولى العام, مرجع سابقء ص777. 
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وإعفائه من القضاء الجناىٌ الأجنبىء. كما يعفى من القضاء اللمدنى فى 
حدود ما يؤديه من أعمال رسمية أما أعماله الخاصة. فإنه ينطبق عليها ذات 
القول من خضوعها للقضاء ال مدنى على نهج ما انتهينا إليه بالنسبة لرئيس 
الدولة ورئيس الوزراء من عدم حصانة تلك الأعمال. 


عملا بقواعد المجاملات:!" 


وبصفة عامة يمكن القول بأن وزير الخارجية يتمتع بكافة امزايا 
والحصانات الممنوحة للدبلوماسيين فى أى دولة يقوم بزيارتها. 


() د./ مفيد محمود شهاب: القانون الدولى العام. طبعة ثانية: دار النهضة العربية» القاهرة 15/17 ص70. 


١١ا/‎ 
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المطلب الثانى 


الأشخاص ذوو الحصانة الدولية الدائمة 


ومن نافلة القول أن طبيعة المعاملات على المستوى الدولى تحتاج إلى 
أشخاص يقومون على تحقيق هذه المعاملات وفقا لاحتياجات كل دولة على 
حده. ويتعين على هؤلاء الأشخاص التواجد بصفة مستمرة وتقتضى طبيعة 
عملهم إسباغ حصانة تمكنهم من أداء عملهم بصفة مستمرة تلازمهم أينما كانوا 
داخل الدولة المستقبلة لإداره مصالح دولهم. 

ويتعين علينا ونحن فى مجال البحث التعرض الى نبذه عن الحصانة الدولية 
الدائمة. كما يتعين علينا التعرض لنماذج لهؤلاء الأشخاص ذوو الحصانة الدولية 
الدائمة. وطبيعه عملهم وأهميته على المستوى الدولى. وذلك على التفصيل الأقى: 

الفرع الأول: نبذه عن الحصانة الدولية الدائمة. 


الفرع الثانى: نماذج للأشخاص ذوى الحصانة الدولية الدائمة. 
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الفرع الأول 


نبذه عن الحصانة الدولية الدائمة 


0 5 الدبلوما 5 في تط ر 5 مكل ال 6 1 5 م رت من 
ازلوماسية كه إل خبلوماسية داق ومق الددلوماسية التلكية اللطالقة هص 
إلى الدبلوماسية الملكية الدستوريةء ثم الى الدبلوماسية البرلمانية الديمقراطية. 


وأستمر تطور الدبلوماسية فقد تطورت من الدبلوماسية السرية إلى 
الدبلوماسية العلنية ومن الدبلوماسية الثناتية إلى الدبلوماسية المتعددة الأطراف» 
ومن الدبلوماسية غير المقننة إلى الدبلوماسية المقننة حيث نجحت الأمم المتحدة 
بعد الحرب العالمية الثانية في إصدار اتفاقيات كانت ثمرتها تنظيم قواعد التبادل 
الدبلوماسي الدائم والخاص بين الدول من جهة ولمنظمات الدولية من جهة 
أخرى حيث صدرت اتفاقية العلاقات الدبلوماسية لعام ١195١م.‏ 

ثم تلى ذلك صدور العديد من الاتفاقيات منها اتفاقية البعثات الخاصة 
لسنة ١195م‏ ثم اتفاقية بعثات الدول لدى المنظمات لسنة 1970م بالإضافة إلى 
اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1977م وجميع اتفاقيات امقر المبرمة منذ العام 
7ه والتي تنظم العلاقة بين الدول المضيفة وال منظمات الدولية الإقليمية. '" 

ولاجدال أن تطور العلاقات الدبلوماسية أدى بالضرورة إلى تغيير نمط 
الغلاقاثت الدبلوماشية والتهول نما من دبلوماسية المناسبات إل الدبلؤماسية 
الداقةة ولك نظرا للاقفلاف نين مضالخ الندول وخاصة فد قو العلاقتات 


التجارية والاقتصادية بين الدول وأصبح العام جميعه فى بوتقة واحده. 


ومن الجدير بالذكر أنه لم يستطع الفقهاء تحديد من له الفضل فى التحول إلى 


)01 .1 على حسين الشامى: الدبلوماسية, مرجع سابقءص 1 


١7١ 


الدبلوماسية الدائمة وان كانوا يرجعوا الفضل فيها إلى بعض الجمهوريات الإيطالية 
وذلك فى حوالى النصف الأول من القرن الخامس عشر 7" 


وكان للتطور السابق أثره في التحول إلى ضرورة وجود الدبلوماسية الدائهة 
والتى اقتضت ضرورة إسباغ حصانة دانئمة على المبعوثين حتى يستطيعوا القيام 
بواجباتهم لما تتطلبه وظائفهم من ضرورة إقامة هؤلاء الأشخاص إقامة كاملة فى 
البلد ا مضيف.وتعرف عاده البعثة أوالدبلوماسيين الداتئمين بالسفارة أو المفوضية. 
فق 


وبصفه عامة يمكن القول أن ليس هناك في عصرنا الحديث أي دولة ذات 
سيادة لا يوجد بها بعثات دبلوماسية وقنصلية أو لا تقوم بإيفاد دبلوماسيين 
وقناصل إلى دول أخرىء. حيث أصبح ذلك السبيل هو الشريان الرئيسى في 
العلاقات الدولية. 


)00 د. / عبد العزيز محمد سرحان» قانون العلاقات الدبلوماسية القنصلية, مرجع سابق» ص١73.‏ 
)2 د./ أحمد سرحان: قانون العلاقات الدولية: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع»بيروت» 
998 ص ملا. 
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نماذج للأشخاص ذوو الحصانة الدولية الدائمة 


نظرا لأهميه الدور الذى يلعبه الأشخاص ذوو الحصانة الدولية الدانئمة فى 
رعايه مصالح الدول والمنظمات المختلفه التى يممثلونهاء وكذا لطول المدة التى 
يتعين عليهم أن يمكثوا بها بالدوله المستقبله. فقد حرص القانون الدولى على 
أسباغ الحصانة الدولية عليهم حتى يستطيعوا أداء المهام الموكوله لهم. 

وفى إطار بحثنا سنتعرض لنموذجين من هؤلاء الأشخاص ذوى الحصانة 
الدولية الدائمة. فالنموذج الأول هم المبعوثون الدبلوماسيون وهم أكثر الأشخاص 
الدولية أهميه على الساحة الدولية لما يقومون به من رعايه بمصالح الدول 
التى بمثلونهاء ولايقل النموذج الثانى وهم الممثلون القنصليون فى أهميتهم عن 
المبعوثين الدبلوماسيين وأن اختلفت طبيعه عملهم وحصانتهم. 

وسنتقوم بدراسه هذين النموذجين على النحو التالى: 

الغصن الأول: ال مبعوثون الدبلوماسيون 


الغصن الثانى: ال ممثلون القنصليون 


١ 


1 


الغصن الأول 


امبعوثون الدبلوماسيون 


4 
٠. 
٠. 
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تعتبر الدبلوماسية من أقدم السلوك الإنساني الذي نشأ قدما وتطور 
تدريجيا إلى أن وصل إلى ما سارت الآن عليه. فهي سلوك إنساني فطري بدأ بين 
جماعات بشرية ويتطور ليكون بين الشعوب والأمم والدول الحديثة والتنظيمات 
الدولية. 


فمنذ وجدت القبائل '"' وجدت بداخلها وسيلة التفاهم بين أفرادها بل أن 
القبائل كانت تقدر قوتها بمدى تفاهمها داخلياء ثم عرفت البشرية الأولى فترات 
الحروب والسلم بين القبائل واقتضت وجود رسل من الطرفين أسبغت عليهم 
حمايات وحصانات خاصة وكان يترتب على مخالفتها الاقتتال لو قتل الرسل. () 
وكان من أهم المسائل التى يتم فيها التباحث فيها بين القبائل بعضها البعض 
هو الاستعداد للحرب أو العمل على تقوية السلم وأعمال التجارة. 


ومهامها وحصانتها وانتهاء مهامها على النحو التالى: 


)00 نجوى فوزى: مدخل الى علم الدبلوماسية»5٠٠.‏ منشور على شبكةالانترنت 
8 - ”7 رطم 2ع:1 0171 1و / ا /حدمء. 11202 مططله .توكس تصاغط 
انظر كذلك: سعيد ابو عباه - الحماية الدبلوماسية. 7٠١8‏ منشور على شبكة الانترنت 
3 - لنوعةع اع هدع[ قعة ووو ادع مسهص مبطم.5ع1تل محط/واع متجحم /اعم .طلهطكلة .كوكم // :ماغط 
)2 ومن أقدم الاتفاقات التى نشأت حلف الفضول والذى نشأ بعد ما استغاث أحد تجار اليمن من ظلم 
العاص بن وائل وهو احد سادات قريش أنذاك- لأنه لم يؤدى اليه نمن بضاعته وتحالف العديد من 
بطون مكة وهم بنوهاشم وبنى عبد المطلب وبنو زهره وبنى كلاب وبنى اسد بن عبد العزى وتيم 


بن مره على نصره كل مظلوم, وحضره النبى صلى الله عليه وسلم وهوشاب وأقره بعد الاسلام. 
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أولا: تعريف الدبلوماسية. 

ثانيا: تكوين البعثة الدبلوماسية. 

ثالثا: مهام البعثة الدبلوماسية. 

رابعا: المزايا والحصانات الدبلوماسية. 
خامسا: انتهاء مهام البعثة الدبلوماسية. 
أولا: تعريف الدبلوماسية: 


الدبلوماسية هى كلمة يونانية اشتقت من كلمة دبلوم 10218م101 وهى 
تعنى يطوى وهى ما يبعث بين أصحاب السلطة إلى بعضهم فى تعاملاتهم 
الرسمية ''". و اتسعت كلمة دبلوما حتى شملت وثائق رسمية غير معدنية التي 
تمنح المزايا أو تحتوي على اتفاقات مع جماعات أو قبائل أجنبية. 


ثم انتقل اللفظ إلى اللاتينية '". وقد عني ف اللاتينية الشهادة الرسمية 
او الوثيقة التى تتضمن صفة المبعوث والمهمة الموفد بهاء كذا والتوصيات التى 
تصدر بشأنه من الحاكم بقصد تقدممه والقيام بحسن استقباله أو تسير انتقاله 
بين الاقاليم ال مختلفة, ويمكن القول انهم قد استعملوه بمعنيين: 
الأول: وهو الوثيقة الرسمية التى تتناول صفة ال مبعوث وطبيعة عمله 
والمهمة الموفد إليها. 
والمعنى الثانى: وهو ما استعمله الرومان بشأن الشروط المتطلب توافرها 
ق امبعوث من غلق معزن وتعتب النقد”. 


)00 د. / رياض صالح أبو العطاء القانون الدولى العام. مرجع سابق. ص ١١١.وفى‏ مضمون ذلك انظر: 
قاسم محمد عثمانءالدبلوماسية وتاريخهاء 2.7٠١1‏ منشور على شبكة الانترنت: .769.002001// :صاغط 
1 6ة#/حدمء. انظر كذلك: تإعدصدم1مذآ صا سمت منامعع751 2ه غمث عطآ' :«تعطم151ناط 5نوك.آ1 منشور على 
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كما أن الدبلوماسية تعتبر مصطلحا جديدا نسبياء فقد بدأ ظهورها فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشرء أما الكتاب الذين عالجوها فى القرون 
الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر عالجوها كفرع خاص للقانون'" 


وإجمالا ممكن القول أن للدبلوماسية معان متنوعه. فقد يطلق عليها 
الكياسة او الدهاء. وقد يطلق عليها أيضا المهنه أو المفاوضات'") 


وقد تعددت التعريفات للدبلوماسية: 


ع 


أ: تعريف الفقه العربى: 


عرفها أستاذنا الدكتور/مصطفى سيد عبد الرحمن: بأنها ذلك الإطار 
السلمى الذى تمارس الأشخاص الدولية من خلاله علاقاتها مع بعضها البعض 
لتحقيق المصالح العليا للمجتمع الدولى والتوفيق بين مصالحها المتعارضة.'" 


كما عرفها الدكتور عبد القادر سلامة: بأنها المهنة التى يسهم المبعوث 
الدبلوماسى من خلالها فى تنفيذ سياسة دولته الخارجية وهى اطهنة التى يصقلها 
العلم والموهبة والتجارب الشخصية"“. 


كما عرفها الدكتور عدنان البكري: أنها عملية سياسية تستخدمها الدولة 
في تنفيذ سياستها الخارجية في تعاملها مع الدول والأشخاص الدوليين الآخرين 
وإدارة علاقاتها الرسمية بعضها مع بعض ضمن النظام الدولى." 


,111 ,ك1 210131تع ص1 4ه ومع لمعك كته[ 01221 همع حدمماءرء0آ نرظظا.5 علتلطداط )1( 
- 2.13.م ,1955 رووع1م اإأأقتاعكنطنا 0214010 ,نم1 ,نوع ةصطمام01آ :نصمدنج[معلا5 11212010 )2( 
006 استاذنا الدكتور/ مصطفى سيد عبد الرحمن: قانون التنظيم الدولىء دار النهضة العربية. القاهرة. 
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حصغط )ا طاخم ططه-مط/جهعلتهمم /علدا وده -تط ه0212 تهدامط تنكوكو؟// :تغط 
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كما عرفها الدكتور علي حسين الشامي: " الدبلوماسية هي علم وفن إدارة 
العلاقات بين الأشخاص الدوليينء وهي مهنة الممثلين الدبلوماسيينء أو الوظيفة 
التي بمارسها الدبلوماسيون. وميدان هذه الوظيفة هو العلاقات الخارجية للدول 
والأمم والشعوب 


- عرفها الدبلوماسى الكندى ليستر بيروسون: بأنها فن التفاوض بين 
الحكومات:!" 

- كما عرفها هانز مورجنتاو: أنها صياغة السياسة الخارجية وتنفيذها 
بالإشتراك مع وزارة الخارجية. "ا 

ويعرفها شارل كالفو: أنها علم العلاقات القائمة بين مختلف الدول الناتجة 
عن ا مصالح امتبادلة. وعن مبادئ القانون الدولي العام ونصوص المعاهدات 
والاتفاقيات.'" 

- ويعرفها السفير الهندى بانيكار: أنها العمل الرسمى لتوحيد العلاقات 
بين الدول ا 

كها عرفهنا ارنست فاقق: "ان الدبلوفاسية هى استعمال الذكاء والكياسة 
في إدارة العلاقات الرسمية بين حكومات الدول المستقلة. © 


3 .1955,2 رععك تتدعاعنلا عطا صا بإعهصطم[امذجآ :.ظ معأوع.[ موتوءط 09 
رعاكتاعلةء بععدعم له معامم 101 عاأعع21أ5ة غط1]' ,رقط8]260 عممحصة د5عتاهم :.[ قصدآط , تتمطتمعع:ه/13 )2( 
19695 


)<< سعيد أبو عباه: الدبلوماسية تاريخها مؤسساتها أنواعها قوانينها./0٠٠٠.منشور‏ على شبكةالانترنت: 
لصطغخط. /2008148738/22/10/وعاعتاتته/حنامء.عء ذه كصدغه1ه. تم اتام // :مغغط 
0 ,1952 , خطكء2آ , ععتاعة:2 20د وع[ماعسصةء2 تإعدحطم[امذجآ :,.84.] , عتمعلعلتصوط 4) 

(0) د./حنان أخميس: علاقات دوليةءتاريخ الدبلوماسية.الجزء الأول منشور إليه على شبكة الانترنت 


عط غ-اعطاغهاطه-حط/مهع ا تمحم /علنا دهده -تطدمهل[هوتقطمة .تكوكو// تغط 
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-كما عرفها هارولد نيكلسون: يقول أن الدبلوماسية هى إدارة العلاقات 
الدولية عن طريق المفاوضات او طريقة معالجة وإدارة هذه العلاقات بواسطة 


السفراء وال ممثلين الدبلوماسيين فهي عمل وفن الدبلوماسيين. 


ويمكن القول بأن: الدبلوماسية ترتكن إلى عنصرين أولهما شخصى يدور 
وجودا وعدما مع الشخصية الدولية. 


فليزم أن يتمتع الم ممارس بالشخصية القانونية الدولية. والعنصر الآخر 
عنصر موضوعى ومؤداه أن الدبلوماسية هدفها تحقيق مصلحة المجتمع الدولى 
ومحاولة تحقيق السلم والأمن الدوليين ومنع استخدام القوة فى العلاقات الدولية 
واستخدام أسلوب المفاوضات بدلا منها.'" 

ويمكن القول أيضا: أن الدبلوماسية علم وفن في آن واحد فهي علم لكونها 
تستند على دراسة وإجادة نواحى ال معرفة تلك ال معرفة التى تقوم على قواعد 
وقوانيين وأصول. 

وهي فن لأنها مهنة دقيقة وحساسة فالدبلوماسي بحاجة الى مهارات 

فالدبلوماسية إذن هى لغة الحوار والنقاش والإقناع وفن التعامل بين 
أشخاص القانون الدولى وحل مشاكلهم وهي لغة العقل الهادئ لا الحرب 
والصراع. وتعمل على تحقيق ما تعجز آلة الحرب عن تحقيقه. 

وكان املك لويس الحادى عشر أول ملك فرنسى أدرك أهمية العلاقات 
الدبلوهاسية وأهفيقينا غدان التأثير علي العباسة الأحبية وقن أقمة إل تأسيس 
ذلك المبدأً و الاعتناء بإرسال السفراء وقد لاقى هذا العمل تأيبدا كبيرا. 9) 


لله استاذنا الدكتور/ مصطفى سيد عبد الرحمن: تمثيل الدول فى علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات 


4 م,1964.,..آ.8.1.لآ.18, قدمنغهاع1 عنخهحمام 101 1ه كه[ 04 امعطم ماء7ء0آ1 عط]' بمعع 811 عصداملا )2( 


1 


ومن الجدير بالملاحظه أن العلاقات الدبلوماسية كانت تحكمها فى البداية 
قواعد الدين قبل رسوخ قواعد القانون الدولى الحالية بوقت طويل'" 

وتبدأ العلاقات الدبلوماسية وفقا لنص المادة الثانية من اتفاقية فينا 
دبلوماسية أخرى: يوافقه قبول من الدولة الأخرى. 


ثانيا: تكوين البعثة الدبلوماسية: 


يتولى القانون الداخلي لكل دولة وضع قواعد تشكيل البعثات وحجمها 
وكيفية تعين الأعضاء ودرجاتهم وترقياتهم ونقلهم وطرق تأديبهم.”2 

ولأن إقامة العلاقات الدبلوماسية دانما ما يتم بالتراضى بين الدول فإنه 
يتعين على كل دولة اختيار مجموعة من الأشخاص لتكوين بعثتها الدبلوماسية 
مع الوضع ف الاعتبار بحق الدولة ال مستقبلة الإعلان فى أى وقت تشاء أن المبعوث 
م يحظ بقبولها ويكون على دولته استدعاؤه وإنهاء أعماله"". 


وعادة ما تتكون البعثة الدبلوماسية من الأنى: 
: رئيس اللعثة: 


اهتمت قواعد القانون الدولى برؤساء البعثات لما لهم من مكانة وتأثير فى 
المحافل الدولية وكانت اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية ١117م‏ بذلك وقامت 
بتقسيم رؤساء البعثات إلى ثلاث فئات.!") 


,2062,1972ع1 , 1مطازة تدا لمصم له مععغص ص تإعمصه امت :,ه8.5117 متمعسكوه21 .6.8.00 )10( 

)2 د./ رياض صالح أبو العطاء القانون الدولى العام. مرجع سابق. ص06. 

(22 «./ محمد طلعت الغنيمىء الوسيط فى قانون السلام. مرجع سابق» ص016. 

(©) تنص اطادة الرابعة من اتفاقية للعلاقات الدبلوماسية على انه -١‏ يجب على الدولة المعتمدة التأكد 
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الحكومة المعتمد لديها بابداء أسباب رفض القبول للدولة المعتمدة: 
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١ :5‏ لسفراء 


يعد السفير أعلى مراتب الممثلين الدبلوماسيين ويوجد نوعان من السفراءء 
النوع الأول هو السفراء العاديون وهم الذين يعهد إليهم بمهام دبلوماسية 
دائمة,. والنوع الثانى هم السفراء الإستثنائيون أو فوق العادة وهم من يعهد 
إليهم بمهام دبلوماسية مؤقتة كحضور بعض المراسم كتنصيب رؤساء الدول أو 
إجراء بعض المفاوضات المحددة وهذه المهام يقوم من يعهد اليه بتأديتها رغم 
وجود النوع الأول من السفراء وهم السفراء الدائهون.7") 


وقدبما كان إيفاد السفراء قاصرا على الدول الكبرى دون غيرها من الدول 
بل أن الدول الكبيرة كانت ترفض استقبال ممثل بدرجة سفير من الدول 
العتفوى "١‏ 

إلا أنه سرعان ما تغيرت تلك العادات خاصة بعد الحرب العامية الثانية 
وأصبحت الدول كلها على نفس الدرجة من المساواة وأصبح استقبال السفراء 
على قدر متساو فى الدرجة ولمكانة والاحترام, وقد أكدت ذلك الفقرة الأولى من 
المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة. 

": الوزراء المفوضون: طبقا لترتيب الوارد باتفاقية للعلاقات الدبلوماسية 
١م‏ تأق درجة الوزير المفوض ف المرتبة الثانية ويضاف إلى لقبه عادة 
لقب االمندوب فوق العادة). وأن غرض تلك الألقاب هو إعطاء تفخيم لهؤلاء 
الأشخاص. 


وإن كان في الأصل أن وظيفة المندوب فوق العادة مستقلة عن وظيفة 
الوزير المفوضء. كما أنه ومن الملاحظ أن أهمية هذه الوظيفة قد بدأت تأفل 
وأصبح السفراء يحتلون تدريجيا مكانة الوزراء المفوضين.'" 


.00 2ه طغأهئ8] تاعأاناظ , وتأمكطظ عتأهصد هلامآ , 121 1هه مص نعغام] مغ منخاع ملم م1 مرك :.6.[ عكلهة د )2( 
3 ,1998 ,(0آ'1ئآ (وتتعطمتاطتط) 


لوه د. / فؤاد شباط الدبلوماسية, مرجع سابق. ص .٠١١‏ 


را 


*: القائمون بالأعمال 


تأق مرتبة القاتئمين بالأعمال فى الدرجة الثالثشة من ترتيب رؤساء البعثات 
الدبلوماسية وتلجأ الدولة عادة إلى هذه الوظيفة لعدد من الأسباب من بينها 
وجود فتور فى العلاقات الدبلوماسية بينها وبين الدول المستقبلة. أو قد يكون 
علاقتها بالدول المستقبلة قليلة الأهمية أو أن تقوم الدولة المرسلة بضغط 
النفقات أو غيره .0 


وهناك صورتان للقائم بالأعمال هما: 


الصورة الأولى: القائم بالأعمال الأصلى وهو رئيس البعثة الدبلوماسية 
المرسل من الدولة الموفدة ولكنة ليس على درجة سفير باتفاق 
الدولتين ويتولى ذلك الشخص إدارة الأعمال الدبلوماسية إلا أنه 
يفرق بينه وبين أعضاء البعثة الدبلوماسية أنه يعتمد لدى وزير 
الخارجية وليس رئيس الدولة.'" 
الصورة الثانية: القائم بالأعمال بالنيابة وهو من يقوم بأعمال رئيس 
البعثة الدبلوماسية حال خلو منصبه وعدم تيسر شغل ذلك 
ا منصب لبعض الوقت أو فى حالة عدم استطاعة رئيس البعثة 
القيام بأعماله لفترة فتقوم الدولة الموفدة بتعيين ذلك الشخص 
لإدارة أعمال البعفة. 9 
وقد تعرضت التعليمات العامة للنيابات للتعريف برجال السلك 
الدبلوماتى فها هئ تنص ق المادة 94؟١١امن.‏ تغليمات غلى أنة "يقضذن 
برجال السلك السياسى رجال البعثة الدبلوماسية سفيرا كان أو وزيرا مفوضا 
أو قاصدا زسونا معتمعدا لدف رئيس الدولة: أو .قاتنا «الأعمال معتمدا 
لدى وزير الخارجية وكذلك الوزراء المفوضية وال مستشارون والسكرتيريون 
والملحقون الدبلوماسيون ممن يدرجون على القائمة الدبلوماسية التى تصدرها 
إدارة المراسم بوزارة الخارجية المصرية وتعدل وفقا لتنقلات أعضاء السلك 


)00 / فؤاد شباط الدبلوماسية, مرجع سابق» ص ع 
8 ع7 اأعمد أبو ليق قانوق العلاقات السلوداسية والقتضاية درجم افق فل 31 


)2 د./على صادق أبو هيف القانون الدبلوماسى: مرجع سابق. ص .١7١‏ 
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والمستشارون الثقافيون ومساعدو هؤلاء جميعا والملحقون الإداريون كما يدخل 
فى حكم المبعوث الدبلوماسى أفراد أسرته من أهل بيته. 


ويعد رئيس البعثة هو أهم الشخصيات على الإطلاق فى البعثة الدبلوماسية 
إة أنة المسغول هخ أعمال البعقة الديلوماسية وهو الشخص الذى يتطلب موافقة 
الدولة الموفد إليها عليه'". أو بتعبير آخر ينبغي أن يكون ذلك الشخص مرغوبا 
فيه لدى تلك الدولة. ويمكن القول أن تلك الموافقة تمر بمرحلتين وهما: 


الأول تقنافة قير وسهية وهو ايآن تردل الدولة اللوقية انستهمارا فين رصعي 
للدولة الموفد إليها لاستطلاع رأيها وصولا لرد بالموافقة أو الرفض": 


فقبل أن تقوم الدولة باعتماد شخص كرئيس لبعثتها لدى الدولة الأخرى 
ينبغي أن تطلب من هذه الدولة ما إذا كانت تقبل هذا الشخص أولا أو أن ذلك 
الشخص غير مرغوب فيهء. ويعرف ذلك الاجراء باسم التحريء. وقد شايعت ذلك 
وأيدته أحكام بعض اممحاكم.'" 


والثانية/ فى حالة القبول استكمال باقى الإجراءات اللازمة لإيفاده. وفى حالة 
عدم القبول ترسل الدولة الموفدة استفسار عن شخص أخر: 


فبعد أن تقوم الدولة بالتحري عن رئيس بعثتها والحصول على موافقة 
الدولة المعتمد لديها تأمر بتعيينه بصفة رسمية وهذا الإخطار الرسمي يتم عن 
طريق ما يسمى بأوراق الإعتماد. وهي وثيقة تتضمن إسم المبعوث وصفته 
ومرتبته والغرض العام من إيفاده. ويقوم رئيس الدولة المرسلة بتوقيع هذه 
الوثيقة ثم يقوم رئيس البعثة بدوره بتقديمها إلى رئيس الدولة ال مستقبلة في ظل 
مراسيم معينة وتاريخ محدد. 


)١(‏ تنص الادة الرابعة من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية على أ- أن يجب على الدولة المعتمدة 
التأكد من قبول الدولة المعتمد لديها للشخص المزمع اعتماده رئيسا للبعثة المنشأة فيه ب-لا تلزم 
الحكومة المعتمد لديها بابداء أسباب رفض القبول للدولة المعتمدة: 0701.10.1961.5.600,آ.1.0. 

00 د. / حامد سلطان , د. / عائشة راتب , د. /صلاح الدين عامر القانون الدولى العام, مرجع سابق.ء ص 
اا 

)2 أصدرت المحكمة الفيدرالية السويسرية فى ااأكتوبر 1949 حكما بحق الدولة رفض استقبال شخص لا 
ترغب فيه انظر فى ذلك د. / سعيد بن سلمان العبرىء التنظيم الدبلوماسى والقنصلىء مرجع سابق» 
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ويعتبر رئيس البعثة قد تولى وظيفته فى الدولة الموفد إليها عند تقديم 


أوراق اعتماده ''". وفى بعض الأحيان قد تقوم الدولة الموفدة باختيار شخص رئيمم 
البعقة مث 9 غاص لا يحملون جنسيتها عادة ما تقوم بذلك الدول الصغيرة إما 
لقله الخبرة الدولية أو لضغط النفقات اطالية ويكون ذلك بأحدى طريقتين: 


(00 
(0 


ف 


الأولى: بأن يكون شخص رئيس البعثة من ضمن رعايا الدولة المستقبلة 
ويتمتع هذا الشخص بخاصية دولية فهو من ناحية من رعايا 
الدولة المستقبلة وهو من ناحية أخرى يعتبر مبعوثا دبلوماسيا 

وإن كان ذلك الأمر هو ما استقر علية العرف الدبلوماسي إلا أنه لم يسلم 
من الانتقادات 7" 


وقد صرحت اتفاقية فينا فى اللمادة /7منها على بيان طبيعة الحصانة 
الممنوحة له والتى قررت أن " لا يتمتع المبعوث الدبلوماسي الذى 
يكون من مواطنى الدولة المعتمد بها أو المقيمين بها إقامة دانئمهة 
إلا بالحصانة القضائية وبالحرم لشخصية بالنسبة للأعمال الرسمية 
التى يقوم بها بمناسبة ممارسة وظائفه وذلك ما م تمنحه الدولة 
المعتمد لديها امتيازات وحصانات خاصة. 


والطريقة الثانية: أن تقوم دولة بتعيين أحد رعايا دولة ثالثة رئيسا 
للبعثة ولا يقيدها فى ذلك سوى الحصول على موافقة الدولة الموفد 
إليها. لوف 


وقد تلجأ بعض الدول ولضغط النفقات لتعيين أحد أعضائها رئيسا للعديد من 


د. /عبد العزيز محمد سرحانء العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. مرجع سابقء ص .١75‏ 

من أهم ما قيل فى تلك الانتقادات أن تمتع هؤلاء الأشخاص بحصانات يتعارض ومبداً المساواة بين 
المواطنين, إذ يضع الدولة ا معتمد لديها فى موقف حرج حال أثاره حصانة أحد الرعايا الممثلين لبعثة 
أجنبية وكذا تعارضها مع ما تقضى به بعض الدساتير من فقدان رعاياهم الذين يدخلون فى خدمة 
دولة أجنبية دون أن تصرح لهم الحكومة بذلك بجنسيتها. وكذلك تنازع الولاء بين الدولة الأصلية 
والمعتمدة. انظر فى ذلك د. / أحمد أبو الوفاء قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. مرجع سابق. 
ص1. 

د. / حامد سلطانء د. / عائشة راتبء د. / صلاح الدين عامر. القانون الدولى العام. مرجع سابقء ص 
؟ا/اا. 


ا 


الدول شريطة موافقة الدول المستقبلة '". بل يجوز لدولتين الاتفاق على شخص 
واحد لتمثيلهما لدى دول معينة. 00 


ولرئيس البعثة مهام كثيرة سواء داخل البعثة أو خارجها ففى الحالة 
الأولى يقوم بتقسيم العمل بين الأعضاء والبت ف التقارير المقدمة من الأعضاء 
وعمل لجان لجرد عهدة البعثة وتأمين البعثة بمشاركة طاقمها الأمني وعقد 
اجتماعات دورية للأعضاء الدبلوماسيين وال ملحقين لبحث ما قد يعترضهم من 
صعوبات وغيرها. 


وبالنسبة للحالة الثانية فأن دورة يتمثل فى تمثيل دولته وحماية مصالحها 
ورعاياها بالدولة ال مستقبلة وتدعيم علاقاته مع رؤساء السلك الدبلوماسي للدول 
الأخرى وغيرها.”" 


ب: أعضاء البعثة الدبلوماسية: 


هما لا شك قينه أنه ىق سمكن رفس البعقة من آداء فيامة قلا ند مق 
وجود أشخاص يعاونونه فى مهامه حتى يتسنى له القيام بالواجب المكلف به 
على أكمل وجه"" ويتم تقسيم أعضاء البعثة الدبلوماسية إلى: 


45 اللوظفون اللالوهاسيؤة: 


وهم مجموعة الأعضاء المنوط بهم تمثيل الدولة المرسلة لدى الدول 
المستقبلة وهم يحملون كقاعدة عامة جنسية الدولة ال مرسلة ولا يجوز اعتماد 
غيرهم ممن لا يحملون تلك الجنسية إلا بموافقة الدولة المستقبلة. "ا 


وتتعدد درحات هؤلاء الأشخاص. وقد يتخصص بعضهم فى مجال معين كالملحقين 


0 


2)١(‏ نصت اطادة 1من اتفاقية فينا على أن " يجوز لدولتين أو أكثر اعتماد شخص واحد رئيس للبعثة لدى 
دولة أخرى ما مم تعترض الدولة المعتمد لديها على ذلك: 
1.).١))01كغ‏ 
)2 لزيد من التفصيل يراجع د./ عبد القادر سلامة. قواعد السلوك الدبلوماسي المعاص مرجع سابقء ص 
0 
00 د./ حامد سلطانء د./ عائشة راتبء د./ صلاح الدين عامر القانون الدولى العام, مرجع سابقء ص ١07‏ . 
(©)2 د./ أبو الخير أحمد عطية. القانون الدولى العام. مرجع سابق: ص /771. 
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الفنيين وهم أعضاء فى البعثة من غير موظفي وزراء الخارجية- فالملحق العسكري 
مثلا يتبع وزارة الدفاع. '') 


اللوظقوق الإداريوة والففيوة: 


وهم مجموعة من الموظفين المنوط بهم القيام بالأعمال الإدارية والفنية 
اللازمة للعمل الإداري المساعد للبعثة كمديري الحسابات والصيارفة. '"' 


وهم الأشخاص الذين يتولون العمل لخدمة البعثة الدبلوماسية بصفة 
عامة كحراس السفارات وسائقي السيارات. "ا 


:1 الخدم الخصوصيون: 


وهم الأشخاص الذين يقومون بأعمال الخدمة امنزلية بالنسبة لرئيس 
البعثة وموظفيها الدبلوماسيون. 


وقد ثار الخلاف حول حجم البعثة الدبلوماسية خاصة وأنه وبعد الحرب 
العالمية الثانية قامت بعض الدول بزيادة بعثتها الدبلوماسية دون تقدير للأعداد 
المبعوثة, الأمر الذى شكل العديد من الخلافات حول أماكن الإقامة المشترطة 
لهم وزيادة أعداد الحصانات وغيرها. 


وهو ما حاولت اتفاقية فينا ١171م‏ معالجة ذلك الوضع وقررت با مادة 
١/على‏ أنه " يحق للدولة المعتمد لديها عند عدم وجود اتفاق صريح بشأن 
عدد أفراد البعثة اقتضاء الاحتفاظ بعدد أفراد البعثة فى حدود ما تراه معقولا 
وعاديا مع مراعاة الأصول والظروف السائدة فى الدولة المعتمد لديها وحاجات 
البعثة المعنية. ‏ 


)2 د./ أحمد أبو الوفاء قانون العلاقات الدبلوماسية و القنصلية. مرجع سابق. ص ١ل.‏ 
)2 «د./ رياض صالح أبو العطاء القانون الدولى العام. مرجع سابق. ص .7٠‏ 
() 5 أبو الخير أحمد عطية. قانون الدولى العام, مرجع سابق» ص 778. 
()2 «د./ رياض صالح. القانون الدولى العام. مرجع سابقء ص .1١‏ 
2 2 -1961 -10 .701 .1.0.1.0 )5( 


١1 


وبالتالىي فإن الاتفاقية قد منحت الدولة المستقبلة الحرية فى شأن تحديد 
حجم ١‏ / لبعثفات 7(" 


ويثار التساؤل عما إذا كان يتم منح الحصانة الدبلوماسية لجميع فئات 
البعثة الدبلوماسية أم أن هناك فئات لا يتم منحها تلك الحصانة؟ 


لاشك أنهلم يثر خلاف حول حصانة الدبلوماسيين بدرجاتهم من أدنى 
الدرجات وهى درجة الملحق الدبلوماسى إلى أعلى الدرجات وهى درحة السفير." 


إلا أن الخلاف قد ثار بالنسبة لحصانة ال موظفين الإداريين فإن كانت بعض 
الدراسات عام 1941م قد توصلت إلى الاعتراف لهم بتلك الحصانة. إلا أن كبار 
الفقهاء قد اختلفوا اختلافا بينا فى ذلك فمنهم من أيد الحصانة تأييدا كاملا 
ويسبغ عليهم الحصانة الكاملة لجميع الطوائف '' حتى الخدم ومن هؤلاء 
الفقهاء 1ع71ل]]. 


والبعض الآخر يعترف بحصانة الموظفين الإداريين دون الخدم ومنهم 
#الأطءنة8: وذهب آخرون إلى اتخاذ موقف وسط مثل «عنطصمءمم2.0) 


وبالنسبة للجنة القانون الدولى فقد كان عليها أن تختار بين أحد الطريقين 
للعمل أما مبدأ الحد الأدنى للحصانة لهؤلاء الأشخاص.ء أو إقامة قاعدة عامة 
تستقيم وعمل البعثة واتجهت غالبية الأعضاء إلى قبول الطريق الثالى. "ا 


وبالتالى اقترحت لجنة القانون الدولى منح الموظفين الإداريين حصانة 
كاملة وأسست ذلك على أن عمل البعثة الدبلوماسية كل لا يتجزأ وأنه قد 
يكون فى بعض الأحيان يكون عمل الموظف الإدارى والفنى أكثر أهمية من عمل 
الدبلوماسى.'" 


)01 د. / محمد طلعت الغنيمى. الوسيط فى قانون السلام, مرجع سابق» ص .6١18‏ 


الاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة القاهرة 31318١‏ ص 011. 


.9 مم,م, 2501227 ,ع10115ظ1 طاتامدامخ ركه[ 21م طنعغم] ناعتهط .5.11 )3( 
.5 1947 ,..آ.8.1.آ.2 , 541 عنأخهحمد هلامآ عنهصنل01طناد عط 1ه 215 تتستصص1 :م خعءر0[ عع210ع و 4 
1 ,2 1957 ,11 ,701 و0..ط.18.1 )5 


-101102 .2 1958 ,701,11 ون).نآ.8.1لآ )6( 


١/ 


أما العمل الدولى فقد شهد هو الآخر تبيانا فى التعامل مع تلك الحالة, 
ففى حين ذهبت بعض الدول إلى منح الموظفين الإداريين تلك الحصانات من 
باب التبادلية بين الدولء» والتى يتم تنظيمها عن طريق اتفاقيات ثنائية ومن 
ذلك الإتحاد السوفيتى السابق وإن كان قد منحهم الحصانة الجنائية فقط وقصر 
الحصانة المدنية على الأعمال التى تتصل بمهام عملهم.'" 


كما ذهبت بعض الدول الأخرى إلى إسباغ الحصانة عن الأعمال الرسمية 
سواء المدنية أو الجنائية كما فى إنجلترا حيث أنها تقوم بمنحها للموظفين 
الإداريين والفنيين سواء الجنائية أو المدنية على أعمالهم الرسمية فقط دون غيرها 
من الأعمال 7" 

كما ذهبت دولا أخرى إلى إسباغ حصانة كاملة سواء المدنية أو الجنائية 
وعلى كافة أعمالهم. ومن ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والتى أخذت بذلك 
اتجاها لتوافق العمل الذى كان عليه الحال فى قانون الملكة آن قبل تعديله'" 

وذهبت دولا أخرى إلى عدم إسباغ إلى حصانة لهؤلاء الأشخاص ومن ذلك 
فرنسا والتى قصرت الحصانة على أفراد البعثة الرسمية دون غيرها ©) 


أما فى جمهورية مصر العربية فإن العمل قد جرى على منح الموظفين 
الإداريين والفنيين ذات الحصانات المنصوص عليها لأعضاء البعثة شريطة أن يتم 
إدراج الموظف على القانئمة الدبلوماسية." 


1255م 13506 04 علن1 , #6كهآ [هطمتكمصمعغص]1 عتاطبط غععتيه 5‏ :ممعتستجهكلكا[ةه 8‏ ,7ه 010( 


117#“101أ170خا 1ط 


(2) امتاعصظ صذغعة , وععع1أكل:2 عتأمحدمامذ0آ تأعتدع د81 تملظ‎ 1257١ 
(3) هآ 121612122610131 ممعل110 :,.ن.] أمه مع سا1‎ , 8117 1011 
4 1] 011ل 81617 , 1358 1122610221ع121 مزع 1100 :,. .]1 أمدرمعم‎ 3 


(0) من الجدير بال ملاحظة أن مصر قد تحفظت على المادة لالامن اتفاقية فينا ١193وذلك‏ قبل انضمامها 
إلى المعاهدة استنادا على أن أعضاء الهيئة الإدارية والفنية فى البعثة لا يتمتعون بالمزايا ا ممنوحة 
للدبلوماسيين وأن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفيتى من توجيه لجنة 
القانون الدولى لوضع مشروع الاتفاقية وإخفاء المزايا والحصانات للطاقم الإدارى والفنى بحجة أنهم 
يقومون بأعمال خطرة للبعثة تستلزم أسباغ الحصانة واستثناء الأعباء من الاختصاص امدفى للأعمال 
الخارجة عن نطاق أعمالهم وتم إقرار المبدأ رغم المعارضة لذلك وأن إقرار هذا المبدأ فيه كل الخطر 
من تسلل التجسس من هؤلاء الأشخاص للدولة الموفدة كما يتعين معه إيراد تحفظ خاص عند توقيع 
الاتفاقية" 
يراجع مضمون ذلك كتاب إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخارجية. مجلس الدولة رقم ا9بتاريخ 
لولاا 


ليرلا 


ومن ناحية أخيرة وجب علينا الإشارة إلى ماهية القانئمهة الدبلوماسية 
وماهية قيمتها الإثباتية وذلك على النحو التالى: 
التعريف بالقائمة الدبلوماسية: 


القائمة الدبلوماسية هى تلك القانئمة التى تصدرها وزارة الخارجية فى الدولة 
المستقبلة وتتضمن أعضاء السلك الدبلوماسى الذين يتم تعيينهم واستوفوا جميع 
الإجراءات اللازمة لتعيينهم بالدولة الموفدة. '") 

وتختلف قواعد تلك القانئهة من بلد إلى آخر فمن الدول من يصدر 
قائمهة شهرية تتضمن التعريف بكل دبلوماسى وبياناته والتى تشتمل اسم الدولة 
ا لمرسلة ودرجة المبعوث ولقبه وعنوانه وأرقام تليفوناته وغيرها من البيانات 


كما يوجد بعض الدول التى تقوم بإصدار تلك القانمة كل فترة كبريطانيا 


والتى تصدرها كل ستة اي 5 


أما فى مصر فيتم إعداد القائمة الدبلوماسية بإدارة المراسم بوزارة الخارجية 


بوصول ال مبعوث وتاريخ الوصول وطبيعة وظيفته من واقع جواز سفره وعما إذا كان 


)000 د. / عز الدين فودة. مذكرات فى النظم الدبلوماسية القنصلية. مرجع سابق. ص .١/1/‏ 
69 من تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية والتى تصدر الآن قائمتين وتحوى الاولى الدبلوماسيون 
وتحوى الثانية باقى ال موظفين الآخرين. 
.29 .ص ,2,701.117,1942مأع صنطمه117 راكد[ لهم هط نعغم] 1ه أوعع 1د[ :11000 بجدآط] جرعء 0 ,ه112 علء112 )3( 
انظر ايضا: 


.3 و0150011:آ رععتاء 2:2 عتأهحطه 1م10 مغ علتباع لل :أوعصفظ تتزد , 5216039 
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بصحبته زوجته وأولاده من عدمه وسكنه وتليفوناته وتطلب من الخارجية 
المصرية إدراجه على القانمة الدبلوماسية وفقا لأقدميته بالنسبة لباقى زملائه. 7" 


كما يتعين الإشارة إلى ان بعض الدول تقوم بإعطاء المبعوثين بطاقات تدل 
على صفتهم حتى تعلم باقى سلطات الدولة بتلك الصفة وتثبت لهم الصفة 
مقابل تلك السلطات:'" 


تعامل هؤلاء الأشخاص مع السلطات المحلية للدولة المستقبلة وكذا للتفرقة بين 
الدبلوماسيين وباقى أعضاء البعثة الآخرين. 9) 


القيمة الإثباتية للقائمة الدبلوماسية: 


ويثار تساؤل حول ما هيه القيمة الإثباتية لتلك القائمة فهل كل من يتم 


والحقيقة أن القانئمة الدبلوماسية لا تعد دليلا قاطعا على إسباغ الحصانة 
أو عدم إسباغها على المبعوثينء إذ أن التسجيل فيها لا يعد دليلا على تمتع 


الشخص بالحصانة من عدمه إذ أن الصفة الدبلوماسية تبت للشخص مجرد 
تعبينه من قبل دولته وموافقة الدولة المستقبلة على ذلك التعيين .ا 


وإن اختلف العمل الدولى فى ذلك فذهبت فرنسا إلى ضرورة توافر اسم 
الدبلوماسى بالقائمة الدبلوماسية. وبالتالى أخذت محكمة استئناف باريس بعدم 
تمتع مستشار مفوضيه تشيكوسالوفاكيا فى باريس بالحصانة الدبلوماسية لعدم 
قيده بالقاتمة الدبلوماسية." 


)2 د./ محمد المتولى: الأحكام الخاصة بأعضاء البعثة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجنبى وممثلى 
ا منظمات الدولية فى القانون ال مصرى.ء دار النهضة العربية. القاهرة. 1156 ص 595. 
.0 .701.117,1942,2, 02م تقنطسه117 ك1 21م هط نعغم] 1ه أوعئ 01[ :11000 تجدلط جرعء 0 ,ه11 علء112 )2( 
)2 د./أحمد أبو الوفاء قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. مرجع سابق. ص 198. 
638 د. / أحمد أبو الوفاء قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. مرجع سابق. ص117. 


)0( د. / فادى املاح» سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية, مرجع سابق. ص 718. 


١ع.‎ 


وعلى عكس ذلك فقد اتجهت احكاه المحاكم فى سويسرا إلى الأخذ بالرجوع 
إلى الأدلة والإجراءات ولا تلتزم بشمول الاسم بالقائمة من عدمه.'" 


وفى كل من اليونان وهولندا يتطلب الرجوع إلى وزير الخارجية لتثبت من 
أمر الحصانة وليس القانمة الدبلوماسية." 


ثالثا: مهام البعثة الدبلوماسية 
تعرضت المادة الثانية فى فقرتها الأولى من اتفاقية فينا صراحة لطبيعة 
وظائف البعثة الدبلوماسية ومهمتهاء. وقررت أن وظائفها فى الآقى: 
-١‏ تمثيل الدولة المعتمدة فى الدولة المعتمد لديها. 9 
لديها ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي. “ 
"- التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها." 


»- استطلاع الأحوال والتطورات فى الدولة المعتمد لديها بجميع الوسائل 
المشروعة وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى حكومة الدولة المعتمد 
لديها. 


)2 د./ فادى الملاح. سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية. مرجع سابق. ص 718. 

)2 «د./فادى الملاح. سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية. مرجع سابقء ص 15". 

22١)‏ يقوم بهذه المهام عادة رئيس البعثة ذاته أو من يقوم مقامه فى حال غيابه أو خلو منصبه. انظر فى 
ذلك د. / رياض صالح. القانون الدولى العام مرجع سابقء ص 10. 

() ويعتبر من أهم مظاهر ممارسة الحماية الدبلوماسية من البعثة الموفدة فى إقليم الدولة المستقبلة 
هو قيام البعثة عند اللزوم بحماية الرعايا دبلوماسيا.يراجع فى مضمون ذلك د/ محمد سامى 
عبد الحميد: أصول القانون الدولى العام: الجزء الثانى» القاعدة الدولية, دار المطبوعات الجامعية, 
الإسكندرية. 1954 ص 01. انظر فى مضمون ذلك محمد بن عبدالله السهلي: السفارات السعودية 
وخدمة الرعايا السعوديين في الخارج, ٠٠1‏ منشور على شبكةالانترنت 

مصغط. 157632ع 1ع ننه /200626/05 لحدمء. لله تجتعله.17// :مط 

(0) انظر فى مضمون ذلك: وعد العسكرى: الدبلوماسية.. البعثات الخارجية (أهدافها و مسؤولياتها)» 

,”٠/‏ منشور على شبكةالانترنت 


210-8؟507ة. 0117.21 1ه / د جاع ل ع 01 .نه 7اكتعطه.171717// تماغط 


ا 


0- تعزيز العلاقات الودية بين الدولة المعتمدة والدولة ال معتمد لديها 
وإنماء علاقاتها الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولتين '" 


وبصفة عامة تقوم البعثة الدبلوماسية بحماية امصالح التجارية والسياسية 
للبلد الموفده وذلك عن طريق المفاوضات مع ال مسئولين الحكوميين للبلدان 
الأخرىء ويقوم المسئولون فى وزارة الشئون الخارجية برفع التقارير إلى الجهات 
العليا وشرح سياسات حكوماتهم للبلدان الأخرى. 


وانعاة المذايا «الحضانات الدولوماسية 


من الضروري أن يتمتع الدبلوماسي بالحصانة لكي يستطيع أن يمارس 
عمله. وتتعدد أنواع الحصانات الممنوحة للدبلوماسيين فمنها ما يتعلق بشخص 
الدبلوماسي ومنها ما تتعلق بمقر البعثة الدبلوماسية.وحيث أننا سنفرد فيما بعد 
دراسة مفصلة للحصانة الشخصية والحصانة القضائية للمتمتعين بالحصانة الأمر 
الذى ترجئ معه التعرض لنوعى الحصانة السابقين لحين معالجتهما تفصيلاء 
ونقصر بحثنا فى هذا المقام على حصانة مقر البعثة الدبلوماسية. 


حضائة مقر البعقة الدياؤهاسية 


من المقرر أن نظام التمثيل الدبلوماسي الدائم يتطلب ضرورة توفير الدولة 
المستقبلة لأماكن خاصة فى إقليمها حتى تستطيع الدول الموفدة ممارسة عملها 
داخلها والاحتفاظ بكافة الوثائق الخاصة بها.”" 

ومما يتعين الإشارة إليه أن تلك الحصانة كانت تستمد قدمما من نظرية 
امتداد الإقليم واعتبار أن دار البعثة الدبلوماسية فى الدولة المستقبلة هى جزء 
من إقليم الدولة ال مرسلة إلا أنه قد تم رفض تلك النظرية فيما بعد.'" 


)00 د. / محمد سامى عيد الحميدء. د. / محمد السعيد الدقاق. د. / مصطفى سلامة حسين: القانون 
الدولى العام منشأة امعارف. الإسكندرية, 8 ص 77. 
69 1 مصطفى سلامة حسين» القانون الدولى العام, مرجع سابق. ص 776. 


3 .م ,1990 ,111 :1259 210181 تاتعغص1 4ه اودع لمعك رحكد1 101221 شع مندمماءرء0آ1 نرظ.5 علتلطداط )3( 
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وتكفل حماية المقر حماية جميع الأشياء التى تحتويها دار البعثة 
الدبلوماسية سواء كانت منقولة كالأثاث والأدوات والأوراق ونحوهاء أو حماية 
ا مبانى من انتهاك حرمتها وعدم السماح لأى من الأشخاص دخلوها إلا بموافقة 
رئيس البعثة.'" 


وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 'الامن اتفاقية فينا للعلاقات 
الدبلوماسية ١197م‏ على أنه" تكون حرمة دار البعثة مصونة ولا يجوز للأمورى 
الدولة المعتمد لديها دخولها إلا برضاء من رئيس البعثفة. ”ا 


وبالتالى يجب على الدولة المستقبلة حماية مقر البعثة الدبلوماسية 
والتأكيد على حصانتها ومنع أى شخص من دخولها بالقوة وبذل كل السبل فى 
تحقيق ذلك حرصا على كرامة الدولة المرسلة. 


وينصرف منع الدخول إلى مقر البعثة سواء للأفراد العاديين أو لسلطات 
الدولة نفسها وكذلك منع العبث محتوياتهاء ومنع إجراءات التفتيش فيها.'" 


الثالثة من المادة ”على أنه " تعفى دار البعثة وأثاثها وأموالها الأخرى الموجودة 
فيها ووسائل التقل التابعة لها من إجراءات التفتيش أو الاسقيلاء أو الحجز أو 
التزة ك6 


لذلك يجب على الدولة المستقبلة عدم القيام بالاستيلاء على الأشياء 
ا منقولة الموجودة داخل مقر البعثة أو الحجز عليها أو اتخاذ أى إجراء تنفيذى 
ضدها حتى ولو كان هناك حكم قضاق بذلك.) 


.107 5./أبو الخير أحمد عطية. القانون الدولى العام مرجع سابقء ص‎ 2 )١( 
(2, 1.0.1.0. 701. 10, 1961, .م‎ 7 
(3) عنتاطنا2 :ىلا تتتستطوءظ ,على معلمه[‎ 1261122101121 125, 11617 7 
)4) 1.0.1.0. 701.10, 1961 , 2 07. 


.7 28117 , 1350 ع1 غ2 1م[1م دآ 01 دعصم ماعء 12 نرظظ.5.عالنطداط )5 
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ولكن يثار تساؤل هل تمتد حصانة مقر البعثة لتقف فى وجه المشروعات 
العمرانية للدولة كفتح الطرق أو توسيع الشوارع أو نحوه؟ 

والحقيقة أنه لا يمكن القول بذلك إذا أنه يجب إلا يغيب عن الأذهان 
أن فكرة الامتداد الإقليمى للدولة المرسلة قد تم التخلى عنها وأن أرضى البعثة 
الدبلوماسية تخضع جميعها لقوانين الدولة المستقبلة وأن الإقرار بتلك الحقيقة 
يعطى الدولة المستقبلة الحق فى نزع ملكية بعض الأراضى للمنفعة العامة بشرط 
تعويض الدولة ال موفدة!") 

ومن الملاحظ فى الوقت الحالى أن هناك اهتمام أمنى كبير بالسفارات 
وتشديد واسع للأمن حولها خوفا من الأنشطة الإرهابية التى قد تحدث ضد 
بعض السفارات:7" 


كما يثار تساؤل آخر حول طبيعة استعمال المبانى الخاصة بالبعثة وهل 
يمكن أن تجاوز أغراضها الرسمية من عدمه؟ 

أجابت على ذلك التساؤل الفقرة الثالثة من المادة 6١‏ من اتفاقية فينا 
للعلاقات الدبلوماسية ١197م‏ والتى نصت على أنه" يجب ألا تستخدم دار البعثة 
بأى طريقة تتنافى مع وظائف البعثة كما هى مبينة فى هذه الاتفاقية أو غيرها 
من قواعد القانون الدولى العام أو فى أى اتفاقيبات خاصة نافذة بين الدولة 
المعتمدة والدولة المعتمد لديها"”". 


لذلك يجب ألا يتم استخدام مبانى البعثة الدبلوماسية إلا مما يؤدى وظيفتها 
الرسمية فقط ويحظر عليها استخدام مقر البعثة بأى طريقة لا تتصل ومهمة امقر فلا 
يجوز مثلا إقامة محال تجارية مقر البعثة الدبلوماسية لاستخدامها في بيع المنتجات 


000 ومن الناحية العملية عرض هذا ا موضوع سنة 1100 بممصر حال إنشاء طريق كورنيش النيل بالقاهرة 
وتم الاستيلاء ونزع ملكية بعض العقارات والأراضى التى تقع على النيل وفى الأماكن المحددة لإنشاء 
هذا الطريق. وكان من بين تلك الأراضى جزء من حديقة للسفارة البريطانية بقصر الدوبارة وم تمانع 
السفارة البريطانية ذلك وسمحت للسلطات ال مصرية بأخذ ذلك الجزء وتم الاتفاق على تعويض 
مناسب تم أداءه لها من الحكومة المصرية. انظر فى مضمون ذلك د. / على صادق أبو هيفء القانون 
الدبلوماسى. مرجع سابق. ص 155. 

011لا 8ع[ ,تناع وطط 115,100 ,رقدم هع ناطنا2 مطدععه , 2597[ 10221 هط تعغص1 مرعل8]0 : ...1 تمدرمعم ]1 )2( 

.3 .م , 1997 


3) 1.0.1.0. 701. 10. 1961, 2. 613. 
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ونحوه. إذ أن فى ذلك مخالفة لاستخدام مقر البعثة: وإن كان لا يوجد ما يمنع 
وجود مطاعم أو مقاهى لاستخدام أعضاء البعثة الشخصى.!" 


كما يثار تساؤل أخير حول حق دار البعثة فى ايواء المجرمين أو منح 
اللجوع المياس؟ 


من الطبيعى أن دار البعثة لها حق الحصانة والحماية ولكن يشترط- كما 
سبق القول- ألا تستخدم حقها فى الحماية لمخالفة قوانين الدولة المستقبلة, فإذا 
ما قامت دار البعثة بإيواء المجرمين فإنها تكون قد خرجت عما خصصت له 
ويقرر أوبنهايم أن منح مقر البعثة حماية دبلوماسية غرضها هو حماية للدولة 
المستقبلة وقرر بأنه فى حالة لجوء أى مجرم للاحتماء بمقر السفارة فيجب على 
السفارة تقديم ذلك المجرم إلى المحاكم ال محلية."ا 


وإن كان الواقع العلمى قد شهد مخالفات فى ذلك المبدأً '",. ومما يتعين 
الإشارة إليه إلى وجود رأى فقهى بأن إيواء المجرمين السياسيين فى دار البعثة. وإن 
كان لا يوجد ما يسانده فى قواعد القانون الدولى ويعد تدخلا فى شئون الدولة 
المستقبلة الخاصة. إلا أنه يجد له صدى فى الحالات الإنسانية القوية والتى تكون 
فيه حياة طالب اللجوء السياسى فى خطر حال ويتم التحفظ عليه الوقت الكافى 
لإبعاد الخطر عنه ثم تسليمه بعد ذلك للسلطات.” 


.م ,1990 ,111 ,1250 210181 اتعغص1 4ه تمدع لدع 4 كته[ 10121 هسدع مامماء7ء0آ نرظظا.5 علتلطداط )1( 
د ولإ0كطء علغهحطهامتل 04 تأتتعمهئم عط 6ه لهدمناع نلك تناز صقطا معطاأه 5ع 1غت0 بمصصصم1 :.ظ.لى ,كنامرآ )2( 
9 .2 ,1953 117 ...8.8.1 
06 فقد قامت بعض السفارات ممنح اللجوء السياسى لبعض الأشخاص ومن ذلك ما قامت به السفارة 
الأمريكية فى الهند عام 15117من منح اللجوء السياسى لعامم روسى رغم اعتراض الحكومة الهندية على 
ذلك. 
.م 1997 كلاملا اعلا ,لإتاع1 وطط20آ115,1[رقصم هع ناطنا2 مصدععءه , لها لهمت صععغصا صمعله]8 :,.ن.18 أسمدممعصتاع 
.183 
ومن ذلك أيضا ما قامت به السفارة البريطانية فى لشيونة من السماح لمرشح الرئاسة الذى كان يعارض 
الرئيس البرتغالى " سالازار" بالاحتماء داخل السفارة. 
8 .م1984 كلهملا 17عآ8 , أدحدمامذ0ةآ :.187 روع تمك نتعتجهط1' 


63 / على صادق أبو هيف القانون» القانون الديلوماسى, مرجع سابق» ص 1. 
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ويلاحظ أن لجنة القانون الدولى لم تخرج عن القواعد العامة فقررت 
بتقريرها المقدم إلى الجمعية العامة فى دورتها عام 1101م: وفى معرض حديثها 
عن حصانة مقر البعثة الدبلوماسية بأنه يجب على المبعوث الدبلوماسى ألا 
يستخدم دار البعثة لإيواء المجرمين. كما يجب عليه كمبداً عام أن يمتنع عن 
إيواء أشخاص مطاردين من أجل جرائم سياسية.'" 

وهذا أيضا ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة ١عمن‏ اتفاقية فينا للعلاقات 
الدبلوماسية ١197م‏ على نحو ما سبق وأن أوضحنا.” 

وخلاصة القول أن: مقر البعثة الدبلوماسية حصانة شاملة تشمل مقر 
البعثة سواء كان المبنى ذاته أم محتويات ذلك المبنى. بل أنها الحصانة تمتد 
لتشمل أعفاءه من كافة الرسوم والضرائب ''" عدا ما كان مقابل أداء خدمه 
فعلية كالكهرباء والغاز والتليفون." 


خامسا: انتهاء مهمة ال مبعوثين الدبلوماسيين: 


نظم العرف الدولي واتفاقية فينا عام ١1515١م‏ الأسباب التي تنقضى بها 
مهمة المبعوث الدبلوماسي ويمكن إجمالها فى الحالات الآتية: 
-١‏ انقضاء الأحل المحدد لمباشرة المهمة الدبلوماسية إذا كان هناك اتفاق 
بين الدولتين الموفدة إليها. © 


#توقاة المبعوث الدملوماسى أد اعقالمة 0 


3 يم ,1956 ,2 .701 ن.نآ.8.1لآ )1( 
2 .)1غ )2( 
00 د. /عبد الغنى محمود. القانون الدولى العام, مرجع سابق. ص؟١7.‏ 
(8) 5./ أبو الخير أحمد عطية. القانون الدولى العام مرجع سابقء ص 107. 
(0) د./ أبو الخير أحمد عطية: القانون الدولى العام. مرجع سابق. ص .31١‏ 
© د. / محمد سامى عبد الحميد. د. / محمد السعيد الدقاق. د. / مصطفى سلامة حسينء القانون 


الدولى العام, مرجع سابق. ص ”767. 
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3 قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وقد جرى العرف الدولى على 
إعطاء الدبلوماسيين مهلة لإنهاء مهامهم وضمان حمايتهم وعدم 
المساس بهم" 


»- نشوب حرب بين الدولتينء وإن كان من الجدير بالملاحظه أن قيام 
الحرب لايؤثر على الحصانات التى يتمتع بها المبعثون الدبلوماسيون 
ويجب على كل دولة من الدولتين المتحاربتين إعطاء ال مبعوثين 
الدبلوماسيين وأفراد أسرهم التسهيلات اللازمه لمغادرة إقليمها فى 
الوقت الملائم.'" 


0- أخطار المبعوث من الدولة المستقبلة بأنه شخص غير مرغوب فيه. 9 


وعادة ما يتم هذ الإجراء إذا سلك المبعوث الدبلوماسى أعمالا ذات 
خطورة على أمن الدولة المستقبلة وبالتالى» فإن ذلك المسلك والذى يعد على 
قدر من الجسامة يبيح للدولة المستقبلة القيام بذلك الإجراء. 


)0 د. / ماحد إبراهيم علىء قانون العلاقات الدولية فى السلم والحرب. مرجع سابق. ص ١لا.‏ 
4 1974.,..آ.1. [.ظ ,1551012 تتتتطامء 121122610121 1ه تامزووء5 .غ25 عط]' نوع مموعع]0.1 لتمطعق] )2( 
2 د. / طارق عزت رخا: القانون الدولى العام ق السلم والحرب. دار النهضة العربية: القاهرة.1١٠٠.‏ ص 
اع 


(4) د./ رياض صالح أبو العطاء القانون الدولى العام. مرجع سابقء ص .٠١0‏ 


١ لاع‎ 


الغصن الثانى 
الممثلون القنصليون 


تمهيد: 
تعد العلاقات القنصلية من أقدم العلاقات التى تنشأ بين الشعوب بل 


أنها قد تكون سابقة على العلاقات الدبلوماسية: إذ أنها تهتم بأمور التجارة 
والصناعة ورعاية مصالح رعاياها إداريا وقانونيا. 


وسوف نقوم بالتعرض للتمثيل القنصلي فى ضوء النقاط التاليه: 

أولا: نبذه عن العلاقات القنصلية. 

ثالثا: مهام البعثة القنصلية. 

رابعا: حصانات البعثة القنصلية. 

خامسا: إنهاء مهام البعثات القنصلية. 

أولا: نبذه عن العلاقات القنصلية: 

ترجع نشأة النظام القنصلي إلى أواخر القرون الوسطى حيث أنه كان من 


المعتاد أن يختار التجار المنتمين لدولة واحدة شخص تتمثيلهم: وكان يطلق على 
ذلك الشخص" القنصل التاجر". '" 


ولنمو العلاقات التجارية بين الدول الأوروبية خاصة بالقرن الخامس عشر فقد 
ازدهر نظام القناصلء وبدء ظهور قناصل فى عدة دول وقد زادت أهميتهم نظرا للدور 


)2 5/ أبو الخير أحمد عطية. القانون الدولى العام, مرجع سابق. ص 776. 


١ 


الذي لعبه القناصل فى رعاية تلك التجارة وبدأت الدول تقوم بتعيين القناصل 
وتحديد اختصاصهم '". وازدادت عناية الدول بنظام القناصل واختلف دورهم فى 
البلاد الشرقية عنها فى البلاد الغربية. ففى البلاد الغربية رفض منح القناصل 
سلطة القضاء بينما فى البلاد الشرقية منحت القناصل هذا الحق حتى وقت 


١ 5 
قربي‎ 


وتنشأ البعثات القنصلية بالرضا المتبادل بين الدول ويتضمن الاتفاق على 
إقامة العلاقات الدبلوماسية ضمنيا موافقة على إقامة العلاقات القنصلية والعكس 
غير صحيح. إذ لا يترتب على إقامة العلاقات القنصلية علاقات دبلوماسية.'" 


وتستمد القواعد القنصلية مصدرها من العرف الدولي ثم تطورت إلى 
إبرام الاتفاقيات الثنائية إلى أن تم تقنينها باتفاقية فينا للعلاقات القنصلية فى 
إفربل سنة ام 3 


وتختلف وظيفة ال مبعوث القنصلي عن المبعوث الدبلوماسي في أن الأول 
وظيفته ذات طابع إداري وليس سياسى. )600 


وقد أطلق على القناصل العديد من الأسماء قبل اتفاقية فينا عام 971١م‏ 
مكنا قمن مكل قنصليء موظف قنصلي» مأمور قنصليء» وغيرها من الأسماء 
35 أع: ل مقرو فيقنا 5 ع موذا ف ة: لي. "لاقي تكونن الى خة الق: 1 ْ 


يشترط لإنشاء البعثة القنصلية ضرورة موافقة الدولة ال موفد إليها وتحديد 
مكان البعثة,. ولا يممكن أن يتم تعديل لاحق مقر أو درجة اختصاص البعثة 
القنصلية إلا بمموافقة الدولة الموفد إليها. "" 


() د./ رياض صالح أبو العطاء القانون الدولي العام. مرجع سابق, ص .٠١5١‏ 

)2 د./ حامد سلطانء د. / عائشة راتبء د. / صلاح الدين عامر. القانون الدولى العام. مرجع سابقء ص 
ره 

)2 «./عبد العزيزمحمد سرحانء قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصليةء مرجع سابق: ص 158. 

)2 «د./ مفيد محمود شهابء القانون الدولى العام. مرجع سابقء ص ٠١لال.‏ 

(9) د./ مصطفى سلامة حسينء القانون الدولى العام مرجع سابق. ص 566. 

(3) 2 5./ سعيد بن سليمان العبرىء التنظيم الدبلوماسي والقنصلي لسلطنة عمانء. مرجع سابقء ص .١70‏ 


60 د./ عبد العزيز سرحانء قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. مرجع سابق: ص .15١‏ 


1 


وهناك نوعان من القناصل: 


الأول: قناصل معينون ويطلق عليهم القناصل ال محترفون وهم أعضاء يتم 
اختياردهم من رعايا الدولة لممارسة الوظيفة القنصلية. '" 


والثانى: القناصل الشرفيون ويتم اختيارهم من رعايا الدولة الموفد إليها 
ويزاولون مهمة تجارية بجانب الأعمال القنصلية. '" 


وتتكون البعثة القنصلية كالآقي: 
١-رئيس‏ البعثة: 


رئيس البعقة القنصلية هو اللكلف عن قبل الدولة الموفة إلبها مرئاسة 
الى ات الق: 5 5 5 5 5 5 أو نيابة أو وكالة 0 5 0 


ويشترط لتعيين رئيس البعثة القنصلية أن يتعين من قبل الدولة المرسلة 
وتوافق عليه دولة المقرء وتحدد القوانين واللوائح قواعد التعيين وقبوله.'" 


عليها إجازة قنصلية. ‏ 


وتتعدد درجات رؤساء البعثات إلى قناصل عامين وقناصل ونواب القناصل 
ووكلاء قنصليين. 0 


لل د. / حامد سلطانء د. / عئشة راتبء د. / صلاح الدين عامر القانون الدولى العام. مرجع سابق. ص .7١7‏ 

)2 د./أحمد أبو الوفه قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. مرجع سابق. ص 695. 

() «د./ إبراهيم محمد العنانى» القانون الدولى العام. مرجع سابق: ص 616. 

(©) «د./أحمد أبو الوفاء قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. مرجع سابق. ص 007. 

(2)0 د./ سعيد بن سليمان العبرى» التنظيم الدبلوماسي والقنصلي لسلطنة عمانء مرجع سابق. ص .١2/8‏ 

(3) تنص الطادة التاسعة بفقرتها الأولى من اتفاقية قينا للعلاقات القنصلية على أن " ينقسم رؤساء 
البعثات القنصلية إلى الفئات الأربع التالية. أ/ القناصل العامونء ب/ القناصلء ج/ نواب القناصلء د/ 
وكلاء القناصل انظر فى ذلك وعد العسكرى: الدبلوماسية.. البعثات الخارجية (أهدافها و مسؤولياتها)» 
,”٠0/‏ منشور على شبكةالانترنت: 
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لكا عضاء القن لقنصليون: 0 


وهم كافة الأشخاص الكلفين بممارسة الأعمال القنصلية كالملحقين 


. 
5 2 ١ 
٠. 
م‎ 6 


"-الموظفون القنصليون: 
وهم الأشخاص ال مكلفون بالأعمال الإدارية والفنية للبعثة القنصلية. 
ثالثاء مياه الضفة العتصلة 


نفينة اماذة الخاسبة سن اتقافينة :قينا العلاقنات القتصلينة عاق طبيفة 


وظائف البعثة ويمكن إيجاز تلك الوظائف القنصلية وحصرها على الآني: 


(0) 


فق 
00 
)0 


-١‏ حماية ورعاية مصالح الدولة المرسلة سواء كانت فى رعاية أفرادها أو 
هيئاتها'" 

-٠‏ تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والثقافية بين الدولتين 
الموفدة والموفد إليها.'"" 

3 الاستعلام عن ظروف وتطور الحيةة التجارية والاقتصادية والعلمية 

ع- ممارسة الأعمال الخاصة بالأحوال المدينة كإصدار حجوازات السفر 
ووثائقها لرعايا الدولة وغيرها.0) 


ه- مساعدة الدولة الموفدة أفرادا وهيئات. 


سام علي محمد كتي: البعثات الدبلوماسية والقنصلية. 7٠٠١‏ منشورعلى شبكةالانترنت 
0721-8 0117.21.25 طاو / هداع ل ع 01 .ته 7ااع طله.101017// :خط 

د. / مصطفى سلامة حسينء القانون الدولى العام, مرجع سابقء ص 66"؟. 

د. / عبد العزيز سرحانء العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. مرجع سابق. ص .15١‏ 

د. / محمد سامى عبد الحميد. د. / محمد السعيد الدقاق. د. / مصطفى سلامة حسينء القانون 


الدولى العام, مرجع سابق. ص 507. 


1١10١ 


7- إصدار جواز السفر لرعايا الدولة الموفدة. 

/ا-تمثيل رعايا الدولة الموفدة أمام المحاكم والسلطات فى الدولة الموفد 
إليها. 

8-حماية مصالح ناقص الأهلية والقصر للدولة الموفدة. 

9- تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية والإنابات القضائية. 

-٠‏ مساعدة السفن والطائرات التابعة للدولة الموفدة وتفتيشها. 


١-ممارسة‏ كافة الأعمال التى تكلف بها من قبل الدولة الموفدة والتى 
لا تتعارض مع القوانين واللوائح للدولة الموفد إليها.'" 


رابعا: الحصانات والامتيازات القنصلية 


تتنوع الحصانات والامتيازات القنصلية ولكنها - ونظرا لعدم تمتع المبعوث 


القنصلي بالصفة التمثيلية العامة للمبعوث الدبلوماسي- تكون أقل من تلك التى 
يتمع بها المبعوثين الدبلوماسيين. 


أحد الأعضاء القنصليين أو حبسه احتياطيا فى حالة ارتكابه لجناية خطرة. () 


وقد أفردت اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية موادا خاصة بالحد الأدنى 


للتسهيلات والامتيازات والحصانات الخاصة بالبعثات القنصلية. ”" 


١-الحصانات‏ القنصلية: 


أوردت اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية العديد من الحصانات لضمان 


العمل القنصلي وقيام المبعوث القنصلى بمهامه ونقسم فى شأن ذلك للآق: 


(0) 


فق 
00 
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ف عضانات مقن البعفة القتضلية: 


ء حصانات المقرهى من الأمور الطبيعية المتطلبة لممارسة البعثشة 
القنصلية لعملها ولكنها حصانات مشروطة لاختلافها عن البعثة 
الذيلوماسية!؟ 


ويجوز الدخول مقر البعثة القنصلية فى حالة اقتضاء الدخول إليها ', 
وكذلك فى حالة موافقة رئيس البعثة صراحة. 


وعلى الدولة الموفد إليها الالتزام بحماية مقر البعثة '". كما يتعين حماية 
وثائق البعثة القنصلية., كما أن للبعثة استعمال علمها الوطني ووضع شعارها 


-التسهيلات اللمنوحة للبعفة القتضلية. 


يتعين على الدولة الموفد إليها أن تمنح البعثة القنصلية جميع التسهيلات 
طمارسة القنصلية مهامهاء ومن أهم تلك التسهيلات حرية التنقل لجميع أعضاء 
البعثة القنصلية. طالما تمت مراعاة القوانين واللوائح للدولة الموفد إليها. 


وكذلك من التسهيلات المقررة للبعثفة ضرورة تأمين حرية الاتصالات سواء 
كان بالدولة الموفدة أو بالبعثة الدبلوماسية الخاصة بالدولة الموفدة أو بالبعثات 
الدبلوماسية والقنصلية بالدول الأخرىء. وكذا الاتصال برعايا الدولة الموفدة 
خاصة فى حالة القبض على أحد رعاياها وطلب الشخص الاتصال بقنصليته 
فيجب تمكينه من ذلك. 

وبالنسبة للحقيبة القنصلية فإنها تتمتع بالحصانة إلا أنه ثارت تساؤلات 
حول إذا ما وجد بالحقيبة أشياء غير مصرح بهاء فهل يحق للدولة المستقبلة 
إنهاء تلك الحصانة على الحقيبة؟ 


() د./ أحمد أبو الوفاء قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. مرجع سابق: ص 0515. 
0) د./على صادق أبو هيف القانون الدبلوماسى. مرجع سابق: ص 0515. 


فيه ذ/ إبراهيم محمد العنانى» القانون الدولي العام مرجع سابق» ص "0/7 
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وفى الواقع أنه يجوز للدولة ال مستقبلة طلب فتح الحقيبة فى حضور 
مندوب مفوض من الدولة المرسلة. وفى حالة رفض الدولة المرسلة ذلك تعاد 


الحصانات الشخصية: 


الحصانات الشخصية هى أهم الحصانات التى يجب أن يتمتع بها 
المبتعوث القنصلي لأداء مهامه وإن كانت أقل من الحصانات التى يتمتع بها 
ا لمبعوث الدبلوماسىء. فيجب أن تكفل الدولة لشخصه الحماية اللازمة لقيامه 
بعمله في جو من الثقة والاطمئنان ولا تعني هذه الحماية تمتع الممثل القنصلي 
بالحصانة الواسعة التي يتمتع بها الممثل الدبلوماسي و يقتصر التحصين في هذا 
الصدد على معاملة القنصل بالرعاية والاحترام. 

إلا أننا نرجئ الحديث عن ذلك لحين الحديث عن الحصانات الشخصية 
بصفة عامة إلا أنه يجب الإشارة أنه إذا كان العمل الذي يقوم بهالممثل 
القنصلي لا يتعلق بأعمال وظيفته فإنه يخضع للقانون الإقليمي. '" 

خامسا: انتهاء مهمة القناصل 

تنتهي مهمة القناصل بذات الأسباب لانتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي 
كالوفاة أو الاستقالة والاستدعاء لدولته أو فناء الدولة التى ممُثلها أو الدولة 
العامل بهاء وعلى ذلك نصت اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية. 9 


إلا أنه وبالنسبة لقيام الحرب بين الدولة الموفدة والموفد إليها فإنه لا 
يترتب عليه بالضرورة إنهاء مهمة القنصلء وإنما تنتهي مهمته باستدعاءه أو 
حيلولة الظروف دون القيام بعمله. ويتعين عليه في هذه الحالة أن يوكل عمله 
إلى أحد القناصل الآخرين لدوله تحظى بصداقة دولته وتسليمه ما لا يستطيع 
حمله من مستندات وممتلكات القنصلية. 


)2 د./على صادق أبو هيفء القانون الدبلوماسى. مرجع سابقء. ص .0١١‏ 
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تمهيد: 

لا شك أن نظرية الدفاع الشرعى تحظى بأهمية بالغة فمنذ نشأة الخليقة 
وهبوط آدم علية السلام إلى الأرض ونشوب الخلافات بين بنية واستمرارها والتنازع 
سن لحن القتاء وامستعيال القنوة للفياة اشاعقا لترن ها القوة للخرا ةلل خون 
وقوع اعتداء على النفس أو المال أو الإصابة بأى ضرر سواء على نفس ومال 
المعتدى علية أو على نفس ومال من يهمه أمرهم أو غيرهم. 

والهدف من الدفاع الشرعى هو إباحة فعل الدفاع للمعتدى عليه فى 
دفع الخطر المحدق به بنفسه وأن يتخذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع المتعدى 
من بدء عدوانه إذا لم يكن قد بدأ فعلا أو الحيلولة دون استمراره إن كان قد 
بدأفعل الاعتداء (" 


ونظرا لأهميه حق الدفاع الشرعى فقد حرصت التشريعات ال مختلفة على 
النص على هذا الحق والتأكيد على ثبوته وتنظيم ضوابطه حتى لايخرج عن 
مدلوله. 


)01 د./ محمود نجيب حسنى: شرح قانون العقوبات. القسم العام..الطبعة السادسة.دار النهضة 


1١00 


المضرى << ق ذلك الحق والقبوة التى ثكرة علية: وسوقف تتتاؤل ق شان ذلك 
النهج التالى: 
ا مبحث الأول: ماهية حق الدفاع الشرعى 


ا مبحث الغاى: شروط حق الدفاع الشرعى والقيوه الثى ترد عليه 


١61 


ا مبحث الأول 


ماهية حق الدفاع الشرعى 


أرسى القانون حقا للأشخاص لاستخدام حق الدفاع الشرعىءذلك الحق الذى 


وجد منذ زمن بعيد وعرفته كافه المجتمعات سواء كانت بدائية ام حديثة.!" 


و من هذ المنطلق تعين للحديث عن ذلك الحق القانونى أن نلقى الضوء 
على نظره تاريخية على وجود ذلك الحق فى الشرائع والحضارات ال مختلفة. 


وكذلك يتعين التعرض لأهم النظريات الفلسفية التى حاولت وضع تفسير 
لحق الدفاع الشرعى. 


وفى نهاية الأمر يتعين أن نتعرض لوجود حق الدفاع الشرعى فى التشريعات 
المقارنة وتأكيد تلك التشريعات على وجود ذلك الحق.وذلك على التأصيل الأى: 


المطلب الأول: نظرة تاريخية لحق الدفاع الشرعى. 
المطلب الثانى: التعريف بحق الدفاع الشرعى. 

المطلب الثالث: الأساس الفلسفى لحق الدفاع الشرعى. 
المطلب الرابع: التشريعات ال مختلفه وحق الدفاع الشرعى. 


99 خالد خاصر محمد: الدقاع الشرغى وتجاوزه ق القانون اليمتى: :8 متشور على شبكةالانثونت: 
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المطلب الأول 
نظرة تاريخية لحق الدفاع الشرعى 


إذا كان حب البقاء والتملك غريزتين انسانيتين وجدتا مع وجود البشرء 
فإن الدفاع الشرعى أيضا غريرة إنسانية مضادة للحفاظ على الحياة والممتلكات» 
لذلك فإن حق الدفاع الشرعى حق قانونى له جذور تاريخية. 

ففى العصور القديمة لم يكن هناك سلطة شرعية لفرض حماية للفرد داخل 
الجماعة, وكان للفرد حماية نفسه. لذلك عرفت الأسرة بوصفها نواة المجتمع 
جرائم الأعتداء على الحقوق وكان رب الأسرة هو المسئول عن عقاب ال معتدى 
والقصاص منه. ثم تطورت تلك السلطة لتصبح فى يد شيخ القبيلة أو العشيرة. 
فأصبح هو من له حق القصاص وإنزال العقاب بالمعتدى لاعتبار القصاص 


واحب قانولى وأغلا فب 


وإذا كان طبيعة البحث تقتضى منا وقبل الدلوف إلى بحث موضوع حق 
الدفاع الشرعى أن نقف على تطور الدفاع الشرعى إلا أنه يتعين علينا الالتزام 
بعدم التوسع فى دراسة كافة الشرائع القديممة - لأنه يخرج عن الأطار المحدد 
للرسالة لاحتياجه الى قدر من الإسهاب - وسنقصر مجال البحث فى بعض الشرائع 
التى ألقت بظلالها على التشريعات المعاصرة. ومن ذلك التشريع الرومانى والذى 
يعد أحد النماذج الأساسية للتشريعات الآخذة بالاتجاه اللاتينى. ثم نتعرض 
للدفاع الشرعى فى الشريعة المسيحية لاعتباره شريعة سماوية سابقة على الإسلام 
ولها جذور امتدت بعد ذلك فى التشريعات اللاحقه عليهاء ثم نتعرض بعد ذلك 
الى الدفاع الشرعى فى القانون الفرنسى ما له أيضا من أثر على القوانين ال معاصرة, 
وأخيرا تعين علينا الحديث عن الدفاع الشرعى فى الإسلام لما للشريعة الإسلامية 
من سبق دائم فى تقرير الحقوقء وذلك على النحو التالى: 


(0) د./ على راشد: القانون الجناقء المدخل وأصول النظرية العامه. الطبعه الثانية.دار النهضة العربية 
عاق ص "10-11. 
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١-الدفاع‏ الشرعى فى القانون الرومانى. 

؟-الدفاع الشرعى فى الشريعة المسيحية. 

#دالدفاع الشرغعى. فق القانوق الفرتمى. 

ع- الدفاع الشرعى فى الشريعة الإسلامية. 

١-الدفاع‏ الشرعى فى القانون الرومانى: 

كان من أولى القوانين التى اعترفت بحق الدفاع الشرعى هو القانون 


الرومانى والذى اعتبره حقا طبيعيا ليس مكتوبا ومن ضمن الفقهاء الذين أقروا 
بذلك الفق 0 8 ا" 


وفى بداية العصر الرومانى كان لأوامر الكهنه عظيم الأثر فيما يتعلق 
بإباحه القواعد التى تنظم حق الدفاع الشرعى. 

وقد قتررث المادة السااسة عشر فخ قانون كورقلياق سنكارسن قعل أنه 
لأعاقيء سق قيل خترة فق الحالة انف يكون فيا القع معديا افسذاة يمد 
قتله. ليها 

كما أن اللوائح الاثنتى عشرة كانت تبيح قتل السارق أثناء سرقته ليلا. 9 

وترتيبا على ذلك فقد تم إعتبار حق الدفاع الشرعى حقا من الحقوق 
الطبيعية التى يتمتع بها الأشخاصء وواقع الأمر أنه كان لأى شخص توفر له 
حق الدفاع الشرعى أن يدفع هذا الاعتداء الذى وقع عليه. 


(0) د/ يوسف قاسم: نظرية الدفاع الشرعى فى الفقه الجناقى الإسلامى والقانون الجناق الوضعىء دار 


)2 د يوسف قاسم نظرية الدفاع الشرعى فى الفقه الجناى الإسلامى والقانون الجناق الوضعى؛ مرجع 


)2 فارس حامد عبد الكريم: قانونية التجريم والعقاب فى القانون والشريعة»؟ تشرين الأول ٠08‏ منشورعلى 
شبكة الأنترنت: 

طغط. /22175/71879 طا تا /م:112522.01ته .0717 1// تغط 

)0( د./ محمد سيد عبد التواب: الدفاع الشرعى فى الفقه الإسلامىءدراسة مقارنة: دار عاطم الكتب.2051/7 


ص /الا. 
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؟-الدفاع الشرعى فى الشريعة المسيحية: 


امتلأت الشريعة المسيحية بمبادىء الرحمة وال محبة وإنكار الذاتء وإذا 
أخذنا بظاهر تلك الشريعة, فإنه يمكن القول أن الشريعة ال مسيحية قد أنكرت 
حق الدفاع الشرعى"". وذلك مخالفته الظاهر من أقوال رجال الكنيسة فى ذلك 
الوقت ومما قرروه من ضرورة أن يتمتع الرجل المسيحى بالحكمه والعقل ولذا 
فليس له أن يدافع عن حياته أو حياه غيره. 


الا أن علماء اللاهوت قد قرروا أنه لايحرم على الإنسان أن يقوم بالدفاع 
عن نفسه ضد ال معتدىء وذلك إذا لم يوجد طريقة أخرى يتفادى بها الاعتداء. 
ويعد ذلك استنادا إلى ما تقتضى به الضرورة. "ا 


ومن هنا يتضح أن علماء اللاهوت ١م‏ يعتبروا حق الدفاع الشرعى حقا من 
الحقوق المقرره للأشخاص وإنما من مقتضيات الضروره وفى حاله انعدام اللجوء 
الى وسيلة أخرى لدفع الاعتداء. 


#-الدفاع الشرعى ف القانون الفرنسى: 

لاجدال أن القانون الفرنسى القديم قد تأثر بالكنيسة تأثرا كبيرا وأصبح 
القكر الكسيعكى هو الكسيطر علية وكان يعكير أن الققل بصفة غافة -أبا كان 
الدافع عليه - ليس له إلا عقوبة الإعدام. فكان لا وجود لإباحه حق الدفاع 
الشرعى وكان يعاقب عن لجا الى القكل اسشهاذا لحق الدفاع الشرعى. 

وفى ذلك الوقت صدر القانون الفرنسى عام ٠171م‏ والذى قرر أن للملك 
فقط حق أن يقوم بالعفو عن القاتل الذى لجأ لحق الدفاع الشرعى دفاعا عن 
النفس ومنحه إعفاءا بذلك خطابا يطلق عليه خطاب الغفران.'" 


)00( د./ محمد سيد عبد التواب. الدفاع الشرعى فى الفقه الإسلامى.مرجع سابق» ص١لا.‏ 

00 د./ يوسف قاسم., نظرية الدفاع الشرعى فى الفقه الجنانى الإسلامى والقانون الجناق الوضعىء. مرجع 
سابق. ص 8 1. 

00 د./ محمد سيد عبد التواب. الدفاع الشرعى فى الفقه الإسلامى. مرجع سابق. صلكلا. 
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ثم تطورت بعد ذلك نظرة القانون الفرنسى لحق الدفاع الشرعى وأصبح 
الدفاع الشرعى بموجب القانون الصادر فى ١170/1/50‏ حقا وسبا للإباحه. ويعفى 
بموجبه من استخدم حق الدفاع الشرعى من توقيع العقاب عليه.وسار على ذات 
النهج القانون الصادر عام ان 


ع- الدفاع الشرعى فى الشريعة الإسلامية 


كانت الشريعة الإسلامية -كعادتها- حريصة على النص على حق الدفاع 
الشرعى وبينت أن حق الدفاع الشرعى هو حق وواجب. 

كما سبقت الشريعة الإسلامية التشريعات الخديقة فى بيان تكييف الذفاع 
الشرعى وبينتة أنه شرعى لأنة ليس عقابا لفعل المعتدى وإنما هو دفاعغ للفعل 
اممؤثم الذى يقوم به. 


وقد أطلق فقهاء الشريعة الإسلامية على الدفاع الشرعى" دفع الصائل" ”", 
ودفع الصائل لغة هو اسم الفاعل للفعل صال ومعناه سطا.'" 


ويعرف دفع الصائل فى الشريعة الإسلامية بأنه واجب الإنسان فى حماية 
مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء.“) 


كما عرفه فقهاء آخرون أنه حالة يقوم فيها شخص برد اعتداء على 
نفسه أو عرضه أو ماله اق عانق نفس أو عرض أو مال يو 


00 د./ محمد سيد عبد التواب. الدفاع الشرعى فى الفقه الإسلامى. مرجع سابق. ص١٠.‏ 
00 واثل سليمان عبد الجواد ابراهيم: الدفاع الشرعي»؟٠٠٠.منشور‏ على شبكة الانترنت: 
/عا/حنامء.عاع ههع.1مدكا// :مغغط 
)2 الشيرازى (محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم مجد الدين الشيرازى): القاموس ال محيطءالجزء 
الثالث.منشور على شبكة الإنترنت: 
2-(آ7181م25.ء ]لمع 171 /ط تلص ه151 /حامء. صتمحدع -[ه .لوكو // تغط 
63 د./ عبد القادر عودة: التشريع الجناق الإسلامى مقارنا بالقانون الوضعىء الجزء الأول: الطبعة الرابعة 
عشي مؤسسة الرسالة. بيروت. 21991 ص ٠/ع.‏ 
)0( د./ أحمد على المجذوب: الدفاع الشرعى يبن الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. مجلة الوعى 


١17 


ويعد التعريف الأقرب بين فقهاء الشريعة الإسلامية أنه " رد اعتداء غير 
مشروع حماية للنفس أو العرض أو المال".'" 


واعتبر هذا التعريف هو الأقرب استنادا على احتوائه على الفاظ موجزة 


سواء كان ذات الشخص أو غيره. 


وإن كان للباحث تحفظ على إيراد لفظ العرض مع لفظ النفس إذ أن 
ئمالنفس تشمل ضمنا جرائم العرض وكان يتعين عدم ذكر جرائم العرض 


وقد ذهب بعض الفقهاء على أن الدفاع الشرعى فى الشريعة الإسلامية 
واجب فى حالة الاعتداء على العرض جائزا فى حالة الاعتداء على اللمال.'" 


وقد وردت العديد من الأدلة فى القرآن الكريم وكذا فى الأحاديث الواردة 
عن رسول الله - عَكي- والتى تؤكد حق الدفاع الشرعى وحق الأفراد فى استخدام 
حق الدفاع الشرعىء فأما ما ورد فى القران الكريم قوله تعالى (الشَّهْرُ الْحَرَامُ 
بالشهر الْحَرَام وَالحْرْمَاتٌ قصَاص فَمَن اغتدق 2 فَاعْتَدُوا عَلَيْه بمثل ما 


37 0070 


اعْتَدَى ميك مزالف توا أنَّ اللَّهَ مَعَْ المُتَقينَ)". 


عاك +2 


وكذلك قوله تعالى: (وَالْذِينَ إِذا 2 لعي هم يَنتَصِرونَ 0 وَجَرّاء 
ينه سَيْنَةُ مها قَمَنْ عَمَا وَأصْلَحَ فَأَِرْ عَكَ الله إِنهُلايْحِبُ الظالمين ١‏ 606 


وَلَمَنِ انخصض .: 3 بَعْدَ ظلمه قأؤلئك ما عَلَيْهِم 0 سَبيل)'*. 


)2 /يوسف قاسم. نظرية الدفاع الشرعىء مرجع سابق, ص /ا. 

00 امستشار/ عز الدين الدناصورىء د./ عبد الحميد الشواري: المسئولية الجنائية فى قانون العقوبات 
والإجراءات الجنائية. منشأة المعارفء الإسكندرية, 1991 ص /60. 

)2 سورة البقرة الآية 1956. 

(©) سورة الشورى الأيات 6,٠9,6؟.‏ 
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ويتبين من الآية الكريمة جواز الدفاع الشرعى عن النفس وال مال وعدم 
عقاب من استخدم حقه فى الدفاع إذا تم الاعتداء عليه.!" 


كما تواترت الأحاديث الشريفة على وجوب الدفاع الشرعىء فعن أنى 

هريره رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى النبى عَكلّْ فقال "يا رسول الله أرأيت 

أنه جاء رجل يريد أخذ مالى ؟ قال فلا تعطه قال فإن قاتلنى. قال: فقاتله. 

قالة آرامت أن كتلتئى ؟ قال فاقت شهيد: قال: أرات أن قتلعة؟ قال هوق 
النا زليه 
را . 


ويتبين من الحديث الشريف ضروره الدفاع عن المال - ومن باب أولى 
الثفسسن - وآن جؤاء اللفتدى التاز إذا ققل» :أن خسزاء اللعكدى غليه الحنة إن قكل 


وكذلك ما رواه ابو داود والترمذى وصححه عن سعيد بن زيد قال "سمعت 
الك كي يقول "من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد 
وفن قكل دون اهله فيو شييد ”7 


وكذلك ما ورد عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَكتيُقال" لو أن 
رجلا اطلع عليك بغير اذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. 


وهكذا تواترت العديد من الأحاديث الشريفة التى توجب الدفاع الشرعى 
لوضع الأسس التى يسير عليها البشر لتحقيق العدل ذلك لكون الشريعة 
الإسلامية من عند الله عز وجل وهى الأجدر على التطبيق لصالح البشر. 


00 السيد محمد تقى: الدفاع الشرعىء ٠٠٠١‏ منشور على شبكة الانترنت 
حصطغط. ز0125/6840/:20141 0ط حدم .زوع 1ه لم ططله.1117// :ماغط 
انظر كذلك: عبد العزيز آل حميد: الدفاع الشرعىء 4١٠؟.منشور‏ على شبكةالانترنت 
>[/تتدمء.عاع 1.500ممعا // :ماغط 
0( العلامة/ محمد بن على بن محمد الشوكانى: نيل الاوطار شرح منتفى الاخبار من احاديث سيد الاخيان 
مطبعه الباب الحلبى واولاده بمص القاهرة. الالال ص 511. 
00 العلامه/ محمد بن اسماعيل بن صلاح الصنعانى: سبل السلامءالجزء الرابع» مطبعه الحلبىء القاهرة. 
ص م١ع.‏ 


[ 63 العلامه/ محمد بن اسماعيل دن صلاح الصتعانى» سبل السلام,» مرجع السابق. ص 31 
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المطلب الثانى 


التعريف بحق الدفاع الشرعى 


حرصت التشريعات المختلفة على وضع تعريف لحق الدفاع الشرعى 00 
حتى لا يتم تركه دون ضوابط نظرا لخطورته. وسنتعرض فى إطار بحثنا للقانون 
المصرى وما أسبغه من تعريف لذلك الحق. 

كما أنه كان من الطبيعى أن يجتهد الفقهاء لوضع تعريف قانونى لحق 
الدفاع الشرعى.وسنتعرض أيضا لأهم التعريفات الفقهية لهذا الحق. 

وأخيرا نتعرض لتعريف القضاء لحق الدفاع الشرعى»وسنتقوم بالتعرض 
لكل تلك التعريفات على النحو التالى: 

١-تعريف‏ القانون ال مصرى لحق الدفاع الشرعى: 

بينت نصوص القانون ال مصرى حق الدفاع الشرعى وذلك فيما قررته فى 
الماده #61من قانون العقوبات والقى نضت عاى أنه " عق الذفاع الشرعى 
عن النفس يبيح للشخص إلا فى الأحوال الاستثنائيه المبينه بعد. استعمال القوة 
اللازمه لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوص عليها فى هذا القانون. 

وحق الدفاع الشرعى عن ال مال يبيح استعمال القوة لرد أى فعل يعتبر 
جريمه من الجرائم امنصوص عليها فى الأبواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع 
عشر من هذا الكتاب وفى الفقره عمن اماده 9/ا؟". 

ويتبين من نص اماده السالفه أن القانون المصرى وضع تعريفا لحق الدفاع 
الشرعى-وهو ما يستفاد من الفقرة الأولى من نص اماده "من قانون العقوبات- وهو 


() منلى فرح: شروط الدفاع الشرعي في القانون الجزائريء 7٠05‏ منشورعلى شبكةالانترنت 


[ماغطا. 71/140798 احتامع. حته حتةس 0 1717117.1:212// :خط 
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إباضة امستعؤال القوة اللآزمة لدقع كل ففل يعقين حرفة عاق النقسن: متصوض 
علبيا فق هذا القافون: 


؟- تعريف الفقهاء لحق الدفاع الشرعى 


تعرض العديد من الفقهاء إلى تعريف الدفاع الشرعى ووضع أكثر من 
تعريف لحق الدفاع الشرعى وسنورد بعض التعريفات التى تتم ذكرها بالنسبة 
لحق الدفاع الشرعى على النحو التالى: 


أ: اتجه بعض الفقهاء لتعريف حق الدفاع الشرعى على أساس انه حق 
قانونى من ذلك: 
ء وماعرفه البعض بأنه حق عام ممنوح بمقتضى القانون للكافة فى 
مواجهة الكافة متى توافرت شرائطه ودواعيه'" 
ء كما ورد له تعريف أخر بأنه ترخيص من القانون للمدافع برد 


الاعتداء © 


ب: واتجه البعض الآخر الى تعريف حق الدفاع الشرعى ممراعاه الشروط 
التى يتطلبها ومن ذلك: 


ء ماعرفه البعض من أنه حقا يعطى لصاحبه استعمال القوة الضرورية 
لدفع كل عدوان على النفس أو الل مال. 


كماعرفه آخرون بأنه حق يتمكن من خلاله الشخص أن يقوم 
بالدفاع عن نفسه أو ماله أو عرضه بنفسه حين يتعذر عليه اللجوء 
إلى القانون الذق. مسن شانة حمائمة حقه. 0 


() د محمد ذى أبو عامر: قانون العقوباتءالقسم | لعام, دار المطبوعات الجامعية: الإسكندرية. 21947 
ص والا. 

00 د./ محمود محمود مصطفىء شرح قانون العقوبات. مرجع سابق. ص 11١؟.‏ 

ف حسين عبدالصمد حسين: الدفاع ال مشروع ((الدفاع الشرعى)).9٠٠؟.منشور‏ على شبكة الانترنت 


2 حا ؟مططاح. 2ع حا 17م طاو /ط؟ /حامء. عتوع-ذتتء5877ه[.017ا// تغط 
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ء كما عرفه آخرون بأنه واحجب الإنسان فى حماية نفسه أو نفس غيره 
وحقه فى حماية ماله أو مال غيره من كل اعتداء حال غير مشروع 
بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء. 

كماتم تعريفه بأنه رد فعل من شخص غير مذنب لدفع خطر 
يجرمه القاقوة 7 

٠‏ وكذلك تم تعريفه على أنه "دفع اعتداء إجرامى وشيك الوقوع لدرء 
خطر عن نفس الدافع أو عن ماله أو عن نفس غيره أو ماله.'" 

أخيرا عرفه البعض بأنه استعمال القوة اللازمة لصد خطر حال غير 


مشروع يهدد بإيذاء حقا يحميه القانون.'" 


والواقع أن جملة تلك التعريفات دارت جميعها حول حق الدفاع الشرعى 


ويرى الباحث أنه يتفق والتعريف الأخير إذ أنه يضع وصفا لحالة الدفاع 
الشرعى تشمل الشزوط اللقطلبة لتؤافترة :والقئ سيرة ذكرها لححقا: 


": تعريف محكمة النقض المصرية لحق الدفاع الشرعى 


65 ا النق د المصرية إلى تعرد 22 حق الدفاع الشرعى وذلك 


حين قررت أنه " القوة اللازمة لرد الاعتداء".0) 


(0) 


فق 


00 


0) 


د/ فوزية عبد الستار: خطر الاعتداء فى الدفاع الشرعىء دراسة مقارنة. مجلة القانون والاقتصاد. 
جامعة القاهرة. (سبتمبر- ديسمبر 7/ا19),. ص .11١‏ 
د./ محمود إبراهيم أسماعيل: شرح الأحكام العامة فى قانون العقوبات. دار النهضة العربية: القاهره. 
8 _. ص 6©16.وكذلك يراجع براء الاحمد: الدفاع الشرعي..متى يكون مبراً ٠01+‏ منشور على 
شبكةالانترنت 
.22 -- نع تتنها! ع1 #مزكة اكك؟؟ - غصترم - ترد كمع .فاماءوكلة ممتححكقطا // :حراط 

امستشار/ عز الدين الدناصورىء د/ عبد الحميد الشواريء المسئولية الجنائية فى قانون العقوبات 
والإجراءات الجنائية. مرجع سابق. ص 07/. > وفى ذات المعنى يراجع د/ حميد فرحات محمد السيد: 
متى يحق للفرد استعمال الدفاع الشرعي ؟ منشور على شبكة 

7 - لذ ع8 ع25متعاما - المدعة موطعلة - ععنتاود #تزطام متعصهم /حدم لموطدفلة .تكمكم؟ // بصاخط . 
الطعن رقم ١/ا9السنة‏ /لالاق جلسة 55/١/1118س‏ 5١ص‏ 11, وكذلك الطعن رقم ؟٠60لسنة‏ /امق 
حلسة 7٠/١/188١اس‏ 296ص .٠١0١‏ 


1١ /ا1‎ 


ويتضح من التعريف السابق أن محكمة النقض ال مصرية قد استخدمت 
تعريف موجز لحق الدفاع الشرعىء فالجزء الأول من التعريف تعرض لطبيعة 
القوة المتطلبة فى الدفاع الشرعىء والجزء الأخير من التعريف تعرض الى ضروره 
أن تكون تلك القوة لازمه لرد الاعتداء. 


1١1 


المطلب الثالث 


الأساس الفلسفى لحق الدفاع الشرعى 


اختلف الفقهاء في الأساس الفلسفى لحق الدفاع الشرعىء واجتهد كثيرون 
من الفقهاء لوضع أساس فلسفى لذلكء وقد تباينت الآراء واختلفت الأفكار فى 
شأن ذلكء. وقد وضعت العديذ من النظريات لتفسير الأساس الفلسفى لحق 
على النحو التالى: 

أولا: نظريه الحق الطبيعى: 

وتقوم هذه النظرية على فكرة قدمة مفادها حق لكل إنسان فى حماية 
حياته بذاته وله استخدام السلاح إن كان لذلك مقتضى. '" 

وقد وجه إلى هذه النظرية العديد من الانتقادات ومن أبرز الانتقادات 
التى وجهت إليها أنها لا تضع تفسيرات لحاله الدفاع الشرعى عن امال لتعلقها 
بالدفاع القرعى فخ حماية الذات ققط: 

ويرى الباحث: أن تلك النظرية لا تصلح لتفسير حاله الدفاع الشرعى إذ 
أنه بالإضافة للانتقاد السابق فهى أيضا لا تقدم تفسيرا فى حاله حق الدفاع 
الشرعى عن الغير. 

ثانيا: نظرية العقد الاجتماعى: 

ظهرت هذه النظرية فى القرن الثامن عشرء ويرى أصحاب هذه النظرية ومن بينهم 
توماس هوبس أن الاعتداء الحاصل على شخص آخر ويبرر حق رد هذا الاعتداء دفاعا عن 
النفس.ء إذ أن الأفراد قد تخلوا للجماعة الممثلة فى السلطة القائمة عن حق حماية أنفسهم 


67 ,23115 ,5ةزتاء 18576 ,19 35تاء 80161025 , لقصتستك غتمعك عل غأندا' :(.ى) بخذ؟ غ8 (.1) 12/111115 )1( 


كاه 


ا 


وسلامتهم وأموالهم وتحل السلطة محلهم فى الدفاع عنهم وتأييدهم. فإذا ما 
وجد خطر جسيم يهدد الأفراد ويستحيل معه للسلطة أن تقوم بواجب الحماية 
كغيابها أو عجزها أو عدم تمكنها من الإسراع فى حمايتهم فإن الأفراد تستعيد 
حقها فى حماية أنفسهم.!" 


كما يقرر جان جاك روسو- وهو من أقوى المؤيدين لتلك النظرية- أن 
الإنسان عندما ارتضى فى العيش فى مجتمع منظم فإنه يكون قد تنازل عن جزء 
من حقوقه وحريته بالقدر الذى يضمن حسن انتظام هذا العقد الاجتماعى 
وتنفيذه وفقا متطلبات السعادة الإنسانية. 


فالأساس إذا هو تمتع الإنسان بحريته وتحريم ممارسته لبعض حقوقه 


كما أيد هذه النظرية العديد من الفقهاء ومنهم جروسيسوسء 
ومونتيسكيوء وبيكارء إلا أن هذه النظرية سرعان ما سقطت ببداية القرن التاسع 
عشر. وقد وجهت لهذه النظرية العديد من الانتقادات. ويعتبرأهم ما وجه 
اليها من انتقادات أنها تجعل من حق الدفاع الشرعى إجراء ثانوى يكمل 
أعمال الدولة وليس حق طبيعى شخص بممكن للفرد اللجوء إليه لرد الاعتداء إذ 
توافرت شروطه.'" 


ويرى الباحث أن هذه النظرية لا تصلح لتفسير الدفاع الشرعى لأنها لا 
تعطى تفسيرا لإباحة حق الدفاع الشرعى عن الغير. 


وتعتمد هذه النظرية على فكرة أن الاعتداء يعد بغيا على الشخص 


لله د./ محمد عادل على: أسباب الإباحة.9٠٠7.‏ منشور على شبكةالانترنت 
5 :ططاح 0 عت طغ 17م طاه تكد[ نأعد.سوكه1-1// :ماغط 
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1١. 


ويرى الفقيه "هيجل" '' أنه إذا كان الاعتداء هو نفى للقانون فإن الدفاع 
هو نفى للنفى أى أنه تطبيق للقانون وبالتالى فإنه لا يمكن ترتيب عقاب على 
إيطال البغى. 


وقد وجهت لهذه النظرية أيضا انتقادات منها أنها تجعل من الأفراد 
ممثلين للسلطة العامة وتعطيهم الحق فى توقيع العقاب مما يخل بالأمنء. كما 
أنها تمنع من توقيع الجزاءات على المعتدين لاعتبارها أن الدفاع هو الجزاء 
الملستحق. 

ويرى الباحث عدم ملانئمة تلك النظرية أيضا لتفسير الدفاع الشرعىء إذ 
إنها لا تعطى للأفراد حق توقيع العقاب على المعتدى بصفه عامه. كما أنها 
لا تعطى تفسيرا فى حاله تجاوز حاله الدفاع الشرعى إذا أنها تعتبر المعتدى 
"الباغى" خارجا على القانون ويجب توجيه العقاب إليه. 


رابعا: نظريه عجز السلطة: 


اتجه بعض الشراح إلى أن حق الدفاع الشرعى ينتج عن عجز السلطة عن 
حمايتهم. فرغم أن السلطة هى صاحبه الاختصاص الأصيل فى حفظ النظام إلا 
أن السلطة فى هذه الحالة قد عجزت عن حماية المعتدى عليه فيأخذ المعتدى 
عليه تفويضا بحفظ النظام ويعتبر بذلك قضاء خاص بدلا من القضاء العام.'" 


كما أيدت بعض آراء الفقه المصرى ذات الاتجاه وحاولت تفسير ذلك على 
أساس أن المدافع يستخدم حق مشروعية استخدام القوه المخولة للموظف العام 
فى هذه الحالة '". ووجه العديد من الانتقادات لهذه النظرية ومنها أن فى حالة 
الدفاع الشرعى لا يوجد عجز للسلطة. ولكن العجز فى أن المعتدى عليه لا يمكنه 
اللجوة للسلطة: 


ويرى الباحث: عدم ملانئمة هذه النظرية لتفسير حق الدفاع الشرعى إذا أن 


)01 د./ محمد سيد عبد التواب». الدفاع الشرعى فى الفقه الإسلامى, مرجع سابق» ص 335 .١‏ 
0 ضيه التسم الصدههدرانة نشارته مين القريطة الإسلامية والقاون الوضعى فق العاملات الثالية 
معهد البحوث العربية, القاهرة. اقل ص72 ؟. 


لوه د./على راشدء القانون الجناق الإسلامى, مرجع سابق» ص .07١‏ 


ا١ا/ا‎ 


المفوض إليه لا يمكن أن يأخذ أكثر مما مملك المفوضء فالسلطة حين تمارس حقها 
فى الدفاع عن الأفراد يكون بموجب عقاب المخطئ,ء أما حق الدفاع الشرعى م 
يشرع للعقاب. 

خامسا: نظرية تنازع المصالح: 


وتستند هذه النظرية على أن يوجد مصالح مختلفة ومتعارضة بعضها 
مع البعض الأخر وان ترجيح إحدى تلك المصالح على الأخرىء فهناك تعارض 
بين مصلحة المعتدى ومصلحة ال معتدى عليهء. ويغلب مصلحة المعتدى عليه على 
أسناس أنها أحدرز بالحمانة هق 'مضلحة الععدي 3 


وتعد هذه النظرية هى السائد بين الفقهاء على أساس ترجيح مصلحة 
المعتتدى عليه على مصلحة ال معتدىء وإن كان يؤخذ عليها أنها لا توضح عما إذا 
كان الفعلين المتصارعين كلاهما غير مشروع فكيف يتم ترجيح فعل على الآخر.'"ا 


بعبارة فضفاضة لا يحدها إطار موضوعى يحدها حتى نستطيع تحديدها. 


وهى من ناحية ثانية لا تصلح لتفسير حالة الدفاع الشرعى عن مال 

كما أن هناك من الفقهاء من اجتهد فى محاولة لجمع النظريات السابقة 
مثل العاط الهولندى 2066201016 والذى أقام نظريته على اعتبار أن أساس 
الدفاع الشرعى هو الحاسة الموجودة لدى المدافع فى البقاء.'" 


)00( د./ أحمد فتحى سرور: اصول قانون العقوبات. دار النهضة العربية» القاهرة. 191/9 ص 501. 
)22 د/ محمد عادل على: أسباب الإباحة.03٠.‏ منشور على شبكةالانترنت 
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١/1 


وإن كانت تلك النظرية أيضالمم توضح سبب إباحه الدفاع الشرعى عن 
نفس أو مال الغير. 


سافاساة نظرية بطلاق العصمة: 


إن ا لمنطلق التى ترتكز علي الشريعة في اعتبار الأفعال ممنوعة. وبالتالي 
تعتبر جرائم معاقباً عليهاء أوفى اعتبارها مشروعة: وبالتالي تعتبر مباحة. هو درء 
المفاسد وجلب المصالح. التي تنجم عن هذه الأفعال وذلك بالتغليب النسبي 
لهذه الأفعال.'" 


وضع هذه النظرية فقهاء الشريعة الإسلامية كأساس للدفاع الشرعىء 
وتقوم على أن الشريعة الإسلامية تنهى عن اعتداء على النفس وال مال والعرض 
طالها من عصمه وحرمه فهى ليست مباحة وأن ال معتدى حال قيامه بالاعتداء 
يعتبر غير معصوم الدم ويكون للمعتدى حق دفع الاعتداء لان الصائل غير 
معصوم وبالتالى تبطل عصمه الصائل بقدر الاعتداء. وهو ما يبيح للغير أيضا 
التدخل للدفاع عن الشخص ال معتدى عليه كما أن يبرر الدفاع الشرعى الدولى." 


ويتفق الباحث وتلك النظرية والتسليم للما جاء بها إذ أنها تقدم تفسيرا 
للدفاع الشرعىء فالمعتدى إذا أقدم على اعتدائه فقد تخلى عن عصمته ووضع 
نفسه فى موضع معدوم العصمة وعالما بذلك فقد أصبح من حق المعتدى عليه 
أو الغير رد الاعتداء ضده لعدم عصمه نفس المعتدى. 


)١(‏ داود العطار: أساس إباحه الدفاع الشرعى وتبريرهاء ٠٠٠١‏ منشور على شبكةالانترنت 
صغط.)ى75011[1/طوع؟/0502مطط/حامء. اع 212ط. ركوو // :ماغط 


.1 77 د./ محمد سيد عبد التواب». الدفاع الشرعى فى الفقه الإسلامى, مرجع سابق. ص‎ ١ 


١/7 


1١/ع‎ 


المطلب الرابع 


التشريعات ال مختلفة و حق الدفاع الشرعى 


حرصت التشريعات اطقارنه المختلفة على إقرار بحق الدفاع الشرعى 
وتضمين قوانينها نصوصا تنظم ذلك الحق القانونى. ومن تلك التشريعات على 
سبيل القال التشريسات الآثية: 

أ- التشريعات العردية وحق الدفاع الشرعى 


من التشريعات العربية التى اقرت بحق الدفاع الشرعى القانون السورى 
والذى نض ف المادة 67اغعان أنة"٠١-‏ يعد ممازضة للحق كل فعل قضمت نه 
ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو الملك أو نفس الغير 
أو ملكه. ويستوى فى الحماية الشخص الطبيعى والشخص الاعتبارى.'" 

كما تقضى المادة 9/امن قانون العقوبات الجزائرى على إباحة استعمال 
القوة اللازمة إذا توافرت فى سلوك المعتدى شروط الاعتداء وفى سلوك المعتدى 
عليه شروط الدفاع.'"ا 


كما نظم المشرع السودانى أحكام الدفاع الشرعى فى المواد من المادة 0 إلى 
المادة ؟اعقوبات:” 


وقد نصت المادة ههمن قانون العقوبات السودانى على أنه لا جرممة فى 
فعل يقع عند استعمال حق الدفاع الشرعى استعمالا مشروعا. 


(0) أحمد حمد حمد: الدفاع الشرعى»1٠٠٠.منشور‏ على شبكة الانترنت 
2 200607 440652035 - عصدلط 1116 ؟زقه كلع - غملم - /توو امع .ملاع له .وتسكقطا // :ماغط 
00 قانون العقوبات الجزائرى. منشور على شبكة الإنترنت أكلة/018.عع0111كك21.11// :خط 


0 قانون العقوبات السودانى. منشور على شبكة الإنترنت 018/97114.عع50111ك21.11// :ماغخط 


1١/0 


وكذلك قانون الجرائم والعقوبات اليمنى '". والذى نص بامادة /الامنه 
على أنه "تقوم حالة الدفاع الشرعى إذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة 
على نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس الغير أو عرضه أو ماله. ويجوز للمدافع 
عندئذ أن يدفع الخطر بما يلزم لرده وكذلك نصت المادة من ذات القانون 
على أنه (لا يبيح الدفاع الشرعى القتل العمد إلا إذا قصد به دفع يتخوف منه 
وقوع جرممة من الجرائم الآتية: 


٠‏ القتل أو جراح بالغة إذا كانت الجراح على ال مدافع نفسه أو أقاربه. 


ء الشروع فى الزنا أو اللواط بالقوة على المدافع أو زوجته او أى محرم 
له. 


ء اختطاف المدافع أو زوجته أو ولده أو أحد محارمه بالقوة أو بتهديد 
السلاح. 

كما تنص المادة 9 من ذات القانون على أنه " لا يجوز أن يبيح حق 
الدفاع الشرعى عن امال القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به وقع أحد الأمور 
الآتية: 

ء أحد جرائم القتل العمد. 

ه الدذخنول ليلا ق.هتزل فسكون أو أخد: ملحقاتة: 

وكذلك نصت المادة ”6من القانون العراقى على أنه (لا جريمة إذا دفع 
الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعى)." 

وكذلك نصت المادة 6امن قانون الجزاء العمانى أنه (يعد ممارسته للحق 
كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو 
املك او نفس الغير أو ملكه إذا وقع تجاوز فى الدفاع يمكن إعفاء الفاعل من 
العقوبة إذا أقدم على فعله فى ثورة غضب أو انفعال شديدين انعدمت معها 

00 

إرادته. 


)00 قانو ن العقوبات اليمنى. منشور على شبكة الإنترنت تتامء.ع10طاطاهم كله حط.0 كله -مط// :مخخط/ 
00( قانون العقوبات العراقى. منشور على شبكة الإنترنت حرطم. 017120 آة/57ة 1 /نأعط.7حه717.1-1// :تغط 
06 قانون الجزاء العمانى. منشور على شبكة الإنترنت 


1 -ح]؟ترحام. 20ع101:3132/510117611/أع171817.01712110.1// تغط 
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ب: التشريعات الغربية وحق الدفاع الشرعى 


حرصت التشريعات الغربية ال مختلفه على النص على حق الدفاع الشرعى.» 


ومن ذلك ما تم تنظيمه بدستور الثورة الفرنسية با مواد 1١‏ 270 1.7307 "والقانون 
الفرنسى '' فى الماذتين 1١5-411‏ 


الدفاع الشرعن ف الماذة 09 27 


كها غسث اللادة هن القاقون الحساق السوضرف فقريرضق الدقاء 


الشرعى ووضع الشروط اللازمه له. "ا 


كما قررت التشريعات الغربية المختلفه بحق الدفاع الشرعى ومن ذلك 


ما ورد فى اللمادة 6؟ من القانون الجناى الليتوانى ©). وكذلك ال مادة ١لا‏ من القانون 
الجنائى البولونى “. وكذلك المادة ١1‏ من القانون الجرائم والعقوبات الدنماركئ.'"' 


(0) 


فق 
00 


0) 


60) 


(0) 


قانون العقوبات الفرنسى. منشور على شبكة الإنترنت6202-17محط/دنا.همعاءع122.8// :ماخط/ 
ع /اأ-عذجزم. صغط 
- قانون العقوبات الإيطالى.» منشور على شبكة الإنترنت018/971141.عع112اه0 5 ك2111// :ماخط 
قانون العقوبات السويسرىء منشور على شبكة الإنترنت 
لسغط.0911-00-254-205005823220 -899ع2 21627 /علمط /عكا )م 1ه .تاع17معع 1اعوقة .707107 // تصاغط 
قانون العقوبات الليتوانى.ء منشور على شبكة الإنترنت 
تع حطناء 00700. ع صطده 0 (آمرمطو/ط 1 /ع :1117.00.01 // :وصاغط 
قانون العقوبات البولونى. منشور على شبيكة الإنترنت 
تغط . 1ه جع وى: 1 تدع مس /دنوع ا /ع تالاص سنكمعع!.وكم// :صاغط 
قانون العقوبات الدنمارى. منشور على شبكة الإنترنت /1/70110ال6. اعم 1مء.اكه][.1// :مط 


أمصغط.عممتتاء 


١ا/ا/‎ 


١ 


ا مبحث الثاى 


شروط حق الدفاع الشرعى والقيود التى ترد عليه 


يجب أن يحاط حق الدفاع الشرعى باعتباره سببا من أسباب الإباحة- 
ولماله من خطورة- بسياج من الشروط لضمان أن يستطيع المعتدى عليه أن 
يلجأ اليه وحتى لا تؤخذ ذريعة من المعتدى عليه للتنصل من العقوبة فى حالة 
عدم توافر شروط حق الدفاع الشرعىء أو إذا توافرت حالة الدفاع الشرعى ولكنه 
قد تم تجاوزها. 

واذا كانت التشريعات ال مختلفه قد حرصت على توضيح تلك الشروط إلا أننا 
فى مجال البحث سنقصر دراستنا على ما أورده الل مشرع المصرى من شروطءوعدم 
التوسع فى دراسة باقى التشريعات ال مختلفه. وذلك لإن ال مشرع ال مصرى قد عنى 
بتنظيم تلك الشروط تنظيما دقيقا وأهتم بوضع ضوابطها والقيود التى ترد على 
ذلك الحق كباقى التشريعات ال مختلفه. وبالتالى سنأخذ التشريع ال مصرى كنموذج 
للتشريعات الى قننت حق الدفاع الشرع: 

وقد وضع ال مشرع المصرى شروطا لفعل الاعتداء الصادر من ال معتدى 
حتى يمكن القول بوجود تلك الحالة. 

كما يتعين أن تكون تلك الشروط مجتمعه فإذا انهار أى من تلك الشروط 
سقطت بالتالى حالة الدفاع الشرعى وعلى الجانب الآخر فأنه يتعين أن تتوافر 
شروطا فى فعل الدفاع ذاته يتعين على المدافع الالتزام بها حتى لا يخرج من 
نطاق حالة الدفاع الشرعى والإبقاء على أثر تمتعه بتلك الحالة. 

ومن ناحية أخيرة فإن المشرع اللمصرى أوجد حالات جعلها قيودا على 
حالة الدفاع الشرعى فلا يقبل أن يوجد حالة دفاع شرعى إذا توافرت تلك 
الحالات. 


1١/ 


وبالتالى سوف نقوم بدراسة تلك الشروط والقيود التى ترد على حالة 
الدفاع الشرعى وذلك على التأصضيل التالى: 


ا لمطلب الأول: شروط فعل الاعتداء. 
ا مطلب الثانى: شروط فعل الدفاع. 


المطلب الثالث: القيود التى ترد على حق الدفاع الشرعى. 


المطلب الأول 


شروط فعل الاعتداء 


يعد فعل الاعتداء هو الركن الأساسى الذى تطلبه القانون المصرى لقيام 
حالة الدفاع الشرعى وعلى ذلك نصت الماده 67 من قانون العقوبات والتى 
نصت على أنه " حق الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص إلا فى الأحوال 
الاستثنائية المبينة بعد. استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على 
النفس منصوص عليها فى هذا القانون. 

وحق الدفاع الشرعى عن ال مال يبيح استعمال القوة لرد أى فعل يعتبر 
جريمه من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع 
عشر من هذا الكتاب وفى الفقره عمن اطاده 4/ا؟" 


ويتضح من المادة السالفة أن المشرع المصرى قد اشترط وجود فعل 
اعتداء لينشأ حق استخدام القوة لدفعها. 


كما أن الفقهاء قد اشترطوا ضروره توافر ذلك الشرطء فلابد لقيام حاله 
الدفاع الشرعى من أن يتعين فى الفعل الذى يعد جرممه أن يوجد خطر حال 
على حق يحميه القانون بحيث لو ترك المعتدى وشأنه لقام بإرتكاب الجريمة.!" 


وأخيرا استقرت أحكام محكمة النقض المصرية على ضرورة توافر ذلك 
الشرطء إذ لا مكن القول بوجود حق للدفاع الشرعى دون توافر فعل اعتداء 
من الع: دى 7 


60 1981 ,22115 ,.0ة عقت ,11 عددهظ]' ملمصتحستىك غتمعل عل غ16نه]' :(.ى) مذ غ8 (.1) 1111115 )01( 
انظر كذلك د. / محمود محمود مصطفى. شرح قانون العقوبات, القسم العام, مرجع سابق. ص 7؟5757. وكذلك 
د./ محمد عيد الغريب. شرح قانون العقوبات» مرجع سابق.ء ص١1”ع.‏ 


)26 ومن ذلك ما قضت به محكمة النقض المصرية بأن " يجب لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون تقدير - 


1١8١ 


وتنقسم شروط الاعتداء إلى ثلاثة شروط يجب توفراها مجتمعه لقيام فعل 
الاعتداء وهى ضرورة أن يوحد خطر وان يهدد هذا الخطر نفس أو مال ال معتدى 
عليه أو نفس أو مال غيره. كما يتطلب فى ذلك الخطر أن يكون حالا. 


وسوف نقوم ببحث كل شرط من هذه الشروط على النحو التالى: 
١-أن‏ يكون هناك خطر. 

""-أن يهدد الخطر النفس أو المال. 

*-أن يكون الخطر حالا. 

أل يكوق عناق خظ : 


يعد عنصر الخطر هو العنصر الأول اللازم لقيام فعل الاعتداء ال مستوجب 
لحق الدفاع الشرعى فيتعين أن يكون هناك فعل من الغير هدد بوقوع ضرر 
على النفس أو ال مال أو هدد باستمراره وذلك كأن يهم شخص بضرب شخص 
آخر بعصا أو نحوه. ولذلك فإن عدم وجود خطر لا يتحقق به حاله الدفاع 
الشرعى فحمل السلاح فى حد ذاته لا يمثل خطرا من ال معتدى عليه ولكن إذا 
ما قام بالتهديد باستخدام ذلك السلاح فإن ذلك يعد خطرا يتحقق معه فعل 


الاعتنداء 00 


ويسوى القانون بين الجريمة التامة أو الشروع فى الجريمة '". فوجود أى منهم 


- المتهم لفعل الاعتداء الذى استوجب عنده الدفاع مبنيا على أسباب معقولة من شأنها أن تبرر ما 
وقع منه ومن حق المحكمة أن تراقب هذا التقدير لترى ما إذا كان مقبولا تسوغه البداهه بالنظر 
إلى ظروف الحادث وعناصره المختلفة (الطعن رقم ٠١1‏ السنة ٠١6ق‏ جلسة 1918/5/0س ”7اص /27 
الطعن رقم 1ا00لسنة 10ق حجلسة 1518/7/17س /الاص 590 الطعن رقم 0018لسنة 01ق جلسة 
سس ناص 11/7 ) 
لله أحمد حمد حمد: الدفاع الشرعى متى يكون مبررا 5 7٠01‏ منشور على شبكةالانترنت 
71+<ت<---- -ح- 16[ 1116 تتزقة كلع - أخملم - /توو امع .ملاع له .وتوكقطا // :ماغط 
ف د. / محمد عيد الغريب: شرح قانون العقوبات. القسم العام: دار النهضة العربية» القاهرة: 11/7 ص 
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يبيح استخدام حق الدفاع الشرعى'". ففعل الدفاع يجب أن يتجه لصد الاعتداء 
قبل أن يقع ذلك الفعل.'" 


ويعد احتمال الخطر مسألة موضوعيه لا علاقة له إلا بالمجرى العادى 


للأمور لا تتوقف على ما يتوقعه المجنى عليه. 


0) 
00 


ويجب أن يكون الفعل خطرا يهدد حقا مشروعاء وبالتالى لا يعد خطرا إذا كان 


د. / محمود محمود مصطفىء. شرح قانون العقوبات, القسم العام, مرجع سابق. ص 7737. 

من المقرر وفقا لأحكام محكمة النقض أنه لا يشترط قيام حاله الدفاع الشرعي أن يكون قد صدر 
من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي» 
وإذن فقول الحكم أن المجني عليه م يقم بأي عمل من أعمال الاعتداء على النفس أو امال لا يصلح 
ردا لنفي ما يتمسك به المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي " الطعن رقم 07س١٠‏ ق جلسة 
مجموعة الربع قرن لسنة لاص 10١٠.وفي‏ مضمون ذلك أيضا الطعن رقم 707 7السنة /امكتب 
فني صفحة «#7جلسة .1919//7١‏ كما قضت بأنه " لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون 
حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه 
المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون 
خطرا حقيقيا في ذاته.بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره. بشرط أن يكون لهذا التخوف 
أسباب معقولة"الطعن رقم 7“السنة /الامن جلسة 9718/95/0١س‏ 95١ص127,‏ الطعن رقم ١١السنة‏ 
الامن جلسة 978/1/76١س‏ 5١ص‏ 10/". حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وقيام حالة 
الدفاع الشرعى عن النفس فى حق ال مطعون ضد مما مؤداه أن المجنى عليه وأشقاؤه اعتدوا على المطعون 
ضده فأحدثوا به إصابات بالغلاوائة إزاء خطر هذا العدواة السيعر عليه خثى منه أن يسفر عن موته 
استطاع أن ينتزع السلاح موضوع التهمة الثانية من المجنى عليه ويطعنه به محدثا به إصاباته التى 
تطورت إلى وفاته ثم خلص الحكم إلى أن هذه الظروف نشأ عنها حق الدفاع الشرعى للمطعون ضده 
مما أباح له طعن المجنى عليه بالسلاح موضوع التهمة الثانية. لما كان ذلك وكان من المقرر قانونا أن 
حالة الدفاع الشرعى تتوافر بوقوع فعل إيجابى يخشى منه المتهم وقوع جريمة من التى يجوز فيها الدفاع 
الشرعى سواء وقع الاعتداء بالفعل أو بدر من المجنى عليه بادرة اعتداء تجعل المتهم يعتقد لأسباب 
مفعولة وجود خطر حالة على نفسه أو على نفس غيره أو ماله وأنه وإن كان الأصل تجريد ال مجنى عليه 
من آله العدوان ثم طعنه بها يعد محض عدوان ولا يعد من قبيل الدفاع الشرعى إلا أنه إذا كان تجريد 
امجنى عليه من آله العدوان ليس من شأنه بمجرد- أن يحول دون مواصلة العدوان فإنه يحق للمعتدى 
عليه أن يستعمل القوة اللازمة لدرءه مع الأخذ فى الاعتبار ما يحيط بالمدافع من مخاطر وملابسات 
تتطلب منه معالجة ال موقف على الفور مما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادى المتزن 
الذى كان يتعذر عليه وهو محفوف بال مخاطر.طا كان ذلك وكان المطعون ضده على النحو ال مسار بيانه- 
قد قامت فى حقه حالة الدفاع الشرعى عن نفسه- والتى يتنازع فيها الطاعنة- ومن ثم قد أباحت له- 
فضلا عن احادثه إصابة المجنى عليه التى أدت لوفاته- إحرازه أداه الضرب وهو السلاح موضوع التهمة 
الثانية وذلك عملا بالمادتين 740 65؟.أولا من قانون العقوبات. وإذا كان الحكم ال لمطعون فيه قد قضى 
بامتناع عقاب ال مطعون ضده عما استند إليه ومصادرة السلاح ال لمضبوط فإنه يكون قد صادف صحيح 
القانون وبات المجنى عليه غير سديد.(الطعن رقم 7799 1السنة /الاق جلسة ؟1/5/لا١٠7).‏ 


رذن 


ذلك الفعل يخضع لاى سبب من أسباب الإباحة. فلا يستطيع الابن أن يتمسك 
بحق الدفاع الشرعى ضد والده فى حقه المقرر قانونا بالتأديبء وكذلك لا يعد 
فى حاله دفاع شرعى كل شخص قاوم أمرا بالقبض أو التفتيشء وكذلك لا وجود 
لعالة الدفاع الشرهنى إذا اتقفى مهن الفعل ركن الخط 00 

وبالتالى فإن عدم مشروعية الخطر من الأمور الجوهرية المتطلبة لقيام 
فعل الاعتداء لأنه لا يتصور أن يوجد حق الدفاع الشرعى ضد خطر يقره 
القانون أو يأمر به إذ أن الخطر المبيح لفعل الدفاع هو الخطر الذى يهدد 
بوقوع جريمة." 
المال كوضع أحد الأشخاص فخا لحماية نفسه حتى إذا جاء أحد اللصوص وحاول 
اقتحام المنزل سقط فى الفخ؟ 


والحقيقة أنه فى هذه الحالة لا ممكن القبول بوجود خطر إذ العبرة بوقت 
وقوع خطر فعلى أو حدوث تهديد بإصابات. " 


ويثور التساؤل حول اعتقاد شخص بأنه مهدد بخطر حقيقى فيقوم 
باستخدام القوة لصد الخطر الموجه ضده وهو ما يعرف بالخطر التصورى وهل 
يعد ذلك من قبيل احكام الدفاع الشرعى؟ 

ويرى بعض الفقهاء أن الخطر لا بد ان يكون حقيقا وليس وهم إذ أنه فى 
حالة الخطر الوهمى لا يؤثر إلا على الركن المعنوى فيتم تخفيف العقوبة ولكن 
لا يتحقق به شروط الدفاع الشرعى. 


والحقيقة أن القانون قد حسم ذلك التساؤل إذ نص فى مادته769 فقرة أولى على 


200 مطبوة معنؤة نصطفي: قانون العقوياكه القمم العام مرضي سايق عن 104 

)6 د/ مأمون محمد سلامة: قانون العقوبات, القسم العام, الطبعة السادسة: دار النهضة العربية. 
القاهرة. 1994 ص 5. 

)22 أحمد حمد حمد: الدفاع الشرعي..متى يكون مبرراًة :9٠:1‏ منشور على شبكةالانترنت 
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أنه "حق الدفاع الشرعى عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان 


جراح بالغة إذا كان للتخوف سببا معقول 577 


وكذلك ما نصت عليه ال ماده 50١‏ بفقرتها الأخيرة على ذات المضمون.» 
والتى تنص على أنه "حق الدفاع الشرعى عن ال مال لا يجوز أن يبيح القتل 
العمد إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية....رابعا: فعل يتخوف أن يحدث 
منه الموت أو جراح بالغه إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة" 


ومن استقراء النصين السابقين يتضح أن القانون قد أباح الدفاع الشرعى 
ضد الخطر الوهمى أو التصورى إذا كان لذلك التخوف أسباب معقولة. !"0 


كما أيد الفقهاء قيام حاله الدفاع الشرعى فى حاله وجود الخطر التصورى, 
وأخيرا فقد استقرت أحكام محكمة النقض المصرية على إباحه قيام حالة الدفاع 


الشرعى إذا كان لهذا الخطر أسباب معقولة. 9 


)0 امستشار /عز الدين الدناصورىء د/ عبد الحميد الشوارىء المسئولية الجنائية فى قانونى العقوبات 
والإجراءات الجنائية. مرجع سابق. ص ١لل.‏ 

)2 كما قضت محكمه النقض بأنه الأصل أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل 
بالفعل اعتداء على النفس أو المالء بل يكفى ان يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخثى منه 
امتهم وقوع جرممة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعىء ولا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن 
يكون خطرا حقيقيا فى ذاته. بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا 
التخوف أسباب معقولة (الطعن رقم 707 السنة اق جلسة ١19713/7/8س١7‏ ص +7عكما قضت بأنه 
يكفى لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع 
جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعىء ولا يجوز فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطرا 
حقيقيا فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم وتصوره. بشرط أن يكون الاعتقاد أو التصور 
مبنيا على أسباب مقبولة. إذ إن تقرير ظروف الدفاع الشرعى ومقتضياته أمر اعتبارى المناط فيه 
الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة 
منه معالجة موقفه على الفور. والخروج من مأزقه مما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير 
الهادئ المتزن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بالمخاطر والملابسات» وهو ما قصر الحكم فى 
استظهاره مما يعيبه بالقصور فى الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس. ما كان ما تقدم, 
وكان لا يصلح فى نفس قيام حالة الدفاع الشرعى ما تبين بعد الحادث من إطلاق جميع طلقات لسلاح 
ا مجنى عليه؛ فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الرابع وإلى باقى الطاعنين لوحدة 
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وإذا كان هناك استقرار على أن الخطر الوهمى يعد من أسباب التى تبيح 
الدفاع الشرعى. إلا أن الشراح قد اختلفوا فى ماهية الأساس لعدم العقاب على 
هذه الحالة. فذهب البعض إلى أن أساس ذلك هو الغلط فى الإباحة وتؤسس تلك 
الحالة على أن الشخص لا يكلف إلا بما يستطيع عمله. فإذا كان من الطبيعى 
أنه إذا حدث غلط فى الوقائع فإن القصد الجناثئى ينتفىء. وكذلك الحال إذا حدث 
غلط فى الوقائع المبينة عليها الإباحة طالما أن الفاعل قام بها بعد التثبيت من 
مشروعية فعله بمنطق معيار الرجل ال معتاد.'" 


وري البخض الأخرق أن الأساس' لذلك عدان التضون الذفق شى عخيلة 
المدافع واعتقاده بوجود خطر يداهمه وكان ذلك التوهم أسباب معقولة 
وتقديرية ويعتمد أصحاب ذلك الرأى على الطابع الشخصى الذي يراعى فيه 
الظروف واملاسات التى أحاطت به وقت الخطر الوهمى بعيدا عن تفكيره 
الفادعم © 


الواقعة ولحسن سير العدالة. (الطعن رقم 188لسنة "اق جلسة 1939/7/99 لسنة “لاق ص .)31١‏ 
كما قضت بأنه لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطرا حقيقيا فى ذاته» بل يكفى أن يبدو 
وكذلك فى اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب مقبولة: إذ أن تقدير ظروف 
الدفاع الشرعى ومقتضياته أمر اعتبارى يجب أن يتجه وجه شخصية تراعى فيها مختلف الظروف 
الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير 
الهادئ البعيد عن تلك ال ملابسات.(الطعن رقم 19لسنة 66ق جلسة 1916/9/18س 20٠ص )1١16‏ كما 
قضت بأنه ذكر المتهم بالتحقيقات وبالجلسة أنه كان بمسكنه فى فجر ليلة الحادث واسترعى انتباهه 
مرور دراحجة بخارية يقودها...وبعد فترة وحجيزة طرق سمعه صوت كسر قفل فاطل ثانية حيث شاهد 
امجنى عليه أمام باب متجر....المواجه لمسكنه وعن مينه ويساره آخران يبادلانه الإشارات وكان 
أحدهما يحمل بندقية واعتقاد منه أن صاحبى المجنى عليه هها..........و....... اللذان قضى ببراءتهما 
من جناية شروع فى سرقة لعدم كفاية الأدلة وثلاثتهم من الأشقياء المعروفينء خشى أن يواجههم 
واستغاث فكان جوا به إطفاء نور الشارع حيث ساد الظلام ال ممكان وإذ اعتقد أن ذلك من تدبيرهم 
بهدف إنجاز السرقة أطلق من مسدسه المرخص به أربع مقذوفات صوب مكان الحادث دفاعا عن 
ا مال فأصاب المجنى عليه مقذوفات منها وأوديا بحياته ولاذ زميلاه بالفرار. تتحقق به حالة الدفاع 
لاشرعى وأن المتهم وعو محفوف بهذه الظروف والملابسات. وترعده فى ظلمة الفجر مواجهه ثلاثة 
من اللصوص مدججين بالسلاح. يكون محقا فيما خالط نفسه واعتقد وما بدر منه للحيلولة دون 
السرقة وردهم عنها بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم دفاعا عن المال حتى بالقتل العمد غير معاقبة 
عليه حسبما تقتضى به المادتين 560, ٠76/امن‏ قانون العقوبات. إذ أن ما قارفه المجنى عليه وزملائه 
هو جناية الشروع فى السرقة المعاقب عليها بالمادة ١1‏ اعقوبات. (الطعن رقم 01لسنة اق جلسة 
سس لاص 0.) 
)6 د محمود محمود مصطفىء قانون العقوبات. مرجع سابق: ص 105. 


0( د./ محمد عيد الغريب». شرح قانون العقوبات, مرجع سابق. ص 5/7. 
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ويرى الباحث أن: الرأى الأخير هو الأولى بالتأييد إذ أن الرأى الأول ورغم 
ماله من وجاهة النظر إلا انه لا يخلو من الانتقاد., إذ أن القول بضرورة تثبنت 
المدافع من مشروعيه فعله وإن ما يقوم به على أساس قانونى يعدم موضوع 
الخطر الوهمى لا يمكن التسليم به على إطلاقه إذ أن الخطر لا قيام له إلا فى 
نفس المدافع ولا قيام له حقيقىء كما أن التسليم بمعيار الرجل المعتاد لا ينطبق 
والحالة اماثلة وذلك لاختلاف تقدير الخطر فى نفس كل شخص عن الشخص 
الأخر وهو ما يؤدى بدوره إلى عدم وجود معيار محدد نستطيع الوقوف عليه 
لبيان طبيعة الخطر المحدق بالأشخاص وكيفيه تقدير ذلك الخطر. 


وقد سايرت أحكام محكمة النقض الاتجاه الثانى. فها هى تقضى بأن 
"القانون لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يقع بالفعل اعتداء على النفس 
أو على اللمال بل يكفى لقيامها أن يقع فعل يخشى منه حصول هذا الاعتداء 
والعبرة فى هذا هى بتقدير المدافع فى الظروف التى كان فيها بشرط أن يكون 
تقدبرة مبثيا غان أسباب فقبولة عن شأنها أن قتبررة فإذا كانت اللحكمة قن 
نفت قيام هذه الحالة بناء على حكمها هى على موقف الجانى نتيجة تفكيرها 
الهادئ المطمئن فإن حكمها يكون معيبا.!" 


ولا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطرا حقيقيا فى ذاته بل يكفى 
أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو التصور 
مبنيا على أسباب مقبولة. وتقدير ظروف الدفاع الشرعى ومقتضياته أمر اعتبارى 
المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجاأً بفعل الاعتداء 
فيجعله فى ظروف حرجه دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج 
من مأزقه مما يصلح محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمتن الذى 
كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات. 


)000 طعن رقم ١191‏ جاسه 1100/75/1١س‏ 1١اق‏ مجموعة الربع فقرن ص ١7١و‏ السنة لاص 7 17السنة 
65”السنة ”اعص "الاو ص 8/1. 
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؟- أن يهدد الخطر النفس أو المال: 


من البديهي أن يكون للخطر محلا يقع عليه, وذلك المحل ينصب إما 
على نفس أو مال المعتدى عليه أو على نفس أو مال الغير. 


ومن الجير بالذكر أن التشريعات الختلفة قد تباينت فى تحديد الخطر 
المهدد بوقوع جريمة. فمن التشريعات من أطلق تلك الجرائم أيا كانت" 


أما القانون المصري فقد حصر الجرائم التي تبيح حق الدفاع الشرعي 
إلا أنه قد فرق بين الجرائم التي تقع على النفس وتلك التي تقع على الممالء 
ففي حين أطلق حق الدفاع الشرعي ضد جميع الجرائم التي تقع على النفس - 
طالما أن الخطر غير مشروع - نجد أنه قد حصر الحالات التي تبيح حق الدفاع 
الشرعي عن امال. 


لذلك يتعين علينا أن نقوم بدراسة الجرائم التى تمس كل من النوعين على 
الدفاع الشرعى. 

وسنقوم بدراسة كل من جرائم النفس واطال على الترتيب والنحو الأقي: 

أ- جرائم النفس. 

ب- جرائم الأموال. 

أ- جرائم النفس 

لا شك أن لحرمة الجسد وعصمته وسلامة النفس حقا أكده على احترامه 
القانون ورتب على المساس به عقوبات وجزاءات رادعه. واستكمالا لذلك الحق 
حرص القانون على إباحه حق الدفاع الشرعي عن أي جريممة تمس النفس.'" 


() د محمود محمود مصطفىء قانون العقوبات. مرجع سابق. ص570. 

0" قضت محكمة النقض بأنه "من ال مقرر أن الدفاع الشرعى عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد 
أى اعتداء على نفس المدافع أو عن نفس غيره وأن تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعى 
أو نفيها وأن كان من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب إلا 
أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم فى هذا الشأن سليما لا عيب فيه" طعن رقم “7١‏ السنة 
0 جلمسة 11871/1/8س /ا2اص 6”” وفى ذات ال مضمون الطعن رقم 95لسنة 6عق جلسة 1116/7/18س 
”ص ١15‏ وكذلك الطعن رقم ١/ا“االسنة‏ 06 ق جلسة 19/0/7/16س اص 99". 


1١/ 


فقد نصت المادة 787/١من‏ قانون العقوبات على أنه "حق الدفاع الشرعى 


عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبنية بعد. استعمال القوه 
اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها في هذا القانون. 


وهكذا أطلق القانون يد المدافع في جميع الجرائم التي تمس سلامة نفسه 


وسوى بينها وبين الجرائم التي تمس سلامة نفس الغير طللما التزم المدافع 
بالشوابظ المتصضوض عليها قانوتا: 


وققدهها جرائم النفس أنواعا عديدة فهى يندا من جرائم الاعتداء على 


سلامه الحسد لجرائم الضرب والقتل وغيرها ومرورا بجرائم العرض كهتك العرض 
والاغتصاب والفعل الفاضح..وغيرها من الجرائه”" 


ويستوى فى ذلك إذا كان الفعل إيجابيا كمن قام بالاعتداء على شخص أو 


حاول الاستمرار فى ضربه: أو كان فعل الاعتداء سلبيا كما فى حالة الأم التى تمتنع 


عن إرضاع صغيرها فيجوز إرغام الأم على أن تقوم بإرضاع الصغير خشية وفاته.'"" 


جرائم 


)0 
فق 


00 


وإن كان نن المتعين الإشازة إلبه أن القانون قد قحن القخل العفد ف 
النفس بضابط وجود خطر جسيم يتخوف منه الموت أو الجراح البالغة. 


د./ محمد عيد الغريبء شرح قانون العقوبات. مرجع سابق..ص220. 

يراجع/ وائل سليمان عبد الجواد ابراهيم: الدفاع الشرعي».1٠٠؟.منشور‏ على شبكة الانترنت // :صاغط 
ع[ /حطامء.عاع 1201.500 / 

قضت محكمة النقض بانه إن الدفاع الشرعى عن النفس لا يجيز القتل العمد إلا إذا بلغ 
فعل الاعتداء المبيح له درجة من الجسامة بحيث يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة 
إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة. لما كان ذلك. وكان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام 
حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا معقب 
متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها وكان الثابت من الحكم المطعون 
فيه أن الطاعن أثر مناقشته مع المجنى عليهما بادر بإحضار سلاح نارى وإطلاق أعيرة - 
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ويثار تساؤل أخر حول عم إذا كان وجود لحالة الدفاع الشرعى وقوع 


تاجرة بين طرفين فول سقظ هما ضق الدشاع الشرعنى للطرفين ؟. 


والواقع إنه إذا كان كل من الطرفين قام بالاعتداء على الآخر فلا حق 


للدفاع الشرعى"". إلا أنه لا يمكن التسليم بذلك على إطلاقه إذ يتعين على 
المحكمة أن تقوم ببحث كل واقعة فإذا كان هناك أحد الفريقين قد قام بالتعدى 
على الآخر اؤلا فإتة ينشأً حق الدفاع الشرعى للطرق الآض © 


ويثور التساؤل حول حق الدفاع الشرعي ضد الجرائم التي تمس الشرف 


كالسب والقذف وما إذا كانت تبيح حق الدفاع الشرعي من عدمه؟ 


(0) 


فق 


-نارية على المجنى عليهما دون أن ينسب لهما أى أفعال يتخوف أن تحدث الموت أو الجراح البالغة 
تستوجب الدفاع الشرعى عن النفس بالقتل العمد فتكون الواقعة- حسبما أثبتها الحكم- لا ترشح 
القيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس بالقتل العمد وكان إدعاء الطاعن أن إطلاق النار على المجنى 
عليهما كان بقصد منع تعرض المجنى عليهما له فى حيازة أرض النزاع بفرض صحته فيما يتعلق 
بال مروى المدعى به لمم يكن ليبيح له القتل العمد دفاعا عن امال لأن ذلك مقرر فى حالات محددة أو 
ردتها على سبيل الحصر المادة ١6١‏ من قانون العقوبات وليس من بينها التعرض للحيازة وإذواجه 
الحكم ما تمسك به الطاعن من توافر حالة الدفاع الشرعى عن امال يكون ولا محل له لما كان ذلك 
وكان من الطقرر أن البحث فى تجاوز حدود الدفاع الشرعى لا يكون إلا بعد نشوء الحق وقيامه وإذ 
نفت المحكمة- على ما سلف بيانه- نشوء هذا الحق أصلا فغن النعى عليها عدم بحث أمر تجاوز 
هذا الحق يكون ولا محل له. وكذلك قضت محكمة النقض أنه إذا كان الحكم فى سبيل نفسية قيام 
حالة الدفاع الشرعى فد اكتشف بقوله أنه الثابت من تفصيلات الحادث" التى بينها" - أن مشاجرة 
قامت بين الفريقين "للسبب الذى ذكره" فأخذ الفريقين يتبادلان الضربات وأنه فى هذه الحالة لا 
يمكن القول بأن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى يبيح الاعتداء الذى وقع فيه وكانت نتيجة للمشاهدة 
التى قامت بين الفريقين فهذا يكون قصورا إذ أن الفريق المعتدى عليه إنما كان يرد الاعتداء وفى هذه 
الحالة يكون الفريق المعتدى واجب عتابه وأن الفريق المعتدى عليه مدافعا واجب أن يعامل بمقتضى 
الأحكام المقررة في القانون للدفاع الشرعى.(طعن ١١5‏ لسنة 1١‏ ق جلسة 1997/9/17) 

فى مضمون ذلك: 

,1984 ,لتطتع نا آروعتتع: تتعااع1 عاع ه81 ,كة1 لمستحستص :ه171 عامط 
قضت محكمه النقض بأنه من ال مقرر أن التشاحر بين فريقين اما ان يكون اعتداء من كليهما ليس 
فيه من مدافع فتنتفى مظنه الدفاع الشرعى عن النفس وأما ان يكون مبادأه بعدوان فريق ورد له 
من الفريق الاخر فتصدق فى حقه حاله الدفاع الشرعى عن النفس الطعن رقم 177 لسنه /0ق جلسه 
7 سس اص 0/6. 
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تباينت آراء الفقهاء في الفقه الفرنسي في إباحة ذلك من عدمه. ففي حين 
اتجه البعض إلى عدم جواز ذلك الحق لعدم وجود مظاهر مادية للقوه في ذلك. 
وكذا لوقوع الفعل الجناني المؤثم سريعا إذ يبدأ وينتهي مرة واحدة فلا يوجد 
وقت لاستخدام حق الدفاع الشرعي في مواجهة المعتدى لصد الفعلء وإذا ما قام 
المدافع عقب انتهاء الفعل بالرد على المعتدى يعد ذلك تعديا وليس ردا للفعل 
إذ أنه يخرج عن نطاق الدفاع إلى نطاق التعدي. 


بينما ذهب رأى لآخر إلى جواز ذلك وأن القول بغير ذلك يعد تضييقا 
لا يبرر.'" وبالنسبة للقانون المصرى فقد ساير الرأى الأخير إذ يبيح حق الدفاع 
الشرعى ضد جميع الجرائم بما فيها الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار.'”" 


ويرى الباحث: عدم موافقة المشرع المصرىي على إطلاقه إذ يجب التفرقه 
بين إذا كان فعل السب أو القذف مستمرا أم أنه قد وقع وانتهى ؟ 


فإذا كان الحال الأول تصور وجود حق للدفاع الشرعىء إذ يحق للمعتدى 
عليه منع المعتدى من الاستمرار في اعتدائه. 


اما إذا كان الفعل قد وقع وانتهى فلا يجوز توافر حق الدفاع لأنه في 
تلك الحالة سيعد من قبيل الانتقام وليس الدفاع وهو ما يخالف ما شرع من 
أجله حق الدفاع الشرعي.'"ولكن قد يثار تساؤل عن الأعذار القانونية وهل تمنع 
من الدفاع الشرعي من عدمه؟ ففى حاله الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة 
بجرممة الزنا فيقتلها هي ومن يزنى بها فيستفيد من العذر المخفف بجناية 
القتل العمد “. فهل يعد ذلك العذر مانعا من حق الدفاع الشرعي؟ 


)6 د./ محمد عيد غريبء شرح قانون العقوبات. مرجع سابق: ص 200. 

0) دم محمود محمود مصطفى. قانون العقوبات. مرجع سابقء ص7؟. 

تواترت أحكام محكمة القض على أن الدفاع الشرعى م يشرع للإنتقام فقد قضت ال محكمة على أنه 

"يشترط فى الدفاع الشرعى أن الاعتداء الذى يرمى المتهم إلى دفعه حالا أو وشيك فإذا كان الاعتداء قد 
انتهى فلا يكون لهذا الحق وجود لأن الدفاع الشرعى م يشرع الانتقام وإنما شرع منع المعتدى عن 
إيقاع فعل التعدى. جلسة 1157/٠١/70‏ طعن رقم 7١0السنة‏ ١1١اق.‏ مجموعة الرع قرن ص .١0‏ 

(ع؟) تنص المادةلا؟ من قانون العقوبات على أن " من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هى 


ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المواد 5١73751‏ 
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يذهب غالبيه الفقهاء إلى أن الأعذار القانونية لا تؤثر على حق الدفاع 
الشرعي ففي المثال السابق يحق للزوجة وللشريك أن يدافعا عن نفسيهما أمام 
الزوج الذي يعد معتديا. '" 


بينما يذهب بعض الفقهاء إلى عدم استفادة الزوجة والشريك من ذلك 
الفعل إذ إنهما قد وضعا نفسيهما في ذلك الوضع ففعلها هو الأساس الذي استفز 
الزوج وهو ما يؤدى إلى سقوط حقهما في الدفاع الشرعي '". وقد وجه انتقاد إلى 
ذلك الرأي لأنه يضيف شرط م ينص عليه قانونا وهو ألا يكون للمدافع تدخل 
في أن يحل الخطر ويقيد بذلك حاله الدفاع الشرعي. 

ويرى الباحث: تأيبد الرأي الثاني - رغم عدم الإجماع عليه ورغم ما وجه 
إليه من انتقاد- إذ أنه الأقرب للصواب, فا مشرع ورغم عدم نصه صراحة على 
ذلك إلا أنه قد وضع بعض النصوص الأخرى بقانون العقوبات التى تؤيد ما 
اتجهنا إليه. 

قنها سو الحال تونوغال سازقا إل أحد ايوق كان عق قاظنة وساول 
منعه بالقوة. فهل قتل السارق للقاطن يجعل السارق فى حالة دفاع شرعي عن 
التفس؟ 

والحق أن المثال السابق يؤيد ما اتجهنا إليه. فلا يحق للسارق ف المثال 
السابق للسارق التمسك بحق الدفاع الشرعي ضد قاطن المسكن لأنه من وضع 
نفسه فى ذلك الموضع بل أن القانون رتب عقوبة أشد على ارتكاب الجانى يشل 
ذلك الفعلء الأمر الذى يترتب معه نتيجة أن القانون قد وضع فعليا شرطاً 
ضعتياً يندم وضع المدافع نفسه ق .ذلك الموضع: 


نا: جرائم الأموال 


على خلاف الحالة الأولى وإطلاق المشرع ال ممصرى يد المدافع فى جرائم النفس فقد 


)01 د./ محموذد محمود مصطفى.» قانون العقوبات:, مرجع سابق» ص .١87‏ وكذلك د./ احمد شوقى عمر 
أنو خطوة قرح الأحكاء العامة لقادون العقوبات» دار النوضة العرجية القامرة 2:ثم ص زه: 


١‏ د. / محمد عيد الغريب» شرح قانون العقوبات, مرجع سابق. ص1 9"؟. 
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قنن ال مشرع فى جرائم الأموال الجرائم التى تبيح استخدام ذلك الحق. فقد 
نصت الفقرة الثانية من ال مادة 67امن قانون العقوبات على أنه"وحق الدفاع 
الشرعي عن ا مال يبيح استعمال القوة لرد أى فعل يعتبر جريمة من الجرائم 
المنصوص عليها فى الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا 
الكتاب وفى الفقرة عمن المادة94/ 7" 


وباستقراء نص المادة السابقة نستطيع أن نضع أيدينا على الجرائم التى 


أوردها اللمشرع فى جرائم الأموال. وحدد الجرائم التى يجوز فيها حق الدفاع 
الشرعي فى التالى: 


0) 
00 


فق 


007/وحتى المادة09؟ عقوبات. 


؟-الجرائم الواردة بالباب الثامن وهى جرائم السرقات والاغتصاب بداية 
١"وحتى‏ اطادة/" عقوبات. 


"-الجرائم الواردة بالباب الثالث عشر وهى التخريب والتعييب والإتلاف 
الواردة بالموادمنع0؟'وحتى 18 "؟عقوبات. 


ع-الجرائم الواردة بالباب الرابع عشر وهى جرائم انتهاك حرمه ملك 
الغير والوارد بالمواد79؟وحتى اطادة "لالاعقوبات.2" 


0-جريمة دخول ارض مهيأة للزرع أو بذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده 


هذه الفقرة مستبدله بمموحب القانون 9 السنة19187 - 

تم الغاء المادة ١08‏ عقوبات بموجب القانون ٠١هلسنة‏ 1565.. ويرى بعض الفقهاء أن ما كانت تحتوية 
تلك المادة قد نقل إلى المادة 7١٠/ج:7١٠/3‏ المعدلتان أيضا بموجب القانون 10لسنة 7٠٠١‏ الذى استبدل 
بعبارة السجن المؤبد عبارة الأشغال المؤبدة واستبدل بعبارة الأشغال الشاقة المؤقتة عبارة السجن 
امشدد اينما وجدت بالقانون حيث تنص امادة ؟١٠/ج‏ على أنه" يعاقب بالسجن المؤيد كل من 
استعمال أو شرع فى استعمال ال مفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس الخطر., فإذا أحدث 
الانفجار موت شخص أو اكثر كان العقاب الإعدام'..كما تنص المادة 7١٠/د‏ على ان ي بالسجن المشدد 
من استعمال أوشرع فى استعمال ال مفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر, فإذا أحدث 
الانفجانشررا ودلك الأمواق كان العقاب السحن اللو يد 


د./ سامح السيد جاد: ميادئ قانون العقوباتء دار الكتاب الجامعىء القاهره. 19/1 ص ١/0‏ . 
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أو ببهانئمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أوترك هذه 
البهائم اوالدواب تمر فيها أو ترعى بغير حقء. وهى الجرهة 
الواردة بالمادة 4لالافقره رابعة عقوبات'") 


وتعد الجرائم السالفة البيان هي جرائم قد وردت على سبيل الحصر 
وهى التي تبيح حق الدفاع الشرعيء وبالتالي لا يجوز التوسع فيها أو القياس 
عليها. 9 

عاق كوخ العطر هار 

يشترط القانون ضرورة حلول الخطر فى فعل المعتدى لكي يتوافر أركان حق 
استعمال حق الدفاع الشرعى. إذ لا معنى لفعل لا يمثل خطرا حالا ضد ال معتدى 
عليه, ويقوم المعتدى عليه باستعمال حق الدفاع الشرعى إذ أنه ليس له ما 
يبرره. 

أما إذا كان الخطر مستقبلا فلا وجود للدفاع الشرعى ". ويستفاد ذلك 
فق نض الاوة ا اعقوبات:والقى تقض على أنه" ولس ليذا الحق وجوة مكن 
كان من الممكن الركون ق الوقت اللمناسب إلى الاحتماء برجال الشلظة العمومية" 


وإن كان لم يرد هذا الشرط صراحة بنص امادة إلا أنه يستفاد منها ذلك 
وعلى ما تقدم فإن الخطر لا يعد حالا إذا كان فى الإمكان الالتجاء إلى 
السلطة العمومية لتأمين ذلك الحق. 6) 


)١(‏ 2 تم استبدالها بموجب القانون 79السنه .198١‏ يراجع أيضا د./ محمد ذى أيو عامر. قانون العقوبات, 
مرجع سابقء ص 77. 

0 قضت محكمة النقض على ذلك صراحة حين قررت أن" الدفاع الشرعى عن امال لا يجوز بمقتضى 
الفقرة الثانية من المادة7؟؟ من قانون العقوبات الا اذا كان ما ارتكبه المجنى عليه مكونا لجريمه من 
الجرائم المشار اليها فى هذا النص.. اذن فإذا كان الفعل ا مرتكب لا يعتبر جريمة من تلك الجرائم فلا 
يكون للمتهم أن يتمسك بحق الدفاع الشرعى عن ماله". جلسه١٠/191681/7طعن‏ رقم 678لسنه١١‏ ق 
الرابع قرن ص286١.‏ 

() أحمد حمد حمد: الدفاع الشرعي»1٠٠٠.منشور‏ على شبكة الانترنت 
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- فقد نصت على انه" وان كان القانون قد نص على انه لا وجود لحق الدفاع الشرعي متى كان فى‎  )©( 
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كما أن حق الدفاع الشرعى لاوجود له إذا كان الخطر قد انتهى فعليا إذ 
لا يمكن تقبل وجود لحق الدفاع الشرعى لخطر قد زال فعليا. 


وبالنسبه إلى محكمه النقض فقد أيدت ذلك هذا الشرطءوإن كانت قد 
حرصت على وضع ضوابط لذلك. '" 


ومكن تصور حلول الخطر فى حالثين إذا كان الخظر على وشك الحلول أو 
إذا كان فعل التعدي قد بدأ فعلا لكنه مستمرا ويتم استعمال حق الدفاع بنع 
2 فوا 
استمراره. 
وبالنسبة للحالة الأولى فهى غالبا ما عنى الدفاع الشرعى بتنظيمه وهو 
ضرورة كون الخطر قد صار وشيك الوقوع فلا يشترط القانون بدء إيقاع الضرر 


00 


وإلا لافاقدة من ثقرير ذلك الحق 


وفى الحالة الثانية يكون الفعل الإجرامى قد بدأ بالفعل ولكن لم ينته 
ويقوم المعتدى بموالاة الاعتداء على المعتدى عليه فيحق للمعتدى عليه أن يقوم 
باسعمال عق الدفاع الفرفىي لس تخرص بره الاعقداء الأول وتكن يننا عق 
الدفاع بنع المعتدى من مولاة الاعتداء على المعتدى عليه. 


وإذا ما سلمنا بضرورة حلول الخطر كشرط أساسى لاستعمال حق الدفاع الشرعى 


- الإمكان الركون إلى الاحتماء برجاء السلطة العامة الا أن ذلك يقتضى ان يكون هناك لدى المتهم 
من الوقت ما يكفى لاتخاذ هذا الإجراء حتى لايكون من مقتضى ال مطالبة به تعطيل للحق ال مقر فى 
القانون. طعن رقم 897لسنة 7١ق‏ جلسة /الا/1567/0. 

)4 وقررت محكمة النقض أنه"يشترط فى الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء الذى يرمى المهتم إلى دفعه 
حالا أو شيك الوقوع فإذا كان الاعتداء قد انتهى فلا يبقى لهذا الحق وجود. جلسة 1564/2/8 طعن 
رقم 70السنة١‏ من مجموعة الربع قرن ص 2717/0 وفى ذات المعنى جلسة 1947/٠١/70‏ طعن 007السنة 
اق مجموعة الربع قرن ص 0 .١‏ 

00 د. /محمد عيد الغريبء شرح قانون العقوبات. مرجع سابق.. ص5"0. 

00 د. /محمود محمود مصطفى. قانون العقوبات. مرجع سابق. ص 0١7.وكذلك‏ د. / سامح السيد جاد 
مبادئ قانون العقوبات. مرجع سابق. ص 776١.وفى‏ مضمون ذلك أيضا 


2 .ص ,1984 متتطتع عا ا,وعتتع: تتعااع1 عاع هخ ,ك1 [مستحستى :17-101 عامط 
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فإن ذلك ينفى عنه صفة الخطر الذى لمم يحل بعد. فمن قام بتهديد شخص 
بأنه سيقوم بالتعدي عليه بالضرب فإن ذلك لا يمكن للشخص الذى تم تهديده 


ويفضين الإنارة إل أن حالة الدفاع الشرعي كدور وجهودا وعدما ممع كل 
شروطها ومنها الخطرء فإذا زال الخطر سواء بوقع الضرر أو بعدم وقوعه فإن 
حالة الدفاع الشرعى تنتهيء. فإذا ما أصر المدافع على اللجوء لحق الدفاع 
الشرعي رغم زوال الخطر فإن ذلك يعد خروجا منه على مقتضيات حق الدفاع 
الشرعى واعتبر ذلك على سبيل الانتقام وهو مالا يتفق والدفاع الشرعى.'" 

ولكن يثار التساؤل عن وقت زوال الخطر وكيفية تحديده سواء قد تم 
وقوع الضرر أم مم يتم وقوع. 

والحقة حققة أنه لا يمكن القول بأنه يوحد معيار ثابت لتحديد وقت زوال 
الخطر ذلك إن طبيعة الخطر تختلف باختلاف طبيعة الجريممة وملابساتهاء وذلك 
لوجود العديد من أنواع الجرائم التى تختلف فى طبيعتها عن بعضها البعض. 

فالجريمة المستمرة يكون زوال الخطر فيها مختلف عن الجريمة الوقتية, 
ففي الأولى والتي يظل فيها الاعتداء مستمرا رغم وقوعه ينتهي فيه الخطر 

أما بالنسبة للجريممة الوقتية والتى تبدأ وتنتهى فيها الجريمة فى لحظة 
واحدة فإن فعل الدفاع ينتهى فيها بانتهاء الاعتداء السريعء فإذا لم يقم المدافع 
بفعل الدفاع حال ارتكاب الجريمة فإنه لا يمكن القول بإمكان المدافع القيام 
بفخل الذفاع والاعك ذلك انتقاما غنه وليس دقاغ]7. 


ولكن يختلف الأمر أيضا إذا كانت الجرمة بدأت وم تنتهى من مره واحده وهى 
ما تعرف بالجربممة المتتابعة وفى هذه الحالة يحق للمدافع استخدام حق الدفاع فى كل 


)1( د./ محمود محمود مصطفى» قانون العقوبات. مرجع سابق. ص771. 


)2 «د./أحمد شوقى أبو خطوة. شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات. مرجع سابق: ص 07. 
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فى كل مرة استخدام حق الدفاع الشرعي.'" 


وخلاصة القول أن: تقدير حلول الخطر يتعين أن يستند على اعتبارات 
موضوعية أساسها الشخص المعتاد والظروف التى تحيط به وتقدير الخطرء 
وذلك الرأى هى ما أيدته محكمه النقض المصرية. © 


() د. /عوض محمد: قانون العقوبات: القسم العام دار المطبوعات الجامعية, الاسكندرية. 2198/4 
صع10. 
)2 فى مضمون ذلك 
.8 .2 ,1983 ,020013,آ رقطاء16]1570ا8 رامغتلء طاكق رنكدا لمستستمن نصدعهآ] سه اغختسرك 
كما قضت محكمة النقض أنه مما كان الحكم قد عرض ما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعى 
لديه ورد عليه فى قوله "وحيث أنه قاله الدفاع بأن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى فهو مردود عليه 
بأن حق الدفاع الشرعى م يشرع لمعاقبة معتدى على اعتدائه, وإنما شرع لرد العدوان البين من ظروف 
الدعوى وملابساتها أن خلافا وقع بين المجنى عليه والمتهم كان يقصد أن الاعتداء وإيقاع الضرب عن 
كل منهما للأخر مما تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس أو ال مال بغض النظر عن البادئ منهما 
بالاعتداء. كما أن تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى ومقتضياته هى بما يراد ا مدافع فى الظروف المحيطة 
به بشرط أن يكون تقديره مبينيا على أسباب مقبولة تبرره فإذا كان الثابت من الأوراق أن مشاحرة 
وقعت بين المتهم والمجنى عليه فى اليوم السابق على الواقعة ضرب خلالها المتهم دون أن يحدث 
به إصابات وتدخل الأهالى للصلح بينهما إلا أن المتهم عزم على الإنتقام ورد لاإعتداء وفى اليوم التالى 
أعد متجلة وفأسا بإقراره بالتحقيقات وما حدثت مشادة بينه وبين المجنى عليه قام المتهم بضرب 
ا مجنى عليه بال منجل والذى تصادف حضوره لفض المشاجرة بينهما فإن ما وقع من المتهم من اعداده 
أداة حادة لرد الاعتداء فى اليوم التالى عقب المشاحرة التى وقعت بينهما سلفا أنما هو اعتداء معاقب 
عليه والدفاع لاشرعى م يشرع للمعاقبة معتدى على اعتدائه ولا يصح فى القانون اعتباره دفاعا شرعيا. 
ما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها 
متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كان الوقائع مؤذية إلى النتيجة التى 
رتبت عليها وكان حق الدفاع الشرعى م يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر 
الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن م يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول 
فعلا على المدافع أو غيره وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم فيما تقدم- وهو ما لا ينازع فيه صحة إسناد 
الحكم بشأنه- أن الطاعن عزم على الانتقام من المجنى عليه بعد مشاجرة وقعت بينهما فى اليوم 
السابق على حدوث الواقعة فأعد لذلك منجلا وما أن التقى به وحدثت مشادة بينهما قام بضربه 
بالمنجل على يده اليسرى وأحدث أصابته. فأن ما فارقه الطاعن من تعد على هذا النحو هو قبيل 
العقاب والانتقام لا دفع اعتداء وقع عليه بما ينتفى به حالة الدفاع الشرعى عن المال أو النفس كما 
هى معرفة به القانون ويكون منعاه على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول.الطعن رقم 1858السنة 
ماق جلسة ١//ا/لا..".‏ 


1١ 1/ 


مدى رقابه محكمه النقض على توافر حاله الدفاع الشرعى: 


إن من المؤكد أن تقدير حاله الدفاع الشرعى تعد مسألة موضوعية تستقل 
بها محكمه الموضوع.:وبالتالى لا يوجد رقابه لمحكمة النقض عليها ". الا أن ذلك 
الرأى ليس مطلقا فلمحكمه النقض الرقابه إذا اخطأت محكمه الموضوع تفسير 
القانون أو تأويله أو تطبيقه. فإذا تبين أن النتيجه التى انتهت اليها المحكمة لا 
تتفق مع وقائع الدعوى فإنه يكون لمحكمه النقض الرقابه على ذلك الحكم 
وإلغاءه." 


ويعد من قبيل خطأ المحكمة اشتراطها لشروط لم يتطلبها المشرع كأن 
تشترط درجه جسامه معينه فى فعل الاعتداءء. أو أن تهمل دفاع المتهم بخصوص 
قيام حاله الدفاع الشرعى أو أنها لاتتعرض لحاله الدفاع الشرعى رغم أن الأوراق 
تقطع بها أو تشكك فى تواجدها. 


لله د. /محمود محمود مصطفى. قانون العقوبات. مرجع سابق. ص 500. 

69 د. /محمد عيد الغريبء شرح قانون العقوبات. مرجع سابق. ص .6"1١‏ 

0" قضت محكمه النقض المصرية بأن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حاله الدفاع الشرعى أو نفيها هو 
من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمه ال موضوع بالفصل فيها مادام استدلالها سليما يؤدى الى ما 
انتهت اليه. جلسه 100/7/751١طعن‏ 660؟سنه 6ق مجموعه الربع قرن ص66 1.كما قضت محكمه 
النقض بأن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حاله الدفاع الشرعى أو نفيها هو من الأمور ا موضوعية التى 
تستقل محكمه الموضوع بالفصل فيها وما كان ما أثبته الحكم من ةتلك الوقائع مؤديا الى النتيجة 
التى استخلصها من أن الطاعنين لم يكونا فى حاله دفاع شرعى وإنهما كانا البادئين بالعدوان فلإن ما 
ينعاه الطاعنان على الحكم بالقصور بالتسبيبلا يكون مقبول. نقض 1977/7/17 طعن ٠٠اسنه‏ "الاق 


السنه 6١ص‏ 062/8. 


لفلدلا 


ال مطلب الثانى 
شروط فعل الدفاع 


فعل الدفاع هو الحق الأصيل الذى فرض له حق الدفاع الشرعي "' 
ونتشاأ هذا الحق بعد توافر شروط الاعتداء من المعتدى السابق الإشارة إليهاء 
ويتعين أن يكون فعل الدفاع فا انون حتى يخضع المدافع لحالة الدفاع 
الشرعي”". فإذا كان ما أتاه المدافع عملا اجا أو م يتدخل المدافع أصلا فى رد 
الاعتداء فإن ذلك لا يعد دفاعاً شرعياً ولا يخضع المدافع إلى منظومة حق الدفاع 


وقد نص ال مشرع المصرى فعل الدفاع والشروط التى يتعين توافرها 
به بنص ال ماده 81 من قانون العقوبات والتى نصت على أنه " حق الدفاع 
الشرعى عن النفس يبيح للشخص إلا فى الأحوال الاستثنائية المبينه بعد. استعمال 
القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمه على النفس منصوص عليها فى هذا 


11 


القانون ماقو عل ول ا 1 2 


ومن استقراء نص المادة السالف يتبين أن ال لمشرع المصرى قد أقر استخدام 
القوة فى الدفاع الشرعى وهو ما وصفه بلفظ " استعمال القوة ". 
كها أثة ومن ن استقراء النص السالف فإكه عبين. أن القانون ا مصرى يشترط 


لحق الدفاع شرطين يتعين وهما: أن يكون فعل الدفاع اونا لدرء الاعتداء وكذا 
التناسب بين فعل الدفاع وفعل العدوان. وهذا مايتبين بلفظ "القوة اللازمة ". 


وان كان الشرطين لازمين لقيام حالة الدفاع الشرعيء إلا أنه يتعين الإشارة 
إلى أن الشرط الأول هو الشرط الأساسي المتطلب ويترتب على انتفائه انتفاء الدفاع 
الشرعي برمته, في حين عدم توافر الشرط الثاني يخرج بنا إلى حاله تجاوز حق 
التفاع الشرفى: 


لله عبد العزيز آل حميد: الدفاع الشرعىء 35٠٠!.منشور‏ على شبكةالانترنت1/تامء.عاع1.500مصع1// :ماخط 
0( داود العطار: أساس إباحه الدفاع الشرعى وتبريرهاء ٠٠٠١‏ منشور على شبكةالانترنت 


طغط.)ي75011[1/طوع؟ 0502 مط /حامء. اع 212ط.ركوكو؟// :ماغط 
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وقد قرر الفقهاء بضروره توافر لزوم فعل الدفاع أى أن تكون الأفعال 
التى يأتيها ال مدافع والتى تعد غير مشروعة هى الوسيلة الوحيدة لتفادى خطر 


الاعتداء 07 


ومن الجدير بالذكر أن محكمة النقض قضت بأنه "حق الدفاع الشرعى م 
بشرع بلعاقبة معتد عاى اعتداءة وإنما شرع لرذ العدوان 0 


ويتضح من حكم المحكمة السالف اشتراط محكمة النقض لضروره أن 
يكون فعل الدفاع الصادر من ال معتدى عليه هو لرد العدوان الواقع عليه 
وليس لعقاب المعتدىء إذ لمم يشرع الدفاع الشرعى للإنتقام أو العقاب وإنما لدرء 
حخظر الاعنداء. 


ومن هذ المنطلق وعبر الصفحات القادمه سنقوم بعرض لكل من الشرطين 
اللذين اشترط المشرع ال مصرى توافرهما فى فعل الدفاع وذلك على النحو التالي: 


الشرط الأول: لزوم فعل الدفاع لدرء الاعتداء. 
الشرط الثاني: التناسب بين فعل الدفاع وفعل الاعتداء. 
الشرط الأول: لزوم فعل الدفاع لدرء الاعتداء: 


يعتبر الفعل لازما لدرء الاعتداء إذا كان هو الوسيلة الوحيدة لدفع خطر 
الاعتداء وأن يكون موجها لمصدر الخطر ". فإذا كان ال مدافع يستطيع التخلص 
من الخطر الذي يهدد حقه عن طريق فعل لا يعد جريمة. فلا يباح له الإقدام 
على الفعل الذي تقوم به الجريمة؛ ذلك أن إتيان هذا الفعل ليس لازما لدرء 
الخطرء إذ كان من ممكنا حماية الحق دون مساس بحق سواه. 


كما يعتبر الفعل لازما إذا كان فعل الاعتداء قانئما فهو ينشأ في وقت تنفيذ 
المعتدى للاعتداء فإذا كان الاعتداء قد زال فلا وجود لذلك الحقء.كما أنه يشترط 
أن تكون القوة الوسيلة الوحيدة لدفع الاعتداء.0) 


)000 د./ رؤف عبيد: القسم العام من التشريع العقابيى, دار الفكر العرلى:011/5ل ص /ل/6. 
)0 الطعن رقم ”6 السنه اق جلسه 1118/7/50اس 31١ص .750١‏ 

لوه د./ محمد عيد الغريب. شرح قانون العقوبات» مرجع سابق. صءع ع. 

69 أخويل: حوزن جمل: الدفاع الشرعى» ٠ ٠*٠‏ منشور على شيكة الانترنت 


١12116 -- 2‏ عل #تزكة اكع - عستم - برو كمع .تامطاع كله .متصحكقطا // :مباغط 


وبالتالى إذا لم يكن فى إمكن المدافع استعمال وسائل أخرى مشروعة 
لتفادى خطر الاعتداء وحماية حقه فإن فعل الدفاع يكون لازما.'!" 


وبالتالى إذا أمكن للمدافع اللجوء إلى وسائل أخرى للتخلص من الخطر 
الذى يحدق به عن طريق فعل لا يعتبر فى نظر القانون جرممة. فإنه لا يسمح 
له بالأقدام على فعل يعتبر جريمة إذ أن ارتكاب ذلك الفعل ليس لازما لدرء 
الخطر لوجود إمكانية أخرى لحماية الحق دون المساس بحقوق الغير." 


ويترتب على ذلك الشرط أمرين هامين يتعين التثبيت منهما هما عدم 
إمكانية تجنب الخطر إلا بفعل الدفاع., وأن يتم توجيه فعل الدفاع لمصدر 
الخطر.'" 


فمن يهاجمه حيوان مثلا لا يمكن أن يقوم بإطلاق النار على مالك الحيوان 
إلا إذا كان مالك الحيوان هو من استخدم ذلك الحيوان أداة للاعتداء. 


ومن خلاصة القول: أن حالة الدفاع الشرعى ترتبط وجودا وعدما بلزوم 
فعل الدفاع فإذا كان فعل اللزوم لا وجود له انتفت بالضرورة حالة الدفاع 
الفوعية 


ولا يشترط القانون وسيلة معينة لرد الاعتداء إذا ما توافرت شروطه 


فقد يكون عن طريق القتل او الجراح أو غيرها من الوسائل التى تكفى لدرء 
الاعتداء. 


ويثار التساؤل عما إذا كان الحق في الدفاع الشرعي يتوافر إذا كان في إمكان 
المعتدى عليه محاوله تفادى وقوع الفعل بالهروب من المعتدى؟ 


وللإجابة عن ذلك التساؤلء فإنه من السائد فقها أن القانون لمم يشترط ضرورة 


() 2 أحمد حمد حمد: الدفاع الشرعي»1٠٠٠.منشور‏ على شبكة الانترنت 

2-2 ---- 1ه[ ع1 #حزكة تاكك؟؟ - غصتدم - /تروكمع .دامطاع كله .متصحكقطا // :مباغط 
00 د./ محمود نجيب حسنى: القسم العام. الطبعة الرابعة. دار النهضة العربية. /الاقاء ص .5١1‏ 
06 د./ مأمون محمد سلامة: القسم العام الطبعة السادسة:. دار النهضة العربية: القاهرة. 1918 ص 771. 
[63 د. / هلال ثروت: نظرية الجرمة المتعدية القصد ف القانون ال مصرى وامقارنء دار الجامعة الجديدة 


الهرب نع الاعتداء بل يظل حق الدفاع قانما إذ أنه حق للمدافع: ولا يجوز 
إجبار المدافع على التخلي عن حقه في الدفاع والالتجاء للهرب كوسيلة لإنقاذ 
حباقه 07 


كما أن الساتد قضاء أيضا ذلك الرأى إذ قضت محكمة النقض على أنه 
"أن القانون لا يمكن أن يطالب الإنسان بالهرب عنه تخوفه الاعتداء عليه لما فى 
ذلك من الجبن الذى لا تقره الكرامة الإنسانية وإذن فالحكم الذى ينفى ما دفع 
به المتهم من أنه كان فى حاله دفاع شرعى بمقوله أنه كان فى مقدوره أن يهرب 
ويتجنب وقوع اعتداء منه أو عليه هذا الحكم يكون مؤسسا على الخطأً فى 
تطبيق القانون متعيناً نقضه.!" 


وإذا كان ذلك هو الأصل إلا أن البعض يرى أن الهرب فى بعض الأحيان لا 
يحط من قدر الإنسان ولا يشينه. فمن يفر من الأب أو الأم لتجنب الاعتداء 
فليس له ما يشينه.ومن يهرب من مجنون أو غير مميز فليس له ما يحط من 
كزافقه لتقنادى الاعف دا 


ويتفق الباحث والرأى الأخير إذ أن القاعدة على إطلاقها لا يمكن التسليم 
بها إذ أنة ق الحالات السابقة لآ مكن القول بأن الهرب بحط مق كرامه الإنسان 
وبالتالى لو أتيح لاى من الحالات سالفة الذكر الهرب ورغم ذلك أصر على البقاء 
والتمسك بحق الدفاع الشرعى فإنه لا يمكن أن يتم التسليم بوجود حالة الدفاع 
الشرعى. 


ويشترط أخيرا للزوم فعل الاعتداء أن يوجه الدفاع لمصدر الخطر لدرء 
الاعقداء فإذا ها وحة إل مصدر آخر غير مضدر الخطر قلا تكون يضدة حالة 
دفاع شرعى إذ أنه ليس حقا فى مواجهة الكافة ولكنه شرع فى مواجهة المعتدى2, 
وبالتالي لا يجوز أن يوجه فعل الدفاع إلا لمصدر فعل التعدي." 


()2 د./ محمد عيد الغريبء شرح قانون العقوبات. مرجع سابق: ص 600- 617. 

67 جلسه 1107/٠١/1‏ طعن رقم 1اعلسنه 7ق مجموعه الربع قرن ص ١15‏ طعن رقم 71 الالسنه 0ق 
جلسه 118//9/١8‏ 

)2 «./ محمد زك أبو عامن قانون العقوبات. مرجع سابق. هامش ص ٠"؟.‏ 

() د./محمد عوضء قانون العقوبات» القسم العا م. مرجع سابق:» ص101. 


)0( د./محمد عيد الغريب. شرح قانون العقوبات, مرجع سابق.ء ص35ع. 
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الشرط الثاني: التناسب بين فعل الدفاع وفعل الاعتداء 


يتطلب القانون ال مصرى توافر تناسب بين فعل الدفاع وفعل الاعتداء إذ 
أن حق الدفاع يجب إلا يطلق من كل قيد في استخدام القوة اللازمة لدفعه بل 
يجب أن تقنن تلك القوه بضابط يضمن عدم تجاوزها ووصولها إلى حد التعدي. 


وبالتالى يتعين أن يستعمل المدافع وسيله لرد الاعتداء وبقدر معين من 
القوة مكنة من زة هذا الاعتداء فإذا ما تعاوز ذلك القندر المسموع به ترد 
الاغحداء اغقير مسغولا عن اللقدان الذى زاد ويعثبر ذلك منه عدواناً غير مشروع 
مؤثم من الناحيتين الجنائية والمدنية لتجاوزه حالة الدفاع الشرعى. 7" 


ولذلك يمكن القول: أن هناك أمرين هامين من المتعين توافرهما فى شرط 
العاي: أوتفهاء أن يكنون قصل الافكذاء أقتل تررا من الأفضال الأقرع القن 
كانت من الممكن اتخاذها لصد الاعتداءء وثانيهما: أن يكون فعل الدفاع يتثاسب 
مع الخطر الذى تعرض له المدافع.'""ا 

وتأييداً لذلك يرى بعض الفقهاء أن وضع المعتدى يده على فم المعتدى 
علمة لنهة عنق عنواضلة عبارات السي فق فصورات القاسية: 


وقد اتجه بعض الفقهاء الى أنه يتعين أن يكون هناك تدرج فى استعمال 
حق الدفاع الشرعى فما يمكن دفعه باستعمال اليد و العصاء فلا يسوغ أن يتم 
دفعه باستعمال سلاح قاتل قد يؤدى إلى قتل أو جرح المعتدى فإذا ماتم 
اللجوء إلى الوسيلة التى لا تتناسب مع كل حالة فإن الشخص ال معتدى عليه 
يكون قد خالف قاعدة التثاسب ”5 


ويرى الباحث أن: هذا الرأى لا ممكن قبوله على إطلاقه إذ إنه وأن كان من 


() د./ عبد العزيز محمد محسن: الأعذار القانونية المخففة من العقاب فى الفقه الإسلامى والقانون 
الوضعىء دار النهضة العربية, القاهرة. /21991 ص 66. 
)2 د/ محمد عادل على: أسباب الإباحة.03٠.‏ منشور على شبكةالانترنت 
5 :ططاح 0 2ع تطغ 17م طاو تكد[ نأعدم .كه 1-1 // :ماغط 
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زوب 


الطبيعى أن يكون هناك تناسب إلا أننا لا يمكن أن نناقش المدافع فى ماهية 
الوسائل الأخرى التى كانت متاحة أمامه لرد فعل الاعتداء. إذ أن فعل الدفاع 
يولد نتيبجة خطر حال محدق لا يمكن أن يكون الشخص فى مقدوره أن يتوقعه 
ولكل حاله ظروفها المحيطة والتى تختلف حسب الناحية البدنية الصحية 
والشخصية وغيرها. 


ولكنه يثار التساؤل حول كيفية تحديد التناسب ال مطلوب بين فعل الدفاع 
وفعل الاعتداء؟ (" 


وللإجابة على ذلك يتعين الاشارة إلى وجود خلاف بين الفقهاء في شأن 
ذلك فمن الفقهاء من يرى أنه يجب أن يكون التوازن بين الضرر الذي يهدد 
المعتدى عليه والضرر الذي سيصيب المعتدى ووضع مثالا لذلك بأنه إذا كان 
الاعتداء بعصا في غير موضع خطر بالجسم فلا يبيح استخدام إطلاق النار على 
المعتدى فى مقتل.'" 


إلا أن ذلك الرأي قد لاقى انتقاداً واسعا إذ أن أساس الدفاع الشرعي 
لا يقوم على القصاص من المعتدى ولكنه يقوم على دفع الخطر ولا يستلزم 
التطابق التام بين فعل الدفاع وفعل الاعتداء. وهو ما قضت به أحكام محكمه 
انرق د 02 


واتجه غالبية الفقهاء إلى أن التناسب يجب أن يكون ببحث الوسيلة التي 
كانت في متناول المعتدى عليه لرد الاعتداء ويكون التناسب إذا كانت الوسيلة 
ا مستعملة هي الوسيلة الوحيدة فى يد المدافع أو أنها أنسب الوسائل المستعملة 
في ظروف وملابسات الاعتداء بهذا الاتجاه أخذت محكمة النقض.) 


.6©59 د./ محمد عبد الغريبء شرح قانون العقوبات. مرجع سابق. ص‎ 2 )١( 

)2 «د./محمود محمود مصطفى., قانون العقوبات. مرجع سابق: ص 560. 

9" قضت محكمه النقض أن التماثل ليس شرطا من شروط الدفاع الشرعى بل ان للمدافع عن نفسه 
اللحوء للوسيله التى يراها لازمه لرد الاعتداء وتلك الوسيله التى تختلف الظروف ومتى كان الامر 
كذلك وكان الواضح أن الطاعن وابن عمته هجوما فضرب ابن عمته ضربا كان من المحتمل ان تنشأ 
منه جراح بالغة فلا شك أن الطاعن كان له أن يدافع عن ابن عمته مما يرد هذا الاعتداء بالوسيله 
التتيسر له استعمالها ولو كان باستعمال السلاح النارى (نقض 0/1/١101١س‏ 7٠صع‏ "لا 

)"2 قضت محكمة النقض أنه ومن المقرر أن حق الدفاع الشرعى م يشرع لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين 


من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن يثبت لأنه كان يتعدى أو يحاول - 


ا 


وهو المعيار الذى يقوم على معيار الرجل المعتاد الذى ويوضع فى نفس 
ظروف ال معتدى عليه مع الوضع ف الاعتبار والظروف التى أحاطت بال معتدى 
عليه على أساس شخصى ويكون التقدير بيد قاضى الموضوع. '" 


ويعد تقدير التناسب هو أمر نسبى بمحكمة الموضوع فى ظروف الحالة 
وملابساتها وعلى ذلك استقرت أيضا أحكام محكمه النقض والتي قضت انه 
" تقدير القوه اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كان يدخل فى حدود حق الدفاع 
الشرعي أو يتعداه هو من شأن محكمة الموضوع". ”" 


وأخيراً وضع القائون حدا خاصا عبار التناست وهو ما يتيبخ فصل القخل 
لرد الاعتداء لما لفعل القتل من أثر خطير على إزهاق الروح وقد بينت المادتين 
8 ٠#0من‏ قانون العقوبات تلك الحالات وقد حددت المادة الأولى الحالات 
التي تبيح القتل في حالة الدفاع عن النفس.ء بينما حددت امادة الثانية الحالات 
التي تبيح القتل في حالة الدفاع عن المال. 


فقد نصت المادة ١69‏ من قانون العقوبات المصرى على أن حق الدفاع 
الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع 


- التعدى عل المدافع أو غيره وإذا كان ما أورده الحكم من أن الطاعن م يكن ما قاله دفاع شرعى عن 
النفس فى اعتدائه على المجنى عليه بل كان معتديا قاصدا إلحاق الأذى بالمعنى عليه لا دفع اعتداء 
وقع عليه وكان ما نقله الحكم عن سبب إصابات الطاعن يرتد إلى ما ثبت من أوراق الدعوى أنه 
بعد الإجهاز على المجنى عليه الأول التفت فلفه فوجد المجنى عليه الثانى فى مواجهته وحاول ضربه 
بفأس بقصد الانتقام فتلقاها على زراعة الأمن فحدثت إصابته وكان للمتهم الحق فى الدفاع الشرعى 
عن النفس بالقدر المناسب لرد هذا الاعتداء ولكن عاجل المجنى عليه ال مذكور بطعنة أولى فى صدره 
بالسوقى ق مقفل ققل حركعه ومقاوفعة وكاذة بطع قري بالظيروق مقفل وبذات السوتى قاركاً 
إياة:ق ظيرة سح قارق لاسا ونظرا لحينانة الطعتتخ وسو كية تداك عون لا تتاب مع ها 
يستلزمه حق الدفاع الشرعى فإن مقاومته -الطاعن لا مقال المعتدى التى أتاها الطاعن تكون من 
قبيل القصاص والانتقام والعدوان لعدم تناسبها وهو ما تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس 
كما هى معرفة به فى القانون ومن ثم يكون الطعن عليه غير سديد. الطعن رقم 110/السنة 1٠١‏ مكتب 
فنى اعص ٠١917‏ جلسة9/١1991/1.‏ 

(22)0- د/ محمد عادل على: أسباب الإباحة.09٠.‏ منشور على شبكةالانترنت 

5 :ططاح لمع قط 1ه طاو تاك[ نأعد كه[ // :ماغط 
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أولا: فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغه إذا كان لهذا 
التخوف سبب معقول. !0" 

ثانيا: إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.") 

ثالثا: اختطاف إنسان'" 


ومن استقراء نص اطادة السالفة يتبين الجرائم التي اشترطها المشرع والتي 


تجيز القتل دفاعا عن النفس سواء من المعتدى عليه أو من الغير. وتكمن 
الخطورة في تلك الجرائم أن تعد أخطر الجرائم التى قد تقع على النفس ويعتبر 
القتل وسيلة تتناسب وذلك الخطر إذا مم يوجد غيره. 


كما نصت المادة 6٠١٠‏ من قانون العقوبات المصرى على أنه حق الدفاع 


الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد 
الأمور الآتية: 


0) 


0( 
ليق 
)0 


00) 


أولا/ فعل من الأفعال المبنية في الباب الثاني من الكتاب.©) 


كانيا/ سرقة من السرقات العدوذة من العنايات © 


ويقصد بالجراح البالغة الجروح الجسيمة التى لا يخثى منها الموت كفقد عضو أو تعطيل منفعة 
أو ها دون ذلك هن الجروح الجسيمة. ولا يشترظ القانون أن يشكل التحوف خظرا حقيقيا بل يكف 
أن يكون قد نشأ اعتقادا لدى المتهم بذلك اذ قضت محكمة النقض على أنه " أن الشارع اذ نص فى 
المادة 69 ٠عقوبات‏ على إباحة القتل العمد لدفع فعل يتخوف ان يحدث منه ا موت أو جراح بالغه اذا 
كان لهذا التخوف أسباب معقولة. قد دل بذلك على أنه لا يلزم فى الفعل المتخوف منه المسوغ للدفاع 
الشرعى أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم بشرط أن يكون هذا 
الاعتقاد مبنيا على أسباب معقولة ومتى كان الامر كذلك وكان الحكم قد بنى على تقرير أن المجنى 
عليها ومن معها مم يكونوا يقصدون القتل وأن سلاحهم كان أضعف من سلاح المتهم واستوجب فوق 
ذلك مالم يوجبه القانون من البدء باطلاق الاعيره النارية فى الهواء ثم على الاقدام فإن يكون قد جاء 
مخالفا للقانون مما يقضى نقضه "جلسه 1100/1١/5‏ طعن 191/1877ق مجموعه الربع قرن ص /الا١"‏ 
وهما ما نصت عليها الم ادتين 18.7117" من قانون العقوبات. 

وهى ما نصت عليه المواد77786/5050.من قانون العقوبات. 

وهى جرائم الحريق العمد المسطرة باطواد من 07؟وحتى 01١باستثناء‏ المادة 08١الملغاة‏ بالقانون 
0 


جرائم السرقات المنصوص عليها فى المواد من ١١اوحتى 7١1‏ 


8 


نالغا/ الدخيول ليلة فى مزل مسكون أو عد ملعقافي 0 


رابعا/ فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغه إذا كان لهذا 
التخوف أسباب معقولة. 


وتعد الحالة الرابعة هي ذاتها الحالة المنصوص عليها في المادة 7*9" من 
فانوق العقوياة: 


وقد اختلف الفقهاء في أن تلك الفقرة تطبق عندما يكون الاعتداء على 
المال يقترن فيها بأفعال يخشى منها الموت أو الجراح البالغة. كما يرى بعض 
الققياء أنيا جاءكد على .سبيل التزسف ضيقن اللحشره.” 


ويرى الباحث: أن تلك الفقرة من الخطورة بمكان ذكرها فى عجز المادة 70٠١‏ 
عقوبات إذ أنها تعد ذات معنى فضفاض م تحدد بقيود خاصة وأن جرائم الأموال 
يجب حصرها في أضيق نطاق على خلاف جرائم النفس. 


)00 وضع القانون بنص منفرد لها للخطورة الناجمة عن جريمة دخول المسكن والاعتداء على آمنيه وفى 
ظل ظروف الليل الذى بممنع المعتدى عليه من طلب العون من الآخرين وقد قصرت الفقرة الدخول 
على المنازل ا مسكونة وملحقاتها فقط دون غيرها وفى أثناء الليل والذى حددت فقرتة محكمة النقض 
بمعناه الفلى وهو ما بين غروب الشمس وشروقها. انظرفى تفصيل ذلك د. / محمود محمود مصطفى. 
قانون العقوبات. مرجع سابق. ص .50١‏ 


0( د. / محمد عيد الغريب». شرح قانون العقوبات, مرجع سابق. ص١ا”ع.‏ 


دن 


لمن 


المطلب الثالث 
القيود التى ترد على حق الدفاع الشرعى 


كما سبق أن استعرضنا سلفا أهمية الدفاع الشرعى والشروط التى يتطلبها 
المشرع المصرى لقيام حاله الدفاع الشرعى. إلا أن المشرع المصرى لم يجعل تلك 
الحالة خالية من نمة قيود ترد عليها إذا أن الل مشرع المصرى رأى فى بعض الحالات 
تقيبد ذلك الحق وعدم السماح للأفراد باستخدام ذلك الحق. 


ويمكن حصر تلك القيود فى حالتين: 


الأولى: وهى ما وردت بنص امادة /ا6امن قانون العقوبات ال مصرى والتى 
نصت على أنه "وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن 
الركون فى الوقت المناسب الى الاحتماء برجال السلطة العمومية"” 
وهى تمنع من حق الدفاع الشرعى بطبيعة الظروف والوقت الذى 
يحيط بالمعتدى عليه. 
والثانية: وهى ما وردت بنص اماده 58؟من قانون العقوبات المصرى 
والتتى نصت على أنه" لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد 
مأموري الضبط أثناء قيامة بأمر بناء على واجبات وظيفته مع 
حسن النية. ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف 
أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب 
معقول. 
والقيد فى هذه الحاله يكمن فى أشخاص معينة منع المشرع من استخدام 
حق الدفاع الشرعى فى مواجهتهم لطبيعة عملهم وحرصاً منه على وضع استقرار 
أمنى للمجتمع وذلك طاما التزم هؤلاء الأشخاص المشروط المتطلبة منهم لحسن 
قيامهم بوظائفهم. 


وسوف نقوم باستعراض كل من الحالتين على النحو التالى: 
أ- عدم جواز الدفاع فى حالة إمكان اللجوء للسلطة العامة. 
ب- عدم مشروعية مقاومة أفراد السلطة العامة. 

أ- عدم جواز الدفاع فى حالة إمكان اللجوء للسلطة العامة: 


نصت المادة لاعمن قانون العقوبات اللمصرى على أنه "وليس لهذا الحق 
ضوف مقى كان هن لمكن الركوق ق الوقث الناست آل القصعهاء نرعال المالظة 
العمومية" 

دمل استقراة خض المادة المالفة كبين أن اتسرح قد وضع فيد عل سق 
الفاغ القرضي وهو إمكانية اللسوء إل النسلطة العام زة نو كان ذلك ممكناً 
فإن شرط اللزوم ينتفي بإعتبار أن تكون هناك وسيلة أخرى لدرء الخطر عن 
طريق السلطات العامة المنوط بها منع وقوع الجرائم غير أن ذلك مشروط 
بإمكانية الإلتجاء إلى السلطات العامة في الوقت المناسب. 


ولذلك فإن الفقهاء ترى أن الدفاع الشرعى ذو صفة احتياطية فلا يمكن 
للشخص فإذا كان ممكنه اللجوء فلا محل للدفاع الشرعى. '" 


ويتعين أن يكون أمام المعتدى عليه الوقت الكافى لتفادى استعمال القوة 
فى الدفاع”". فإذا كانت الفترة وجيزة لا تمكنه من الاحتماء بالسلطة العامة فلا 
يكون أمام المعتدى عليه إلا اللجوء لحالة الدفاع الشرعى." 


وقد أقر الفقهاء بأنه لا وجود لحاله الدفاع الشرعى إذا كان في الإمكان 
اللجوء لرجال السلطة العامة لدرء العدوانء إذ أن الدفاع الشرعى حق مقرر 
لظروف استثنائية فلا يجوز اللجوء اليه متى أمكن تجنب الخطر ال محدق 
بالمعتدى عليه بوسيله أخرى.'" 


)00 د. /عوض محمد. قانون العقوبات, مرجع سابق» ص 7/0 .١‏ 
9ه د. / سامح السيد حاد, مبادئ قانون العقوبات, مرجع سابق» ص '/الا١.‏ 


639 د. /محمود نجيب حسنى» شرح قانون العقوبات, مرجع سابق. ص .773١‏ 


من 


وقد استقرت أحكام محكمة النقض على عدم جواز الدفاع الشرعى إذا 


كان فى الإمكان اللجوء لرجال السلطة العامة. '") 


ب- عدم مشروعية مقاومة أفراد السلطة العامة 


قام المشرع بوضع قيد لحالة الدفاع الشرعي بالنسبة لطائفه معينه 


الساب نيب الدونة وميم رحال الضيظ التعبان. 


وقد نظمت امادة 68 "من قانون العقوبات المصرى لذلك القيد إذ نصت على أنه" 


لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامة بأمر بناء على واجبات 


00 


قضت محكمة النقض أنه "ولا كانت المادة 61؟من قانون العقوبات بعد أن قننت حق الدفاع 
الشرعى عن النفس واطال جاءت المادة امن ذات القانون ونصت على أنه "وليس لهذا الحق وجود 
ومتى كان من الممكن الركون فى الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية. وهو ما 
يعنى أن استطاعة الاستعانة بالسلطات العمومية لحماية الحق المهدد به تحول دون إباحة فعل 
الدفاع ويتضح بذلك أن الدفاع الشرعى صفى احتياطية باعتباره لا محل له إلا عند عجز السلطات 
العمومية عن حماية الحقء وإذا ان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن واطرح فى منطق 
سائغ دعواه- أنه كان فى حالة دفاع شرعى.وخلص إلى الثابت من ظروف الدعوى أنها كانت تسمح 
للطاعن وفريقه اللجوء للشرطة وإخطارهم بقيام المجنى عليه ومن معه بتشوين الطوب بارضهم 
وأن الوقت والزمن يسمح لهم بذلك دون إهداء لحقوقهم الثابتة بالمستندات والتى تتيح للشرطة 
التدخل لصالحهم.: وكانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم فى مدوناته ترشح إلى ما انتهى إليه فى 
هذا الشأن فان ذلك ينطوى على انتفاء حالة الدفاع الشرعى بجميع صوره المبينة فى القانون, وإذ كان 
من الطقرر أن حق قاضى الدعوى فى تقرير ما إذا كان من استعمل القوة للدفاع عن امال فى إمكانه أن 
يركن فى الوقت المناسب لرجال السلطة. وفى تقريره ما إذا كان ممكنا له أن بمنع الاعتداء الواقع على 
امال بطريقة أخرى غير القوة- على حساب ما يؤخذ من نص اطادتين 761, امن قانون العقوبات. 
مما يدخل سلطة المطلقة- لتعلقه بتحصيل فهم الواقع فى الدعوى فيكفى لسلامة الحكم أن تبين 
المحكمة كيف كان صاحب الحق فى مقدوره دفع الاعتداء بالالتجاء للسلطة لتصل من ذلك إلى القول 
بأن ارتكاب صاحب امال للجناية التى وقعت منه مم فكق شرا وهو مالم يقصر الحكم فى تبيانه أو 
تقديره. وإذا -كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها يتعلق 
بموضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع و حد ما الفصل فيه بلا معقب متى كان استدلال الحكم سليماً 
ويؤدى إلى ما انتهى إليه ومن ثم لا يقبل من الطاعن معاوده الجدل فيما خلصت إليه ال محكمة فى 
هذا الخصوص ويضحى ما يثيره بصدد الدفاع الشرعى لا محل له. الطعن رقم 151١‏ السنة 10من 


١/1 جلسة‎ 


سا 


وظيفته مع حن النية. ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن 
أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول. 


ومن استقراء نص اطادة السالفة فإنه يتبين ضرورة توافر العديد من 
الشروط لقيام تلك الحالة فمن ناحية أولى يتطلب القانون توافر شرط الصفة 
في هؤلاء الأفخاص وقد نظمت المواد من المادة ١لاوحتى‏ المادة »من قانون 
الإجراءات الجنائية التعريف بهؤلاء الأشخاص سواء من أعضاء النيابة العامة 
ومعاونوها أو رجال الشرطة ومساعدوهم.!" 


ومن ناحية ثانية اشترطت المادة أن يكون العمل من واجبات الوظيفة 
كالتفتيش والقبض وغيرة من الإجراءات التي عنى بتنظيمها القانون والتى 
تتطلبها مقتضيات وظيفة مأموري الضبط. '" 


)00( نصت المادة رقم "من قانون الإجراءات الجنائية رقم ٠6السنة‏ ١10اوالمعدلة‏ بالقانون 1 السنه 
على أنة " أ/ يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: . -١‏ أعضاء النيابة العامة 
ومعاونوها. !- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون. -١‏ رؤساء نقط الشرطة. 6- العمد 
ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء. 4- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية... -وطديري 
أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها 
مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم. ب/ويكون من مأموري الضبط القضائ في جميع إنحاء 
الجمهورية: . -١‏ مدير وضابط أدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بممديريات الأمن. -١‏ 
مديرو الإدارات والأقسام والمكاتب ول مفتشون والضابط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون 
وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.٠-‏ ضباط 
مصلحة السجون.ع- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه 
الإدارة.0- قائد وضباط أساس هحجان الشرطة ومفتشو وزارة السياحة. ويجوز بقرار من وزير العدل 
بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفه مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم 
التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتعتبر النصوص الواردة في القوانين 
والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي ممثابة 
قرارات صادره من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص. 

")2 قضت محكمة النقض على أنه " إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم تفيد أن المتهم "وهو خفير" 
ثم يطلق المقذوفين الناريين إلا حين اعتقد أن المتجمهرين من فريق المجني عليهم كانوا 
متحفزين للاعتداء على الفريق الآخن قاصداً تفريقهم والحيلولة بينهم وبين تنفيذ مقصدهم. 
وكان اعتقاده على أسباب معقولة: ولم يكن قد خالف واجبات وظيفته أو تجاوز فيما وقع منه 
الحدود التي يقتضيها الموقف فإن فعلته لا تكون مستوجبه للعقاب. ولا يغير من هذا النظر ما 
قد يقال من انه أساء التقدير بعدم استطلاعه رأى العمدة وشيخ الخفراء في إطلاق العيارين. إذ 


هو من حقه. حتى باعتباره من الإفراد. أن يدفع خطر كل اعتداء يكون - 


انرا 


وأما إذا خرجت تلك الأعمال عن مقتضيات الوظيفة كليا فإنها تبيح 
استخدام حق الدفاع الشرعي.”" 

بمعنى أنه إذا خيف أن ينشأ عن فعله موت أو جراح بالغة وكان لهذا 
التخوف سبب معقول ”2 ويتم تقدير هذه الخشية وأسبابها إلى معيار موضوعى 
واقعى بالنسبة للشخص العادى والتحقق من هذه الحالة مسألة موضوعية 
تخضع لتقدير محكمة النقض '". 

وكذلك وسن ناحية ثالقة اشترطت الادة ضرورة تواقر حسن النية» وأساس 
حسن النية هو اعتقاد رجل الضبط لمشروعيه عمله”. فإذا لم يتوافر حسن النية 
مأمور الضبط فإن ذلك يفقده لحمايته ويكون استخدام حق الدفاع الشرعي 
ضده من الأمور المباحة. 


فلا يمكن اعتبار التعذيب لحمل امتهم على الاعتراف من ضمن الفروض 
التى تقيد حالة الدفاع الشرعى بل أنها تبيح استخدام القوة لدفع لهذه الجريمة 
لأنها بطبيعتها يخشى منها الموت أو الجروح البالغة. ") 


- على وشك الوقوع بكل ما من شانه أن يحول دون وقوعه ثم هو من واجبه بصفه كون خفياً 
مكلفا بالعمل على صيانة الأمن» أن يعمل على منع الجرائم في الحدود المرسومة لذلك. -جلسة 
0 طعن رقم ١الاس‏ ١ق‏ مجموعة الربع قرن ص .١,5‏ 

)2 قضت محكمة النقض أنه" لما كان لا قيام لحق الدفاع الشرعى مقابل دفع اعتداء مشروع وكان ما وقع 
من رحلى الشرطة على ما انتهى إليه الحكم - من انهما شاهدا المتهم سائرا بالطريق فى ساعة متأخرة 
من الليل فاستراب فى أمره. وطلبا إليه تقديم بطاقته لاستكناه أمره فإن هذا يعد استيقافا لا قبضا 
توافرت مبرراته وعجز ال مطعون ضده عن تقديم بطاقته بما يوفر فى حقه التلبس بالجرهة ال معاقب 
عليها بالمادتين 1٠.07‏ من القانون ٠١‏ السنه .111١‏ فيحق لرجل الشرطة قانونا اقتياده إلى النقطة فإن 
قيامهما بذلك لا يعد قبضا بل مجرد تعرض مادى فحسب - ليس فيه ما يخالف القانون ومن ثم 
فإن الخطر الناشئ عنه يكون مشروعا ولا تتوافر معه مبررات الدفاع الشرعى "مجموعه أحكام النقض 
لسنه 6“'كص 01/8" 

.19812 ,22115 ,.0ة عصاء ,11 عددهظ]' ملمصستستى غتمعل عل غانه]' :(.ى) دن غ8 (.1) 1111115 )2( 
وفى مضمون ذلك أيضا 
7 ,1980 ,20013ه.آ,لاء:8 عتقصط عصة غعع51 , كه لمصستستت ما مغعاص] بوعصمر ممه وومعن 

4 د. / محمد محمد مصباح القاضى: الحماية الجنائية للحرية الشخصية فى مرحلة ما قبل ال محاكمة 
الجنائية. دار النهضة العربية: القاهرة. ٠١08‏ ص 88 1. 

)ع( د. / محمد عوضء قانون العقوبات. مرجع سابقء ص الا١.‏ 

)0( د./ عمر الفاروق الحسينى: تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف. المطبعة الحديثة. القاهرة. 5٠١6‏ ص 
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ورا 


غلاضة القول أخف لاتهوة الدفاع الشرعى شد فمل مشروع عناكينا من 
مأمنوق الضط الذى يقوم بأداء وظيفته بناء على حكم قضائى فى التنفيذ على 
مال شخص ما أو أن يقوم بالقبض على مشتبه به. 


وكذلك لا يجوز أن يتم الدفاع ضد أحد الموظفين الذين يقومون بتنفيذ 
الأفخاض أو الأموال وذلك طايما اندها يقوم به ذلك الموظف تم بحسن نية 
وأنه يعتقد أن ذلك العمل مشروفا] وأنه من واجبات وظيفته وبالتالى فإن 
القانون يشترط أربع شروط لذلك: 
-١‏ حسن النية. 
؟- ألا يترتب على اعتدائه خوف من موت أو جراح بالغة. 
ذا أن كوة عسله داتعا ف تطاق وط فده أو تون هماك اعفان الموظفى 
بذلك. 
- أن يثبت الموظف أنه قام بالتحرى والتثبت من ذلك قبل قبل القيام 
بارتكاب الفعل. 
ومن هنا يتضح أنه إذا تجاوز أفراد السلطة حدود وظائفهم المكلفين بها 
قانونا أوإذا كان العمل الذى يأحوم به الموظف قد شابه سوء النية. أو أن ذلك 
كان سوق :شكل غخطظرا جسيياغان الحياة زمدة بالنوت أو نجراع بالغة: أو إذا 
كان العمل يخرج عن نطاق وظيفتة فيجوز مواجهة ذلك الفرد ورد اعتداته. 
ومن الجدير بالذكر أن أحكام محكمة النقض قد استقرت على عدم 
مشروعية قيام المتهم بمقاومة أحد مأمورى الضبطء الا إذا خيف أن ينشأ من 
أفعاله موت أو جراح بالغة وكان لهذا التخوف سبب معقول". 


)2 قضت محكمة النقض أنه طللما كان حق الدفاع الشرعى لا يبيح مقاومة أحد مأمورى 
الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ من أفعاله 
موت أو جراح بالغة وكان لهذا التخوف سبب معقول وكان قانون الإجراءات الجنائية قد 
أعطى مأمور الضبط على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فى حالة 


التلبيس بجناية أو ضجة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد عن ثلاثة أشيىن وكان أمينا- 


نا 


الباب الأول 


التنازع بين الحصانة والدفاع الشرعى 


لاشك - وعلى نحو ما سبق تفصيله - فإنه يتبين أهمية كل من الحصانة 
الدولية والدفاع الشرعى من الناحيه القانونية. وكذا لجذور كل منهما الممتد عبر 
التاريخ فلكل منهما أسبابه وأسانيده والتزاماته فالحصانة تلازم شخص المتمتع 
بها لا تنفصم عنه وتلتزم الدول بحمايتها ومنع الأفراد من محاولة الاعتداء على 
المتمتع بهاء وذلك بموجب التزاماتها الدولية والداخلية. 


وعلى الجانب المقابل نجد أن الدفاع الشرعى حق قانونى أصيل 
تمتد جذوره من التاريخ قبل القانون وينبسط استخدامه لكل الأفراد ولا 
تستطيع الدولة أو القانون سواء الدولى أو الداخلى التنصل منه. أو غض 
الطرف عنه. فهل تمنع الحصانة الدولية المكفولة للأشخاص المتمتعين 
بتلك الحصانة والتزام الدولة بحمايتهم حق الأفراد فى الدفاع الشرعى عن 
أنفسهم إذا ما قام أيا من المتمتعين بتلك الحصانة الدولية بالاعتداء على 


- الشرطة المجنى عليهما وهما من المأمورين الذين عدتهم المادة "امن ذلك القانون قد شاهد 
الظاعن الأول مركب جرف السرقة الكى وجو وفقا نتن الماذة م انامن قانون العقوبات القضاء فيها 
بالحبس مدة لا تجاوز سنتين فإنه يكون لهما والجرمة فى حالة التلبس أ يقبضا عليهما دون أن يبيح 
ذلك للطاعنين مقاومتهما استناداً إلى حق الدفاع الشرعى ما دام لا يدعيان أنهما خافا أن ينشأ من قيام 
أمينا الشرطة القبض عليهما موت أو جراح وأنه كان لخوفهما سبب معقول ويكون الحكم إذ طرح 
دفاعهما أنهما كان فى حالة دفاع شرعى قد اقترن بالصواب ويكون منعى الطاعنين فى هذا الصدد غير 


مقبول.طعن رقم /07لسنة لاكق حجلسة ااال 
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الأفراد ؟ أم أن حق الدفاع الشرعى يتوافر للأفراد فى دفع الاعتداء عن أنفسهم إذا 
توافرت أسبابه ضد المتمتعين بالحصانة دون النظر لتلك الحصانة ؟ 


كل تلك الأسئلة هى أساس بحثنا وهى ما سنحاول الإجابة عليه خلال 
التأصل الآقى: 

الفصل الأول: الاتجاه إلى تغليب الحصانة الدولية. 

الفصل الثانى: الاتجاه إلى تغليب حق الدفاع الشرعى. 


الفصل الثالث: تأيبد تغليب حق الدفاع الشرعى. 


الفصل الأول 


الاقعاه إل تخليب الحصانة الدولية 


كما سبق القول أن للحصانة الدولية بصفة عامة أهمية بالغة على 
الساحة الدولية تلتزم جميع الدول باحترامها والحفاظ على المتمتع بها وحمايته 
وعدم تعريضه لأى مخاطر وحمايته من الاعتداء عليه سواء كان الاعتداء ماديا 
أو قانونيا لتمكينه من أداء مهامه. ولا تستطيع الدولة التنصل من تلك الحماية 
اللازمة له من كل الأشخاص الذين قد يحاولون التعرض له وتتحلى هذه الحصانة 
التى تلتزم بها الدولة فى نوعيين من الحصانات التى تمنحها للمتمتع بالحصانة 
الدولية تتأق أولها فى حماية شخص المتمتع وصون كرامته وحماية ذاته. وتتأق 
ثانيهما فى حماية ذلك للشخص من مساءلته أمام قانونها الداخلى. 

وهذه الحماية السالفة يفرضها أحكام القانون الدولى ومعاهداته الدولية 
كما تفرضها التشريعات الداخلية المختلفة. وبالتالى إذا قصرت الدولة فى حماية 
ا متمتع بالحصانة الدولية أو تركته دون حماية فإنها تستوجب المساءلة الدولية. 


وسحوقة عرض لنوقيى الحصافة السالقن بالتقصكال وتترة تنكل يدها 
محة سمتقل بتك على القمو العال: 


ا مبحث الأول: الحصانة الشخصية. 


اللبخنث الغاق: الحضافة القضائية الجناكية: 
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ا مبحث الأول 


الحصانة الشخصية 


تعد الحصانة الشخصية للأشخاص المتمتعين بالحصانة الدولية من أولى 
وأهم الحصانات الممنوحة إذ أنها الأساس الذى اشتقت منه جميع الحصانات 
الأخرى والتى تهدف جميعها لحماية كرامة ذلك الشخص ومساعدته فى أداء 
عمله '". وتعمل الدولة على حمايتهاء وهذه الحصانة تقتضيها ضرورة التعاون 
الدولى وتعتبر مستمدة من استقلال الدولة وسيادتها وليتمكن المتمتع بالحصانة 
من القيام بواجبه بقدر من الحرية بعيدا عن سلطة وقبضة الدولة ال مستقبلة.'" 

وتتعدد تلك الحصانات الشخصية وإن كانت تصب جميعها فى بوتقة 
واحدة وهى توفير الحماية لذلك الشخص. 


ومشفرقن ق.هنذ| اللبحت إل شااهيه العضافة الشكهية والأخان الشي 
#رقتي:علييا وشيم ق ذنك اقراة فظلي مششقل نكل متهنها: 


ا لمطلب الأول: ما هيه الحصانة الشخصية. 


()2 د./ رياض صالح أبو العطاء القانون الدولى العام, مرجع سابق» ص .١7‏ 
إفة د. / مصطفى رحب: مبادئ القانون الدولي تعود إلى الحضارة الإسلامية 37٠٠١‏ منشور على شبكةالانترنت 


71-1 مطام.ع 0ط /روعاء ته /حنامء .و نتقطاة -له.171717// :صاغط 


ددن 


ا 


المطلب الأول 


ماهيه الحصانة الشخصية 


تتأق الحصانة الشخصية للأشخاص المتمتعين بها من سيادة الدول المرسلة 
والاحترام المتبادل بينها وبين الدول المستقبلة. وأن توجيه العداء لهؤلاء الأشخاص 
معناه توجيه العداء لدولتهم وما يترتب عليه من تهديد للأمن الدولى لكون 
الاعتداء عليهم بمثل الاعتداء على دولتهم وبالتالى تحرص جميع الدول على 
احترام ذلك المبداً. 


وتغطى الحصانة الشخصية كل أنشطة المتمتع بالحصانة منذ أن يطأ إقليم 
الدولة المستقبلية وحتى يتركها. 7 


2 


بل إن هذه الحصانة تبداأً عند مغادرة المبعوث الدبلوماسى بلده متجها 
إل مركر اععماده عبت ستفيه من الحضافة خلال محروزه ق الذولة القالقة 
أثناء طريقه إلى الدولة الموفد إليهاء وكذلك الأمر عند إيابه منها إلى بلده. وقد 
أوجبت الاتفاقيات المختلفه تلك الحصانة التى تمنح للمتمتع بالحصانة الدولية 
أثناء رحلة الذهاب والعودة ومنها ما قررته المادة 0© من اتفاقية فينا للعلاقات 
الدبلوماسية. 


.1١7 د./ سعيد بن سليمان العبرى, التنظيم الدبلوماسى لسلطنة عمان. مرجع سابق. ص‎ )١( 

0) قضت الادة0© من إتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية على أنه " إذا مر الممثل الدبلوماسي أو من 
وجد في أراضي دولة ثالثة منحته تأشيرة على جواز سفره إذا كان ذلك ضروريا - بغية الذهاب لتولي 
مهام عمله أو اللحاق بمنصبه أو العودة لبلاده - تمنحه الدولة الثالثة الحرمة وكل الحصانات اللازمة 
التي تمكنه من المرور أو من العودة, كما تعامل نفس المعاملة أعضاء أسرته المرافقين له الذين 
يتمععون زاللنايا والحصانات أو الذيق يسافرون حتقرويق: عن للحاق به أو للعودة لبلادهم. وفي 
الحالات المشابهة ال ممذكورة في البند )١(‏ من هذه المادة لا يجوز للدولة الثالثة إعاقة ال مرور عبر أراضيها 
بالنسبة لأعضاء الطاقم الإداري أو الفني أو لطاقم الخدمة للبعثة أو لأفراد أسرهم. تمنح الدولة 
الثالثة المراسلات وكافة أنواع الاتصالات الرسمية اطارة, بما فيها المراسلات الرمزية بنوعيها نفس 
الحرية والحماية التي تمنحها الدولة المعتمدة لديها, وتمنح حاملي الحقائب الذين حصلوا على 
التأشيرات اللازمة والحقائب الدبلوماسية المارة,. نفس الحرمة, الحماية اللتين تلتزم بمنحها الدولة 
ا معتمد لديهاءوتطبق أيضا التزامات الدولة الثالثة وفقا با جاء في البنود السابقة بالنسبة للممثل 
الدبلوماسي, وكذلك الأشخاص المذكورين فيها, وكذلك على المراسلات والحقائب الدبلوماسية الرسمية 
إذا ما وجدت لسبب قاهر في أراضي الدولة الثالثة."انظر فى ذلك: 


1 1غ 


اا 


لذلك كانت الحصانة الشخصية هى السياج الآمن لهؤلاء الأشخاصء. وهو 
الحماية التى يتطلب توافرها لهم لتشمل كافة أنواع الأنشطة التى يقوم بأدائها 
المتمتع بالحصانة وتبدأ منذ أن يصل المتمتع بالحصانة إلى الدولة المستقبلة 
وتحمية من أى إجراءات تتخذ ضد الافراد العاديين بالمطار الخاص بالدولة 
المستقبله و تقرر له و مما يحمله من أوراق و مستندات أو غيرها حصانة لحمايته 
من أى اجراءات تتخذ ضده وتستمر تلك الحصانة طوال تواجده بإقليم الدولة 
المستقبلة لا تنزع عنه ولا يتم إيقافها بمعرفة السلطات فى الدولة المستقبلة. 


وتنتهى تلك الحصانة الملازمة لذلك الشخص حين يترك الإقليم للدولة 
ا مستقبلة. والقول بغير ذلك يخرج الحصانة عن مضمونها ويفرغها من محتواها 
وهو الأمر الذى ترفضه جميع المواثيق الدولية والتشريعات الداخلية. ما يرفضه 
العمل الدولى ويرتب على مخالفته الحصانة الشخصية وما تقتضيه من فرض 
الحماية على هؤلاء الأشخاص حجزاءات على الدولة التى خالفت ذلك. 


وقد حرص العرف الدولى على تقرير مجموعة من الحصانات والامتيازات 
التتى يتعين أن يتمتع بها المتمتعين بالحصانة لتمكنه من أداء عمله. وذلك 
اسكهاد! لمتباريين #الونبية: 
الأول: أن المتمتعين بالحصانة الدولية ممثلون دولا ذات سيادة أو منظمات 
أو هيئات ذات طبيعة دولية الأمر الذى يجعل من أى إجراء يتخذ 
ضده كأنه يقع ضد بلاده ويمس استقلالها وكرامتهاء أو كرامة 
ا منظمة أو الهيئة التى أرسلته. 


الثانى: أن عمل المتمتعين بالحصانة الدولية يتعلق بمرفق عام فى الدولة 
المستقبلة ويتعين عدم الإخلال بذلك وأن كفالة الحصانات 
والامتيازات التى تسبغ عليه هى لضمان حسن سير العمل وعدم 
عرقلته لتصرفات تصدر من السلطات المحلية: !0 


)01 د. / مفيد محمود شهاب. القانون الدولى العام مرجع سابق» سرئيرة 


خرن 


وبالتالى يعد الهدف الأساسى من تلك الحصانة الدولية هى ضمان 
الاستقلال التى يتمتع بها المبعوث الدبلوماسى فى أداء وظيفته حتى لا تصبح 
الحرمة الخاصة له تحت رحمة الدولة ال مستقبلة مما يؤدى إلى التأثير على 
الميفة اللكلف: بياء كما أن .ذلك سيؤدى إل "المسشاس سيادة الدولة العى أرسلتة 
لأنه يمثل تلك الدولة وبات الاعتداء على المتمتع بالحصانة اعتداء على الدولة 
التى بممثلها أو المنظمة أو الهينئة التى أوفدته لأداء مهامه. 


ومن ناحية ثانية فإن العمل الذى يقوم المتمتع بالحصانة الدولية يتعامل 
فيه هو مع مرافق الدولة المختلفة وبالتالى كان يتعين تنظيم عمل المتمتع 
بالحصانة والعمل على حسن تيسيره ليقوم هو بعمله دون عرقلة من سلطات 
الدولة أو احتكاك بينه وبين تلك السلطات وهو ما يؤدى إلى حسن سير العمل 
المكلف به المتمتع بالحصانة. ومما يتعين الإشارة إليه أنه ولأن الدول تقوم فى 
علاقاتها الدولية الحالية على مبدأ التبادل أو المعاملة بالمثل",. فإنه إذا ما تم 
الانتقاص من حقوق أى من المتمتعين بالحصانة فى الدولة المستقبلة فهو ما 
يؤدى إلى الانتقاص من حقوق من ممثلها في الدولة الموفدة. وهو ما يؤدى إلى 
ضرورة التزام كل الدول بضمان حصانة المتمتعين بالحصانة الدولية. 


وتنقسم الحصانات والامتيازات التى يتمتع بها الأشخاص المتمتعون 
بالحصانة الدولية إلى نوعين: 


أولهما: وهو ما نهدف إليه برسالتنا- وهو ما يعرف با مميزات الضرورية 
التتى يكتسبها المبعوث بحكم القانون وتلزم الدول باحترامها 
وتتمثل فى حرمة الذات وال مسكن والاتصالات والأموال. 


والنوع الثانى: لتلك الحصانات وهو ما يعتبر مميزات غير ضرورية وينشاً 
من قواعد المجاملات التى تراعى بين الدول دون أن تكون الدول 
ملزمة بذلك ومنها على سبيل المثال الإعفاء من الرسوم الجمركية. "ا 


() د./ أحمد أبو الوفا: كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولى والعلاقات فى شريعة الإسلام, الجزء الرابع 
عشي أصول القانون الدولى والعلاقات الدولي عند الإمام الشيبانى» الطبعة الأولى؛ دار النهضة العربية, 
القاهرة. آل ل ص 107 


وسوف نقصر دراستنا فى هذا القسم على المميزات الضرورية التى يكتسبها 
امتمتع بالحصانة الدولية بحكم القانون الدولى وذلك على النحو التالى: 


أنواع الحصانة الشخصية: 

٠ه‏ التشريعات والمعاهدات الدولية والحصانة الشخصية. 

ء آراء الفقهاء والحصانة الشخصية. 

ء أحكام القضاء والحصانة الشخصية. 

أنواع الحصانة الشخصية 

كما سبق وأن ذكرنا أن الحصانة الشخصية تتنوع بين مميزات ضرورية 
تكتسب بقوة القانون الدولى وتلتزم بها الدول وتحرص على تضمينها بين قواعد 


قوانينها وتشريعاتها الداخلية والعمل على الحفاظ على تلك الحصانة. وسوف 
تقصر دراستنا على النوع الأول من المميزات دون الثانى. 

وينقسم النوع الأول من الحصانات الشخصية وهو المميزات الضرورية 
إلى نوعين من الحصانات أولهما/ حرمة ذات التمتع بالحصانة الدولية وثانيهما/ 
حرمة مسكن واتصالات وأموال التمتع بالحصان الدولية. 

وسوف نتعرض إلى بحث النوعين على النحو التالى: 

أولاً: حرمة ذات التمتع بالحصانة الدولية 

تعد حرمة ذات المتمتع بالحصانة الدولية قانونيا هى أهم ما يسبغ على 
المتمتعين بها وقد استقر العرف الدولى والاتفاقيات الدولية على أن ذات ال مبعوث 
مصونة ولا تمس وأنه يجب حمايته وتوفير الحماية اللازنمة له ضد الاعتداء 

للق 
عليه. 


)2 <./ أحمد أبو الوفاء كتاب الاعلام بقواعد القانون الدولى والعلاقات الدولية فى شريعة الاسلام. الجزء 


الرابع عشي أصول القانون الدولى عند الإمام الشيبانى. مرجع سابقء ص 00. 


ا 


وتعنى حرمة ذات المتمتع بالحصانة الدولية هو حمايته من المساس 
بشخصه وحمايته ضد الاعتداء وحماية كرامته وذلك لأن الدبلوماسية لعبة خطره 
كثيراً ما تعرض القائم بها لمخاطر وكثيراً ما يحدث من اختطاف الدبلوماسيين أو 
قتلهم '". كما أنها تعنى عدم القبض على المتمتع أو احتجازه'”". 

وكذا التزام الدولة ال مستقبلة معاملته باحترام وإتخاذ كافة الإجراءات 
الكفيلة لحمايته من أى اعتداء قد يقع على شخص أو حرية أو كرامة المتمتع 
بالحصانة الدولية سواء بالفعل أو القول ‏ '". وسواء كان الاعتداء من جانب وكلاء 
الدولة المستقبلة أو موظفيها أم كان الاعتداء من الأفراد العاديين.) 


ويمكن القول بأنه: يمكن أن تقسم حرمة ذات المتمتع بالحصانة الدولية 


أ- حصانة شخص المتمتع بالحصانة الدولية: 


وقد حرص القانون الدولى على توفير الحماية اللازمة للمتمتع بالحصانة”2, 
ويترتب على الدولة المستقبلة واحب اساسى فى حماية شخص امتمتع بالحصانة 
للانفعال والانزعاجء. ودون أن يتم استخدام أى قوة ضد المتمتع بالحصانة ", كما 
نتعين على الذولة املستقبلة حمايقفه وحراستة حقى لا يعدت أى اغقداء على 


شخصه سواء كان الاعتداء من أجهزة الدولة ذاتها أو من الأفراد العاديين. 


() 2 5./ محمد طلعت الغنيمىء الوسيط فى قانون السلام. مرجع سابقء ص 590. 

)2 د./ عمرو إبراهيم الوقاد: التحفظ على الأشخاص وحقوق وضمانات المتحفظ عليه دار النهضة 
العربية: القاهرة. 7.١0”‏ ص و١‏ 

إفة د. / محمد سامى عبد الحميد. الوسيط فى القانون الدولى العام مرجع سابق. ص 7/. 

6 د. / صلاح الدين عام مقدمة لدراسة القانون الدولى العام مرجع سابق. ص .18١‏ 

(0) «د./حنان أخميس: علاقات دوليةءتاريخ الدبلوماسيةءالجزء السابع. منشور إليه على شبكة الانترنت 

صطغط )ا عطاغهحاطه-مط/مهعتمحم /علنا دهده -تطممة[موتقطامة .تكوكو// :ماغط 

(3) د./غازى حسن صبارينى: الوجيز فى مبادئ القانون الدولى العام, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع.» 

القاهرة. 2.1997 ص .15١0‏ 


0 


ب- حماية كرامة المتمتع بالحصانة: 


حيث أن حماية كرامة المتمتع بالحصانة الدولية لا تقل أهمية عن 
الحماية الجسدية لشخص التمتع. 

وكثيرا ما حرصت الدول على تقديم الترضيات اللازمة إذا حدث اعتداء 
من هذا النوع. بل قد غالت بعض الدول فى إنزال العقاب على من تعدى على 
كرامة المتمتع بالحصانة الدولية ومن ذلك ما حدث فى عام 158١م‏ بالسويد 
حيث قضت إحدى المحاكم بالإعدام على أحد الأشخاص لمجرد أنه قام بإهانة 


سفير لويس الخامس تر" 


وبالتالى فإن احترام كرامة المتمتع بالحصانة الدولية تعد ضمانة أساسية 
تكفل له حقه فى ممارسة عمله دون ضغوط عليه:ء ويتعين على المتمتع بالحصانة 
احترام طبيعة عمله وإن كان من حقه أن يقوم برد أى اعتداء قد يقع عليه 
مستخدما بذلك حقه فى دفاعه الشرعى عن نفسه دون أن يلجأ إلى اى فعل 
انتقامى. ولذلك يحق للمتمتع بالحصانة الدولية استخدام حق الدفاع الشرعى 
للدفاع عن نفسه لرد أى اعتداء مباشر يقع عليه لرد كرامته وفى الحدود ال مصرح 
بها قانونا.”" 

وقد شهد الواقع العملى بعض الحوادث التى الاعتداء فيها على المتمتعين 
بالحصانة الدولية ومنها ما وقع لسفير الهند فى الولايات المتحدة الأمريكية 
وسكرتيره فى أحد المطارات الأمريكية حيث أراد أن يتناولا بعض الطعام فقام 
مدير المطعم بإدخالهما غرفة منفصلة عن قاعة الطعام. ولما كان ذلك يعد 
إهانة للسفير الهندى فقد قام باحتجاج للحكومة الأمريكية بسبب تلك المعاملة 
وبسؤال مدير المطعم عن سبب قيامه بذلك قرر بأن السفير الهندى يشبه 
الزنوج وأنه لا بد من تطبيق القانون عليه. إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية قد 
تقدمت باعتذار رسمى إلى الحكومة الهندية بشأن تلك الواقعة.'" 


)00 د. / فادى املاح» سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية, مرجع سابق. ص .١15‏ 
67 د. / سعيد بن سليمان العبرى, التنظيم الديلوماسى والقنصلى لساطنة عمان. مرجع سابق. ص .1١7‏ 
)2 د./ فادى الملاح, سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية. مرجع سابق. ص .١77‏ 


امرض 


ج- حماية المتمتع بالحصانة من القبض أو الاحتجاز: 


وتستكمل الحصانة المكفولة لحرمة ذات المتمتع بالحصانة المكفولة له ضد 
القبض أو حتى مجرد احتجازه. وإن كان الواقع العملى قد يشهد تجاوزات لهذا 
المبدأ فقد يتم احتجاز الدبلوماسى فى حالة عدم حيازته لأوراق تحقيق شخصيته 
وهدفه الوقوف على طبيعة شخصياتهم. إلا أنه يتعين أن يكون ذلك الاحتجاز 
لفترة قصيرة. وقد شهد الواقع العملى على الصعيد الدولى العديد من الوقائع 
تأكيد ذلك. ومن ذلك انه قد تم استجواب ملحقان عسكريان أمريكيان بمعرفة 
فرقة عسكرية روسية لممدة خمس ساعات وهما داخل سيارتهما حيث أنهما قد 
رفضا الخروج من السيارة. '") 


أما إذا باشر أى من المبعوثين نشاطا معاديا لأمن الدولة المستقبلة فقد 
يختلف الأمر فى طبيعة القبض عليهم. 


ومن ذلك ماتم من قبض على أربعة دبلوماسيين لسفارة الولايات 
المتحدة الأمريكية فى رومانيا لاتهامهم بالتجسس ولقيامهم بتصوير بعض الأماكن 
ا ممنوع تصويرها وقد تم احتجازهم لمدة طويلة وصلت إلى ستة عشر ساعة 
وتم الاحتجاز بدون تزويدهم بطعام او مياه خلال تلك الفترة على اعتبار أنهم 
قد استغلوا الحصانة المكفولة لهم وقاموا بأعمال التجسس والحصول على صور 
لأماكن يحرم تصويرها وهو ما اعتبرته رومانيا أنه يؤثر على الدفاع الوطنى 
الإقليمى لهاء وطلبت إعادتهم لدولتهم واستجابت لذلك الولايات المتحدة 
الأمريكية ولكنها اعترضت على المعاملة التى تم معاملة بها الدبلوماسيين رغم 
معرفة رومانيا بتمتعهم بالحصانة الدبلوماسية وتجاهلها لتلك الحصانة.!" 


وكمايقع عبء على عاتق الدولة بحماية شخص التمتع بالحصانة 
الدولية. يقع عليها عبء آخر يتمثل فى معاقبة أى شخص يتعرض للمتمة 
بالحصانة الدولية. ) 


)00 د. / فادى املاح» سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية, مرجع سابق. ص .١11١‏ 
إفزة د. / فادى الملاح» سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية, مرجع سابق. ص١ .١١1‏ 


9ه د. / عائشة راتب. التنظيم الدبلوماسى والقنصلى. مرجع سابق.ء ص .10١0-١5/‏ 


خرحنا 


وقد تعددت الوقائع التى أيدت ذلك ومنها ما قضت به إحدى المحاكم 
السودانية من الحكم بالإعدام على أربعة سودانيين بتهمة قتل دبلوماسى 
1-5 


وبالتالى يمكن القول بأن للدولة دورين فى حماية الشخص اللمتمتع 


الأول: سلبى يتمثل فى منع التعرض لذلك الشخص بأى شكل من أشكال 
التعرض سواء مادى أو قانونى وعدم المساس بكرامته وحريته. '" 


والثانى: إيجابى ويتمثل فى توفير الحماية لشخصه وحراسته ومعاقبة كل من 
يقوم بالتعرض له وتقديم كافة الترضيات اللازمة له.'" 


كما تلتزم الدولة بتوفر حراسة خاصة للمتمتع بالحصانة إذا طلب منها 
ل 


)24 ترجع أحداث تلك الواقعة فى الأول من يناير عام 08لاحيث تم قتل جون غرانفيل (7اسنة) الذى 
كان يعمل فى الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية (يواس أيد) وسائقة السودانى عبد الرحمن عباس 
(٠»سنة)‏ حيث تم إطلاق الرصاص عليهما أثناء استقلالهما لسيارتهما وقد اتهمت السلطات القضائية 
السودانية خمسة متهمين بارتكاب هذه الجريمة وكان من بين المتهمين ابن زعيم جماعة أنصار السنة 
فى السودان وهى جماعة ليس لها نشاط سياسى لكنها تعتنق الفكر الوهابى..وقد حكمت الملحكمة 
بإعدام أر بعة من المتهمين وحبس امتهم الخامس مدة سنتين وذلك نظرا (وذلك على حسب الأسباب 
التى -أوردتها المحكمة) لأن كان دور المتهم الخامس هو إمداد المتهمين بالسلاح فقط دون المشاركة 
في الجريمة. سلمان حميد: جماعة مجهولة تتبنى قتل دبلوماسي أمريكي في السودان.08٠٠7.‏ منشور على 
شبكةالانترنت: 

9 تت م#مطم. لمعه طة/3ط:/ سدمء. 0 قطط. وص // :مقط 

)2 «د./ إبراهيم محمد العنانى» القانون الدولى العام, مرجع سابق: ص 660. 

)6 ففى عام 916١هاجم‏ شاب ياباق سفير الولايات المتحدة فى اليابان أمام السفارة الأمريكية بطوكيو 
وهو ما أدى بقيام كل من رئيس الوزراء اليابانى ووزير الخارجية بالتعبير عن أسفهم جراء ذلك. 
كما قام - وزير الخارجية اليابانى بتقديم استقالته لشعوره بالمسئولية نتيجة عدم بذل السلطات 
اليابانية الجهد الكافى فى حماية الدبلوماسى الأمريى. 

.0م1990 ,111 ,وها لهدم تع همععغصذ كه ترمعلوعة روحها لمم تمصع خصم ماعن 12 نرظ.5 علنلطهكح 

)2 د. /محمد سامى عبد الحميد. د. / مصطفى سلامة حسين: القانون الدولى العام. الدار الجماعية, 

.7١59 ص‎ 2.19/٠ القاهرة.‎ 


يرقا 


ولكن يتعين الإشارة إلى أن هذه الحماية من ال ممكن أن تكون سلاحا ذو 
حدين إذ قد يترتب على الحماية الدبلوماسية تقييد حرية المتمتع بالحصانة 
إذ أنه شعين مراقبة المبعوث بصفة مستمرة ", كما أنها قد تؤذى إلى المشقة 
لرعايا الدولة الموفدة حال مراجعتهم مقر البعثة.'" 


كما يتعين على الدول أن تقوم بوضع التشريعات التى تكفل منع القيام 
بأعمال تمس تلك الحصانة. © 


من أداء عمله ©) 


ويمكن القول- بصفة عامة- أنه: يجب على الدول التزامات خاصة أكد 
عليها القانون الدولى والاتفاقيات الدولية والعمل الدولى وتتلخص ف التزامات 
محددة كالآق: 
أ- الالتزام بمنع الأفراد العاديين أو الأجهزة الخاصة بالدولة بارتكاب أى 
جرممة تؤدى للاعتداء على الحصانة الشخصية للمتمتعين بالحصانة 
الدولية. 


ب- الالتزام بتوقيع العقاب على كل من يقترف أى جريمة ضد المتمتعين 
بالحضافة الدولية. 


ج-الالتزام بالتعاون مع الدول الأخرى لمنع ارتكاب أى جريمة ضد المتمتعين 
بالحصانة وكذلك التعاون فى مجال عقاب من يرتكب تلك الجرائم. 


ويعد كل الالتزامات السابقة هى نتائج منطقية للحرمة الشخصية 
للمتمتعين بالحصانة الدولية. 


.1990,5.249 ,111 كه[ 211 تطعغص1 كه ترسع لمع خ ركد[ 1مدم همع دممماءتع 10 نرظ.5 علتلطهكط 09 
1979 كاملا #اع]8 , #اكهآ 210221 2طعام1 صمعل1]00 :,.ن .1 تمدمءمعصتاآ )2( 
0 د. / مفيد محمد شهابء القانون الدولى العام, مرجع سابق. ص 17 7. 
ع( د. / حامد سلطانء د. / عائشة راتبء د. / صلاح الدين عامر القانون الدولى العام. مرجع سابق.ء ص 
1. 
)0( د. / خير الدين عبد اللطيف محمد: الحصانات الدبلوماسية القضائية. الإعفاء من القضاء الإقليمى 


565 


ثاا؛ خرمه مساكقن وآموال واتصالاث التمعم بالحضاتة الدولية 


لا تقل حرمة مسكن وأموال واتصالات المتمتع بالحصانة الدولية أهمية 
عن حرمه ذات المتمتع بالحصانةء بل أنها لا تقل أهمية عن حصانة مقر البعثة 
الدبلوماسية.'7" 


وسوف نتعرض لكل من الحرمات السابقة بالتفصيل على النحو التالى: 
١-حرمة‏ مسكن امتمتع بالحصانة الدولية: 


الاعتداء سواء من سلطات الدولة المستقبلة أو من أفرادها العاديين.0 


لأنه من البديهى أن يكون مسكن المتمتع بالحصانة بعيد عن التعرض 
من جانب سلطات الدولة المستقبلة أو من الأفراد العاديين لأى اعتداء لضمان 
توفير الطمأنينة لهؤلاء المتمتعين بالحصانة,. إذ أن الضمانات العادية والتى يكفلها 
القانون الداخلى للمساكن لا تكفى لتوفير الطمأنينة للمتمتعين بالحصانة إذ أنها 
لا تمنع حتى السلطات العامة فى دخول المساكن الخاصة للأفراد.'" 

وبالتالى كان يتعين إسباغ حصانة خاصة على تلك المساكن فلا يعق 
للسلطات ال محلية الدخول إلى تلك المساكن بالضمانات العادية المقررة بالقوانين 
الداخليةء. لذلك ارتبطت حصانة مسكن المتمتع بالحصانة بحصانته الشخصية و 
اعتبر الاعتداء على حصانة المسكن اعتداء على المتمتع بالحصانة وبالتالى اعتذاء 
فنان ذولتةه آم الوبغة القئى قضبعها. 


إل قضت الادة /7١‏ من إتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية وامادة /7١‏ من اتفاقية البعثات الخاصة على 
ممتع مسكن الدبلوماسى بحرمة تماثل حرمه مقر البعثة. 
679 7 صلاح الدين عامن مقدمة لدراسة القانون الدولى العام, مرجع سابق» ص ١لا‏ . 


06 / صلاح الدين عامن مقدمة لدراسة القانون الدولى العام, مرجع سابق» ص ١لا‏ . 


لون 


كما يتعين الإشارة إلى أن الحصانة لا تشمل السكن الدائم للمتمتع 
بالحصانة الدولية فقط بل إنها تمتد إلى السكن المؤقت الذى قد يقطن به 


ال متمتع بالحصانة.!'" 


ويسرى على مسكن المتمتع بالحصانة ما د رى على م الء 3 هذ 
حصانه”". 


وسواء كان ذلك ال مسكن بممقر البعثة أو أن المبعوث قد أتخذ مسكن خاص 
لنة ليق د 


وفى ال ماضى لم يكن لتلك المشكلة ظهور إذ أن رئيس البعثة كان يستأجر 
أو ايشكرق قتهرا أو اتحوة ليقنوم ساؤازة العف سهد وكان جنيع أشراة البعفة 
وحاشيتها يقيمون مع رئيسه.ء إلا أنه ومع تطور البعثات الدبلوماسية وازدياد 
عدد المتمتعين بالحصانة وكان بالتالى من الواجب إسباغ الحصانة على كل تلك 
الاك 5 


إلا أنه يلاحظ أن دخول المسكن قد يتم بموافقة المبعوث فى حالات الخطر 
الشديد كالحريق ونحوه”. وفى تلك الحالات لا يعتبر دخول السلطات ال محليه 
اعتداء على حرمه السكن ال ممنوحه للمتمتعين بالحصانه الدولية. لأن موافقه 
ا مبعوث فى تلك الحاله يعد تنازلا منه عن تلك الحصانه وذلك لمواجهه ذلك 
الخطر وفى حدود ه فقط. 


"-حماية أملاك المتمتع بالحصانة: 


فنهيرقف الحصاتة أيضاً إلى حميه أملاك العمتم «الحضانة سواء اللوجوهة داخل 


() د./ رياض صالح أبو العطاء القانون الدولى العام. مرجع سابقء: ص .35١‏ 
69 د. / سعيد بن سليمان العبرى, التنظيم الدبلوماسى والقتنصلى لسلطة عمانء مرجع سابقء ص .1١0‏ 
وطزيد من التفاصيل انظر فى ذلك 
,2115,1980, 7قع:511. ,2610181 عاط مده داع وع1 ,17آ1 .مما , عتاطنام 0221 1ه ععغصز غزم1دآ نوع قطان تلوء1]3155 
لوه د. / إبراهيم محمد العنانىء: القانون الدولى العام. مرجع سابق. ص 620. 
4م 1990 ,111 ركه[ 1هدم اه صععغصا كه روصع هع ةق ركد[ 1مدم همع دصسمماءتتع 10 نرظ.5 علتلطهكط 69 


(0) د./ رياض صالح أبو العطاء القانون الدولى العام. مرجع سابق: ص .15١‏ 


نا 


منزله أو باقى أملاكه الأخرى كالسيارة التى يمتلكها المتمتع بالحصانة. وبالتالى لا 


كها عفد الحضاقة إل. حساناته اللرحودة بالشوك سواة كانت تلك 
الحسابات أموال أو أسهم أو غيرها وقد أكدت تلك الحقيقة أحكام المحاكم 
المختلفة. ومنها ما قضت به محكمة أرجواى العامة بضرورة رد الودائع ال مملوكة 
للدبلوماسيين الفرنسيين. '" وإن كان يتعين الإشارة إلى أنه قد ثار خلاف حول 


المنقولات المملوكة للمبعوث وعما إذا كان يمكن الحجز عليها من عدمه ؟ 


فذهب الفقيه جروسيوس إلى عدم جواز التنفيذ عليها أو الحجز عليهاء 
بينما ذهب فاتيل ليقر بالحصانة إلا إذا تم استخدامها فى عمل تجارىء واتجه 
ساتو إلى أن للمنقولات الموجودة فى المبنى حصانة تفريعا على الحصانة الأصلية 
للمقر ولولمم يكن مالكها صفة أو حصانة دبلوماسية, وأخيراً اتجه هيرست إلى 
إسباغ الحصانة على جميع المنقولات سواء كانت داخل المقر أو خارجه طالما 
كانت لأؤة للعمل الدسلوصايي © 


ويرى الباحث: موافقة الرأى الأخير إذ أن الحصانة جزء لا يتجزأ ويجب أن 
خارجه مع مراعاة ما تقضى به أحكام الحصانة المدنية التى يتمتع بها المبعوث. 


لامهوفة الوفاكق وسرية الاتصالات: والإنتقالات: 


يتطلب لتوفير السكينه للمتمتعين بالحصانة ولنجاح أى من المتمتعين بالحصانة 


.199 د./أحمد أبو الوفاء قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. مرجع سابق: ص‎ )١( 

)2 وترجع وقائع تلك القضية إلى قيام القضاء فى أرجواى بتأجيل دفع الحسابات الخاصة بدبلوماسيين 
فرنسيين فى ارجواى والموجودة بأحد البنوك فى ارجواى وهو الأمر الذى دفع بالدبلوماسيين الفرنسيين 
على اللجوء لمحكمة ارجواى العامة والتى قضت باسترداد تلك الودائع وأوردت فى أسبابها إلى أنه لا 
يوجد ما ممنع من تأجيل رد ودائع المبعوثين الدبلوماسيين الأجانب. 

8.1.1.,117.آ.2 , وتإم'كطء عنأهصده[ صنل 6ه تناع مهم عط كه لهصهخغء11501ناز سقط نتعطأه 0115 تحصحص] :.8.لى ,115م0 رآ 

,1953, 5. 

()2 د./ سعيد بن سليمان العبرى. التنظيم الدبلوماسى والقنصلى لسلطنة عمانء مرجع سابق. ص -١١0‏ 

ا 


ا 


ضرورة توفير سرية للوثائق '"'. سواء كانت تلك الوثائق رسمية أو خاصة. وبالتالى 
لا يجوز للدولة المستقبلة أن تقوم بالتفرقة بين السجلات الرسمية أو السجلات 
الخاصة فكل المستندات التى توجد بحوزة المتمتع بالحصانة تسرى عليها حرمة 
المحفوظات والوثائق.'" 


وبالتالى فإن الحصانة الممنوحة للوثائق لا تخضع ل مكان معين فتمنح 
لها الحصانة حتى ولو كانت خارج نطاق البعثة أو خارج مقر إقامة المتمتع 
بالحصانة. فلا يممكن لسلطات الدولة المستقبلة التدخل لفض تلك الوثائق لمعرفة 
مضمونهاء كما لا يجوز للقضاء طلب تلك المستندات لاستخدامها كدليل فى أى 
نؤاغ يفان أماسة إلا إذا وافقنت الدولة اللوقدة غان ذلك وتايبدا لذلك فضت 
أحدى المحاكم البريطانية بأن حصانة أرشيف ووثائق البعثة تتمتع بحصانة 
مطلقة استناداً إلى المادة 4؟من اتفاقية ١151م‏ ورفضت الأخذ بأحدى الوثائق 
الصادرة من دول الإمارات العربية المتحدة فى لندن كسبب لدعوى قذف '") 


ومن جماع ما تقدم يمكن القول: أن القانون الدولى قد منح حصانة 
كاملة لكافة الوثائق التى تخص المتمتع بالحصانة:. إذ لهذه الوثائق أهمية 
قصوى لبسط الطمأتينة لذي المتمتعين بالحخضافة وذلك حفى لا تستغل السلطات 
في الدولة المستقبلة عدم إسباغ الحصانة على أوراق المتمتعين بالحصانة وتقوم 
بانتهاك حرمة وسرية الوثائق التى توجد بحوزة المتمتعين بالحصانة وما فى ذلك 
من أضرار جسيمة قد تلحق بالدول الموفدة أو الهيئات والمنظمات التى بمثلها 
ا متمتعين بالحصانة. 


كما سوى القانون الدولى بين حجيه هذه الوثائق إذا كانت رسمية أو 
غير رسمية وذلك حتى لا تختلق الذرائع والحجج من قبل الدولة المستقبلة 
لى تنازع فى حجية الأوراق إذ أن القانون لو بسط حصانته على الأوراق الرسمية 
فقط ول يمد تلك الحصانة إلى الأوراق الخاصة لوجدت الدولة ال مستقبلة ذريعة 
لتفتيش والإطلاع على سرية أى أوراق بحوزة المتمتعين بالحصانة الدولية والمنازعة 
فيما إذا كانت تلك الأوراق رسمية من عدمه. 


)00 د. / عبد العزيز محمد سرحانء قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية, مرجع سابق. ص 723 .١‏ 


8م ,101111984 2117 ,1251 01221 تمع ]1 عناطن2 :,841 متتتستطوعظ ,عت «معلصه[ )2( 


)2 «./ أحمد أبو الوفه قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. مرجع سابقء. ص /الا١.‏ 


رارضا 


كما ربط القانون الدولى الحصانة على أى مكان وجدت فيه تلك الأوراق 
سواء كانت داخل مقر البعثة سواء كانت دبلوماسية أو قنصلية أو غيرها من 


الأماكن الى تعذ مقر للبعقات سواء كانت للدول أو للهيقات الدولية:؛ إِذ أن 
ذلك يضفى الحصانة الدولية بمعناها الصحيح على تلك الأوراق وال مستندات. 


كما تيل تلك العصائتة الدولة أيضا نسافنة العف 1 الدواوماسية فى 
حقائب مغلقة لا يمكن أن تفتح بمعرفة السلطات المحلية للدولة المستقبلة 
ويجب على حاملها أن يقدم ما يثبت شخصيته”". وقد رتب العرف الدولى 
إمتيازات للحقيبة الدبلوماسية وأكد على أهميتها وضرورة احترام كافه الدول 
لها ”". كما أكد الشراح على حصانة الحقيبة الدبلوماسية.'!" وتعرف الحقيبة 
الدبلوماسية بأنها مجموعة من الطرود تشتمل على الوثائق وأشياء ذات صفة 
رسمية تكون مصحوبة بواسطة البريد الدبلوماسى وهذه الوثائق تستخدم فى 
الاتصالات الرسمية وتحمل علامات خارجية لتبين طابعها أو ميزتها. 9) 


كما عرفها البعض الآخر أنها طرود بريدية لها علامات خارجية ظاهرة 
لقبين محتويانيا وطابيحين) :0 


)00 د. / عائشة راتب , التنظيم الديلوماسى والقنصلى. مرجع سابق. ص 107. 


21655,1963 171517نا 021010 ,عاتملا 1ع1[, 1250 2101221 اتعغصة 4ه وامعصصعا8 بممتهعط 11 تمع[ )2( 

01621957 1015132115 ,020012.آ رععتاءة1م عتأمحدمام تل مغ علتنع ك نعع.آ عكلتداآ لصة عتعتطهن عممتلتطط )3 
-- 2.8.22 

.9 ,1996 , اناا رخصهاتونة8 ,عداو غهحطه[1صتل غتمعل عل اعنسصهك8ة تممحصاهد5 سمعر 4 


وى مضمون ذلك أيضا 
ر01701986' ,021010 ,كاملا 8117 ,لتملنء6أدعدقة , لهام طامص, لكدا 1هصم ممعم عناطمط نمتلعمماءوعمظ 
.46 
01010 كلاملآ ه81 ,تتته10عءؤأوعطتة , اصمامط طامم, 1 أهممغممععغصز عتناطسط نمتلءم م عمط )5 


'101270,1986, 8. 


رق 


كما تم تعريفها بأنها حقيبة أو حافظة أو مظروف أو ما شاكلها تستخدمها 
الدولة فى تبادل رسائلها مع بعثتها الدبلوماسية فى مقرها بالخارج. 


ومحتوى الحقيبة الدبلوماسية يختلف والعادية فى ال محتوى والمضمون 
والتبعة والحماية فهى تحتوى عن طرد أو مجموعة من الطرود والدبلوماسية 
السرية التى يتم تداولها بين البعثات الدبلوماسية ودولها وبين البعثات بعضها 
البعضء وتنبع أهميتها من أهمية حاملها وطبيعة عمل الشخص الذى يحملها 
من حيث حرمه الوثائق وال محفوظات ويمنع على الدول فض تلك الحقائب. 

ويؤدى الاعتداء على تلك الحصانة إلى توتر العلاقات بين الدولتين وإغلاق 
السفارات أو اتباع مبدأ المعاملة بالمثلء وإن كان التقدم التكنولوجى الهائل 
قد أنقذ الدول من الإحراج فى خصوص تفتيش الحقائب الدبلوماسية دون أن 
تقوم الدولة ال مستقبلة بفتح تلك الحقيبة بإدخال الحقيبة على أجهزة تستطيع 
الوؤضصول غها إذا كانت الحقيرة تحفوى غاى آشياء مفتوغة سن عدسة 3 


وبالتالى بممنع على الدولة المستقبلة أيضاً عدم التعرض للحقيبة الدبلوماسية 
وفض أختامها أو إتلافهاء وإذا رفضت الجهه المرسلة فتح الحقيبة الدبلوماسية 
فإنه يجب إعادة الحقيبة الدبلوماسية الى مصدرها.”" 


وغاذة :يكم حسل السائل الدباوماسية بواسظة شعص يطلق غلبة ساغن 
دبلوماسى ويسبغ عليه حصانة فلا يجوز احتجازه أو القبض عليه أو حبسه. '" 


)0( محمود توفيق زكارنة: الحقيبة الدبلوماسية - البريد الدبلوماسي,.0١٠5,‏ منشور على شبكةالانترنت 
١٠١/7٠٠١121017١‏ امممعططاعء.ع:1ه.سفغطة.طه طم طذ// :مغغط 
.0- 59,.ط.م ,34,1994 .01؟ر.آ.1.[.1رصه أ أمصتحصيت عتدمئاععاء مغ معزه عدطا عتأخهصطه[متل 15 ند ككة[ .1/1 )2( 
عكتاععلاء م1 لامتأصعووظ ,دمخاءنل15غناز أمصتستك حدم بإختستتصصطا عتغمحد مام[ ,.ى غمعطم8 درهواتاح )3 
1701.7 :1310 كنخه1همطدمء كله 021 تع صا 1متتناه[ ,ممم غهاء 21م اهم تعام1 
انظر كذلك محمود توفيق زكارنة: الحقيبة الدبلوماسية:. البريد الدبلوماسي,.0١٠2‏ منشور على 
شبكةالانترنت: 


11.111 //0031/10 ننه عتطفعء.ع01.ستفغخطة. طلهطاقطو// :ماغط 


م 


ويتعين على هذا الشخص أن يحمل ما يثبت شخصيته ويحدد هويته وما 
يحمله من طرود وعددها حتى يتم إسباغ الحصانة عليه خلال أداءه للهامه 
والزام الدولة المستقبلة بضروره توفير الحماية اللازمه له'". 


وقن حخرصيث الاكفاقياف والعفر يساك عدان التض عان حرفة تلك الربائل 
وعدم المساس بهاء ومن ذلك ما قررته اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية فى 


الفقرات من الثانية إلى الأخيرة من المادة لالا من الاتفاقية."" 
كما قد يعهد أحيانا إلى قائد إحدى الطائرات المدنية بالحقيبة الدبلوماسية 


ليقوم بإرسالها إلى الجهة التى سيتم الإرسال إليها والتى قد تقع فى طريق رحلته 
أو في نهاية رحلته. ويعتبر قائد الطائرة فى تلك الحالة بمثابة رسول دبلوماسى 


يسبغ عليه الحصانة الدبلوماسية إلى أن ينتهى مهمته وتبقى للحقيبة حصانتها 
إلى أن تنتهى فى الوجهة التى أرسلت إليها.”" 


.6.259 ,10111984 211 ,1250 121ه0 نمآ عناطن2 :,841 متتتستطومظ ,ع1 ومعلصه[ )1( 
)4 نصت الفقرة الثانية من المادة لال من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية ١953١على‏ أنه "تكون حرمة 
المراسلات الرسمية للبعثة مصونة ويفصد بال مراسلات الرسمية جميع المراسلات المتعلقة بالبعثة 
ووظائفها"كما تنص الفقرة الثالثة من ذات المادة على أنه "لا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو 
حجزها".. كما تنص الفقرة الرابعة من ذات المادة على أنه "يجب أن يحمل الطرد والتى تتألف منها 
الحقيبة الدبلوماسية علاقات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها ولا يجوز أن تحتوى الإ على الوثائق 
الدبلوماسية والمواد المعدة للاستعمال الرسمى".. كما تنص الفقرة الخامسة على أنه "تقوم الدولة 
للعقمد لدرها بسيابة المول النابلومانى أثناء قبامه بوظيففف على أن يكوق سزودا نوقيقة ونمهية 
تبين مركزه وعدد الطرد والتى تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية: ويتمتع شخصه بالحصانة ولا يجوز 
إخضاعه لأى صورة من صور القبض أو الاعتقال"..كما تنص الفقرة السادسة على أنه "يجوز للدولة 
المعتمدة أو البعثة تعين رسول دبلوماسى خاص وتسرى فى هذه الحالة أيضاً أحكام الفقرة 0١من‏ المادة 
وينتهى سريان الحصانة ا مذكورة فيها بقيام مثل هذا الرسول بتسليم الحقيبة الدبلوماسية ا موجودة 
فى عهدته إلى المرسل إليه. 
.8 .م.,196 .10 .701 .1.0.1.0 


5 


وقد حرصت لجنة القانون الدولى فى اللمشروع الذى تبنته عام 1/5١على‏ 
التأكد على طبيعة الحصانة المقررة للحقيبة الدبلوماسية وشكلها ومحتوياتها 
وطبيعة الاستخدام التى أعدت من اجله والطريقة التى يتم فيها التعامل مع 
الحقيبة أن يثار بشأنها شك ", 


كما تحاول لجنه القانون الدولى إنشاء نظام موحد لتنظيم جميع 
الحقائب الدبلوماسية وذلك مراعاة جميع الإتفاقيات المختلفه (إتفاقية فينا 
للعلاقات الدبلوماسية ١195م,:‏ إتفاقية فينا للعلاقات القنصلية 1177م,: إتفاقية 
البعثات الخاصه 1115١م,‏ إتفاقية قينا لتمثيل الدول فى علاقاتها مع المنظمات 
الطابع العالمى 19160م.' 


كما تعرضت التعليمات العامة للنيابات لحصانة الحقيبة الدبلوماسية ”", 
ولكن يثار التساؤل عما إذا كانت تلك الحماية مطلقة أم يرد عليها استثناءات ؟ 


()26 قرر مشروع لجنة القانون الدولى بالنسبة لحقيبة الدبلوماسية الأق: أ- أن الحقيبة يجب أن تتضمن 
علامات خارجية مرئية لتبيان صفتها ومن المعتاد أن يدون عليها من الخارج عبارة "مراسلات 
دبلوماسية أو مراسلات رسمية.كما يجب أن تكونه الحقيبة مختومة لتأكيد حسن نيه الدولة 
المرسلة. كما يجب أن يوضع على الحقيبة التى لا يصاحبها حامل وجهتها والمرسل إليه. ب- يجب 
أن تكون محتويات الحقيبة ا مراسلات الرسمية والوثائق الخاصة بالاستخدام الرسمى (كالخطاب 
والتقارير والتعليمات وال معلومات والشفرة والمعدات اللاسلكية والميداليات وغيرها مما يخص 
الاستخدام الرسمى للبعثة فقط. وعلى الدولة المرسلة منع استخدام الحقيبة فى نقل أشياء غير 
مخصصة للاستخدام الرسمى. ج- التزام الدولة المستقبلة أو دولة الترانزيت أن تقوم بتسهيل أ 
إرسال الحقيبة وعدم تأخير ذلك بدون مقتضى. د- تكون الحقيبة مصونة أيا كانت ولا يجوز فتحها 
أو احتجازهاء ولكن إذا قامت شكوى حول محتوياتها فيمكن للدولة ال مستقبلة طلب فتحها فى 
حضور ممثل عن البعثة, فإذا ما رفضت البعثة ذلك تعاد الحقيبة إلى الدولة التى أرسالتها ويلاحظ 
أن عدم الموافقة على فتح الحقيبة قد يرجع لأحد أمرين: أولهما/ احتواء الحقيبة فعلاً على أشياء 
غير مخصصة للاستخدام الرسمى مما يؤكد شكوك الدولة المستقبلة عن محتوى الحقيبة. وثانيهما/ 
احتواء الحقيبة على أمور سرية لا ترغب الدولة ا موفدة بأن تعلم الدولة ا لمستقبلة بمحتوياتها. انظر 
فى ذلك د. / أحمد أبو الوفاء قانون العلاقات الدبلوماسية و القنصليةء مرجع سابق. ص١15.‏ 

,10111998 17ع28]1 رتو ممه [م نل 2ه كلها منتعلمحم عطص' :ععاومصتط صق دآ 110116 )2( 

() تنص اطادة 201١من‏ التعليمات العامة للنيابات على أنه "تتمتع دور البعثات الدبلوماسية بالحصانة 
فلا يجوز دخولها إلا برضاء رؤساء تلك البعثات كما تعفى هى وأثاثاتها وأموالها الأخرى الموجودة 

فيها ووسائل النقل التابعة لها من إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ.وتكون حرمه 
المراسلات الرسمية للبعثة مصونة. ولا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزهاء كما يتمتع حاملها 


بالحصانة ولا يجوز إخضاعه بأنه صوره للقبض أو الاعتقال". 


ذرضا 


لا شك أن الحصانة التى أسبغها القانون الدولى على الحقيبة الدبلوماسية 
هى حصانة كاملة إلا أن تلك الحصانة مشروطة بعدم استخدام تلك الحقيبة 
فى أعمال تعد غير مشروعه. فمن الطبيعى أن بمر حامل الحقيبة الدبلوماسية 
دون قيود ولكن إذا ما ثار شك فى محتوى الحقيبة الدبلوماسية فإن من حق 
السلطات فى الدولة المستقبلة أن يقوم بفض تلك الحقيبة ومراجعة ما بها وذلك 
بمراعاة الإجراءات القانونية المتطلبة للقيام بذلك ومن أهمها صدور إذن من 
وزارة الخارجية بذلك وعلى أن يتم فض تلك الحقيبة ومراجعة محتوياتها فى 
حضور رئيس البعثة التى ينتمى إليها الدبلوماسى الذى يتم تفتيش حقيبته أو 
حضوره من يمثله أو ينوب عنه.'"" 


وقد أيد الواقع العملى ذلك الإتجاه ومن ذلك ما حدث بميناء سلمان 
بالبحرين عام 1١٠٠م‏ حيث وجد أحد الأشخاص حقيبة دبلوماسية وقام بتسليمها 
إلى أحد رجال الأمن التابعين إلى الميناء وللما تم الشك فى الواقعة رغم أنها تحمل 
دلالات كونها حقيبة دبلوماسية هرع إلى االمكان رجال الأمن المتخصصون الأدلة 
الجنائية لشك السلطات فى احتواء تلك الحقيبة على المتفجرات. و بعدما قام 
الفنيون بفحص محتويات الحقيبة تأكد لهم عدم احتواء الحقيبة على أى مواد 


3 « 05 
متفحره. 


ومن تلك الواقعة نستشف إمكانية قيام السلطات بفحص الحقائب فى 
حالة الشك فى محتوياتها وذلك دون العبث بتلك المحتويات ومراعاة ما سبق 
ذكره من الإجراءات التى يجب اتباعها حال التفتيش للحقاكب الدبلوماسية. 

وبالتالى فإنه يمكن القول بأن تفتيش الحقيبة الدبلوماسية رغم ما قد 
تسببه من مضايقات إلا أنها تحقق الأمن لركاب الطائرة أو السفينة بل أنها 
تحقق الأمان للدبلوماسيين ذاتهم.'" 


-1[7ا[,14,10.331204 .701 , ..آ.1.©.1 , لإاتصتتحصحص1آ عتأهصطه[مذ0آ 0ه كممتغداك وعلط عط]' :لل .ل2تتسدمسكلم )1( 
١_6‏ 7ن اماع ء 10 
إفة صحيفة الوسط. المنامة. العدد 0لا .١‏ بتاريخ الاذى القعدة -١8‏ امايو /ا١١5.‏ 


)2 «د./ أحمد أبو الوفاء الوسيط فى القانون الدولى العام. مرجع سابقء ص 0:3. 


يرسا 


كما أنها يتعين الإشارة إلى أن بعض الدول قد سعت إلى وضع ضوابط 
لتفتبيش الحقائب الدبلوماسية؛07 


وإذا كان الأساس هو احترام الأشخاص اللمتمتعين بالحصانه الدولية لحرمه 


الحقيبة الدبلوماسية وعدم احتواءها على أى محتويات غير مشروعة 


إلا أنه فى بعض الأحيان قد يكشف الواقع العملى عن مخالفات تستغل 
فيها الحقيبة الدبلوماسية استخداما غير مشروع. ففى لندن عثرت الشرطة 
البريطانية على مخدر كوكايين يقدر بمليون جنيه استرلينى فى حقيبة دبلوماسية 
لأحد الدبلوماسيين التابع لدولة سيراليون والتى كانت معدة لإرسالها إلى سفارة 
بلده فى لندنء وكانت الحقيبة ال مضبوطة قد تم إغلاقها وختمها من قبل موظفين 
فى الخارجية السيراليونية وتم إرسالها إلى لندن عبر مطار غاتويك القريب من 
لندن وقد قام فريق من المحققين التابعين لمكتب مكافحة المخدرات والجرائم 
التابع للأمم المتحدة -ومقره فى العاصمة النمساوية فينا- وذلك بالاشتراك مع 
ضباط من قسم التحقيقات الجنائية فى سيراليون بفتح الحقيبة وضبط ما بها من 
مخدر وذلك بعد إذن خاض بذلك من رئيس دول سرراليون أحمد ثتيبحان كنا 
كما تم القبض على مجموعة من كبار موظفى وزاره الخارجية السيراليونية. '"ا 

ففخ ذلك ذابنا نايت ف قدية فيال القافه الشيفات بالدربايف 3 
قطر وذلك حيث تم زرع قنبلة فى سيارته بمعرفة روسيان ينتميان إلى القوات التابعة 
للاستخبارات الروسية وقد أوضحت التحقيقات أن القنبلة التى تم زرعها تم إحضارها 


(24)0 وضعت النمسا عدة شروط لتفتيش الحقيبة الدبلوماسية وهى: أ- أنه لا ممكن أن تكون الحقيبة 
الدبلوماسية موضع رقابة باستثناء التفتيش الكترون مثل أشعة اكس.ب- يجب لا يتم التفتيش يدوياً 
نؤاضظة السلطات الشعصت كذلك يكون العفسى الدواوعاسين من كان سعقولا وق أضيق الكدهه 
(سواء الكترونياً أو يدوياً) ويبرر ذلك بعدة أمور: - تحقيق الأمن فى النقل الجوى والبحرى الدولى.- 
غالباً يتم التفتيش عن طريق موظفى المطار أو الشركة الناقلة وليس بواسطة أجهزة الدولة.- ليس 
هناك إجبارعان أى شخص ق الخضوع ليذه الإعرادات وإ كان العرف الدول يعظن الشركة الطيران 
حق رفض نقل أى مسافر يرفض الخضوع لها. انظر فى ذلك د. / أحمد أبو الوفاء الوسيط فى القانون 
الدولى العام مرجع سابقء ص 31٠0هامش‏ 

)2 جريدة الشرق الأوسط.الرياض. العدد 6٠15‏ الصادر بتاريخ واحد رمضان 876١ه‏ /الاأكتوبر .٠0‏ 


مرا 


عن طريق تهريبها فى إحدى الحقائب الدبلوماسية الروسية إلى السعودية ومنها 
تم نقلها إلى الدوحة.'" 


ويمكن القول أنه: إذا تبين أن الحقيبة الدبلوماسية قد حوت بين طياتها 
مواد ممنوعة أو أشياء تضر بالدولة المستقبلة وثبت أن الحقيبة الدبلوماسية قد 
تم إساءة استخدامها فيمكن للسلطات بالدولة ال مستقبلة أن تطلب سحب تلك 
الحقيبة وإعادتها إلى الجهة التى أتت منهاء بل أن من حق الدولة المستقبلة 
أيضا أن نقوم بتقديم احتجاج رسمى للدولة الموفدة تبين فيه اعتراضها على ما 
حدث ",. ولها أيضا أن تقوم باستدعاء المبعوث الدبلوماسى وأن تقوم باعتباره 
شخصا غير مرغوب فيه وتقوم بطرده. 


كما يتعين الإشارة إلى أن الحصانة للحقيبة الدبلوماسية تمتد لتلزم بها 
الدولة التى تمر بأراضيها وعلى ذلك نصت المادة ٠»من‏ اتفاقية فينا للعلاقات 
الدبلوماسية ١157م‏ على أنه "تقوم الدولة الثالثة بمنح جميع أنواع المراسلات 
الرسمية المارة بإقليمها بما فيها الرسائل المرسلة بالرموز أو الشفرة الحرية 
والحماية نفسيهما ا ممنوحتين لها فى الدولة المعتمد لديهاء وكذلك تمنح الرسل 
الدبلوماسيين الذين تحمل جوازاتهم السمات اللازمة والحقائب الدبلوماسية 
أثناء المرور بإقليمها الحصانة الحماية نفسيهما التى يتعين على الدولة المعتمد 
إن 

كما تسمل الحضافة انضرا كرش كافة السيلن لبون الاتضال حوية مظلقة بيذ 
امتمتع بالحصانة وبين دولته» وله أن يختار الوسيلة الملائمة لذلك سواء باستخدام البريد 
أو التليفون ©., أو غيرها من الوسائل السرية كالرسائل المشفرة فى حالة مراسله دولته 


)00 محمود توفيق زكارنة: الحقيبة الدبلوماسية:. البريد الدبلوماسي.0١٠,‏ منشور على شبكةالانترنت 
11.1141 //20031/10/تممعتطفاعء.ع1ه.سمغخطة. طلهطاقطو// :ماغط 
)2 د./حنان أخميس: علاقات دوليةءتاريخ الدبلوماسية:الجزء السابع: منشور إليه على شبكة الانترنت 
تغط )اع طلغ حاطه-مط/عهعاتمحم /علنا دهده -تطدمهلهوتقطامة .تكوحو// :صاغط 
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لكان 


أو القنصليات الأخرى للبعثة. وعلى ذلك قررت الفقرة الأولى من المادة ل/الامن 
قانون العلاقات الدبلوماسية ١197م‏ على أنه "تيسر الدولة المعتمد لديها للبعثة 
حرية الاتصال لجميع الأغراض الرسمية وتصوير هذه الحرية ويجوز للبعثة 
عند اتصالها بحكومة الدولة المعتمدة وبعثاتها وقنصلياتها الأخرى أينما وجدت 
أن تستخدم جميع الوسائل ال مناسبة بما فى ذلك الرسائل الدبلوماسية والرسائل 
المرسلة بالرموز أو الشفرة ولا يجوز مع ذلك للبعثة تركيب أو استخدام جهاز 
إرسال لاسلكى إلا برضاء الدولة المعتمد لديها".!" 


كما يتعين على السلطات فى الدولة المستقبلة السماح للمتمتع بالحصانة 
بالتحرك والتنقل بحرية كاملة ليستطيع أن يقوم بمباشرة عمله ويجب عليها ألا 
تعيق حرية ذلك التنقل و إلا فلن يستطيع الشخص المتمتع بالحصانة أن يطلع 
دولته على ما يجرى من متغيرات على ساحة الدولة المستقبلة." 


ولكن يثار تساؤل عما إذا كان ذلك التنقل مسموح بصفة عامة أم هناك 
بعض الاعتبارات التى قد تحد من حرية ذلك التنقل ؟ 


والحقيقة أن هناك بعض الاعتبارات التى قد تحد من حرية تنقل المتمتع 
بالحصانة بزيارة الأماكن التى قد لا يتوافر فيها الأمن -كالأماكن التى يثار فيها 


حوادث شغب أو اضطرابات- مما قد يؤثر على سلامة ذات المبعوث الدبلوماسي. 
لوا 


قواياق كان: راس كلك المسازاف أيضا الأعن القدعنيى للدونة الستقبلة 
وماله من طبيعة خاصة قد تفرض على الدولة منع المتمتع بالحصانة من ا مرور 
فى أماكن معينة من الدولة تقوم الدولة المستقبلة بتحديدها وأخطار البعثات 
الدبلوماسية بتلك الأماكن تحديدا9) 
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)2 د./ فادى اطلاح, سلطان الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية. مرجع سابق: ص .©٠١‏ 
43 وقد شهدت الساحة الدولية العديد من تلك الاعتبارات والتى يتم منع المتمتعين بالحصانة من الدخول 


لأماكن معينة ومن ذلك ما قامت به الحكومة السوفيتية فى 1961/0/17 أثناء الحرب بينها وبين المانيا - 


را 


وقد نصت اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية ١111م‏ بمادتها 1؟على 
أنه "تكفل الدولة المعتمد لديها حرية الانتقال والسفر فى إقليمها لجميع أفراد 
البعثة. مع عدم الإخلال بقوانينها وأنظمتها المتعلقة بال مناطق المحظورة التى 
ينظم دخولها لأسباب تتعلق بالأمن القومى.'" 


كما يتعين الإشارة إلى أن الحصانة الشخصية لا تتوقف إلا إذا تنازلت الدوله 
عن حصانته ويكون التنازل بأحد صورتين: 


الصورة الأولى: التنازل الصريح: 


وتعد هذه الصورة الأولى والأكثر وضوحا لتنازل الشخص اللمتمتع بالحصانة 
الدولية عن الحصانة الشخصية. 


وفى هذه الصورة يقوم المبعوث بالتنازل عن حصانته صراحة شريطة أن توافق 


-من أخطار للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المتواحجدة على أراضيها والتى قررت فيها الحكومة 
السوفيتية منع بعض الأماكن من سفر الدبلوماسيين إليها وقامت بالأخطار بتلك ال مناطق وطلبت 
من الممثلين الدبلوماسيين وغيرهم أن يقوموا بتحديد خط رحلتهم إلى الجهات المختصة: كما أن 
يتعين عليهم الأخطار عن المناطق التى سيتم التوقف بها وحددت ف الأخطار مسافة 600 كم من وسط 
موسكو يتعين على المتمتعين بالحصانة عدم تجاوزها.. وعقب انتهاء الحرب مع المانيا لم تقم موسكو 
بالغ القرزو يل أن علذقافيا«القري قيهن حدهورا حديدا فقاسة مونكو بإضطار البعكات الكمنبية 
بأن المناطق المحظورة قد تم زيادتها وطلبت منهم إخطار الجهات المختصة للسفر أكثر من ٠0كم‏ 
قبل السفر ب6؟ ساعة وسمحت حبالتنقل فى حدود ٠هكم‏ بوسائل النقل العام.. وقد قامت على أثر 
ذلك الولا يات المتحدة الأمريكية حبالمعاملة بالمثل ومنعت المبعوثين الدبلوماسيين السوفيت من 
السفر لأكثر من ١0‏ كم من وسط واشنطن وبذات الإجراءات الصارمة التى أتخذها الاتحاد السوفيتى 
السابقة. 
-316.م.2 ,0.,1970 .8201 طكنا10 دوععم 950[ 4ه علنح , #كهآ لهدم تمص عغم1] عناطن غعتىه5 نمع نستمم كل 801519 توميو 
317 
وكذلك ما قامت به بريطانيا بتقييد التنقل بين أعضاء البعثات الدبلوماسية لديها مما لا يجاوز أربعين 
كيلو متر. د. / فادى الملاح» سلطان الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية. مرجع سابقءص .1١١‏ 
وكذلك ما قامت به جمهورية مصر العربية من منع ال مرور فى أماكن معينة عقب حرب 9717الأسباب 
تتعلق بالأمن القومى المصرى. د. / فادى الملاح» سلطان الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية. 
مرجع سابق. ص .١1١١‏ 
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ركنا 


حكومته. وتعليل ذلك أن الحصانة لم تقرر لمصلحة الشخص الدبلومامى وإنما 
للحفاظ على هيبة الدولة التى ممثلها ال مبعوث وكذا للحفاظ على كرامة الدولة. 


للق 
الضورة القائنة: العغازل الضمتى عن تلك الحضانة 


استعمال حصانته كاشتراكه فى أعمال منافية لسلامة الدولة المستقبلة. وهذا الأمر 
الذى عذا بالفقة إل افتزافن أن العوة قد قنازل ضنيا عن غصاف» 3 


التشريعات الداخلية وامعاهدات الدولية والحصانة الشخصية 


حرضية التقريحات الداكلية: والعاهداك الدولية اللغلقة غان الإقراز 
طيات نصوصها. 
+١‏ التفريسات الداغلية 


وقد تعاقبت التشريعات المختلفة على تدوين ذلك بقوانينها ولعل من 
أقدم تلك التشريعات هو قانون الملكة آن الشهير الذى أصدرته إنجلترا ”2 
والذى صدر عقب إلقاء القبض على السفير الروسى فى لندن والذى تضمن بطلان 
الإجراءات التى يكون الغرض منها القبض على السفراء أو غيرهم من المبعوثين 
الدبلوماسيين المعتمدين لدى جلالة الملك أو حبسهم أو الحجز بأى طريقة على 
أموالهم ومستحقاتهم. كما تضمنت النص على عقوبات مشددة على ال معتمدين 
على الممثليق الدذباو ماين © 


ثم تعاقبت التشريعات على غرار ذلك فمن ذلك ما ورد بديكريتو )١7(‏ من 


)00( د. / جمال جرجس مجلع تاوضروس: الشرعية الدستورية لأعمال الضبطية القضائية. دار النهضة 
العربية: القاهرة. 7١1‏ ص /071. 

00 د. / حامد سلطان. د. / عائشة راتبء د. / صلاح الدين عامر. القانون الدولى العام مرجع سابق. ص١11.‏ 

ف تم إالغاء هذا القانون بصدور قانون امتيازات والحصانات الدبلوماسية عام ١515‏ على ضوء انضمام 
بريطانيا وتصديقها على اتفاقية فينا الدبلوماسية. 
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وكا 


تشريعات الثورة الفرنسية السنة الثانية للشورة من التحريم على السلطات 
النظامية التعدى بأى صورة على مبعوث الحكومات الأجنبية 00 


وفنق ذلنك أيضنا نا قص غليه قانون العتوبات اللهرى ق النادة اميه 
على أنه "يعاقب بالحبس كل من عاب بإحدى الطرق العلنية المتقدم ذكرها فى 
حق ملك أو رئيس دولة أجنبية. 


كما نصت المادة ١/7‏ من ذات القانون على أنه "يعاقب بالحبس لا تجاوز 
سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أة 
إحدى هاتين العقوبتين كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ممثل 
لدولة أجنبية معتمد فى مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته. 


وكذلك فافون العلوسات الإنظال التذى موسب الشهعن إندة كشريين هايا 
للاعتداءات التى تقع على حياة رئيس البعثة الدبلوماسية وعقوبة السجن مدى 
الحياة فى حالة الوفاة." 


وأيقا مناؤزة من نضوص هممائلة تنك كما ق المادة السادسة القاكون 


الفلبينى الصادر بتاريخ ١اأكتوبر‏ 1157م, والمادة ١١١من‏ القانون الجنائى البولونى 
وال مادة 5/ا١من‏ القانون الجناقٌ اليوغسلافى. "ا 


)00 د. / فادى الملاح» سلطان الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية. مرجع سابق. ص .١150‏ 

ف وإن كان فى الواقع العلمى مْ يخل من حوادث استثنائية تم فيها الاعتداء على المتمتعين بالحصانة 
ومنها قتل وزير اطالية في الصين على يد جنود صينيون عام ١٠5١والسفير‏ الأول لأطانيا بالجهورية 
السوفيتية بواسطة الثوار الروس 9186١وقتل‏ السفير الأمريى بأفغانستان فى .1919/5/١‏ (د. فادى 
الملاح. مرجع سابق ص 177) ومن ذلك أيضاً أنه قد تم اختطاف سفير المانيا الكونث فون سبريتى من 
سيارته بمدينة جواتيمالا وقد طالب مختطفوه لإطلاق سراحه إطلاق سراحه 1١سجين‏ سياسى وإلا سيتم 
قتله. 

.ص ,1990 ,111 رلكة1 210281 نتعغصة كه ودع لدع كته[ 10221 شرع مام ماع10 نرظ.5 علتلطداط 

متها أيفا ما حدث فى أندونسيا عام 1977١عندما‏ صار نظام الحكم بها يعارض الشيوعية حيث 

اقتحم عدد كبير من الأشخاص سفارة جمهورية الصين الشعبية وقاموا بتمزيق العلم وحرق سجلات 
السفارة: 

1990 ,111 ك2[ 2101281 تعغصة 4ه ومع لدع رحكد1 10221 أشجدع مام ماع 10 نرظ.5 علتلطداح 

ضة كذلك تنص العديد من التشريعات على ذلك ومنها المادة ٠١8‏ من القانون الجناقى الكورى رقم 

'797الصادر فى ١107/1/18‏ وكذلك امواد ١”الامن‏ قانون العقوبات البلجيى الصادر عام /180واطادة 


عع من القانون العقوبات النمساوى وقانون العقوبات السويدى الصادر عام 11. 


ا 


ومن ذلك أيضاً ما ورد بالمذكرة التى تقدمت بها وزارة العدل المصرية 
خلال الدورة الثانية للجنة القانونية والاستشارية لدول آسيا وأفريقيا عام 
مع ورأت أنه لا ضرورة ولا محل لمعالجة الامتيازات والحصانات بتشريع داخلى 
لأنه وفقا لما يجرى عليه العمل فى مصر فإن الإدارة الطبيعية لتنظيم العلاقات 
بين الدول بجانب ما استقر فى كنف القانون الدولى يكون من قواعد الاتفاق 
الدولى التى تمثل قانونا اتفاقيا لأطرافه. 7" 

"'- امعاهدات الدولية: 


وبالنئسبة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية فقد حرصت هى الأخرى على 
الإقرار بالحصانة الشخصية وأفردت لها نصوص مستقلة. ومن ذلك مانص 
عليه فى اتفاقية الهافانا المبرمة بين الدول الأمريكية. والتى قررت أن للمبعوثين 
الدبلوماسيين حرمة مضمونة فيما يتعلق بأشخاصهم وبمقرهم الرسمى أو الخاص 
بأموالهم. 

وكذا ما نصت عليه المادة 9؟من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 
عام 117١‏ م, والتى نصت على أن حرمة شخص المبعوث الدبلوماسى مصونة 
ولا يجوز إخضاعة لأى صورة من صور القبض أو الاعتقال ويجب على الدولة 
المعتمد لديها معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أى 
اعقداء على شحهه أو حرمقة أو كرافقه: 

وكذلك ما نصت عليه المادة 6٠‏ من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية 971١م‏ 
على أنه يحب على الدولة المضيفة معاملة الموظف القنصلى بالاحترام المتوجب 


واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أى اعتداء على شخصه وحرمته وكرامته. 0" 


وكذلك ما نصت عليه المادة ١عمن‏ نفس الاتفاقية من أنه: 


-١٠"‏ يجب ألا يكون الأعضاء القنصليون عرضه للقبض أو الحبس الاحتياطى 
ألا فى حالة جناية خطيرة وبعد صدور قرار من السلطة المختصة. 


6 د. / عز الدين فودة. مذكرات فى النظم الدبلوماسية والقنصلية, مرجع سابق. ص /758-717. 
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؟'- فيما عدا الحالة اطبينة بالفقرة )١(‏ من هذه امادة. لا يجوز حبس 
الأعضاء القنصليين أو إخضاعهم لأى نوع من الإجراءات التى تحد 
من حريتهم الشخصية ألا تنفيذا لقرار قضاق نهائ. 

د إذا ما نذأت الاخراءات الحثائية ضد غضو قنضان فعليه اللقول أما 
السلطات المختصة إلا أنه يجب مباشرة هذه الإجراءات بالاحترام 
اللازم له نظرا لمركزه الرسمى وباستثناء الحالة المبينة بالفقرة )١(‏ 
فق هذة الماةة وبالطرقة الى تكون إل أشل سه ممكين لى 
يتمكن من ممارسته لأعماله القنصلية. 

وإذا اقتضت الظروف المذكورة فى الفقرة )١(‏ من هذه المادة التحفظ على 


عضو قنصلى فيجب مباثشرة الإجراءات ضده بأقل تأخير'" 


وكذلك ما نصت عليه المادة 9؟من اتفاقية فينا للبعثات الخاصة عام 
8م,» وكذلك ما نصت عليه اتفاقية فينا فى تمثيل الدول فى علاقاتها مع 
ا لمنظمات الدولية ذات السمة العالمية عام 1110م: والتى لم تكتف بذكر الحصانة 
فقط بل الزمت الدول المستقبلة ضرورة محاسبة وإنزال العقاب بالأشفخاص 
ا مرتكبين للاعتداءات ضد الأشخاص التمتعين بالحصانة.7ا 


وكذلك ما ورد بمعاهدة منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص 
المشمولة بالحماية الدولية الصادرة فى 1917/١1/١‏ حيث ورد بالمادة “امن تلك 
المعاهدة أنه 
-٠"‏ تتخذ كل دولة عضو الإجراءات التى قد تلزم لشمول ولاية قضاءها 
نظر الجرائم المنصوص عليها فى المادة (؟) فى الحالات الآتية: 


0 .1 ]ا ,1 ,701 1/1.آ.1 )1( 
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أ- عندما ترتكب الجريمة على إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو 

بد غعيها تركب العرفرة قله خض حشهمول بالعماية الدولية وف 
للتحديد الوارد بال مادة .)١(‏ التمتع بهذا الوضع بمقتذى الوظائف 
التى مارسها نيابة عن تلك الدولة. 

كذلك تضق كل اذولة طرق سن فلك الفجراذاض كما كان .ذلك فروويا 
لولاية قضاءها على هذه الجرائم التى يكون المتهم فيها موجودا 
فى لإقليمهاء وتسلمه طبقا للمادة 8إلى الدول المشار إليها فى الفقرة 
)١(‏ من هذه امادة. 

ل ل ليله الأقاقة"بولاية الققناء الحفاق اذى عاوسة طيقا للقانون 
الداخلى".(" 

وكذلك ما ورد اتفاقية فينا الخاصة بتمثيل الدول فى علاقاتها مع المنظمات 


الدولية ذات السمة العالمية عام 1910م والتى قضت ف المادة(78) منها على 
انه أشخاص رؤساء البعثات الدائمة وأعضاء الطاقم الدبلوماسى لها مصونة فلا 
يجوز اخضاعهم لاى إجراء من إجراءات القبض أو الاعتقال وعلى دولة المقر أن 
تعاملهم بالاحترام الواجب لهم وأن تتخذ كافة الوسائل اللملانمة لمنع أى اعتداء 
على أشخاصهم أو على حريتهم أو على كرامتهم وأن تحاكم وتعاقب الأشخاص 
الذيخ قد يرتكبوق. مقئل هذه الاعسدا ءات" 


من ذلك أيضا ما قررته العديد من قواعد المنظمات الدولية المختلفة من 


حصانات لموظفيها حماية لهم لأداء مهامهم.'" 


فق 


ف 


ملآ 21617 , هآ 112611221021 :120801012 ,لاعص مك13 )1( 
يراجع فى تفصيل ذلك أستاذنا الدكتور/ مصطفى سيد عبد الرحمنء قانون التنظيم الدولى. مرجع 
سابق.ء ص 57. 

د. /جمال ندا: مسئولية ال منظمات الدولية عن أعمال موظفيهاء رسالة دكتوراه. كلية الحقوق. جامعة 


يكن 


الحصانة الشخصية وآراء الفقهاء 

اختلف الفقهاء حول حول تحديد تعريف للحصانة إلى عدة اتجاهات: 

:١‏ ذهب اتجاه أول: الى عدم إعطاء تعريف محدد للحصانة ويعتبر أن 
الحصانة الشخصية عرفت دوليا بأن المبعوث ذو حصانة ذو حرمه 
وشح< خصية مصونة 

؟: كما ذهب اتجاه ثان: إلى إعطاء تعريف محدد للحصانة وإن اختلفوا 
فى مضمون هذا التعريف منهم (16:1م:1) من عرفه بأن الحق فى 
الأمن المطلق الكامل وعرفه آخر تتاهع.آ.2.8 بأنه حق ال مبعوث فى 
حماية زائدة من جانب الدولة المستقبلة ضد أى اعتداء يتعرض له 
سواء مواطن الدولة أو من الأجانب.. 

: شعبة أخيرة: تنظر إلى الحصانة الشخصية من مجموع نتائجها وتعتبرها 
أنها عياية لوث ضبن تظسق إخراءاث الق" 

إلا أنه يمكن بأن الفقهاء قد اتفقوا على إسباغ الحصانة على ال مبعوث 

وتمتعه به ومن ذلك ما قرره (جروسيوس) أنه من الضرورى حماية السفراء 

وأن ممتلكات السفير المنقولة لا يجوز الحجز عليها حتى فى حالة الوفاء بدين 

وذلك من أجل إعطاء المبعوث الدبلوماسى الأمان الكامل ليس لشخصه فقط بل 

ممتلكاته أيضاء وكذلك ما قرره (016/عناع1716) من أنه يتعين استخدام أشخاض 

ليقوموا بتمثيل الأمراء الذين لم يكونوا قادرين على التشاور بأشخاصهم فيما 
5 دا آء 0 ]ل م عأ 5 فرق 

بينهم دون أن يمسهم ضرر أو تؤذى كرامتهم.' 


)0( يراجع فى تفصيل ذلك امرجع السابق ص 55١وما‏ بعدها وكذلك فاطمة الزهراء هيرات: الحصانة 
الدبلوماسية. 7٠١8‏ منشور على موقع النت: 
ححامء.ع 10ططهمغكعلكلهمط. 1010م أمصدز// :ماغط 


.7 1937 ,.آ.1.[.لل , لإأتصتتسصتصطا عتغخمحطه ]صنل 4ه كد[ عط صذ عدوهم هم غه طأهده02 عط]' :ااعغمهك8 مسملع 0 )2( 


لمكن 


منها هو الفقيه 116أطءمة8 يقرر بأن حرمه المبعوث الدبلوماسى يعلو ما 
عداه فى هذا ال لمجال ويسيطر عليه فهو من أقدم مظاهر القانون الدولى.'" 


كما يقرر الفقيه فاتل أنه" لما كانت السفارات شأن كبير فى ال مجتمع 
العاللمى للدول وكان لا بد منها السلام أو الأمان الذى يبغيه. فإن الممثلين 
الدبلوماسيين ال مكلفين للسفارة يجب أن يكونوا محصنين مقدسين عند الشعوب 
جميعا." 


كما يقرر الفقيه (216)1) حرمه الملبعوث الدبلوماسى ليست محرد الحماية 
العادية التى تمنحها كل دولة لأى شخص يعيش فى سلام على أراضيها وإنما حرمه 
المبعوث هى الحق ف الأمان المطلق الكامل والحرية التى لا قيد عليها.'" 


أحكام القضاء والحصانة الشخصية 


سايرت أحكام ال محاكم المبادئ المقررة لعقوبات مغلظة على التعدى على 
ا متمتعين بالحصانة. ومن أبرز تلك الأحكام الصادر بالإعدام عام 178١م‏ على 
شخص أهان علناً سفير لويس الخامس عشرء وكذا فى قضية 111465 عام 1914م 
باستراليا حيث هاجم أحد الأشخاص ال مستشار العسكرى للجنة العليا الهندية 
فى 02256118 وحاول ذلك الشخص أن يدفع بعدم حصانة ال مستشار العسكرى 
وأنه لم يكن يحمل امتيازات دبلوماسية وقررت المملكة الاتحادية فى استراليا أن 
المعتدى عليه كان شخصا محميا دولياً استنادا إلى اتفاقية 199/8م والتى طبقت 
طبقاً لقانون الجرى الصادر باستراليا عام 1910م ©) 


)0( د. / فادى الملاح» سلطات الأمن والحصانات والامتيازات. مرجع سابق.ء ص .١16‏ 
)6 د./حنان أخميس: علاقات دولية» تاريخ الدبلوماسية. منشور إليه على شبكة الانترنت 

عط )حا عطاغهحاطه-صط/مهع تممه /علنا دوه -تطمعة[موتقطامة .تكوكو// تغط 
9 د. / فادى الملاح. سلطات الأمن والحصانات والامتيازات. مرجع سابق: ص 127. 


7م ,1990 ,111 :1250 2101281 عاط 4ه توددع لدع كته[ 10121 شاع مامماء7ء0آ نرظ.5 علتلطداط )4 


لكان 


ومن أمثلة ذلك: أيضا ما قضت به إحدى المحاكم الإيطالية من تعويض 
كبير- بالنسبة لذلك الوقت- فى إحدى الدعوى الخاصة بكسر إصبع السفير 
الفرنسى فى إيطاليا وقد اعتبرت المحكمة أن تلك الإصابة ستؤدى إلى إعاقة السفير 
الفرنسى عن أداء مهامه وبالتالى قضت له بالتعويض بناء على ذلك(" 


)0( د. / فادى املاح» سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية, مرجع سابق. ص16 .١‏ 
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المطلب الثانى 


الآثار التى تترتب على الحصانة الشخصية 


يترتب على الحصانة الشخصية آثار هامة سواء بالنسبة للأفراد أو بالنسبة 
للدولة المستقبلة فيتعين عل كل منها الحفاظ على تلك الحصانة وعدم ال مساس 
بها وعدم تعريض ا متمتع بالحصانة للخطرء ويتعين التعرض لكل من واحب 
الدولة تجاه المتمتع بالحصانة وكذا واجب الأفراد تجاه شخص التمتع بالحصانة. 
أو فاضين الذولة يداة العماتة الشيخضية: 


يترتب عنان الدولة التزام دولى فى كفالة الحصانة الشخصية للمتمتعين 
بالحصانة فيجب عليها أن تعمل على حمايتهاء وبالتالى تتحمل الدولة مسئولية 
فى حماية الأشخاص المتمتعين بالحصانة فلا تسمح لأيا من الأفراد بالتعدى عليهم 
بل وتلتزم بمعاقبة كل من قام بالتعدى على المتمتعين بالحصانة. 
ثانياً: واجب مواطنى الدولة المستقبلة فى احترام الحصانة الشخصية: 
بادئ ذى بدء أنه يجب على مواطنى الدولة المستقبلة احترام الحصانة 
الشخصية للشخص التمتع بالحصانة وعدم التعدى على شخصه وعدم إيذاءه أو 
التعرض له بأى شكل من الأشكال التى تمس شخصه وعدم التعدى عليه بأى 
طريقة من الطرق كما يتعين عليه عدم التعرض لمسكنه ويكمن التزام الأفراد 
ذلك لشسنية: 
السبب الأول: الالتزام بأحكام القانون الدولى الذى تلتزم به الدولة ويلتزم 
أفرادها به. 
السبب الثانى: الخوف من العقوبات التى قد تفرض على الأفراد فى حالة 
مخالفة ذلك الالتزام والتى أفردت بها التشريعات مساحات كبيرة 
فى قانونها كما سبق وأن تحدثنا سلفا. 


لعن 


وإذا كانت تلك هى الآثار المترتبة على الحصانة الشخصية فما هى الآثار 
التى قد ترتبت على مخالفة تلك الحصانة. 


لا شك أنه يترتب على عدم مراعاة أى من الحصانات المكفولة للأشخاص 
ا متمتعين بالحصانة آثار سلبية خطيرة. ابتداء من شيوع الشعور بين البعثات 
الأخرى بعدم الأمانة والتخوف من ذات المصير الذى لاقنه سابقتها ومروراً بما 
من أضرار وانتهاء بم قد يحدث من توتر فى العلاقات بين الدولتين المرسلة 
وا مستقبلة وما قد ينتج عنه من أضرار لهما قد تصل زروتها بقطع العلاقات 
الدادهايية أو عات الصري. فق فس الأعباق فهاد عن تحمل الدولة السعياة 
للمسئولية الدولية إمكانية تطبيق المعاملة بالمقل من جانب الدولة الموفدة.!0 


)2 د./أحمد أبو الوفا: القانون الدولى العام, دار النهضة العربية؛ القاهرة, 7٠١06‏ ص 007. 


دن 


ا مبحث الثانى 


الحصانة القضائية الجنائية 


يتعين أن يحاط الشخص المتمتع بالحصانة الدولية بسياج من الحصانات 
القضائية التى تكفل له أداء مهامه على أكمل وجه. 


وتتعدد الحصانات الدولية التى تسبغ على الشخص المتمتع بالحصانة 
الدوليةء وإن كان خيهمنا فى مجال البحث التعرض للحصانة القضائية الجنائية,الا 
أننا يجب أن نلقى الضوء بنبذة مختصة إلى الحصانة القضائية بوجه عام. ثم 
على تلك الحصانة القضائية الجنائية. وذلك على النحو التالى: 

ا لمطلب الأول: نبذة عن الحصانة القضائية بصفه عامة. 

المطلب الثانى: ماهية الحصانة القضائية الجنائية. 


المطلب الثالث: آثار الحصانة القضائية الجنائية. 


رلعنا 


0 


المطلب الأول 


نبذة عن الحصانة القضائية بصفه عامة 


من نافلة القول أن الأشخاص المتمتعين بالحصانة يعبرون عن إدارة الدول 
التى يمثلونهاء وبالتالى يجب أن يتمتعوا بالحصانة القضائية ويجب أن تكون 
تلك الحصانة شاملة لان أعمالهم لا تنسب إلى أشخاصهم بل تكون منسوبة إلى 
الشخص الاعتباري الذى كلفتهم بتمثيله واسبغ عليهم ذلك التكليف ومن أجل 
ذلك ممنحوا حصاناتهم وامتيازاتهم: وتكمن أهمية تلك الحصانة أيضا حتى لا 
يتخذ من الجهات القضائية وسائل للمراقبة تصرفات المتمتعين بالحصانة.!" 


ومؤدى تلك الحصانة القضائية هى عدم خضوع امتمتع بالحصانة لقضاء 
الدولة ال معتمد لديها طوال مدة عمله وهى الحصانة التى تمكنه من أداء 
4 
عمله. 


وتشمل الحصانة القضائية الإعفاء من الخضوع للقضاء الجناثق وال مدنى 
والإدارى للدولة المستقبلة.© 


وقد نصت المادة ١امن‏ اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية ١11١م‏ على 
همتع المبعوث الدبلوماسى بالإعفاء من الخضوع للقضاء الجنائى في الدولة ال معتمد 
لديها وتمتعه بالإعفاء من الخضوع للقضاء المدنى والإداري مام يتعلق بدعاوى 
معينة ذكرت على سبيل الحصر. 

وتنصرف تلك الحصانة إلى عدم الخضوع إلى القضاء الإقليمي وإعفاءالمتمتع 
إعفاءا عاما يشمل كافة نشاطه وتتنوع أنواع الحصانة القضائية وهذه الحصانات 
إما أن تكون حصانة قضائية جنائية أو حصانة قضائية مدنية أو حصانة قضائية 


إدارية. 


)0 د. / سعيد سليمان العبرى, التنظيم الديلوماسى لسلطنة غمان: مرجع سابق. ص .١17‏ 
إفزة د. / فادى املاح» سلطان الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية, مرجع سابق. ص .١ 77١‏ 


9ه د. / أبو الخير حمل عطية. القانون الدولى العام, مرجع سابق» ص .١ 1١‏ 


00 


وسوف نقوم بالتعرض بشكل موجز للحصانات المدنية والإدارية التى 
يتمتع بها الشخص المتمتع بالحصانة على النحو التالى. 


الخصافة اللدفة المسمع +الخصانة الدولية: 


ينصرف المقصود بالحصانة القضائية المدنية إلى إعفاء المتمتع بالحصانة 
الدولية من الخضوع للدعاوى التى تقام ضده. 


وبالتالى لا تستطيع المحاكم الوطنية فى الدولة المستقبلة أن تنظر أيا 
من الدعاوى المدنية التى تقام ضد المتمتع بالحصانة الدولية. كما أنه ليس 
للسلطات المتخلفة اتخاذ أى إجراء يحد من حصانة المتمتع بالحصانة أو تقييد 
حريته كمنعه من مغادرة البلاد: 00 


ويمكن القول أن: المتمتع بالحصانة لا يخضع للدعاوى المدنية التى تقام 
ضده سواء كان مصدرها العقد بما يحويه من حقوق للملكية كالبيع والشراء أو 
هبه ونحوه. أو كان العقد من عقود الانتفاع كالإيجارء أو كان العقد محله عقود 
العمل كأنه يبرم المتمتع عقد عمل لإنشاء بناء لصالح البعثة. 


كما يعفى من مقاضاته من الدعاوى الناشئة عن الفعل الضار طاما أن 
تلك الأضرار ارتكبها المتمتع بالحصانة حال مباشرته للمهام وظيفته.'" 

ويثار التساؤل عما إذا كانت الحصانة المدنية هى حصانة شاملة مطلقة 
من كل قيد أم أنها تلك الحصانة مقيدة بحدود لا يمكن تجاوزها؟ 

والحقيقه أنه قد اختلفت وجية النظر قدما للحصانة القضائية المدنية عن 
الاتجاه الحديث, فقدبما ساد اتجاه وذلك حتى أواخر القرن التاسع عشر بالحصانة المدنية 


)3 د. / غازى حسن صبارينىء الوجيز فى مبادئ القانون الدولى العام, مرجع سابق. ص .١15‏ 
لصة تتعقعء2 ,واكله؟ 1115016[ 11ك1ان ملم ملام تصععوط , 21[ 21م ته صمعغم] :نوع اتقطت جاعتصوجمعط )2( 


2.563-4 ,1967 ,1 تإوطتطوظ ,عتنؤوظ 8211210 ,2061020م5, عستل1نما8 عساعدط , 0غ.آ عغهللط مممسار 
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المطلقة للشخص التمتع بالحصانة سواء اتصل ذلك بالعمل الرسمى له أم أن ما 
آكاة لأ نتضيل معدلنة ارم 

ومن أهم الفقهاء الذين أيدوا تلك الحصانة المدنية المطلقة هو الفقيه 
اع:70 والذى قرر بأهمية أسباغ الحصانة القضائية المدنية على الشخص المتمتع 
بالحصانة لأن مقاضاته مدنيا ستؤدى به إلى عدم التفكير اللازم ليقوم بالمهام 
المعهودة إليه وستؤدى إلى عدم قيامه بواجباته على أحسن وجه.'" 

وأيده فى ذلك "جروسيوس" والذى أيد تلك النظرية وقرر بعدم جواز 
الحجز على السفير المدين بل مطالبته وديا بالأداء.'" 

كما أيدهم أيضا الفقيه 111156 والذى أسبغ الحصانة القضائية المدنية, 
على جميع الممتلكات المملوكة للدبلوماسى سواء كانت لازمة لأداء مهامه أم لم 
تكن فطلوية لذلك 9 

و من الجدير بالملاحظة ان تلك النظرية قد سادت فى ظل انتشار نظرية 
الامتداد الاقليمىء بل ان احكام المحاكم فى تلك الفترة قد شايعت هذا الاتجاه 


ففى إنجلترا عام 1896م قضت المحكمة بعدم خضوع السفير لأي نوع من 
الإجراءات القضائية ال مدنية للمتمتع بالحصانة حيالها.!" 


,15 .0.,701.آ.ن.1 , عهأمعاة]1 عدممنغه 1111501[ جه #إالمتتحصحطآ عنأخمحده[متدآ :ممعملا سلءغأممصادط )1( 
12600761 

.م ,011,1980ئآ #وع]8 , 1356 عتأخدحده[1مذدآ 01 أمعصم ماع10 :رظظا.5.عللتطدلط )2( 

لآ.2 , ولإمتتتكء عتأمحده[متل 4ه تإأتعمه2م عط كه لهسصملاء نلكتهناز سقطلا تعطاه دعتاتسمبتسصحم] :.ظ.ى ,كنامجآ )3 


.2 ,1953 117 ط.82.1 
لآ , ولإمتتطء عتأمحده[متل 06 تإأتعمه2م عط كه لهصملاء نلكتهناز سقط متعطاأه وعتاتصباسصحم] :.8.ى ,كنامجآ 69 
0 .2 ,1953 102117 ط.82.1 
)6( وقعت أحداث تلك الدعوى فى بريطانيا حيث كان السفير الترى فى لندن مدينا لبعض الهيئات 
الإنجليزية وانتهت مدة خدمته فأقام دائنوه دعوى مطالبة بمديونياته وفى ذلك الوقت كانت 
الحكومة التركية قد أعادته مرة ثانية للخدمة فقضت ال محكمة بعدم خضوعه لاى نوع من الحصانة. 


.8 .م1957 ,هآ ,ععتاعد:2 عتأهصطهم امآ مغ علتبع ل :أوعصفظ نتزد , 5216039 


دعا 


وكذلك ما قضت به محكمة الاستثئناف الفرنسية عام 17م بعدم خضوع 
مبعوث جمهورية سان مارينو للمسائل المدنية والإدارية للقضاء الإقليمى '!" 


كما قد 2 مح 3 | تكناف باريس أيضا عام ١٠1١م‏ من عدم التمييز بين 
الأعمال الرسمية والأعمال الخاصة لأن ذلك يعد انتهاكا للحصانة الدبلوماسية.'" 


وكذلك قررت محكمة روما عام 1910م يتمتع الملحق الثقافى للولايات 
المتحدة بحصانة قضائية مدينة عن أعماله الرسمية وغير الرسمية وأسست 
المحكمة حكمها على تمتع الممثلين بحصانة من القضاء الممدنى للدولة ا مستقبلة 
سواء كانت داخل نطاق مهامهم أو خارج ذلك النطاق.'" 

ومن ذلك أيضا قررت المحكمة العليا الإيطالية من أنه إذا كان الإعفاء 
سقتد إل.ضصفة المعقل الديلوفابسى,. فلا عمكن القول بإمكانية تعزتة هذا الأعقاء 
فيتم الإقرار به فى بعض الأحيان ورفضه فى بعض الأحيان وأضافت أنه حيث لا 
يوجد نص داخلى يقرر خلاف ذلك فإنه يجب أن يتم قبول التطبيق للمبداً 
الذى يقضى بإعفاء المبعوثون الدبلوماسيون لدى بلادنا من القضاء المدنى الإيطالى 
حتى بالنسبة لتلك التصرفات التى تتعلق بشتئونهم الخاصة.") 

وكذلك ما قضت به المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 


٠م‏ من رفضها دعوى مدنية أقيمت ضد سكرتير أول سفارة البرازيل.) 


.19572 ,020012.]آ رععناعة2 عنأغهصطه امآ مغ علتمع لل نأوعط8 نتزد , 5210397 )1( 

., 011,1980ئآ #وعل8 , 1356 عتأدحده[1مذدآ 01 أمعصم ماع12 نرظظا.5.عللتطدلح )2( 

.7 ,120111980 #وع]8 , 1356 عتخدحده[مذدآ 01 أمعممماءرع0آ نرظظا.5دعللنطهلح )3( 

1965,5-1-7 ,عتاعدط عط , ععناعةء2 لطه تهآ 1هدم ته صععام] عاهه8 لصدلط عتأتفصدم[امنجآ لك :.8 معد 69 
.0 .ص ,1965 رعتاع دآ عط , ععناعة2 لطه لتهآ 1هدم ته صنعام] عاهه8 لصدلط عتأتهصم[امندآ لك :.8 ,معد )5( 


لعزا 


وكذلك فى قضية "أورتز" ضد السفير اللمصرى فى يونيس آيرس حينما رفضت 
وأفمية تك غان قم السك اعرف ععافة تضاف 1" 


ومن جماع تلك الدعاوى يتبين أن الاتجاه قدمما كان يشدد على ضرورة 
الأخذ بالحصانة ال مدنية المطلقة. فلا استثناء لأى نوع من أنواع التصرفات سواء 
كانت تلك التصرفات تتعلق بالعمل الرسمى أم أنها لا تتعلق بذلك وكان الاتجاه 
السائد أنذاك أن عدم إسباغ الحصانة المطلقة سوف يؤثر على عمل المبعوث. 


بينما اتجه الاتجاه الحديث إلى تقييد الحصانة المدنية. ففى أواخر القرن 
التاسع عشر بدأت المجامع العلمية الدولية تتجه إلى تقيبد الحصانة المدنية 
وتقصرها على بعض الأعمال.”" 


كما بدأت آراء الفقهاء تتجه إلى تقيد الحصانة وقصرها على الأعمال 
الرسمية فقط ومن ذلك «هغ*ه1. والذى ذهب إلى أنه فى حالة تجاوز ال مبعوث 
مهمته الرسمية فإن يسأل قانونا أمام رئيس الدولة ويلزم بالتعويض عن 
الكجارة 7 

ويؤيد الفقيه(11211) ذلك إذ اعتبر أنه وإن كان المثل الدبلوماسي لا يمكن 
القبض عليه والحجز منقولات منزلة أو غيرها من الممتلكات الضرورية اللازمة 
لوظيفته الرسمية واستنتج من ذلك أن المنقولات التى لا علاقة لها بالعمل 
الرسمى لا تسبغ عليها الحصانة القضائية.!“) 


وإلى ذلك اتجهت التشريعات والاتفاقات الدولية فقد نصت اتفاقية فينا 
للعلاقات الدبلوماسية ١1975م,:‏ فقد اتخذت بذلك بنص المادة ١7/٠اوالتى‏ نصت 
على أنه:"يتمتع المبعوث الدبلوماسى بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء 
الجنانى للدولة المعتمد لديهاء وكذلك فيما يتعلق بقضائها ال مدنى والإدارى. إلا فى 
الحالات الآتية... 


7 .1979,2 011لا 8117 , هآ 2110121 تاعاس1 مرعل1100 :,.ن.] أمةنتمع ست - )1( 
,. ..آ.1. [.لل , لإاتقتتتصصطا عتأتمحده[متل كه 1259 عطا ص عوهم دم 1ه طغه01 عغط]' :ااعخمهك8 سملع 0 )3 


6 د. / عز الدين فودة. محاضرات الحصانة الدبلوماسية, مرجع سابقء 191/0 ص ١ع.‏ 


معنا 


أ- الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الكائنة فى إقليم 
الدولة المعتمد لديهاء مالم تكن حيازته لها بالنيابة عن الدولة 
ا معتمدة لاستخدامها فى أغراض البعثة. 


ب- الدعاوى المتعلقة بشئون الإرث والتركات والتى يدخل فيها بوصفة 
منفذا أو مديرا أو وريثا أو موصى له. وذلك بالاصالة عن نفسه لا 
بالنيابة عن الدولة ال معتمدة. 


ج- الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مهنى أو تجارى بمارسة فى الدول المعتمد 
لديها خارج وظائفه الرسمية.'' 


وذهب رأى إلى أن الاستثناء الأول يمكن تبريره فى أن وصف المالك يتعارض 
مع وصف ال مبعوث, كما أن هدف الحصانة هى عدم المساس بالصفة التمثيلية 
للمبعوث وبالتالي فإن الدعاوى العقارية لها الصفة التمثيلية التى يتمتع بها ولا 
يتعارض مع طبيعة عمله.'" 


وبالنسبة للاستثناء الأخير فيرى الأستاذ الدكتور محمد طلعت الغنيمى أنه 
استثناء غير مفهوم المقصود منه. إذ أن اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية تحرم 
على المبعوث الدبلوماسى أن يقوم بمزاولة أى نشاط مهنى أو تجارى فى الدولة 
المستقبلة تدر عليه ربح مالى وأنه قد يكون المقصود منها أن الاتفاقية تريد أن 
تفرق بين النشاط التجارى الذى بمارسه ال مبعوث ولا يدر عليه دخل مالى وبين 
ذلك النشاط التجارى الذى ممارسه ولا يدر عليه دخل أو مكسب مالى. إلا أنه لا 
يوجد مثال لنشاط يمكن أن يعتبر لا يدر كسبا وانتهى إلى أنه يمكن القول بأن 
تلك الفقرة وردت منع النشاط بصفة عامة.'" 


حرق الاحثة: أن رأي الأستاذ الدكقثور/ محد طلعدت الغديمى له سق 
الوجاهة ما يكفى للوقوف أمامه وتدبره ويرى الباحث أن ذلك النص تزيد لا 


.60 .001.10 .1.0.1 00 
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وبالنسبة لأحكام المحاكم للدول فقد تغيرت أيضا إتجاه المحاكم وأصبح 

ينصب على إسباغ الحصانة المدنية على ما يتعلق منها بالعمل الرسمى فقط 
ومن تلك الأحكام الآقى: 

-١‏ ما قضت به محكمة نيويورك من أنه لا يمكن أن يتم الاحتجاج 

بالحصانة القضائية المدنية فى الدعاوى المتعلقة باستيراد عقارات 

عينية يقطنها ال ممثل الدبلوماسى الأجنبى بشخصه والتى لا يتعلق 


بصفته الرسمية.!" 


؟- ما قضت به المحكمة العليا فى بولندا من أن المحكمة المدنية لا سلطان 
قضاق لها فيما يتعلق بال ممتلكات الثابتة عدا مايخص العمل 
الوظيفى. 

”- وكذا ما قضت به محكمة النقض الإيطالية عام 1977م فى قضية ملحق 
سفارة الولايات المتحدة الأمريكية فى روما وانتهت المحكمة إلى 
خضوع الممثل الدبلوماسى لقضاء المحاكم الإيطالية: بمموجب القانون 
العرفى الإيطالى حال قيامه بالأعمال الخاصة واستندت ال محكمة فى 
أسبابها إلى انتهاء عهد الحصانة القضائية المدنية المطلقة ال موروثة 
وذلك لتعارضها مع العدالة والمنطق ”'". وأضافت أن الأعمال الخاصة 
التتى يقوم بها الدبلوماسى لا علاقة لها بأعمال السيادة ولا تضر 
بهيبته وكرامة المبعوث ولا تنال من وظائف البعثة الدبلوماسية 
وأنه يجب على الدبلوماسى عدم الاستناد إلى القانون الإيطالى 
ابنتغاء مصلحته فقط.'" 


ع- كما اصدرت محكمة أرجوارى عام ١16١م‏ فى قضية 1722523942 الخاصة 
بعضوين من السفارة الفرنسية بأرجوارى كانا قد أودعا حسابا لدى بنك 
هناك وصدر حكم قضاق بتأجيل دفع الحسابات للعضويين لوجود دين 


.2 ,1956 ,701.50,..آ.1.[.لظى ,167 تتتطحط] عنغخهحده[مذمآ 1ه 50د[ عط كه ومتعاطاه:1م عمدهد :.1 10710 تمعءءدآ1 )1( 
.ا , ولإمتاطء عتكهمهامتل 04 باتع مهم عط 4ه لمصمناء 501 تناز سقط متعطاه وعغت0 بحصصص] :.ظى ,كنامجآ )2( 
5# 17 .]2[ 


7 طى, 120111980 وع]8 , 1359 عتغهددم[ام 01[ 4ه غدع دصمماعيء 10 :ر.5 عالنطهاح )3 


51 


عليهماء فتقدم العضوان بطلب بلحكمة أرجوارى لاسترداد حساباتهما إلا 
أن المحكمة قضت بأن لا يجوز أن يتم إرغام البنك على الدفع لأى شخص 
حتى ولو دبلوماسى إلا بعد أن يقدموا مايفيد أن الحجز على تلك الاموال 
ستؤدى إلى تعطيل مهامهم الدبلوماسية وإذا ما فشلوا فى ذلك فإنهم لا 
يستحقون رد ودائعهم.'" 
ومن جماع ماتقدم يتبين لنا: أن الاتجاه الحديث قد اخذ بالحصانة 
المدنية المقيدة والتى ترتبط بأعمال الوظيفية وعدل عن الاتجاه القديم الذى 
كان يعطى للحصانة المطلقة الدور الرئيسى للحصانة المدنية."" 


ويرى الباحث أن: الاتجاه الحديث هو الاتجاه الصحيح إذ أن الأخذ 
بالحصانة المطلقة كان سيؤدى بنا إلى خروج الدبلوماسى عن عمله واهتمامه 
بأعماله الشخصية. 


وقد عنيت التعليمات العامة للنيابات المصرية على النص على الاعفاءات 
المدنية حيث قررت فى المادة 0٠٠*١من‏ التعليمات العامة للنيابات على أنه 
"يتمتع رجال السلك السياسى الأجنبى أيضا بالحصانة القضائية فى المسائل المدنية 
والإدارية إلا فى الحالات الآتية". 


١-الدعاوى‏ العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة فى مصر مالم تكن 
لاستخدامها فى أغراض البعثة. 


"'-الدعاوى المتعلقة بشتئون الإرث والتركات والتى يدخل فيها بوصفه 
منفذا أو مديرا أو وريثا أو موصى له. وذلك بالأصالة عن نفسه لا 
بالنيابة عن الدولة المعتمدة....." 


ا , ولإمتتتكء عتأمحدهم[متل 06 تإأتعم20م عط كه لهصملمء نلكتعناز مقط تعطاأه دعتاتم تتاصم] :.8.ى ,كنامآ 010 
7 ةا ...2 
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نا 


الحصانة القضاتية الإدارية: 


ممالا شك فيه أن الشخصى المْتمتع بالحصانة تمتد حصانته لتشمل 
السلطان القضاق الإداري. وإن كانت الاتفاقيات الدولية المختلفة تفرد لها نصا 
مستقلا وإنها دانئما مما يتم ذكرها ملازمة للحصانة المدنية.!) 


والحصانة الإدارية تتنوع صورها فمنها ما يتعلق بمخالفات تخص الأمن 
العام وهى تلك الإجراءات التى تقوم الدولة بفرضها لتأمين الأمن العام كحظر 


التجوال فى أوقات معينة ونحوه.'" 


كما تمتد الحصانة الإدارية لتشمل المخالفات المرورية وهى أغلب 
ا مخالفات التى يرتكبها المتمتعين بالحصانة وهى التى قد تؤدى إلى إخلال 
بالنظام العام والسلامة العامة وانتهاك للقوانين.'" 


وبرر أحد الكتاب أن سبب ارتفاع معدل المخالفات ال مرورية لدى الدبلوماسيين 
ليس لأنهم أقل مهارة فى القيادة عن أمثالهم من باقى السائقين ولكن ما يشعر به هؤلاء من 


)2 نصت الادة١9/١من‏ اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية ١157م‏ على أنه "بتمتع المبعوث الدبلوماسى 
بالحصانة فيما يتعلق بالقضاء الجناى للدولة المعتمد لديها وكذلك فيما يتعلق بقضائها ال مدنى 
والإدارى إلا فى الحالات..." 

3 .ص2 ,1961 -701.10 .1.0.1.0 

وكذلك ما نصت عليه المادة ١/امن‏ اتفاقية البعثات الخاصة ١151م‏ والتى نصت على أنه 

يتمتع ممثلو الدولة ال موفدة فى البعثة الخاصة وموظفوها الدبلوماسيون بالحصانة من قضاء الدولة 

ا مستقبلة المدنى والإدارى. 

0 ,1970 21113177[ ,1 ,هللآ .7701 ,.4طا..آ.1 

وكذلك نصت المادة ١7/١من‏ اتفاقية فينا الخاصة بتمثيل الدول فى علاقاتها با منظمات الدولية ذات 

السمة العالمية على أنه "يتمتع رئيس البعثة وا موظفون الدبلوماسيون بالبعثة بالحصانة من الولاية 
القضائية المدنية. والإدارية الدولية ا مضيفة. 

1975 ,..لا.[.]0.8ا 

)6 «/ غازى حسن صبارينى» الوجيز فى مبادئ القانون الدولى العام, مرجع سابقء ص .١7١‏ 


ف د/ غازى حسن صبارينىء الوجيز فى مبادئ القانون الدولى العام, مرجع سابق. ص 77 .١‏ 


تددن 


أنهم بحرية عن عدم مؤاخذتهم قانونا فلن يتم القبض عليهم أو احتجازهم بل 
أنه لن يوقع عليهم عقوبات كغيرهم من الأفراد العاديين.'" 

وأدى ذلك إلى ازدياد المخالفات المرورية بشكل كبير ومما يدل على 
ذلك ما أعلنت 425062502 361[ وهو صحفى أمريى بتاريخ بالارور او امق أن 
أعضاء السفارات الأجنبية ال معتمدين بواشنطن والبالغ عددها ٠٠١‏ سفارة يرتكبون 
مخالفات مرورية تقدر قيمتها سنويا بمبلغ مائة ألف دولار ويعفون من سدادها 
بسبب حصانتهم الدبلوماسية." 


وكذلك ما أعلنته بريطانيا عن تزايد حالات المخالفات المرورية وسوء 
استخدام الامتيازات الدبلوماسية. وقررت أنه فى عام 915١م‏ وصلت عدد 
المخالفات إلى 15908مخالفة تقدير قيمتها بمبلغ ستتمائة ألف جنيه." 


وكذلك شهدت الناحية العملية وجود العديد من القضايا التى تعذر 
محاسبة مرتكبيها لتمتعهم بالحصانة الإدارية. ومنها ما حدث ف الولايات 
المتحدة الأمريكية من اصطدام الملحق الثقافى لبنما بإحدى السيدات حال 
قيادته لسيارته وذلك نتيجة قيادته المتهورة فأدى إلى حدوث اصابات متعددة 
كما نتج عنها بعد ذلك إصابة المجنى عليها بالعرج ولمم تستطع المجنى عليها 
الحصول على اى تعويض." 


بل أن الدول الموفدة تتعامل مع الحصانة بحزم شديد ولا تسمح 
بالمساس بها فقد أثير جدل فى وزارة الخارجية المصرية حول منشور أرسل 
من وزارة الخارجية الأمريكية تعليقا على ال مادة “من اتفاقية فينا للعلاقات 
الدبلوماسية وأوردت بها أن الاتفاقية تعفى ال مبعوث الدبلوماسى من جميع 
الرسوم والضرائب الشخصية أو العينية أو القومية (مع وضع استثناءات لذلك). 
وقامت الخارجية المصرية بالرد على ذلك وفى معرض ذلك أوردت الخارجية 
المصرية أن المادة ١9/لامن‏ ذات الاتفاقية تنص على أنه لا يجوز اتخاذ 


4 ع8 , 1359 عتأخمحدم[1مذدآ 01 أخمعصامماعع 12 :رظظ.ك.عللتطداط )1( 
0( د. / فادى الملاح» سلطات الأمن والحصانات والامتيازات. مرجع سابق. ص 57. 
02( د. / فادى الملاح» سلطات الأمن والحصانات والامتيازات. مرجع سابق: ص 71؟. 
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ع3 


أيه إجراءات تنفيذية إزاء ال مبعوث الدبلوماسى إلا فى الحالات المنصوص عليها فى 
البنود أعب.ج من الفقرة الأولى من المادة السابقة على أن تكون تلك الإجراءات 
غير ماسه بحرمة شخصه أو منزله وانتهت الإدارة القانونية والمعاهدات لوزارة 
الخارجية المصرية إلى أن الاتفاقية أعفت البعثات الدبلوماسية من كافة 
الرسومءوالضرائب بأنواعها مع وجود الاستثناءات الواردة بالاتفاقية فيما يتعلق 
بعقارات أو أنشطة بمارسها المبعوث فى الدول المستقبلة ليس بصفته نائبا عن 
دولته ولكن بصفته أصيلا عن نفسهن كما أن مرجع نص الاتفاقية والتى تعتبر 
الحد الأدنى للمعاملة بين الدول يجعل مما تنتوى الإدارة الأمريكية من اتخاذه 
من إجراءات ضد الدبلوماسيين يمس من حرمتهم وهو ما يخالف اتفاقية قينا 
للعلاقات الدبلوماسية ١111م‏ وانتهت الإدارة إلى ضرورة أن تقوم السفارة المصرية 
فى الولايات المتحدة الأمريكية بإفهام الجانب الأمريكي أن تطبيق المنشور سوف 
يؤدى إلى المساس بحرمة المبعوث الدبلوماسى وفى حالة رفض الخارجية الأمريكية 
الرجوع عن ذلك المنشور فإنه لا يبقى أمام الخارجية المصرية سوى تطبيق مبدأً 
امعاملة بالمشل:(") 


)0( مذكرة الإدارة القانونية وامعاهدات - وزارة الخارجية المصرية بتاريخ "امع" . 
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المطلب الثانى 


ماهية الخصاتة القفضائة الجنائية 


تعد الحصانة القضائية الجنائية من أهم الحصانات التى يتمتع بها 
الأشخاص المتمتعون بالحصانة الدولية, إذ أنها هى التى تكفل حريتهم. فهى 
التى تحول دون ال مساس بشخصهم وكرامتهم من قبل الدوله المستقبلة, وتمتد 
الحصانة حتى لو ارتكب المتمتع بالحصانة أى جريمة سواء كانت جنائية أو 
سياسية بل أنها تمتد حتى ولو تدخل فى محاولة لقلب نظام الحكم فى الدول 
المستقلة, 


لأنه إذا سلمنا جدلا بخضوع الأشخاص المتمتعين بالحصانة إلى قانون الدوله 
ا مستقبلة. فإنه يؤدى إلى الإخلال بالحصانة الممنوحة لهم والإخلال باستقلالهم 
بل إن القول بذلك قد يؤدى الى أن تقوم سلطات الدول المستقبلة بالقبض أو 
اعتقال الاشخاص المتمتعين بالحصانة وبالتالى يتم انتهاك أسرار الدول الموفده. 


وسوف ننتهج فى دراسة تلك الحصانة القضائية الجنائية التعرض 
للموضوعات الآتية: 

١-آراء‏ الفقهاء والحصانة القضائية الجنائية. 

- الحصانة القضائية الجنائية فى التشريعات المقارنة. 

“-التكييف القانونى للحصانة القضائية الجنائية. 

ع-الدفع بالحصانة الجنائية والطبيعة القانونية لذلك الدفع. 

ه-موقف الدول من الناحية العملية والحصانة القضائية الجنائية. 

1-حصانات أخرى تلحق بالحصانة القضائية الجنائية. 


لا-التنازل عن الحصانة القضائية الجنائية. 


دجن 


أ-آراء الفقهاء والحصانة القضائية الجنائية: 


تباينت آراء الفقهاء عن إسباغ الحصانة القضائية على المتمتعين بالحصانة, 
فقدبما ذهب اتجاه الفقهاء الإنجليز إلى عدم إسباغ الحصانة على الأشخاص 
ا متمتعين بالحصانة. فقد ذهب كوك أن السفراء لا يمكن أن يوقع عليهم العقاب 
إذا ما ارتكبوا جرائم ضد قانون الطبيعة.'" 


وذهب فى ذلك الإتجاه أيضا 70516 والذى ذهب على أن الجرائم الكبيرة 
كالقتل التى تعتبر ضد منهج الطبيعة فإن الأشخاص المتمتعين بالحصانة معرضين 
حتما للمثول أمام القضاء كالأشخاص الآنمين الآخرين." 

ويؤخذ على هذا الرأى أنه خلط ما بين حق الدوله فى الجزاء وبين 
اختصاص القضاء بال محاكمه"". 

إلا أن سرعان ما تغير ذلك الإتجاه واتجه أغلب الفقهاء إلى الإقرار بعكس 
الرأى السابق والقول بوجود حصانة مطلقة الأشخاص المْتمتعين بالحصانة. وكان 
من أوائل من ايد تلك الحصانة المطلقة هو: 

الفقيه جرسيوس: والذى اعتبر أن فائدة احترام الحصانة أكثر من فائدة 


العقاب على الجرائم.!" 


.149 .م ,1964,.آ.8.1.لآ.8, قدصم لغهاع] عنخهصممام01آ 4ه #كهآ 04 امعطم ماءتت دآ عط]' بمءه811 عصداملا 09 
.9 .ص ,1964 كهآ امتاعصظ صذعغعة , وععع1 كط عتأمحدمامذ0آ تأعتدع د81 بوعلعلظ )2( 
.- 1968,2.52 ,101530 11721 تامطهتاولخ عتاتوع1 , لمدمتأهمعغصا لهمعم غذه1دآ تعتنمنما2 )3 


انظر فى مضمون ذلك أيضا: 
لمحم ته معغصذ غزمعل عل عسوتاتن عناتحع 1 , مغ طتم ع0 ععتطع غ6 مدممعصذ أء متا 1ل تناز عل غ116 تتصححص] :.ط.[, أعترمطتلح 
..49- 139 ,1950, مكلام 
أأمعل عل عتاوتاقن عناوع 2 , صمعسط تعمل ععطع غ6 مططامعصة أء مماء نل نمناز عل عاتستاتسصحم] :.ط.[, أعرومطتاح 4 


.9 .1950,2, 6تكتتام 0121 1ه متتعام1 


يلما 


كما ذهب الفقيه سيسل هرست: إلى أن مبدأً الاعفاء من القضاء الجنانٌ 
فى البلد المستقبلة لا يعد شرعيا فقط بل أنه يتفق كذلك وما جرى عليه العمل 
ف كافة الوول التحف:ة 0 


كما ذهب الفقيه فليمور: إلى أن المبعوث الدبلوماسي لا يمكن أن يتم 
عقابه مهما ارتكب من جرائم أو أعمال تعد مخالفة للقانون أو تعدى على 
قانون الدولة المضيفة.'" 


وقرر الفقيه أوبنهايم: أن الدولة المستقبلة ليس لها الحق وتحت أى 
ظرف من الظروف أن تتعرض للمبعوث الدبلوماسى وأن تقاضيه. كما أنها لا تملك 
أن تتخذ حياله اى اجراءات عقابيه ضده. و لا تملك الدولة المستقبلة حيال ذلك 
إلا أن تقوم باتخاذ تدابير فقط كالطرد أو الإبعاد أو اعتباره شخصا غير مرغوب 
فضشه © 


كما ذهب الفقيه ساتو: إلى أن الحصانة الجنائية تمتد لتشمل أى جريمة 
عادية يرتكبها المبعوث الدبلوماسى.9) 
كما ذهب الفقيه ع18700156: إلى أن ضرورة توافر الحصانة القضائية 


والجنائية للمبعوث الدبلوماسى وأضاف أن هناك إجماع من الفقهاء على الإقرار 
ذلك © 


كما يرى ويك فورت: أن الأمراء الذين لا يستطيعون أن يقوموا بالتشاور فيما 
بينهم. فلا بد من وجود أشخاص تمثل هؤلاء الأفراد دون أن يتم أذى لهؤلاء الأشخاص 


201ل ع0 عنامتكأتك عتاوع8] , مه اط لم 12120106612 أهء 1 1غء11101از ع0 1216 1امستصط] :.2.[, أعتزمط1 
0 0 ععمعنةم أء ممع لماز عل 16 1 :.2.[, أعتووط نكم 1 
.9 .م ,1950, مكلام همه ممعاص1 
أأمعل ع عناوتاتن عناوع , ممع سطت عمل ععطع ]6 مططامعصة أء مماء نل تمداز عل عالمتتصحم] :.ط.[, أعترمطاتاح )2( 
.م ,1950, مكلام لمدهم ته ممعاص1 
201 ع0 عنامتكتك عناوع1] , طمن تا ط ع0 662 0ع غأء م خمء1101ناز ع0 7116 تتصصصطط :.2.[, أعتومط لاح 3 
6 م !0 27 


.9 .م ,1950, مكلام اهماهم تعام1 


1 .19572 ,02002] ,ععناء212 عنغهحطه امآ مغ علتمع لل نأوعط8 نتأذ , 521017 4 
1998 كلتتامكآ ه81 ركد[ 210121 تاعاس1 04 م5 عطص' مغ ماع سل نم1 غطعة”1جآ عدملمعط]' , بووع1هه181 )5 
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أو التدخل فى شئونهمء فلا يجوز أن تقوم الدولة بمحاكمتهم قضائها وإلا حدث 
خلل فى العلاقات بين الدول.'" 


كما يرى 1.:10610211625: عدم خضوع المبعوثين الدبلوماسيين للقضاء 
المحلى سواء كانت المحاكم مدنية أو جنائية.7" 


كما يرى 11307 261طء81: أن المبعوثين الدبلوماسيين لا يخضعون للقانون 


العناق الفوتسي مطلقا هجها كانعت الضصورة الإحرافية العى :قاهوا بازتكابي 7 


كما يرى 8.5628: أنه إذا ارتكب المبعوث الدبلوماسى أى جريمة جنائية فى 
الدولة المستقبلة, فإنها لا يمكن ان تقوم بمحاكمته أمام محاكمها الداخلية وليس 
للدولة ال مستقبلة إلا أن تعرض الأمر على الدولة الموفدة 0) 


ومن محصلة ما سبق: نجد ان الاتجاه الحديث قد ذهب الى عدم جواز 
محاسبة الانخاص المتمتعين بالحصانة عن اى عمل يتم ارتكابه و اسباغ الحصانة 
القضائية الجنائية عليهم. 


ويتفق الباحث وذلك الرأى إذ انه لا يمكن ان يتم محاكمه الشخص 
المتمتع بالحصانه الدوليه امام المحاكم الداخليه للدوله الستقبله. 


+ العضاتة القضائبة الحنائبة ق التقريهات المقازته: 


تواترت التشريعات ال مختلفة على الإقرار بالحصانة القضائية بين طيات نصوصها 
سواء كانت تلك التشريعات دولية أم تشريعات داخلية فعلى المستوى الدولى حرصت 
الاتفاقات الدولية على الإقرار على الحصانة القضائية الجنائية. ومن ذلك لامادة 1١من‏ 


.0 .19372 ,.آ.1.[.ك , لإكتصتتحصطا عنأخه دده امتل ؤه موحد[ عط سذ عوهم عدم 4ه طغأكووه0 عط]' :1اعغمهك8 مسملع 0 010 
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مشروع معهد القانون الدولى عام 0ام, المادة ١'من‏ مشروع ذات المعهد عام 
68م وكذا المادة ١9‏ من اتفاقية هافانا.'" 

كما نصت الفقرة الاولى من ال مادة واحد وثلاثين من اتفاقية فينا للعلاقات 
الدبلوماسية ١195م‏ على أنه "لا يتمتع المبعوث الدبلوماسى بالحصانة القضائية 
فيما يتعلق بالقضاء الجنائىّ للدولة المعتمد لديها....." 0 


كما حرصت التشريعات الداخلية على الإقرار بتلك الحصانة ومن ذلك 
القافوق العماق الفرقبى الصنادن ق 590/90 اوالةق فض مرامة فيان محم 
املح الابلؤهاسيق عساشة قشافبة جناكب 1 1 


وكذلك قانون الكونجرس الأمريى عام ١71١م‏ والذى قرر بعدم جدوى 
الإجراءات التى تتخذ قبل السقراء أو الوزراء اللقوضين لدولة أجضية.“'وكذلك 
قانون العقوبات الاتحاد السوفيتى السابق الصادر بتاريخ 1177/٠١/١‏ والذى 
قرر بالحصانة القضائية الجنائية للمبعوثين. "ا 

وكذلك نصت على الحصانة وعلى تمتع موظفى السلك الخارجى والقناصل 
الأحانب بالحصانة القضائية الجنائية قانون العقوبات اللبنانى '". كما أكد على 


نفنسسن اللعنى القاخوق الحفاق التمساهه 7 


)01( د. / فادى الطلاح. سلطات الأمن والحصانات والامتيازات» مرجع سابق. ص /ا/١.‏ 


(2) 1.0.1.0. 701. 10. 1961, 2. 


ر, وتتهن , ععناعة1م 220 روعأ لمتتصححط] روععظ التحلام تداناقطم لصته عتكهصم ام تآ :تمع لزع )3( 

.م ,1954 , مكتهةن , عمناعةم 0ه ,دعا تصتاصصصط] ,وعوظ الكلام مد[تاقصمء لحنه عتغخهصده[مندآ تمصع قتعس 4 
.151 

0 .1011113121 ووعلام 125 1ه ع1تتا , اكهآ لهنم لمم نتعام] عتاطتط غأعتره5 نمع سنج مكل تك[ة801 ,123و )5 
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م 1954 , هتتتهن , عمعناعة1م 220 روعن 1 تاصحص] روعو8 اكلام تداناقطم لطنه عتأهحطده مدآ :مإممعاط لزعس1 )7( 


الا 


كما نصت على ذلك المادة 1١من‏ قانون الحصانات والامتيازات اللمصرى رقم 
١“لسنة‏ 1105وقررت بأن يتمتع الممثلون الدبلوماسيون والموظفون القنصليون 
والمنظمات والأشخاص بالامتيازات والحصانات الأخرى التى بمنحها لهم القانون 
الدولى أو أى اتفاق تكون مصر طرفا فيه.'" 

وكذلك تنص المادة ١99‏ من التعليمات العامة للنيابات المصرية على أنه 
" يتمتع رجال السلك السيامسى الأجنبى بحصانة مطلقة ف المسائل الجنائية. فلا 
يجوز إخضاعهم لأى صورة من صور القبض ولا يجوز اتخاذ إجراءات قبلهم 
والاتصال بهم على وجه من الوجوه فى هذه المسائل سواء تعلقت بأعمالهم 
الرسمية أو لم تتعلق بها. 


#دالكييقك القانوق 'للعضافة الفضاكية الحنافة: 


سبق وأن انتهينا إلى توافر الحصانة للأشخاص المتمتعين بالحصانة وأن هؤلاء 
الأشخاص لا يمكن مساءلتهم أمام القضاء الداخلى عن أيه واقعة يتم ارتكابها 
منهم. الأمر الذى يثير التساؤل حول ماهية الطبيعة القانونية لحصانة الجنائية؟ 

لقد ثار الخلاف بين الفقهاء فى شأن ذلك فقد ذهب البعض إلى أن الحصانة 
القضائية الجنائية هى حصانة قضائية تقوم على تعطل حق الدول فى تحريك 
الدعوى العامة قبل المتمتعين بالحصانة. فلا تستطيع الجهة المختصة بتحريك 
الاتهام أن تقيم الدعودالعمومية قبل هؤلاء الأشخاص وبالتالى يعتبر أصحاب هذا 
الرأى أن الحصانة قيد على الجهات المختصة بعدم تحريك الاتهام. 

وقد وجه لهذا الرأى انتقادات منها أنه يقلل من قيمة الحصانة الممنوحة 
للمفي كما أن ماق القتول فغالف كو الخصافة العنائن ةا قضحل بقاتون 
العقوبات إذ الأخذ بذلك الراى يجعل الحصانة تتصل بقانون الإجراءات الجنائية 
وهو غير صحيح.”" 


سابق. ص .6١7‏ 


فين 


بينما ذهب رأى ثان: للفقهاء إلا أن السبب فى منح المتمتعين بالحصانة 
تلك الحصانة هى أنهم ليس لهم أهلية جنائية لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم, 
وبالتالى فإن أصحاب هذا الرأى يأخذون بمبدأ انعدام الأهلية الجنائية لدى 
المتمتعين بالحصانة:() 

إلا أن ذلك القول أيضا قد وجه إليه عدة انتقادات منها أن الأخذ بذلك 
القول غير صحيح. إذ أن ذلك يجعلنا نسوى بين ال متمتعين بالحصانة وبين عديمى 
الإرادة كمن ليس لهم إرادة أو تميز أو ذوى العاهات العقلية وهو أمر غير 

افيه 
سليم. 

كما ذهب رأى ثالث: إلى أن الحصانة القضاتية الجنائية شرط سلبى يكمن 
في كل قاعدة جنائية مفاده أنه يشترط لوجود الجرممة ألا يكون الجانى متمتعا 
بالحصانة,. وبالتالى يرى أنصار هذا الرأى أن القاعدة الجنائية بها شروط إيجابية 
وأخرى سلبية وأن الحصانة تعد أحد الشروط السلبية التى يتطلب عدم توافرها 
فى القاعدة الجنائية وقد وجه إلى هذا الرأى انتقادات أيضاء إذ أن أصحاب هذا 
الرأى يعتمدون على حيلة قانونية يحملون بها القاعدة الجنائية ما ليس من 
طبيعتها '". وليس من بين شروط القاعدة الجنائية شروط سلبية يتطلب بحثها 
فمن القاعدة الجنائية. 


كما ذهب رأى رابع: إلى أن الحصانة القضائية تعد مانعا من موانع 
العقاب ذلك أن القاعدة الجنائية لا يمكن أن تسرى على أولئك الأشخاص المتمتعيز 
بالحصانة. 


وقد وجه إلى ذلك الرأى أيضا انتقادات إذ أنه من المسلم به أن للقاعدة 
الجنائية ركنان هما التكليف والجزاءء فإذا لمم يتوجه المشرع إلى المخاطب بالجزاء 
فإن القاعدة الجنائية تكون قد فقدت أحد ركنيها وهو الجزاءء وبالتالى فإن 
القاعدة الجنائية تنهار وتفقد صفتها كقاعدة قانونية. 2 

ويرى الباحث أن: الحصانة القضائية الجنائية لا تتعلق إلا بإجراءات التقاضى 
للك د. / عبد الفتاح الصيفىء القاعدة الجنائية. مرجع سابق. ص 791. 


[9ة د. / عبد الفتاح الصيفى. القاعدة الجنائية, مرجع سابق» ص 18 5. 


63 د. / عبد الفتاح الصيفى. القاعدة الجنائية, مرجع سابق» ص 18 5. 


رذن 


وأنها لا تعد وإلا أنها تتعلق بالاختصاص ال مكانى للمحاكمة الجنائية فما أتاه 
ا متمتع بالحصانة من فعل إجرامى لا تزول عنه الصفة الإجرامية بل يظل 
الفعل مجرما قانونا ولكنه يمتنع عن الدول المستقبلة تقديم ال متمتع بالحصانة 
للمحاكمة أمام محاكمها الداخلية وإنما يتعين على الدولة الموفدة أن تتعدى 
محاكمة مبعوثها أمام محاكمها هى وتوقع الجزاء الملائم عليه.ء وبالتالى يمكن 
القول أن الحصانة قد حالت فقط بين محاكمة المتمتع بالحصانة أمام المحاكم 
الجنائية للدول المستقبلة ولكنها مم تعفيه من العقاب نهائيا. 


#- الدفع بالحصانة الجنائية والطبيعة القانونية لذلك للدفع: 


يثار التساؤل حول ماهية الطبيعة القانونية للدفع بالحصانة القضائية 
الجنائية وقد اختلف الفقهاء فى تحديد ذلكء. فذهب رأى أول إلى أن الدفع 
بالحصانة القضائية الجنائية هو فى حقيقته دفع بعدم القبول للدعوى وذلك على 
أساس أن شروط قبول الدعوى هو ضرورة توافر ركنيها وهما الصفة والمصلحة, 
وبالتالى فإن المدعى عليه وهو يتمتع بالحصانة فانه يفقد فى المخاصمة وبالتالى 
تكون الدعوى غير مقبولة لإقامتها على شخص غير ذى صفة قانونية وبالتالى 
يتعين على المحكمة الحكم بذلك من تلقاء نفسها ويمكن للمدعى عليه الدفع 
بذلك والتمسك به فى أى مرحلة تكون عليها الدعوى.”") 


بينما يذهب الرأى الثانى إلى أن الدفع بتوافر الحصانة القضائية الجنائية 
هو دفع بعدم الاختصاص فلا تستطيع المحاكم الداخلية نظر الدعوى لأنها غير 
مختصة محاكمة المتمتع بالحصانة.'" 

ويؤيد ذلك الرأى الفقيه ساتو والذى قرر بأنه لا يكون من اختصاص 
المحاكم الوطنية محاكمة الممثل الدبلوماسية أو معاقبته إذا ارتكب أى جرممة فى 
الذولة المستقبلة. 


)000 د. / هشام صادق: طبيعة الدفع بالحصانة.مجلة العلوم الاقتصادية. س ١١ايناير‏ 19539 ص .76١‏ 
ف د. / عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن: مشكلة الحصانة ضد التنفيذ فى القانون الدولى الخاص 
امقارن» مكتبة النص جامعة القاهرة. 1١‏ ص /الا١ا.‏ 
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ويرى الباحث: تأييد الرأى الأخير إذ أنه وكما سبق القول فى التكييف 
القانونى للحصانة الجنائية أنها تتعلق بإجراءات المحاكمة الجنائية وتمنع القضاء 
أمام محاكم الدولة الموفدة: وبالتالى بات الدفع بعدم الاختصاص فى محله إذ أنه 
يحجب الاختصاص عن المحاكم المحلية ويعقد الاختصاص لمحاكم الدولة الموفدة. 

كما أننا لا نتنفق مع الرأى الأول لأن إجراءات المحاكمة لها تسلسل 
منطقىء إذ يتعين على المحكمه أن تحسم موضوع اختصاصها بنظر الدعوى من 
عدمه فإن رأت اختصاصها انتقلت من ذلك لشكل الدعوى ثم بلوضوع الدعوى 
فان لم تجد أنها مختصة حجب عنها نظر الدعوى. 

وإذا سلمنا جدلا بالرأى الأول فإنه يعنى أن المحكمة قد رأت أنها مختصة 
ضمنا وتابعت النظر الدعوى فوجدت أن الشكل غير مكتمل وهو مالا يمكن 
التسليم به كما يرى الباحث أن ذلك الدفع من النظام العام فتقضى به المحكمة 

ه-موقف الدول من الناحية العملية والحصانة القضائية الجنائية: 

ويثار التساؤل الأخير حول موقف الدول من الناحية العلمية من هذه 
الحصانة القضائية وهل التزمت الدول تلك الحصانة أم قامت بمخالفتها؟ 


وللإجابة على هذا التساؤل: 

التزنمت الدول بتلك الحصانة وأنها لا تملك محاكمة المتمتع بالحصانة7!", 
ونورد منها بعض الوقائع للتدليل على ذلك وذلك على النحو التالى: 

-١‏ ما قامت به السلطات الإنجليزية عام 1١١١م‏ من طرد الوزير المفوض 


السويدى 0337116250128 001126 فى لندن الذى اشترك فى مؤامرة فى 
خلع جورج الأول عن العرش.'" 


عتأتمحمهاصتل 2ه عقتاطة عطا مه غزممع؟ ععاختستصدم كتتدقةى لمصعنامز صئاءءم؟ علد) تمتولدوه8 مصنعع 111 )01( 
-2.135 ,7/01.80,110.1,1988آ,..آ.1.[ .له ,(ا#ممع18 مه عمدمموع]] غخدع مصصمعءه0 :وععع 1[ كلام مه تسسا 
.137 
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60) 
(00) 


؟- تمسك سكرتير فى السفارة الأطانية بلندن عام ١18668١م‏ بالحصانة 


الدبلوماسية حال اتهامه بارتكاب جريمة جنائية وم يتم اتخاذ أى 


إجراء ضده 0 


- كذلك ما قامت به الحكومة الأمريكية عام 910١م‏ من طلب ضرورة 
مغادرة ال ملحقين البحرى والعسكرى أراضى الولايات المتحدة الأمريكية 


لقيامهم بارتكاب أعمال غير قانونية.'" 


#- كذلك ما قامت به السلطات الأسترالية عام 987١م‏ من طلب مغادرة 


البلاد من ملحق بالسفارة الأمريكية بأستراليا بضربه متظاهر ضد 


ال 5 : العد و 


0- وفى عام 1698م أعلنت الحكومة الأمريكية أن السفير الأسبانى فى واشنط: 
شخص غير مرغوب فيه وذلك لقيام السفير الأسبانى بكتابة 


ملاحظات عن الرئيس الأمريى فى خطاب شخصى #) 


1- وفى عام 1658م تم اقتياد السفير الهندى بولواز فى مدريد حتى الحدود 


لاشتراكه فى مؤامرة ضد الحكومة./ 


لا- وى عام مم تم طرد سفير الولايات المتحدة فى جاكارتا لتآمرة ضد 


حكومة اندونيسيا.”) 


.ص ,1957 ,هآ ,ععتاعة:2 عتأهحدمام01آ مغ علتبع ل :أوعصفظ نتزد , 52109 

,1984 كاملا ع81 , خدحدمام ند[ :187 ,ودع تمك نتعتتهط]' 

.7 ,011,1980ئآ #وع[8 , 1356 عتأخد حدم 1م ذدآ 01 غمعصمماعء ج10 نرظظا.5.عللتطداط 

.9 ,1984 ,كاتاملا 8117 , خدحدمامذمآ :.187 ,ودع تمك نتعتجهط]' 

د. / فادى الملاح» سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية. مرجع سابق. ص .١/١‏ 


د. / فادى الملاح, سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية. مرجع سابق. ص .١18‏ 


7/1 


01) 
2) 
3) 
)4( 


6- ويعد من أهم الأحكام التى أرست مبدأً الحصانة الدبلوماسية 
وضرورة احترامها الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية بتاريخ 
ع7 م بشأن تقيد الرهائن الامريكية بإيران والذى انتهى إلى 
عدة نقاط ومنها: 

-١‏ بثلاثئة عشر صوتا مقابل صوتين تقرر أن جمهورية إيران الإسلامية 
بممسلكها الذى بينته المحكمة فى هذا الحكم., تداخلت من عدة 
نواح ولازالت تخل بالتزاماتها تجاه الولايات المتحدة الأمريكية 
وفقا للاتفاقات الدولية النافذة بين البلدين وكذلك وفقا لقواعد 
القانون الدولى العام. 


اوزاف ة عر صوقا مقا فل صوقين: تقرز أن الإخلال بهذه الالتزامات 
المتحدة الأمريكية للقانون الدولى. 


*- بالإجماع عن أحداث 6تشرين الثانى/ نوفمبر 1915م وما نتج عنهاء وفى 
سبيل ذلك: 


أ- عليها أن تنهى فورا الاحتجاز غير اللمشروع للقائم بأعمال الولايات 
المتحدة والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الآخرين وغيرهم من 
رعايا الولايات المتحدة الأمريكية الذين أخذوا رهائن فى إيران» 
وعليها أن تطلق سراحهم جميعا دون تمييز وأن تسلمهم للدولة 
القائمة بالحماية (م »من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 
60 


ب- عليها أن تكفل وتوفر الوسائل اللازمة لمغادرة هؤلاء الأشخاص الإقليم 
الإيرانى مما فى ذلك وسائل التنقل. 


ج- عليها أن تضع فى الحال فى حوزة الدولة القائمة بالحماية مبالى 
سفارة الولانات المتحدة ق.طهمران وقتصليتيا ق إنران وممتلكاتها 
ومحفوظاتها ووثائقها. 


ع- بالإجماع. تقرر أنه لا يجوز إبقاء أى واحد من موظفى الولايات المتحدة 


فسن 


الدبلوماسيق أو الفتصليين ق إيران لتعريضة إلى اى شكل من أششكال 
المقاضاه فى الدعاوى بوصفه شاهدا. 


- باثنى عشر صوتا مقابل ثلاثة أصوات. تقرر أن جمهورية إيران 
الإسلامية ملزمة بالتعويض على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 
عق الأخران العى لحقث يسامن جراء يداك #تقريةن الشان/ 
نوفمبر 1101م وما نتج عنها. 

1- بأربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد تقرر أن شكل هذا التعويض 
ومقداره تحددهما المحكمة مام يتفق الطرفان على ذلك وتحفظ 
لهذا الغرض الإجراءات اللاحقة فى القضية.(") 


وبالتالى تعد قضية الرهائن الأمريكية بإيران هى أهم القضايا التى 


أرسخت الحصانة القضائية.'" 


(0) 


00 


موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 3991-1968 الأمم المتحدة. 
نيويورك. 1997. ص 155-167. 
بدأت وقائع القضية فى 91/4/11/6١حين‏ قام مجموعة من الطلبة المتطرفين بالدخول إلى مبنى السفارة 
لأمريكية فى طهران والاستيلاء عليه واحتجاز 0١‏ عضوا من موظفى السفارة كرهائن والاستيلاء على 
الوثائق وا مستندات الخاصة بالسفارة أما القائم بالأعمال فقد استطاع الهرب ولجأ إلى وزارة الخارجية 
الإيرانية ومكث بها. وإزاء تلك الأحداث لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى محكمة العدل الدولية 
وذلك من جانب واحد- مرتين أولهما عام 1515م للمطالبة بإصدار أمر تحفظى بإطلاق سراح الرهائن 
فورا.. وامرة الثانية عام ٠114م‏ حين طلبت من المحكمة الفصل ف النزاع برمته والذى اشتمل على 
استيراد مبنى السفارة والوثائق التى تم الاستيلاء عليها وإلزام إيران بدفع تعويضات عن تلك الانتهاكات 
بجانب الطلب الأول وهو إطلاق سراح الرهائن. وقد تمسكت الولايات المتحدة بمخالفة إيران الاتفاقية 
فينا للعلاقات الدبلوماسية ١151م‏ واتفاقية قينا للعلاقات القنصلية 1177 وللشروط الواردة باتفاقية 
منع وعقاب الجرائم ضج الأشخاص ال محميين دوليا “191 وكذا مخالفتها لاتفاقية الصداقة والعلاقات 
الاقتصادية والحقوق القنصلية والتى تم توقيعها بينهما عام 1100م. 
.- 312 .م,11980هملآ ووعآ8 , 1359 علتغخهصدمام نآ 6ه غمعصمماءنء<1 نرظ.5 عللنطهكح 
ومن الملاحظ أن الحكومة الإيرانية لم ترسل من مثلها أمام المحكمة الدولية رغم أخطاء 
المحكمة لإيران بضرورة اشتراكها فى الدعاوى القضائية.. بل أنها لم تفى حتى بإرسال مذكرات 
توضح موقفها من جراء ذلك وم ترد على أمر المحكمة الملزم بإطلاق سراح الرهائن فى 2191/3/17/16 
ولكن كل ما فعلته هو أنها قامت بإرسال خطابين للمحكمة فى 9/١90/5/1اوفى‏ 50/1/17اوالتى 
اعتبرت فيه أن موضوع الرهائن هامش لمشكلة أكبر تخص تدخل الولايات المتحدة الأمريكية 


فى شئون إيران الداخلية لمدة خمس وعشرين عاما مخالفة كل القواعد الدولية ٍ- 


يجنا 


ومن ذلك أيضا ما قامت به السلطات ف الولايات المتحدة الأمريكية 
بالقبض على وزير إيرانى لقيامه بأعمال فوضوية بسبب القبض على سائقه 
لقيادته السيارة بسرعة وافرج عن الوزير بعد أن دفع بالحصانة الدبلوماسية 
وأعفى السسائق عق الفراهة 0 

بل أن الحصانة تمتد إلى جثة الدبلوماسى فيجوز للسفارة أن تطلب عدم 
تشريح جثة الدبلوماسىء وفى هذه الحالة امتنع على الدولة المستقبلة أن تقوم 
بإجراء عملية التشريح وقد جدت عدة سوابق على ذلك ف بريطانيا.'"' ومن 
جماع تلك الوقائع يتبين أن الحصانة القضائية الجنائية هى حصانة مطلقة 
يتمتع بها المتمتع بالحصانة الدولية وذلك حرصا على حمايته وقيامه بأداء 
عمله على النحو ال متطلب منه '",. وحتى لا تتخذ الدولة المستقبلة سلطاتها 
للقيام بالتضيق على المتمتع بالحصانة أو تحد من حريته فى أداءه لعمله. وهذا 
هو ال مبتغى من تلك الحصانة. وقد حرصت جميع الدول على لحفاظ على تلك 
الحصانة وعدم المساس بها. 


وإن كان الواقع العملى لم يخل أيضا من بعض التجاوزات لتلك الحصانة, 
ومن ذلك ما حدت ف قيام السلطات الرومانية من استيقاف السكرتير الثانى 
لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية فى بوخارست وتفتيشه تحت تهديد السلاح.» 
وكذلك ما حدث أثناء ثورة الكونغو من القبض على دبلوماسى أمريكي ومعاملته 
معاملة سيئة وتم الاعتداء عليه وإرغامه على أكل علم بلاده.) 


- وقد تم الإفراج عن الرهائن الأمريكية فى 1181/1١/٠١‏ وقد قام المواطنون الإيرانيين بالادعاء ضد الولايات 
المتحدة الأمريكية كما قام ا مواطنين الأمريكيين بالإدعاءات ضد إيران وقد عهد بهذه الإدعاءات بين 
الجانبيين سواء على المستوى الأفراد أو الإدعاءات التى وحهها كل من الجانبين على المستوى الرسمى 
محكمة خاصة تحت وصاية الحكومة الجزائرية فى هاجيو. د. / عبد الله الأشعل: قضية الرهائن 
الأمريكية فى طهران أمام محكمة العدل الدولية: المجلة المصرية للقانون الدولىء المجلد السادس 
والثلاثون.ء ص 770-/77. 

)00( د. / محمد طلعت الغنيمىء قانون السلام. مرجع سابق. ص 077. 

00 د. / محمد طلعت الغنيمىء قانون السلام, مرجع سابقء ص 076. 

تملع سكا لعغتصن أمععع8 دعن تسبتصحصة سه دععع1 حلام عتأهصده[صنل 4ه عمتاطة عط]' بمجولهوم8 مصنوع ]1 )3 

4- 1985,2.641.,..آ.1.[ .ل ,ععمعلمء معد]1 


6 د. / فادى املاح» سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية, مرجع سابق. ص 118. 


لحن 


ألا أنه يتعين الإشارة إلا أن تلك الوقائع قليلة الحدوث من الناحية 
العملية. إلا أن ذلك لا يمنع أن يتم محاكمة المتمتع بالحصانة أمام محاكم الدولة 
الموفدة '"'. وقد شهد الواقع العملى العديد من القضايا التى تؤيد ذلك الاتجاه 
ومنها ما صدر عن السكرتير بالسفارة الأمريكية باليابان والذى تم ضبطه يلعب 
القمار فى أحد القطارات ولمم تستطيع السلطات اليابانية اتخاذ أى إجراء ضده 
لتمتعه بالحصانة ولكن الحكومة الأمريكية قامت باستدعاء السكرتير. 

ومن ذلك أيضا ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من محاكمة 
سبعة من حراس بحريين كانوا يعملون بسفارتها فى لندن وذلك لاتهامهم 
بارتكاب جرائم أثناء عملهم فى الخارج.”" 

ومن ذلك أيضا ما قامت به حكومة بوما من استدعاء سفيرها 800221086 
المرسل إلى سيرلانكا والذى اتهم فى قتل زوجته والذى امتنعت شرطة سيرلانكا 
عن دخول منزل السفير وتفتيشه بسبب تمتع الأخير بالحصانة. ومن ذلك 
كذلك قضية 102552156" 52016 السكرتير الأول لسفارة هايتى بالولايات المتحدة 
الأمريكية والذى تم اتهامه بقتل 11©1ع01125) ]211215 116' مستشار السفارة 
فى واشنطن فتم اعادته إلى دولته وتم محاكمته أمام محاكم ع2126 -حلكى -2011 
بناء على اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وهايتقى 9 

وكذلك ما حدث فى بريطانيا حيث قامت الشرطة البريطانية باعتقال 
دبلوماسي سعودى لفترة وجيزة حيث أنه قد تم اتهامه بالاعتداء على 
طفلة بريطانية تبلغ من العمر أحد عشر سنة. وكانت أحداث تلك 


الواقعة إلى السادس والعشرين من يوليو عام ع ٠٠م‏ حيث تم اتهام 
الدبلوماسى السعودى بالتحرش بطفلة بريطانية عمرها أحد عشر عاما 


11.1.1.011 )00 
كملا 8117 , خدمدهمام ند[ .187 ,دوع تمك نتعتتهط1' )2( 
]0 7إأأوتاءكتطنا عطا مدمعتعة دامدعناط' روعاتمتتصصصة لصة دععع 1 تعلط عتأمحدمامذآ :8 صسمكتانت ,ده7115ل1 )3 


.2155,1967,2 1120م 


ع( د. / فادى املاح» سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية, مرجع سابق. ص 7/5 .١‏ 


جنا 


وتم توقيف الدبلوماسى السعودى والذى يبلغ من العمر واحد وأربعون سنة 
إلا أن وضعه الدبلوماسى منع السلطات من ملاحقته قضائيا وتم إطلاق سراحه 
دون اتخاذ أي إجراء قبله. إلا أن السلطات السعودية أعادت الدبلوماسى لبلاده. 


ومن الوقائع السابقة يتضح أن أجهزة الدولة المستقبلة لم تستطيع إقامة 
الدعاوى القضائية ضد المتمتعين بالحصانة وحيلولة الحصانة القضائية التى يتمتع 
بها المتمتعين بالحصانة الدولية من المتابعة الجنائية لأجهزة الدولة المستقبلة وم 
تستطيع تلك الأجهزة تقدمهم إلى المحاكمات الجنائية للدولة المستقبلة وجل ما 
جملكه الدول المستقبلة حيال تلك الأحداث هى عقوبة الطرد وهى ذاتها ما 
سمحت بها اتفاقية فينا لعلاقات الدبلوماسية:!" 

ومؤدى ذلك وطبقا لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية أن ال مبعوث 
الدبلوماسى يتمتع بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائى للدولة المعتمد 
لديهاء وأنه لا يمكن أن يتم تقديم أى من المتمتعين بالحصانة للقضاء للدولة 
المستقبلة ولا للمحاكم الداخلية لها. 

1- حصانات أخرى تلحق بالحصانة القضائية الجنائية: 

بعد استعراض الحصانة القضائية الجنائية فإنه يتعين الإشارة إلى أنه توجد 
بعض الحصانات الأخرى التى تلحق بالحصانة القضائية الجنائية. 

وتأق أولى هذه الحصانات هى الإعفاء من الشهادة أمام المحاكم المحلية 
حكئ وإن كانت تلك الشهادة لازمة ف الفصل ق الذعويىء أو كانت غلى درجهة 
كبيرة من الأهمية لتساعد القضاء المحلى على الفصل فى أى دعوى منظوره أمامه. 

وإن كان الإعفاء من الشهادة على النحوالسابق لا تمثل اعتداء على حريته 
وكرامته إذ أن الشهادة بصفة عامة لا ممثل انتهاكا أو اعتداءا على حرية الأشخاص 
أو مساس بأمنهم أو باحترامهم. 


م ,1980 «إ[تا[ ,74 701 ,..آ.1.[ .لل , 359[ عنصته151 مع10 غدحده[امذدآ 4ه حامتاءعغ2]0 :كل تعطن. ات نامزومد8 )01 
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ينا 


ورغم ذلك حرص القانون الدولى وكذلك القانون الداخلى على توفير تلك 
الحصانة: إذ أن كلا القانونين حرص على توفير كافة الحصانات اللازمة للمتمتع 
بالحصانة. وكذلك على توقير مكانته فى الدولة المستقبلة.(") 


كما يأق ثانى تلك الحصانات التى تلحق بالحصانة القضائية وهى 
الحصانة ضد إجراءات التنفيذ وتعد تلك الحصانة هى حصانة مستقلة تماما 
عن الحصانة القضائية والتى رسخت فى القانون الدولى من فترة طويلة. 

ويعد أساس ذلك أيضا هو الحرص على حرية مجال للحديث عن وجود 


حصانة للمتمتع بالحصانة وعلى ذلك فإننا سوف نقوم بدراسة ذلك على النحو 
التالى: 


أولا: الإعفاء من الشهادة. 
ثانيا: الحصانة ضد إجراءات التنفيذ. 
أولا: الإعفاء من الشهادة: 


تعرف الشهادة بأنها إثبات واقعة معينة عن طريق ما يقوله أحد 
الأفشخاص عما قد يكون شاهده أو سمعه أو إدركه بحواسه عن هذه الواقعة 
بطريقة مباشرة: وممقل الدليل الذى يستمد هن الشهادة أساها يستمد مته 
القاضي لأنه يحتاج فى مقام وزن الأدلة إلى من شاهد الواقعة أو سمع عنها 
أو أدركها بحاسة من حواسه ولذلك قيل بحق أن الشاهد هو عين المحكمة 
وأذنها." 


وقد تعرضت محكمة النقض المصرية إلى تعريفف شروط الشهادة 
حيث قررت أنه "من شروط صحة الشهادة فق المذهب الحنفىء أن يكون 
الشاهد عالما بالمشهود به ذاكرا له وقت الأداء. فلو نسى المشهود به طم 
يجزله أن يشهد وأن يكون المشهود به معلوما حتى يتيسر القضاء به. 
ولا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق ومن عليه 


)01 مركز الشرق العرلى: الدبلوماسية, 1”, منشور على شبكةالانترنت 
0 حتتةتامء]ة0م>35424208 2م #مطام .05م 17مطاة /صدم .عتهعوطومه .ا؟ // :صاغط 
6 د. / أحمد فتحى سرور: الوجيز فى قانون الإجراءات الجنائية, دار النهضة العربيةء القاهرة. 1/ا19. ص 
ل 


تنينا 


الحقء. ونفس الحق المشهود به. وعلى هذا إذا شهد الشهود على حاضر بعين 
حاضره. وجب عليهم لأجل صحة شهادتهم أن يشهدوا لثلاثة أشياءء المدعى 
والمدعى عليه والعين المدعاء لأن الغرض التعريفء والإشارة أقوى سبل التعريف. 
وعند ذلك لا يلزم الشاهد أن يؤكد اسم المدعى أو المدعى عليه ولا نسبهماء 
لأنه لا يحتاج مع الإشارة إلى شئ آخرء فإن شهدوا على غائب أو ميت وجب 
ذكر ما يؤدى إلى التعريقف به ويبين فن ذلك أنه يجب أن يكون الشاهد عانا 
بالمدعى والمدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيقء أما 
إذا كانت الشهادة تتعلق بحالة شخص من يسار أو فقر فلا يطلب من الشاهد 
إلا التعريف بهذا الشخص الذى تتصل به وقائع الشهادة المطلوب اثباتها.'" 

ومن البديهي أن المحكمة الجنائية إذا ما نظرت أيا من الدعاوى لها 
الحرية المطلقة فى سماع الشهادة من أى شخص ترى أن شهادته ضرورية للفصل 
فى الدعوىء بل لها أن تأمر بضبط وإحضار أى شاهد تغيب بدون مبرر.© 

وعلى ذلك نصت امادة /الالامن قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه 
"يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد ال محضرين أو 
أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا 
فى حالة التلبس بالجريمة فانه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيا 
بواسطة أحد مأمورى الضبط القضاق أو أحد رجال الضبط ويجوز أن يحضر 
الشاهد فى الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم. 


وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص ولو 
بإصدار أمر بالضبط والإحضارء إذا دعت الضرورة لذلكء ولها أن تأمر بتكليفه 
بالحضور فى جلسة أخرىء وللمحكمة أن تسمع شهادة أى إنسان يحضر من تلقاء 
نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى". 


0 نقض 1910/8/81 السنة "لاص /الا"٠1.‏ 
)2 د./عبد الحميد الشواري: الإثبات الجناق فى ضوء القضاء والفقه. منشأة المعارفء الإسكندريةء /2198 


ص //. 


تنينا 


كما تنص المادة 9ل/الامن قانون الإجراءات الجنائية المصرى على أنه "إذا 
تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه. جاز الحكم عليه بعد 
سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات ف المخالفات 
وثلاثين جنيها فى الجنح. وخمسين جنيها فى الجنايات. ويجوز للمحكمة إذا رأت 
شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه. بالحضور ولها أن تأمر بالقبض 
عليةف 
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وقد صار الجدل بالنسبة للمتمتعين بالحصانة وبشأن إخضاعهم للشهادة 
أمام المحاكم الدولة المستقبلة وقد اختلفت الإتجاهات حول ذلك: 


فذهب إتجاه أول: إلى أنه يجوز إجبار المتمتعين بالحصانة على ال مثول أمام 
المحاكم الداخلية لأداء الشهادة ومن ذلك ما نصت عليه اللمادة ٠٠»من‏ قانون 
أصول المحاكمات الجزائية السورية والتى نصت على دعوة الممثل الدبلوماسى 
لتأدية الشهادة واشترطت أن يتم إبلاغ تلك الدعوة عن طريق وزارة الخارجية 
وهذا هو الشرط الوحيد الذى تطلبه القانون الجزاقٌ السورى 7" 


ومن ذلك أيضا صدور قرار من الاتحاد السوفيتى السابق بتاريخ 6١يناير‏ 
/153م أعلن فيه أن الممثلين الدبلوماسيين وكذلك أفراد البعثة يمكن أن يتم 
إرغامهم على المثول أمام المحاكم المحلية وأنه وفى حالة موافقتهم على الإدلاء 
بالشهادة فإنه من حقهم أن يقوموا بالإدلاء بالشهادة بأي طريقة يرغبونها.!" 


كما ذهب اتجاه ثانى: إلى جواز إدلاء المبعوث الدبلوماسى بشهادته أمام 
القضاء ال محلى ليس من باب الإرغام ولكن من باب ال مساعدة فى إجراء التحقيقات 
اللازمة للدعاوى طاما أنه ليس هناك ما بمس كرامة المبعوث أو يهدد حياته أو 
يعتبر خطرا على دولته ويتم ذلك بالطريقة التى يراها مناسبة له دون إكراه أو 
تيذيد هن آى سلطة هن سلطات الدونة 3 


)00 1 فؤاد شباط الدبلوماسية, مرجع سابق» ص فخرة 
.م ,1957 ,هآ ,ععتاعة:2 عتأهحدم1]م01آ مغ علتباع ل :أوعصفظ تتزد , 521059 )2( 


فيه د. / على حسين الشامى. الدبلوماسية, مرجع سابق» ص .6١١‏ 


0 


وكان من الفقهاء الذين أيدوا ذلك الرأى الفقيه 15111 الذى قرر بأنه من 
واجب الدبلوماسى إذا كانت هناك قضية بالغة الأهمية منظورة أمام القضاء فى 
الدولة المستقبلة فإنه من الواجب على الدبلوماسى فى تلك الحالة أن يقف أمام 
تلك ال محكمة ويدلى بالشهادة ال مطلوبة منه.'" 


كما أيدت ذلك لجنة القانون الدولى والذى قررت- حال تعليقها على 
نص المادة ١8/؟من‏ اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية- بأنه عدم التزام المبعوث 
الدبلوماسى بأداء الشهادة لا يعنى بالضرورة أن يرفض التعاون مع السلطات 
ا محلية بل من الجائز أن يقوم المبعوث بالإدلاء بالمعلومات المتوفرة لديه إذا 
ما طلب منه ذلك لمعاونة السلطات فى الدولة المستقبلة لكى تقوم بواجباتها.!" 


كما أيد ذلك بعض القضايا العملية ومنها ما قامت به حكومة فنزويلا 
من السماح لمبعوثها الدبلوماسى 002232620 56202 بالتنازل عن حصانته والإدلاء 
بشهادته والوقوف أمام المحاكم ومناقشته شفهيا وذلك عام ١186م‏ فى حادث 
مقتل رئيس الولايات المتحدة 2+564016© حيث أن فنزويلا من الدول التى تأخذ 
بممبدأ جواز أن يمثل المبعوث الدبلوماسى أمام المحاكم فى الدولة المستقبلة. 


وذهب اتجاه أخير: إلى عدم جواز إلزام المتمتع بالحصانة من المشول 
أمام المحاكم المحلية بالإدلاء بالشهادة أيا كانت الأسباب التى تؤدى إلى سماع 
تلك الشهادة وذلك تأسيسا على مبدأ حريته وتمتعه بالحصانة ولضمان وكفالة 
استقلاله ومن هؤلاء الفقهاء (أوبنهايم) والذى قرر بأنه لا يمكن أن يتم إلزام 
أى مبعوث دبلوماسى أن يمثل أمام أى محكمة سواء كانت جنائية أو مدنية أو 
إدارية» بل أنه قد زاد فى المغالاة وقرر بأنه لا يمكن أن يقوم المبعوث الدبلوماسى 
شهادته إلى رجال شرطة حتى لو حضروا إلى منزله.'") 


زم ,1957 ,020012.]آ رععناعة2 عنغهحده[1مذآ مغ علتماع لل تأوعط8 زد , 521037 )1( 
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كما أيده فى ذلك الفقيه 58607 والذى قرر بأنه لا يمكن أن يتم إجبارا 
اى ممثل دبلوماسى على أن يقوم بالإدلاء بشهادته أمام المحاكم المحلية بالدولة 
المستقبلة. وكذلك لا يمكن أن يتم إرغام أيا من أفراد أسرة الدبلوماسى أو حتى 
من أفراد الحاشية المصاحبة له على الإدلاء بالشهادة:(" 

وقد اتجهت الاتفاقيات وال معاهدات الدولية الحديثة إلى الأخذ بذلك 
ا مبدأً وعلى رأس تلك الاتفاقيات ما قررته المادة ١/لامن‏ اتفاقية فينا للعلاقات 
الدبلوماسية والتى قررت بأنه "يتمتع المبعوث الدبلوماسى بإعفاء من أداء 
النيافة" 5 

وكذلك ما نصت عليه اللمادة ١امن‏ اتفاقية هافانا عام 1967م والتى 
قررت بأنه " من الممكن للأشخاص المتمتعين بالحصانة القضائية أن يرفضوا 
الحضور كشهيود أمام المحاكم المحلية". 0 

وكذلك ما قررته المادة ١7/؟من‏ اتفاقية البعثات الخاصة 1519م على أنه 
"لا يلزم ممثلوا الدول الموفدة فى البعثة الخاصة وموظفوها الدبلوماسيون من 
افا الشجيادة” 5 

وكذلك ما نصت عليه المادة ١/امن‏ اتفاقية فينا لتمثيل الدول فى 
علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات السمة العالمية 1910م من أنه "لا يلزم رئيس 
البعثة والموظفون الدبلوماسيون بالبعثة من الإدلاء بالشهادة" © 


كما جرى العمل الدولى فى العديد من القضايا على ذلك ومن ذلك ما حدث عام 
7م بواشنطن حيث حدثت واقعة قتل أمام الوزير الهولندى إلا أنه قد رفض الإدلاء 


,1957 ,020012.]آ ,ععتاعة2 عنكدحده 1م01[ مغ علتماع لل :أوعط8 زد , 521017 )1( 
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كينا 


بشهادته أمام المحاكم المحلية. ولما رفعت الحكومة الأمريكية ذلك الأمر 
إلى الحكومة الهولندية- وذلك حرصا من الولايات المتحدة الأمريكية على أن 
يقوم الوزير الهولندى بواجبه فى مساعدة القضاء الأمريكى فى تحقيق العدالة, 
إلا أن الحكومة الهولندية قد رفضت ذلك الطلب من الحكومة الأمريكية: إلا 
أن الحكومة الهولندية اقترحت أن يتم الإدلاء بالشهادة داخل وزارة الخارجية 
الأمريكية وأن يقوم الوزير بحلف اليمين داخل وزارة الخارجية الأمريكية- وذلك 
كبديل للشهادة أمام المحاكم المحلية- إلا أن هذا الإقتراح لم يلق قبولا لدى 
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن القانون الأمريى لا يسمح باستجواب 
الشهود بمثل تلك الطريقة وهو ما أدى بالحكومة الأمريكية إلى طلب الحكومة 
الأمريكية إلى الحكومة الهولندية بأن تقوم الأخيرة باستدعاء وزيرها لاعتباره 


330 ا ٠.‏ : مرغ ب فر )00 


ومن ذلك أيضا ما حدث عام 1977م عندما طلبت السلطات ف بلونيا 
من بعض أعضاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية فى بلونيا من المثول أمام المحكمة 
المحلية للإدلاء بشهادتهم إلا أن السلطات الأمريكية رفضت ذلك الطلبء. بل 
وقام وزير الخارجية الأمريكية بإرسال برقية إلى الوزير المفوض الأمريك فى 
بولونيا وطلب منه أن يقوم بلفت نظر وزير خارجية بلونيا إلى أن ما قامت 
به بلونيا يخالف المبادئ ال مقررة بمقتضى القانون الدولى والتى لا يجيز إخطار 
أعضاء البعثات الدبلوماسية للمثول أمام القضاء للشهادة. وأن الحكومة البولونية 
بهذا العمل قد تصرفت بشكل يتنافى مع المبادئ السالفة.'"ا 


ويرى الباحث أنه: وإن كان يتفق مع الرأى الأخير بأنه لا يممكن إجبار 
ا متمتع بالحصانة على الشهادة إلا أنه يكون هناك التزام أدبى يقع على عاتق 
المتمتع بالحصانة يتمثل فى عدم إخفاء الحقيقة لمساعدة السلطات ال محلية وإن 
كان لا يوجد جزاء يوقع على المتمتع بالحصانة إذا لم يتقدم للشهادة وبالتالى فإنه 
يتعين أن يقوم المتمتع بالحصانة أن يتقدم للشهادة دون أن يتم إكراه من المثول 
أمام المحاكم للإدلاء بشهادته. 


)01 د. / محمد طلعت الغنيمى. قانون السلام, مرجع سابق» ص .06٠0‏ 


.2 701.117,1942 تاهمأ ع طنطك ه11 اكه[ 20031 طعام] كه أوععذدآ :11000 تجداط دعء 0 ,طلخنه11 عاعوآ1 )2( 


بنننا 


ومما يجدر الإشارة إليه أن يعتبر فى ذات مرتبة الإعفاء من الشهادة أنه 
لا يجوز إعلان المتمتع بالحصانة بأى أوراق قضائية, إذ أنه لا يمكن أن يتم إعلان 
الأوراق عن طريق المحضرين أو بأى طريق أخر سواء كان بإنذار على يد محضر 
أو خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو غيرها من الإجراءات التى ينص 
عليها أو ينظمها القانون. وإذا ما حدث أى إجراء من هذا القبيل لا يعد صحيحا 
ولكن يعتبر باطلا عديم الأثر.'" 

كما أنه إذا عرض على القضاء الجنائى أى دعوى ضد المتمتع بالحصانة 
القضائية فإنه يتعين الإشارة إلى أنه يجب على القضاء الجنائى أن يقضى بعدم 
الإختصاص "'". كما أن ذلك القضاء يعد من النظام العام أى أنه يجب على 
المحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها حتى وم يدفع بها من أى طرف من 
أطراف الدعوىء فطالما تبين للمحكمة ثبوت تلك الصفة فى أحد أطراف الدعوى 
وجب ألا تتصدى لنظر الدعوى وتقضى بعدم اختصاصها دون الدخول فى موضوع 
الدعوى أو مباشرة أى إجراء من الإجراءات القانونية فى الدعوى المنظورة أمامها. 

ثانيا: الحصانة ضد إجراءات التنفيذ: 


تعتبر الحصانة ضد إجراءات التنفيذ هى من ضمن الحصانة المكفولة 
والنتى قررت للمتمتع بالحصانة الدولية والمقصود بتلك الحصانة هى عدم 
إمكان اتخاذ أى إجراء أو تنفيذ إجراء أو تدابير احترازية كالحجز أو الاستيقاف أو 
التفتيش أو غيرها عن الأجرادات الؤاسرة ضد الدول الأجنبية أو أن مس بكرامة 
الدول هيبتها. 

وتمتد تلك الحصانة لتشمل منشآت الدول الأجنبية وكذلك الممثلين لها 
وهم المتمتعين بالحصانة الدولية.'" 

وبالتالى يتمتع الشخص المتمتع بالحصانة الدولية بحصانة قانئمة بذاتها وأن 
كانت تستقل عن الحصانة القضائية ومباشرة الإجراءات القضائية ضده. 


()2 د./على صادق أبو هيفء القانون الدبلوماسى: مرجع سابق. ص .١,/8‏ 
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يننا 


إذ أن الحصانة ضدإجراءات التنفيذ تحول دون قيام الدولة المستقبلة 
بمباشرة أى إجراء تنفيذى ضد اللمتمتع بالحصانة؛. إذ ما صدر ضده أى حكم قضاق 
من السلطات المحلية إذ أن ذلك سيؤدى إلى المساس بكرامة المتمتع بالحصانة 
الذولية وفهاسا بكرافة الدولة القى أرساكة ا 


وإن كان بعض الفقهاء وقد ذهب إلى جواز مصادرة أحوال المتمتع 
بالحصانة الدولية التى تنتج عن قيامه بأعمال تجارية: إذ لا تخضع تلك الأحوال 
للحصانة ضد التنفيذء. و من هؤلاء الفقهاء الفقيه >اءمطونع 1ص ر8"." 


إلا أن غالبية الفقهاء قد اتجهوا إلى تأييد عدم جوز التنفيذ على أى 
ممتلكات للمتمتع بالحصانة الدولية فيذهب 786:61 إلى عدم جواز توقيع أى 
حجز على ما يمتلكه المتمتع بالحصانة الدولية من ممتلكات أيا ما تكون تلك 
ا ممتلكات. كما أنه لا يمكن الحجز أيضا على اى ممتلكات للمتمتع بالحصانة 
تحت أى سبب ولو كان عدم قيامه بدفع الإيجار للمسكن الذى يقطنه.'" 


كما أيد ذلك جورسيوس وقرر أنه لا يمكن الحجز على ممتلكات المتمتع 
بالحصانة الدولية سواء كانت تلك الممتلكات عقاراتء أو منقولات. وأضاف أنه 
لا يمكن الحجز على تلك المنقولات حتى لو كانت فى سبيل أن يتم التخالص من 
الديونء. فحتى فى هذه الحالة لا يمكن المساس بحصانة المتمتع بالحصانة الدولية 
ويعتبر امتدادا لحصانته المتطلبة لأداء عمله “ا 
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كما قرز زومه أن خضانة التنفيذ تكمن ق اسقعاة طرق العفيد سن حجؤ 
توقيف وحراسة ومراقبة والحصانة لا تمنح للأفراد فقط ولكن تمنح أيضا للأبنية 
والسفن والطائرات بحيث تعتبر الأماكن المذكورة جزءا من الدولة الأجنبية فى 
داخل الدولة ال مانحة للحصانة:(" 

وقد قررت الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية تلك الحصانة. فعلى 
الصعيد الدولى نصت الفقرة الثالشة من المادة الامن اتفاقية فينا ١97١‏ على 
أنه "لا يجوز اتخاذ أى إجراءات تنفيذية إزاء المبعوث الدبلوماسى إلا فى الحالات 
ا لمنصوص عليها فى البنود (أ). (ب). (ج) من هذه المادة. وبشرط إمكان اتخاذ 
تلك الإجراءات دون المساس بحرمة شخصه أو منزله." 


ويتبين من المادة السالفة أن الحصانة ضد إحراءات التنفيذ التى 
يتمتع بها الشخص المتمتع بالحصانة الدولية تمتد لتشمل كل ما يتعلق بذلك 
الشخصء. حتى فى الاستثناءات”" التى أوردتها المادة والخاصة بالدعاوى العينية 
التتى تتعلق بالأموال العقارية الخاصة الموجودة فى اقليم الدولة المستقبلة إذا 
كانت تخص التمتع بالحصانة الدولية دون أملاك البعثشة"“ أو الدعاوى التى 
تتعلق بالإرث والتركات والتى يكون فيها منفذا أو مديرا أو وريثا أو موصى له 
بشخصهء" وكذا الدعاوى التى تتعلق بالنشاط التجارى أو المهنى الذى يخرج 
عن مجال وظيفته-'' فإنه فى تلك الدعاوى يتعين التنفيذ دون المساس بشخصه 
أو منزله وبمعنى أخر إنه إذا أقيمت إحدى الدعاوى الخاصة باملكية العقارية 


() احمد جويد: حصانة الجندي الأميريء 700 منشور على شبكة الانترنت 
- 71673 -8510 عقوم عام - المصعةم ةطلج د عع1ناه0ةو #مقطم تعصهم /حصمء .طمفطهئ1ه .كوكم // تغط 
.8 .701.10 .1.0.1.0 )2( 
0 د. / سعيد بن سليمان العبرى, التنظيم الديلوماسى والقنصلى لساطنة عمان. مرجع سابق. ص 175. 
.صم ,339 .م ,-19651966 ,..آ.8.1.لآ.8 ,دا امتاعصظ صذاعى دععع1 حلام عتأتهصدمامذجآ : أعمدع د81 تع لعلمظ 4 
)0( د. / صلاح الدين عامر مقدمه لدراسة القانون الدولى العام. مرجع سابق. ص 110. 
)00 د. / حامد سلطان. د. / عائشة راتبء. د. / صلاح الدين عامر القانون الدولى العام مرجع سابق. ص 
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الخاصة أو ال ميراث أو النشاط التجارى أو المهنى- سواء أقيم من المتمتع 
بالحصانة أو أقيمت عليه- فإنه حتى وإن خسر المتمتع بالحصانة تلك الدعاوى 
فإن التنفيذ عليها يجب ألا مس شخص التمتع أو منزله. فإذا كانت الدعوى 
التى تم خسارتها تتعلق بمنزل المتمتع بالحصانة الدولية فلا يمكن مع صراحة 
النص طرد المتمتع بالحصانة أو طرد أى فرد يقيم به من أسره المتمتع بالحصانة 
الدولية.'7" 


كما أيدت تلك الحصانة العديد من التشريعات الداخلية ومنها ما قررته 
المادة ٠67من‏ قانون أصول المحاكمات المدنية اللبنانى الصادر بال مرسوم رقم 40إفى 
7من أنه "لا يجوز إلقاء الحجز على الأموال التى منع القانون حجزها 
وعلى الأموال الآتية: 

١-أموال‏ الدولة وسائر الأشخاص اطعنوية ذى الصفة العامة. 


؟-أموال الدولة الأجنبية باستثناء ما كان منها موضوع تعامل خاضع 
لقواعد القانون الخاص". 

كما نصت المادة رقم ٠١77‏ من ذات القانون على أنه " تعتبر ملحقة بهذا 
القانون جميع نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتضمنة قواعد خاصة 
بأصول المحاكمة أو باختصاص محاكم أو مراجع قضائية وبأصول التنفيذ أو قواعد 
إفيات 3 

من النصين السالفين يتضح ان القانون اللبناني قد سوى ف الأموال التى 
يممتنع الحجز عليها بين الأموال المخصصة للدولة وكذلك بين أموال الدولة الأجنبية 
إلا ما يخضع للتعامل بموجب قواعد القانون الخاص وبين الأموال التى ورد الننص 
عليها فى الاتفاقيات الدولية. وبالتالى تعتبر الأموال التى لا يجوز الحجز عليها 
طبقا لاتفاقية فينا ١197م‏ على قدم المساواة مع الأموال المخصصة للدولة. 

كما أن القانون الهولندى الصادر فى عام 715١م‏ قد منع قيام السلطات 
المحلية بالتنفيذ على ممتلكات السفراء والوزراء والأجانب الذين يقيمون بالدولة 
وكذلك الذين ممرون بالدولة وذلك بسبب أى دين من الديون التى تستحق 


02 ١ | 
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بل أن بعض القوانين زادت من ذلك وقررت بان الإعلانات التى توجه إلى 
ا متمتع بالحصانة تعد باطلة ولا يعول عليهاء ومن ذلك قانون الملكة آن 9٠18م‏ 
قد قرر بجعل كل الإعلانات القضائية التى ترسل إلى المتمتعين بالحصانة باطلة 
وعديمة الجدوى"'". وبالتالى لا يممكن القيام بالتنفيذ على تلك الأموال لبطلان 
الإعلانات القى توجه إلى اللمتمتعين بالخصاثة. 


ويثار تساؤل أخير حول عما إذا كان التنازل عن الحصانة القضائية يستتبع 
التنازل عن الحصانة ضد إجراءات التنفيذ؟ 


والحقيقة أن ذلك التساؤل أجابت عليه اممادة 6/»من اتفاقية فينا 
للعلاقات الدبلوماسية والقى قررت أنه "إن التنازل غن الحضانة القضائية بالنسبة 
إلى أى دعوى مدنية أو إدارية لا ينطوى على أى تنازل عن الحصانة بالنسبة إلى 
تنفيذ الحكم بل لابد فى هذه الحالة الأخيرة من تنازل مستقل."ا 

ويتضح من نص امادة السالفة أن لاتنازل عن الحصانة القضائية لا يعنى 
بالضرورة أن هناك تنازل عن الحصانة ضد التنفيذء إذ يشترط القانون الدولى 
ضرورة صدور تنازل مستقل عن الحصانة ضد التنفيذ. 

ويعد ذلك الأمر بديهى إذ لو قبل المتمتع بالحصانة الدولية - وذلك بعد 
استنفاد الإجراءات القانونية المتطلبة- التنازل عن الحصانة القضائية لانعدام 
وجود أى ضرر قد يلحق بالمتمتع بالحصانة الدولية وبكرامته أو استقلاله أو أضرار 
قد تصيب بلاده. إلا أن ذلك لا يعنى أن التنفيذ قد يحدث ذات الأثر لأن من 


الممكن أن يؤثر التنفيذ على كرامة واستقلال المتمتع بالحصانة الدولية أو كرامة 
بلاده. 


عن حصانته ضد إجراءات التنفيذ لكى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة 
بالتنفيذ ضله. 


لا , ولإمتتتكء عتأمحده[متل 06 تإأتعمه20م عط كه لهصماء نلكتعناز مقط تعطاه دعناتم تتاصم] :.8.ى ,كنامآ 010 
و1953 117 ط.82.1 
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مرا 


/-التنازل عن الحصانة القضائيةالجنائية 
كما سبق القول أن الحصانة القضائية هى من أقوى الضمانات للأشخاص 
المتمتعين بالحصانة من يزاولوا مهام أعمالهم, ولكن يثار تساؤل عما إذا كانت 
هذه الحصانة يمكن التنازل عنها أم أنه لا يجوز التنازل عنها؟ 
كما يثار تساؤل أخر عن من له الحق فى ذلك التنازل؟ وكذلك يطرح 
سؤال أخر نفسه عما إذا كانت هناك دعاوى لا يجوز فيها التنازل عن الحصانة., 
أم أن جميع الدعاوى يجوز التنازل فيها عن الحصانة القضائية الجنائية؟ 
كل هذه التساؤلات هى ما ستحاول الإجابة عليه وذلك على التفصيل 
الآتي: 
أ-جواز التنازل عن الحصانة: 
لاشك أن الحصانة ال ممنوحة للشخص المتمتع بالحصانة مقرره له ليتسنى 
له تمثيل دولته وأداء عمله على النحو المطلوب وبالتالى فإن تلك الحصانة مقررة 
مصلحة الدولة التى ممثلها المبعوث. 
وبالتالى أوردت اللممادة ”87/١من‏ اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية نصا 
يجيز بموجبه للدولة الموفدة التنازل عن الحصانة القضائية حيث نصت المادة 
١-يجوز‏ للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية التى يتمتع 
بها المبعوثون الدبلوماسيون والأشخاص المتمتعون بها بموجب المادة 
انين 
"-وبالتالى فإن التنازل عن الحصانة جائز طبقا لاتفاقية فينا للعلاقات 
الدبلوماسية وعلى ذلك استقر العمل الدولى التنازل إلى جميع 
مراحل الدعوى. 
ب -من له الحق فى التنازل: 


ذهب اتجاه إلى إعطاء الممثل الدبلوماسى الحق فى أن يقوم بالتنازل عن حصانته 
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القضائية وذلك على أساس أن ال ممثل له سلطة تقديرية فى تحديد ما يلزمه 
للقيام بأعماله.١‏ 


كما ذهب رأى أخر إلى أن ذلك التنازل مقصور على الدولة ال مرسلة ولا يحق 
للمبعوث أن يقوم بذلك التنازل من تلقاء نفسه وذلك لأن الحصانة القضائية 
المقررة لمصلحة الدولة وليس مصلحة ال مبعوث الشخصية. كما أن تكون الموافقة 
سابقة على أي نزاع وذلك بموجب تعليمات عامة أو وجود فعل تشريعى فى 
قوانين الدولة المرسلة يجيز للمبعوث أن يقبل الاختصاص الإقليمى وفى حدود 
معصنه. 


وفى تلك الحالة يجوز للمبعوث التصرف فى حدود تلك الحصانة الممنوحة 
وفى غير تلك الحالات لا يجوز التنازل عن الحصانة إلا مموافقة صريحة من الدولة 
كن 


وقد أستقر العمل الدولى وأحكام المحاكم المختلفة على الرأى الأخير. 
ومن ذلك ما قضت به محكمة لوكسمبورج فى 1101/1/77م فى الدعوى الخاصة 
بمستشار سفارة إيطاليا فى لوكسمبورج من أن المبعوث الدبلوماسى لا حق له 
التنازل عن الحصانة القضائية إلا بموافقة دولته.” 


وكذلك ما قضت به ال محكمة العليا فى نيويورك فى 0١/١٠//1971والتى‏ قرر 
فيه انه لا يوجد شك فى أن المبعوث الدبلوماسى لا يستطيع التنازل عن حصانته 
دون موافقة دولته.'" 


ومن ذلك أيضا ما قضت به إحدى محاكم الأرجنتين فى 
مم قضية خاصة بالوزير المفوض اللبنانى من أن الحصانة 
القضائية التى يتمتع بهاالسفير أو الوزير المفوض مقررة لصالح دولته 
وليس لصالحه الشخصىء ولذلك يجب أن توافق حكومته فى أى قضية يتنازل 
فييا غعن عضافكة وآن هذا التتازل مكتدن أن دكون ضرمما أو ضيه 0 


.١١/ د./ فادى الملاح. سلطات الأمن والامتيازات الدبلوماسية. مرجع سابق. ص‎ )١( 
."١8 د./ فادىالملاح, سلطات الأمن والامتيازات الدبلوماسية. مرجع سابقء ص‎ 2) 
.5١8 «د./ فادى الملاح» سلطات الأمن والامتيازات الدبلوماسية. مرجع سابق.» ص‎ 2) 
4) كاملا 17ع81 ,لتقلا 185,105 رمدم لدع ن1اطن2 ووعءه ركه[ 20021 معطا ممعل7840 :,.ن.] أموءمعسصتا]1‎ 


9- 188.م.م ,1997 


55 


ومن هذه الأحكام يتضح ضروره موافقه حكومه الشخص المتمتع بالحصانة 
ليتسنى له القيام بالتنازل عن حصانته القضائية سواء كان التنازل صريحا أو 


85 


ح- الدعوى التى يجوز التنازل عنها: 


من المستقر عليه أنه يجوز التنازل عن الحصانة القضائية فى جميع 
الدعاوى التى قد تقام على المتمتع بالحصانة.'" 


فلا يوجد جرائم تمنع المتمتع بالحصانة من التنازل عن الحصانة القضائية 
الجنائية» وإن كان ثار خلاف حول طبيعة التنازل وهل شرطه أن يبدى صراحة أم 
أنه يكفى أن يكون ضمنيا. 


وقده تعرضت الملدة ##لانن اتقاقينة فينا] للعلاقنات الدبلوماسية لهذا 


الشأن. وقررت أنه "يكون التنازل صريحا فى جميع الأحوال".7) 


وبالتالى فإن الاتفاقية قد حسمت موضوع التنازل عن الحصانة وأنه يجب 
أن يبدى بصفة صريحة. وإن كان العمل الدولى قد اختلف على ذلك فذهبت 
بعض المحاكم إلى أن التنازل عن الحصانة يمكن أن يكون صريحا ويمكن أن يكون 
ضمنياء ومن ذلك ما قضت به المحكمة العليا بالأرجنتين فى ١/١١/900١من‏ أن 
الحصانة القضائية التى يتمتع بها الوزير ال مفوض اللبناني مقررة لصالح دولته 
وليس لصالحه الخاص وأنه يجب أن يكون موافقة حكومتة فى كل قضية يتم 
التنازل فيها وأن التنازل يمكن أن يكون صريحا ويمكن أن يكون ضمنيا. 


وذهبت بعض المحاكم الأخرى إلى ضرورة أن يكون ذلك التنازل صريحا ومن ذلك 
ما قضت به ذات المحكمة فى حكمها الصادر بتاريخ 6١/100/6!فى‏ قضية خاصة بالملحق 


(2) 1.0... 0. 701.10. 1961.5-08. 


)2 د./ فادى الطلاح. سلطات الأمن والامتيازات الدبلوماسية, مرجع سابق. ص ."١١‏ 
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الزراعى بسفارة كندا فى يوينس آيرس والتى قضت فيها بعدم اختصاصها بنظر 
الدعوى وذلك لعدم تنازل السفارة الكندية صراحة عن الحصانة القضائية 
للملحق الزراعى !0 


كما أنه ومن الجدير بالذكر أن الماده **/امن اتفاقيه فينا للعلاقات 
الدبلوماسية قد أوجدت حالة قانونية خاصة لايستطيع بمقتضاها الشخص 
ا متمتع بالحصانة الدولية أن يحتج بتلك الحصانة. فقد نصت على أنه " لا يحق 
للمبعوث الدبلوماسى أو الشخص المتمتع بالحصانة القضائية بموجب الماده لا؛ إن 
أقام أية دعوى الاحتجاج بالحصانة القضائية بالنسبة إلى أى طلب عارض يتصل 
مباشرة بالطلب الأصلى.” 


وبالتاليى فقد قررت الفقرة السالفة شكلا جديدا لإدارة المحاكمة القضائية 
بالنسبة للأشخاص المتمتعين بالحصانة الدولية واقرت أنه إذا ما قام المبعوث 
بإقامة أى دعوى فإنه لا يستطيع الاحتجاج بالحصانة إذا ما قدم طلب عارض فى 
الدعوى من الخصم. 

وقد سايرت أحكام المحاكم ذلك الاتجاه ففى قضية رفعها أحد كبار 
موظفى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام المحاكم النمساوية للمطالبة 
بحضانة ابنه والذى كان مع والدته وطالبت الأم بموجب طلب عارض بإبقاء 
حضانتها للطفل وحكمت ال محكمة لصالح الأم وتم تعيين ممثل للمبعوث ليقم 
بإعلانه بالحكم: وحيث استأنف الموظف الدولى ذلك الحكم فقد قامت محكمه 
الإستئناف بتأييد ذلك الحكم وقررت أن الطلب الذى تقدمت به الأم يعد من 
قبيل الطلب العارض المرتبط بالطلب الأصلى.'" 


د- التنفيذ فى الدعاوى التى يتم فيها التنازل: 


من الممكن أن يتم التنازل عن حصانة الشخص المتمتع بالحصانة القضائية 


6 د. / فادى اطلاح» سلطات الأمن والامتيازات الدبلوماسية, مرجع سابق. ص.١١7ا‏ 
...1.0.1.0701 )2( 
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والحقيقة أن الفقرة من المادة ”امن اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 
١0م‏ والتى نصت على أنه "التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة إلى أى 
دعوى مدنية أو إدارية لا ينطوى على أى تنازل عن الحصانة بالنسبة إلى تنفيذ 
الحكم بل لا بد فى هذه الحالة الأخيرة من تنازل مستقل.'" 


وبالتالى فإن نص اطادة السالف اشترط ضرورة وجود تنازل أخر غير التنازل 
الصادر بإجراءات المحاكمة وعلل البعض ذلك إلى أن التنفيذ فى بعض الدول يتم 
معاملته على أنه دعوى تختص بها محاكم مستقبلة عن تلك التى أصدرت 
الحكم وبالتالى فإننا نكون أمام محكمة جديدة تحتاج لتنازل جديد. وإذا أضفنا 
إلى ذلك أن التنفيذ ينال من كرامة المتمتع بالحصانة فإنه من الطبيعى أن 
يتطلب إذن جديد بالتنازل عن حصانته ليتم التنفيذ.'" 


بل يرى البعض أن التنازل لا بد أن يكون مستمرا لا عودة فيه حتى 
تستطيع السلطات المحلية الإستمرار فى التنفيذ واستشهدوا بواقعة حدثت فى 
الأرجنتين حيث سحبت السفارة الكندية فى يونيس آيرس تنازلها عن حصانة 
التنفيذ فقضت المحكمة بوقف الإجراءات.'" 


ويرى الباحث أن الحصانة تزول عن الشخص المتمتع بالحصانة لو قدم 
رئيس البعثة تنازله حتى لو تجاوز رئيس البعثة وأخذ القرار دون الرجوع 
إلى حكومته إذا فى ذلك أمر داخلى يحاسب عليه رئيس البعثة:. إذ أن الدول 
المستقبلة تفترض فى التنازل سلامة الإجراءات التى تم اتخاذها ومرد ذلك ثقتها 
فى ذلك الشخص. 


هذا بالنسبة لأفراد البعثة الدبلوماسية أما بالنسبة لرؤساء الدول فالتنازل 
عن الحصانة يتم بناء على موافقتهم بأشخاصهم.') 


.0 .م.1961 .10 .701 .0.آ.1.0 )00 
.19652 رعتاقة]آ عطأ , ععناعة21 له تلتهآ هه هص نعام1 عاهه8 20دآ] ,عتأهصدمام ند[ لل :.ظ ,معد )2( 
فيه د. / محمد طلعت الغنيمى. قانون السلام, مرجع سابق» ص 601. 
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وحيث يثار التساؤل أيضا حول عم إذا كان التنازل عن الحصانة يمكن 


العدول عنه من عدمه؟ 


وقد اختلفت الاتجاهات العملية فى شأن ذلكء فبينما يرى عدد من الدول 
أنه يجوز العدول عن التنازل عن الحصانة القضائية. ومن ذلك ما ذهبت إليه 
محكمة السين ال مدنية فى حكمها الصادر بتاريخ /مارس ”1887م وقضت برفض 
الدعوى المرفوعة ضد الوزير المفوض لأمير موناكو فى باريس والذى تمسك 
بحصانته القضائية بعد أن ترافع بخصوص موضوع الدعوى.'" 


واتجه رأى ثان إلى عدم جواز ذلك ومن ذلك ما قضت به محاكمة فى 
انجليزية ق الحكم الصادر بتاريخ ١لايناير‏ ع60والتى انتهت فيه إلى عدم جواز 
العدول عن التنازل عن الحصانة القضائية."" 


ويرى الباحث أن: العدول عن التنازل عن الحصانة يجب الا يعتد به إذ 
أن الدولة الموفدة سواء أبدته عن طريق الحكومة أو عن طريق البعثة كانت 
ضاحبة قرار اتخذته بحرية كاملة بالتتازل عن الحخصانة: وبالكاللى فإن العدول 
عن التنازل عن الحصانة يجب الا يرتب أثرا وإلا سيؤثر سلبا على مقتضيات 
العدالة. 


ويثار تساؤل أخر حول من له صفة تقديم التنازل هل هى حكومة 
الدول المرسلة أم أن رئيس البعثة هو المسئول عن ذلك؟ 

أثيرت هذه المسألة أمام لجنة القانون الدولى التابعة للأمم المتحدة عام 
م ورأى ممثل الحكومة الإيطالية أن يسمح لرئيس البعثة الدبلوماسية الحق 
بالتنازل عن الحصانة القضائية المقرر للأعضاء العاملين معه بالسفارة '". وشايعه 
في ذلك ممثل الحكومة السويدية.“) 


)0 د. / عبد العزيز محمد سرحانء قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية, مرجع سابق.ء ص 51. 
0( د. / عبد العزيز محمد سرحانء قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية, مرجع سابق.ء ص781-/7/1. 
)2 د./ فادى الملاح, سلطات الأمن والامتيازات الدبلوماسية. مرجع سابق: ص 5:9. 


(©)2 «د./ فادى الملاح, سلطات الأمن والامتيازات الدبلوماسية. مرجع سابق: ص 5:9. 
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ويرى الباحث أنه يجب التفرقة بين شخص المتنازل فإن كان المتنازل هو 
رئيس البعثة لشخصه كان ضروريا أن تقدم حكومته التنازل رسمياء إذ أن رئيس 
البعثه لا يوجد من هو أعلى منه سلطة داخل الدولة المستقبلة» وبالتالى يرجع 
أمر التنازل عن حصانته إلى حكومته شخصيا أما بالنسبة لباقي البعثة فان 
رئيس البعثة هو من يتكلم بلسان دولته. وبالتالى يكفى أن يقوم رئيس البعثة 
بالتنازل عن الحصانة القضائية لتأخذ السلطات ال محلية حقها فى محاكمة الشخص 
امتنازل عن حصانته. 


وم 


ا مطلب الثالث 


آثار الخصانة القضائية الجتاتية 


تترتب على الحصانة الجنائية العديد من الآثار بالنسبة للدولة المستقبلة, 


فمن ناحية لا تملك الدولة المستقبلة محاكمته أمام محاكمها الجنائية وأكدت 
على ذلك- كما سبق وأن أوضحنا التشريعات المختلفة للدول '"- وبالتالى لا مكن 
للدولة المستقبلة أن تجبر المتمتع بالحصانة على المثول أمام قضائها الجناق”", 
كما لا يجوز لها أن تجبره على الشهادة أمام المحاكم الداخلية." 


ولكؤق ها هن الفعرف الذقى معي نان الدولة المستقيلة إذا ها غائف 


امتمتع بالحصانة لقانون الدولة المستقبلة؟ 


لا تملك الدولة المستقبلة - وعلى ما انتهينا من بحثنا- على عدم إمكانية 


المحاكمة الجنائية. ولكن للدولة المستقبلة أن تقوم بجمع أدلة الاتهام ضد 
المتمتع بالحصانة ثم تقوم برفع تلك الأدلة إلى دولته لكى تتخذ شتونها حياله.'") 


كما تملك الدولة المستقبلة أن تطلب من المتمتع بالحصانة ال مغادرة 


الفورية لإقليغيها وقنذ يكون قخذ ذلك لسبية: 


(0) 


فق 
00 
)ع( 


ومن ذلك المادة ١١امن‏ مشروع مهد القانون الدولى 1850 وكذلك المادة 19١من‏ اتفاقية هافانا والطادة 
الابفقرتها الأولى من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية ١51اوالتى‏ قضت بأنه " يتمتع المبعوث 
الدبلوماسى بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجناق للدولة المعتمد لديها....". 
د. / أبو الخير أحمد عطية: القانون الدولى العام» مرجع سابقء ص 750. 

د. / عبد العزيز محمد سرحان. قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. مرجع سابقء ص 188. 

ومن ذلك ما حدث فى قضية 6دنه155اه1” 0016كى السكرتير الأول بسفارة هايتى بالولايات المتحدة 
حيث أتهم بقتل 110ء25ناهن) ء]15ه2]1 عط1' مستشار السفارة فى واشنطن فتم إعادته لدولته وتم 
محاكمته أمام محاكم ععطةةمتاج :مم بناء على اتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية فى هايتى.د. 


/ فادى الملاح. سلطات الأمن والامتيازات الدبلوماسية. مرجع سابق: ص .١,5‏ 


الاول: أن ذلك قد يكون سبب لحفظ الذات فقط. 

والسبب الثانى: قد يكون عقابا وغالبا يكون الطرد نتيجة لاتحاد السبين. !0 

ولكن يثار التساؤل حول امتداد تلك الحصانة التى يتمتع بها المتمتع 
بالحصانة لتشمل توفير حصانة للمتمتع بالحصانة أمام قضاء الدولة المرسلة؟ 

وقد أجابت على ذلك نص المادة ١ا"افى‏ فترتها الرابعة من اتفاقية فينا 
والتتى نصت على أن الحصانة القضائية التى يتمتع بها المبعوث الدبلوماسى فى 
الدولة المعتمد لديها لا تعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة.وبالتالى لا 
يمكن إعفاء المتمتع بالحصانة من الخضوع لقضاء دولته. 


)000 ومن ذلك ما قامت كن الحكومة الكندية حين قام الرئيس الفرنسى شارل دى غول بزيارة رسمية إلى 
كندا فى 6"تموز سنة 1951م وأعلن فى خطاب ألقاه فى مدينة كيبك التى يتكلم سكانها الفرنسية بانها 


مدينة حرة فطبت منه الحكومة الكندية قطع زيارته. 


ا 


الفصل الثانى 


الإتجاه إلى تغليب حق الدفاع الشرعى 


سبق وأن انتهينا إلى أن هناك اتجاها فقهيا يدعو إلى القول بتغليب 
الحصانة ال ممنوحة للأشخاص اللمتمتعين بالحصانة. وتتعلق تلك الأسباب بأشخاص 
هؤلاء المتمتعين بالحصانة وتقتضى من الدول حمايتهم وضمان عدم التعرض 
لهمء بل أنه فى حالة ارتكاب أى منهم مخالفة فإنه لا يمكن عقابه عليها بل لا 
يتم التعرض له. 

ويقابل ذلك اتجاه يدعو إلى القول بتغليب حق الدفاع الشرعى على 
الحصانة وسمو ذلك الحق على الحصانة التى يتمتع بها المتمتعين بالحصانة 
الدولية. 


و ترتكز أسباب تغليب حق الدفاع الشرعى الى أسباب وردت بالقانون 
انول وعقى رسكساء كما تركو ميات تعايب حق الدقاء اللارعى. مان السبات 
سظفها القواقق الداغلية وسرصت عاق 'تقنينيا وقدونيا نشوهاتب] الختلقة 


لقيام الدولة الموفدة لحماية حقوق أفرادها وممثليها والمطالبة بحقوقهم فى 
حالة التعدى عليهاء كما يتمثل ثانى تلك الحالات فى أسباب بالقانون الداخلى 
ويتمثل فى انتفاء الشرعية الجنائية من فعل المتمتع بالحصانة. وهو ما سوف 
نقوم بالتعرض له على التأصيل الآقى: 


ا مبحث الأول: الاستناد على انتفاء شروط الحماية الدبلوماسية. 


ا مبحث الثاى: الاستناد على انتفاء الشرعية الجنائية. 


ووم 


1 


ا مبحث الأول 


الاستناد على انتفاء شروط الحماية الدبلوماسية 


الحماية الدبلوماسية هى حق كفلة القانون الدولى تستطيع بمقتضاه 
رعاياهاء لأنه إذا حدث ضرر لرعايا عند فعل غير مشروع تم ارتكابه من الدولة 
فى الضرر بدعوى المسئولية الدولية للوصول لحقوق رعاياها. '" 

وإذا كان الأشخاص اللمتمتعين بالحصانة يعدو فى ذات الوقت من رعايا 
الدولة الموفدة, فإنه يتعين أن تتوافر شروط الحماية الدبلوماسية فى حقهم حتى 
تستطيع الدولة الموفدة المطالبة بحقوقهم. 

ولكن ما هو الحال إذا انتنفت شروط الحماية الدبلوماسية أو أى شروط 
من شروطها؟ فهل تستطيع الدولة الموفدة أن تطالب بحق المبعوثين الموفدين 
من قبلها؟ 

معنى آخر ما هو أثر انتفاء شروط الحماية الدبلوماسية الممنوحة 
للأشفخاص المتمتعين بالحصانة ؟ 

هذا ما سنتحاول الإجابة عليه خلال البحث ف الحماية الدبلوماسية 


وسنتعرض خلالها الى التعريف بالحماية الدبلوماسية والشروط التى تتطلبها 
القانون الدولى فى الحماية الدبلوماسية 


على التأصيل الآقى: 


)0 ذد. / عمر حسن عدسء» مبادئ القانون الدولى العام امعاص مرجع سابق» ص ٠١١‏ . 


الفرع الأول: تعريف الحماية الدبلوماسية. 
الفرع الثانى: شروط الحماية الدبلوماسية. 


الفرع الثالث: أثر انتفاء شروط الحماية الدبلوماسية. 
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الفرع الأول 


تعريف الحماية الدبلوماسية 


لا شك إذا الدولة تتحمل- بصفة عامة- داتئما مسئولية حماية رعاياها إذا 
ما تعرضوا لأى شكل من أشكال الإضرار التى ترتكب بمعرفة دولة أخرى وتكوين 
الحماية الدبلوماسية الأساس الذى تعتمد عليه الدولة الموفدة للوصول إلى حق 
أفرادها فى مواجهة الدولة المرتكبة الضرر. 

وقد تعددت التعريفات التى وردت بشأن تعريف الحماية الدبلوماسية: 

:١‏ تعريفات الفقه الغربى: 

يرى الأستاذ/ بورشادو أنها "الإجراء الذى تتقدم به دولة ما ضد دولة 
أخرى بشأن الإضرار الذى يتعرض لها مواطنيها".("0 

ويرى الباحث أنه يؤخذ على هذا التعريف أنه انصب على الإجراء 
القضائىٌ الذى يتخذ من قبل الدولة الموفدة. 

كما عرفها الأستاذ أصهغذمهء 1أمع21 أنها تصرف تقر دولة ما بموحجبة أن 
تأخذ على عاتقها نزاع أحد مواطنيها أو رعاياها ضد دولة أخرى وترفع بهذا 
النزاع إلى المستوى الدولى من خلال الطريق الدبلوماسى أو الطريق القضاق.'" 

ويرى الباحث أنه يؤخذ على هذا التعريف عدم إيراد ضرورة توافر 


الشروط اللازمة لقيام الدولة بمباشرة الحماية الدبلوماسية. 


كما عرفها طمءدهوز +61 0145© بيأنها أحد مظاهر السيادة التى تتمتع بها 


)000 د. /حازم حسن جمعد: الحماية الدبلوماسية للمشروعات المشتركة. رساله دكتوراه./11/1: ص77. 
8 . حموه ضالح الخبارة الدناوهاض تاماه متقور عان شيع الانترفت 
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الدولة وفقالمبادئ القانون الدولى العام وفى إطار حقوقها والتزاماتها الدولية 
امشادلة فى القانون الدول 7 


ويرى الباحث أنه يؤخذ أيضا على هذا التعريف المأخذ السابق وهو عدم 
إيراد ضرورة توافر الشروط اللازمة لقيام الدولة بمباشرة الحماية الدبلوماسية. 


؟: تعريفات الفقه العربى 


عرفها الأستاذ د/ عمر حسن عدس بأنها حق الدولة فى رفع دعوى 
الملسئولية عن الإخلال بحقوق رعايها." 


ويرى الباحث أنه يؤخذ على هذا الرأى أنه لم يشير إلى الشروط التى 
يتعين توافرها فى الحماية الدبلوماسية. 


كما يعرفها د/ محمد طلعت الغنيمى بأنها إجراء يحرك مسئولية الدولة 
عن انتهاكات القانون الدولى العام.'" 


ويرى الباحث أن: هذا التعريف كسابقيه لم يتعرض لشروط الحماية 
الدبلوماسية وإنما قصرها على اعتباره إجراء يتيح للدولة استخدام الحق للتصدى 
للانتهاكات التى قد تقع على القانون الدولى. 


كما تعرض البعض إلى أن هناك تعريفين للحماية الدبلوماسية أولهما شكلى 
والآخر موضوعى وينصرف التعريف الشكلى إلى طبيعة الإجراءات التى تتخذها 
الدولة المعتدى على أفرادها فى مواجهة الدولة المعتدية بشان الإضرار التى تعرض 
لها رعاياها وذلك بعد التأكد من توافر جميع الشروط المتطلبة لبسط الحماية 
الدبلوماسية. 


لل محمود صالح: الحماية الدبلوماسية.08٠7.‏ منشور على شبكةالانترنت 

مجحام. لدع قط تم طة/ط؟ /ححدمء. لع 07.5 // :ماغط 
6( د. / عمر حسن عدس.ء مبادئ القانون الدولى العام المعاص مرجع سابقء ص .1١١‏ 
00 د. / محمد طلعت الغنيمىء الوسيط فى قانون السلام, مرجع سابق. ص0©. 


مدنا 


كما ينصرف التعريف ال موضوعى إلى ما تقوم به الدولة التى تضرر مواطنها 
على المستوى الدولى للمطالبة باحترام الدولة الأخرى للقانون الدولى وذلك فى 
حالة ما تعرض مواطنوها للضرر. 

وبالتالى فقد اتجه أصحاب الاتجاه الموضوعى إلى ربط التعريف بمخالفة 
الدولة المستقبلة لأحكام القانون الدولى وأن الدور الذى تقوم به الدولة التى 
تضرر مواطنها هو الوصول لإلزام الدولة ال معتدية إلى احترام أحكام القانون 
الدولى ويتمثل ذلك الاحترام فى احترامها لشخص هؤلاء الرعايا. 


ويرى الباحث أن: هذين التعريفين - ورغم واجهتهما- إلا أنهما لا مكن 
في الوقت المعاصر أن نعتمد عليهما فى تعريف الحماية الدبلوماسية. إذ أنه ومع 
تطور المجتمع الدولى ونشوء المنظمات الدولية والاعتراف لها بحقها الكامل 
فى إسباغ الحصانة على أعضائها والسماح لها بالمطالبة بحقوق هؤلاء الموظفين 
وحميتهم إذ أنه يقع على عائق هذه المنظمات حماية ال موظفين الدوليين الذين 
يعملون لها. 

وبالتالى أصبح هذان التعريفات لا يفيان بمتطلبات المجتمع الدولى والقانون 
الدولى الحديث إذ أنهما لم يتعرضا لتطور المجتمع الدولى ونشوء أشخاص دولية 


جديدة. 


كما ورد لها تعريف آخر أنها: "نهوض الشخص الدولى لحماية رعاياه 


حيث تعوزهم الحماية لدى شخص دولى آخر لجبر ما تعرضوا له من أضرار.”" 


و ويرى الباحث أنه: ورغم وجاهه التعريف السابق وأنه قد أخذ ببعض 
امعايير الأساسية المتطلبة لتعريف الحماية الدبلوماسية, إلا أنه قد أغفل بعض 
الأشياء المتطلبة لقيام الشخص الدولى بحماية رعاياه وأهمها ضرورة توافر شروط 
لحماية الدبلوماسية التى تطلبها القانون الدولى. 


فجوع الناعيث فهرنف العوابة النالساهية هبن افيا" وض الشخصض 


)000 انظر فى مضمون ذلك د. / حازم حسن جمعه. الحماية الدبلوماسية للمشروعات امشتركة, مرجع 
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اندول لحماية رغاياة إذا فؤاقيرك قروظ تلك الحباية كقجماة شخض دول آغر لخير 
فنا تعرضوالة من أضران بالوسنائقل اللناسية"وفقا للقاكون التذول”". 


ويرى الباحث أن هذا التعريف يتميز بعدة خصائص: 


)١‏ أن هذا التعريف يتضمن توسيعا من الحماية الدبلوماسية للدول وكذا 
للمنظمات الدولية بعد التغيرات التى طرأت على الساحة الدولية 
ونشؤء أشخاض دؤلية حديدة تتمقل فق المتنظمات الدولحة: 


")امتداد الحماية للأشخاص الطبيعية والاعتبارية ودخولهما تحت لفظ 
رعاياه إذ أن هذا اللفظ بمتد ليشمل الأشخاص الطبيعية والاعتبارية. 


“(كما اشتمل التعريف على ضرورة أن تتوافر الشروط اللازمة لقيام الدولة 
باللجوء إلى الحماية الدولية ويتلافى ذلك معظم الانتقادات التى 
واجهت إلى التعريفات المختلفة والتى لم تتضمن الإشارة إلى ضرورة 
توافر شروط الحماية الدبلوماسية حتى تستطيع الدولة التدخل 
لعواية وغاناهنا. 


) عدم قصر تدخل الشخص الدولى لدى الدول فقط ولكن ورد التعريف 
ليشمل الأشخاص الدولية الأخرى. 


أن هذا التعريف يركز على الضرر الذى أصاب الشخص الأجنبى ولا 
يتعرض للخطأ الذى قد يصدر من الشخص الدولى دون أن يصيب 
الأجنبى بأى أضرار إذ أن أساس التدخل هو معيار الضرر وليس 
معيار الخطأً. 


1) وسع التعريف من وسائل الحماية الدبلوماسية ومم يقصرها على وسيلة 
بعينها فقد تكون وسائل قضائية أو وسائل سياسية أو غيرهاء 
وبالتالى يساير هذا التعريف ما قد يستجد أو أشكال مختلفة 
للوسائل قد تظهر على الساحة الدولية فيما بعد. 


٠ 


) أن قد تم وضع سياج للوسائل التى يتخذها الشخص الدولى وقد 
تم تحديدها فى إطار عام وهو أن تتوافق تلك الوسائل والقانون 
الدولى وما يقرره من أحكام وقواعد دولية يجب أن يتم احترامهاء 
فيجب ألا تخالف القواعد التى يقررها القانون الدولى. كما أنها 
يجب أن تلتزم بالإجراءات التى يقررها ذلك القانون وما يضعه 


فق اققتراطاث لسلامة التدول والخورص: عنان أفتفنا واسفقلالها. 
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تنادنا 


الفرع الثانى 
شروط الحماية الدبلوماسية 


كما سيق وأن أذشحها أن الدولة كسمل كاقنا مسغونة حيانة رعاراهازةا 
ما تعرضوا لأى شكل من أشكال الإضرار التى ترتكب بمعرفة دولة أخرى وتكون 
الحماية الدبلوماسية الأساس الذى تعتمد عليه الدولة للوصول لحق أفرادها فى 
مواجهة الدول الأخرى ". خاصة وأن لجوء الدولة لوسيلة قسرية كالاعتداء على 
الدول الأخرى للوصول إلى حقوق رعاياها أصبح من غير المقبول على المستوى 
الدولى خاصة بعد تطور مبادئ القانون الدولى وحرصه على عدم اللجوء للقوة 
لتحقيق المصالح المشازع عليهاء فالمجتمع الدول حالياً لا يقبل لجوء الدول إلى 
استخدام القوة لحل الخلافات. 

وبالتالى كان يتعين أن يوجد بديلا لكى تستطيع الدول أن تحقق مصالحهاء 
وكان لا بد من أن يكون ذلك الطريق واضحاً ويحوى ما تحتاجه الدول من 
شعور بأنها تستطيع أن تأخذ منه كامل حقوق أفرادها. 


وقد جرى العمل الدولى على اتجاهين أتاح فيهما للدولة اللجوء إليها 
للوصول إلى الحماية الدبلوماسية والاتجاه الدولى الأول هو لجوء الدولة المتضرر 
أفرادها إلى الحل الودى مع الدولة الأخرى وذلك بممطالبتها ودياً بجبر الضرر 
أو تعويض المتضرر بالتعويض المناسب الجابر لحالته ويعد ذلك الطريق من 
المسلمات رغم عدم وجود نص يلزم بذلك الاتجاه- إذ انه من الطبيعى أن 
تلجأ الدولة المتضرر رعاياها إلى المطالبة الودية وبذل المساعى الدبلوماسية لهذا 
الغرض وعادة ما تستجيب الدول لذلك الطريقء ولكن إذا ما عجزت الدولة 
عن حل الخلاف اتفاقيا كان لها اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية القضائية بإقامة 
دعوى المسئولية الدولية. 


)01 د. محمد بن عمر آل مدلي: الحماية الدبلوماسية, 8 منشور على شبكةالانترنت 
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أوجب القانون الدولى توافر شروط عدة متجمعة للوصول إلى الحق ف المطالبة 
بدعوى المسئولية الدولية. 

ويشترط القانون الدولى ثلاثة شروط يتعين توافرها حتى تستطيع الدولة 
القيام بواجبها فى استخدام طريق الحماية الدبلوماسية. وتكمن هذه الشروط 
فى شرط الجنسية التى تربط الفرد بدولته وكذلك أن يقوم الفرد باستنفاد طرق 
التظلم التى تتيحها التشريعات والقوانين الداخلية للدولء وأخيرا ضرورة توافر 
شرط الأيدى النظيفة فى الفرد اللمراد استخدام الحماية الدبلوماسية لحمايته. 


ويتعين علينا ونحن فى مجال البحث أن تقوم ببحث كل شرط من هذه 
اللشروطظ'اسققالا وذلك على التحو الشال: 

الشرط الأول: توافر شرط الجنسية. 

الشرط الثانى: استنفاد طرق التظلم الداخلى. 

الشرط الثالث: شرط الأيدى النظيفة. 

الشرط الأول: توافر شرط الجنسية: 

إن فن الشروط البديهية الشئ يتضين ثوافرها ق أئ فرة سواء كان معمتها 
بالحصانة أو أنه شخص من الأشخاص العاديين سواء كان شخص طبيعى أو 
اعتبارى. وذلك لى تقوم الدولة بدورها فى الحماية الدبلوماسية أن يتمتع ذلك 
الفرد بجنسية تلك الدولة. فإذا انتفى ذلك الشرط فلا يحق للدولة أن تتصدى 
لدفاع عنه وذلك غلى اغتبار أن العنسية هن وثيقة ال مرورق القانون الدولى 
المععاصر لتقوم الدولة بممارسة الحماية الدبلوماسية. 


فالجنسية هى الرابط بين الفرد والدولة ومن دورها لا تستطيع الدولة أن 
تقوم بدورها فى الدفاع عن الفرد. 


ولذلك باتت تلك الرابطة ضرورية ممارسة حق الدولة, فما هو مفهوم الجنسية وما 
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هى طبيعتها القانونية. وما هو موقف العمل الدولى من ضرورة توافرها كشرط 
من شروط الحماية الدبلوماسية؟ هذا ما نحاول الإجابة عليه على النحو التالى: 


تعد كلمة الجنسية هى ترجمة اصطلاحية لكلمة 2201022116 وهى 
الكلمة المشتقة من كلمة 23105 ومعناها أمة وبالتالى يعتبر معناها المنتتسب 
إلى أمة أى أنها لا تعنى الانتساب إلى الدولة ولكن جرى العمل على إطلاقها 
غان الأنففساب إلالدولة أن أن ذلتف لظ إذا ها نسب إل الدولة سه نفظا 
اصطلاحيا رغم كونه لا يعنى الترجمة اللفظية للكلمة المشتقة منها'" 


لذلك يطلق على الشخص المنتسب إلى أمه معينة لفظ تلك الأمة وتعنى 
جمتع ذلك الشخص بتلك الجنسية وتمتعه بكافة الحقوق التى تتيحها الدولء 
وبالنسبة للطبيعة القانونية للجنسية فإنه يمكن القول أن الجنسية هى العلاقة 
القانونية التى تربط الفرد بالدولة ويصبح الفرد بمقتضاها عضو فى شعب 
الدونة. 9 


وبالتالى تعتبر الجنسية هى رابطة قانونية وسياسية تجعل من ذلك الفرد 
الذى يتمتع بالجنسية على ارتباط وثيق بالدولة التى ينتمى إلى جنسيتها '", 
وتعد هذه الرابطة هى التى تمكنه من مباشرة كافة حقوقه السياسية داخل 
دولته. كما أنها تمكنه من التمتع بكافة حقوقه الأخرى وترتب تلك الرابطة 
حقوق والتزامات متبادلة بين الفرد والدولة ©. والجنسية هى التى تفرق بين 
الأجنبى والوطنى "», وبالتالى تقتضى الجنسية وجود شخص مماله من حقوق 
والتزامات. وكذلك دولة محددة الملامح ذات كيان دولى وكذا وجود علاقة 


)000 د. / حازم حسن جمعه.: الحماية الدبلوماسية للمشروعات المشتركة. مرجع سابق. ص0؟"5. 
فز د. / مصطفى سلامة حسينء القانون الدولى العام مرجع سابق. ص١2‏ ؟. 
() زهوة الياسر: القانون الدولي الخاص نشأته وتطوره, 7٠١08‏ منشور على شبكةالانترنت 
738 مام ع1 510117 /5 تن 01 /حطدمء.عع ذه كلدم. كوا // تماغط 

2( د. محمد بن يسري بن إبراهيم: حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية. منشورعلى شبكةالانترنت 

حطغط. 02-طجتجه0ا / 527725-24 تتام .عط تدع م حص حصه جد 77.21و ؟// تغط 
)0( ودود فوزي شمس الدين: إشكاليات إزدواج الجنسية على حاضر ومستقبل العراقء. 7٠٠١‏ منشور على 

شبكةالانترنت 
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سيا سية وقانونية بين الشخص والدولةء ومن الجدير باملا حظة أن الدولة تقوم 
بتطبيق القانون الداخلى على مواطنيها الذين يحملون جنسيتها إى انه فى بعض 
الحالات يقرر القانون الدولى أنه من حق الدول أنى تقوم - لتشريع لبعض 
الحالات التى تحدث خارج أراضيها على من يتمتع بجنسيته.!" 

ويثار تساؤل آخر حول كيفية اكتساب الفرد لجنسية الدولة؟ 

ويمكن الإجابة على ذلك التساؤل بأنه يوجد طريقان ليكتسب الفرد 
جنسية الدولة وهما: 

١-الجنسية‏ عن طريق واقعة اطيلاد: 

ولهذا الطريق نوعان يتم اكتساب الجنسية بهما: 

أدحق الدم: 
وبغض النظر عما إذا كانت واقعة الميلاد قد حدثت ف ذات الإقليم محل جنسية 
الآباء أو تمت فى إقليم آخر. 

ب- اكتساب الجنسية عن طريق حق الإقليم: 

وتكتسب فى هذه الحالة الجنسية على أساس واقعة ميلاد الفرد على 
الإقليم دون النظر لطبيعة جنسية الآباء وعما إذا كانت تتفق مع ذات الإقليم, 
أم انها لا تتفق مع الإقليم '". أى أن العبره فى طريقة اكتساب الجنسية فى هذه 
الحالة يخضع لواقعة الميلاد على ارض الدولة المانحة للجنسية على أساس أن تلك 
الواقعة فى حد ذاتها كافية لإسباغ الجنسية. 


(0) د. / شريف علتم: القانون الدولى الإنساى دليل التطبيق على الصعيد الوطنى: دار المستقبل العربىء 
القاهرة. 7 رد ص١ .3١‏ 
(2)0 د./ مفيد شهابء القانون الدولى العام, مرجع سابقء ص .1١1-1١٠١‏ 
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"-الجنسية الطارئة: 


فيسرى حكم الجنسية أيضا على جميع الأفراد المتمتعين بجنسية دولة 


تتبع الدولة الأصلية أو دولة خاضعة لحماية تلك الدولة بل أن تسرى حتى لو 
كانت الدولة تقوم بإدارة الإقليم بنظام الانتداب أو نظام الوصاية.!" 


ففى هنةة الحنالات أنقبا همي القرة حامنلة لعفيبية الدولة الأضلية أذ 
الدولة التى تقوم على إدارة شئون البلاد سواء كانت البلاد تخضع 
لنظام الانتداب أو الوصاية. 

وبالتالى يممكن القول أن هناك نوعين من أنواع الجنسية وهما: 

النوع الأول: هو الجنسية الأصلية وهى التى تتحقق بمجرد ميلاد الشخص 
طبقا لمعيار رابطة الدم أو اكتسابها عن طريق حق الإقليم الذى 
يولد فيه بغض النظر إلى جنسية والديه. 

والنوع الثانى: هو الجنسية الطارئة وهى التى تكتسب عن طريق تبدل 
سيادة الدولة كانفصال جزء منها وتشكيلة جزء جديد أو ضم 
الإقليم أو احتلاله. وكذلك ما يعرف بالتجنس." 


وقد أبسدت هذه القاعدة بعض الأحكام القدمة ومن الت 
. بعضص م6 5 2 


الصادر من محكمة التحكم المختلطة والتى تم تشكيلها بين انجلترا والنمسا 
عام 1977م وذلك بشأن خلاف ثار بين البنك الأهلى المصرى والبنك النمساوى 
المجرى وقررت المحكمة فى حكمها أن رعية الدولة المحمية يعتبروا فى مركز قانونى 
يمماثل رعايا الدولة الحامية"". 


(0) 


00 


ليق 


ويتضح من الحكم السالف أنه قد سوى فى ذلك الحكم بين رعايا الدولة المحمية 


د. / محمد سامى عبد الحميد.. د. /مصطفى سلامة حسينء القانون الدولى العام مرجع سابق» 
ص01". 

ويطلق لفظ التجنس على الجنسية التى يتم اكتسابها عن طريق إقامة الشخص لفترة من الزمن فى 
الدولة مناحة الجنسية. 


د. / إبراهيم محمد العنانىء القانون الدولى العام, مرجع سابق.ء ص8 1. 
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حيث كانت مصر تخضع الاحتلال البريطانى فى تلك الفترة. وبين المركز القانونى 
للدولة الحامية. 


كنا اعقة أيضا القفاء الدول عزايظة الخنسية ف كفانا أخرفق ومنها قضية 
نوتنبهم سنة 1500م ذلك حسية أصدرة محكينة العدال الدولنة وآفا انكقاريا 
فى شأن الإضرار التى أصابت الأمم المتحدة والتى تم الاعتداء على أحد موظفيها 
وهى الكونت بيرنادوت ممثل الأمم المتحدة فى فلسطين ". وأشارت المحكمة إلى 
أن حرية الدولة فى إعطاء جنسيتها إلى أى شخص تراه. 

كما أكد على دور الجنسية وأهميتها فى القانون الدولى ما قرره مؤتمر 
القانون الدولى المنعقد فى لاهاى عام ١197م‏ وذلك بتقرير لجنته التحفيرية أنه 
"لا يجوز للدولة أن تطالب بتعويض مالى عن الضرر الذى يصيب أحد رعاياها 
ومحتفظا بجنسيتها.”" فقصر بذلك التقرير الحق ف المطالبة بالتعويض للدولة 
التى يتمتع الشخص بجنسيتها مع احتفاظه بتلك الجنسية. 


كنما قررت المادة ١‏ من مشروع المسئولية الدولية الذق أعدته لجنة 
القانون الدولى عام 1908م بأنه "لا يمكن للدولة أن تستعمل حقها فى تقديم 
الطنية الدول الأهندها يكون اللهرور خاتزا لعشبيهه هذه الدولة 3 


ومما يتعين الإشارة إليه أن الجنسية وإن كان مسألة مشتتركة بين كل 
من القانون الدولى والقانون الداخلى ومن الجائز أن يختلف الاشتراطات 
التى يتطلبها كل من القانونين فى فرض مسألة الجنسية. إلا أنه من ال مؤكد 
أنه يتعين للدولة أن تتمسك يشترط الجنسية أن تكون تلك الجنسية معترف 
نهنا غدان السفوق الاول: إذ أن:1 تعضو الحعتسية ذات ادر إذا كانث ضحيحبة 
طبقاً للقانون الداخلى ولكنها غير صحيحة بالنسبة للقانون الدولى وبالتالى 


() د./ماجد إبراهيم على قانون العلاقات الدولية فى السلم والحرب. مرجع سابق: ص0١٠.‏ 

)2 <./ أحمد عبد الكريم سلامة: نظرات فى الحماية الدبلوماسية ودور فكرة الجنسية ف المسئولية 
الدولية عن الإضرار البيئية. المجلة المصرية للقانون الدولى العام, المجلد الثامن والخمسون, 37007 
ص ىل. 


)2 د./ أحمد عبد الكريم سلامة. نظرات فى حماية الدبلوماسية, مرجع سابق. ص5. 


مدنا 


يمتنع على الدولة ال مطالبة بممارسة الحماية الدبلوماسية '". ومؤدى ذلك أنه لا 
بد من الاعتراف الدولى بجنسية الشخص المضرور ولا يترتب أى أثر قانونى إذا كان 
المجتمع الدولى لا يعترف بتلك الجنسية حتى ولو كان القانون الداخلى يعترف 
بتلك الجنسية ويرتب للشخص آثار قانونية على ال مستوى الداخلى. 


ولكن يثار تساؤل حول الوقت الذى يتعين فيه للدولة ال مضرورة التمسك 
بتوافر شرط الجنسيةء وهل يشترط أن يكون سابقاً على واقعة النزاع أم أنه 
ملازماً للواقعة منذ نشأتها إلى نهايتها؟ بمعنى آخر ما هو الوقت الذى يعتد به 
بتوافر شرط الجنسية؟ 


اختلف الآراء فى تحديد الوقت الذى يتعين فيه للمضرورة التمسك بجنسية 
الدولة» وبالتالى تحديد الدولة التى من حقها القيام بمباشرة إجراءات الحماية 
الدبلوماسية فقد اتجه الرأى إلى القول بأن الاعتداد بالجنسية يجب أن يقاس 
بانلعظة الى وقع فيها الغمل الذى يستوجب اللسغولية وذلك تأسيساً على 
أن العمل غير المشروع هو الأساس الذى تبنى عليه المسئولية الدولية وأضاف 
البعض أنه إذا كان هناك حق للفرد فهناك أيضاً حق للدولة لتقوم بأعباءها 
قبل الشخص المضرور وينشأ هذا الحق بمجرد وقوع الفعل الضار. فإذا ما وقع 
الفعل الضار قام حق الدولة فى رفع دعوى المسئولية. بل إن هذا الاتجاه قد 
هب إل :أن هذ الحق الذولة يل قانا حفى .ولو كان اللنظرور عقي حسفة 
واكتسب جنسية دولة أخرى." 

ومن الجدير بالذكر أنه وجد سند لذلك فى التشريعات ال مختلفة فقد وجد 
فى مشروع اتفاقية المسئولية الدولية الذى تم إعداده بمعرفة جامعة هارفارد 
١‏ بالولايات المتحدة الأمريكية والذى نص فى الفقرة السادسة من المادة 
الثالشة والعشرين على أن تختص الدولة بتقديم الطلب الدولى أو الاحتفاظ به 
نيابة عن الشخص الذى يكون أحد مواطنيها كما أنها لا تمنع من تقديم الطلب 
الدول [6 كان هذا الشخص ونافة وشوع العادظ قابعا لها قم عاز حسية 
الدولة المدعى غليها ىوقت لاحةق 2 


)2 د./أحمد أبو الوفاء القانون الدولى العام. مرجع سابق» ص76. 
)2 «./ أحمد عبد الكريم سلامة. نظرات فى حماية الدبلوماسية, مرجع سابقء ص88. 
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سا 


واعتد بذلك مشروع الاتفاقية بل حظة ارتكاب الفعل الغير مشروع ورتب 
عليه الحق القانونى فى إقامة الدولة امنتمى الشخص لجنسيها فى ذلك الوقت 
بإقامة الدعوى الخاصة بالملسئولية الدولية. 


ويرى الباحث أن: هذا الرأى لا يمكن الأخذ به إذ أن هذا الرأى قد 
استند على أساس أن العمل غير المشروع هو حجر الزاوية والعماد الرئيسى 
لدعوى المسئولية الدولية وأغفل تماماً باقى أركان المسئولية الدولية وأهمها وهو 
ركن الضررء فإذا كان العمل الغير مشروع لم يرتب ضرر فإنه لا تتوافر المسئولية 
الدولية لأن كل فعل غير مشروع لا يعنى بالتبعية أنه سوف ينتج عنه ضررا. 

هذا مدق لعي نمق تاعيدة أشدرف قناقن ها ذسية إلنه هذا الراى ايها 
من أنه يجوز للدولة أن تتقدم بالطلب الدولى اعتماداً على لحظة وقوع العمل 
الضار حتى أن قام المضرور بتغير الجنسية فإن ذلك أيضاً يؤدى إلى انهيار لأركان 
دعوى المسئولية الدولية والتى يشترط توافر الصفة فى الدولة التى تقييم دعوى 
المسئولية الدولية وأن تستمر تلك الصفة حتى تستطيع الدولة مباشرة إجراءات 
دغوق اللسفولية الدولية فإذا فقدت فلك الصفة اننفت معها بالضرورة حقهنا ىق 
مباشرة إجراءات الدعوىء ويثبت للدولة الأخرى حقها فى مباشرة تلك الإجراءات. 


كما ذهب رأى ثان: إلى ضرورة أن يتمتع المضرور بجنسية الدولة ابتداء من 
وقوع العمل غير اللمشروع وضرورة استمرارها حتى رفع الدعوى والفصل فيهاء 
ويستند هذا الرأى على اعتبار أن الجنسية هى الأساس القانونى اللازم لتقوم 
الدولة بمباشرة إجراءات الدعوى فإذا انقطعت العلاقة بين الشخص والدولة 
انتفى بالتالى حق الدولة فى إقامة الدعوى إذا كانت لم تقام بعد أو انقطاع 
الاستمرار فيها إذا كانت قد أقيمت. وبالتالى يرى هذا الاتجاه أن تغيير الجنسية 
له تأثير سلبى على مباشرة الدولة إجراءات لحماية الدبلوماسية أو الاستمرار فى 
دعوى المسئولية الدولية.'" 


)2 د./أحمد عبد الكريم سلامة. نظرات فى الحماية الدبلوماسية. مرجع سابق.» ص15. 


فل 


وقد وشدت سص التعادى التى كساتر 5لك الأتهاة ومنها منا ضدر عن 
لجنة ال مطالبات البريطانية الفنزويلية ١11١م‏ وذلك فى قضية من يدعى/ ستيفن 
والذى ثبت للجنة وفاته وقت رفع الدعوى وقامت ال محكمة يرفض الدعوى 
بالنسبة لزوجته وأولاده الذين يحملون الجنسية الفنزويلية وقبلوها لطفلين فقط 
يحملون الجنسية البريطانية. ”") 


ويرى الباحث: عدم مشايعة هذا الرأى أيضاً إذ أن ذلك الرأى مازال 
يعتبر أن أساس المسئولية الدولية هو العمل غير اللمشروع فقط دون النظر إلى 
باقى أركان دعوى المسئولية فلا يعتد بركن الضرر كركن رئيس يجب وضعه فى 
الاعتبار قبل التحدث عن قيام أو عدم قيام دعوى المسئولية. فكيف يتسنى 
للدولة أن تقوم بإقامة دعوى المسئولية وم تتحقق من حدوث ضرر للشخص 
المضرور, إذ أنه من الطبيعى أن يتم التحقق من اكتمال جميع الشروط فى إقامة 
لدعوى المسئولية الدولية. 

كما ذهب رأئ ثالث: إل أن يحب على الدولة أن تعمد يوقت حندوث 
الضرر وتاريخ حدوث الضرر إذ العبرة بوقت حدوث الضرر وليس بالعمل غير 
ا مشروع والذى يمكن تصور وجود فارق زمنى بين الفعل غير المشروع والضررهء 
بل أن الضرر هو الأساس الذى يعد اللبنة الأولى فى إقامة دعوى المسئولية إذ 
أنه لا تفكير فى إقامة دعوى المسئولية رغم انعدام الضررء ويذهب أصحاب هذا 
الاتجاه إلى القول بأن الضرر إذا ما وقع يكون قد وقع على الدولة ذاتها وليس 
على الفرد فقطء وبالتالى فإن للدولة مباشرة دعوى المسئولية حتى ولو قام 
ا مضرور بتغير جنسية إذ لا اعتداد برابطة الجنسية بعد وقوع الضرر الذى قد 
أصاب الدولة ذاتها. ) 

وفوف التاعنك أنه هنة | ارام سان إظلاقة اعد سصحيها انما 
أنه إذا كان لوقوع الضرر أهميه فى قيام المسئولية الدولية إلا أن ذلك 
الرأى قد أهمل باقى الشروط المتطلبة لإقامة دعوى المسئولية وهى 


ضرورة توافر ركن الصفة وأن يستمر ذلك الركن بعد إقامة الدعوى. 
إذ أن انعدام ركن الصفة يسلب من الدولة حقها فى مباشرة دعوى 


)1( / عمر حسن عدس» مبادئ القانون الدولى العام اطمعاص مرجع سابق» ص7١٠1-‏ 1 
)2 «د./ أحمد عبد الكريم سلامة. نظرات فى الحماية الدبلوماسية. مرجع سابق. ص١5.‏ 


سس 


المسئولية الدولية. ومؤدى ذلك أنه وإن كان ركن الضرر متطلب توافره إلا أنه 
لاايجب أن يتم إهمال باقى الشروط المتطلبة لإقامة دعوى المسئولية الأخرى 
والقول بغير ذلك يعنى إهمال شروط أساسية متطلبة فى الفعل. 


ويذهب اتجاه رابع إلى: وجود توافر شرط الجنسية من وقت حدوث 
الضرر وأن يستمر حتى تاريخ مباشرة الدولة لدعوى المسئولية الدولية والفصل 
فى الدعوىء. فالعبرة هنا يعتد من وقت حدوث الضرر وقيام الدولة بتقديم 
طلب الدعوى للمسئولية الدولية مع استمرار احتفاظ ال مضرور بجنسية الدولة 
التى أقامت الدعوى طيلة ذلك الوقت وحتى يتم الفصل فى الدعوى '". ويعتد 
بذلك الاتجاه بوقوع الضرر واستمرار الضرر حتى إقامة الدعوى واستمراره حتى 
الفصل فى الدعوى ويجمع بذلك الرأى بين الضرر وإقامة الدعوى. 

وقد وجد لهذا الاتجاه سنداً فيما قامت به لجنة القانون الدولى عام 
م من تبنى لذلك الاتجاه وقررت أن الحالة التى يمكن فيها للدولة أن تقوم 
باستخدام حقها فى تقديم الطلب الدولى بإقامة دعوى المسئولية الدولية هى 
اللعالنة لعن يكوق فيا اللتضرور معيقها حقيية هندة النرولة بق موقيف يدو 
الضرر وأن يستمر احتفاظه بهذه الجنسية لحين أن يصدر الحكم.'" 


كما أيدت ذلك اللجنة التحضيرية لمؤتمر التقنين المنعقد فى لاهاى سنة 
م وذلك ضمن تقريرها الذى قدم إلى المؤتمر والذى ورد به أنه "لا يجوز 
للدولة أن تطالب بتعويض مالى عن الضرر الذى يصيب أحد رعاياها فى إقليم 
دولة أجنبية إلا إذا كان الشخص الذى إصابة الضرر من رعاياها وقت وقوع 
الفعل الضارة وأنه ظل محتفظاً بجنسيتها إلى حين الفصل فى طلب التعويض.'" 


)01 5 /إبراهيم محمد العنانى» القانون الدولى العام مرجع سابق» ص١ .١‏ 
)2 «د./ أحمد عبد الكريم سلامة. نظرات فى الحماية الدبلوماسية. مرجع سابقء ص .5١‏ 


اضرم / عمر حسن عدس» مبادئ القانون الدولى العام امعاص مرجع سابق» ص7٠‏ . 
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ورغم وجاهه ذلك الرأى وأن العديد من الفقهاء قد تبنوه فى آراهم 
واشتراطه لضرورة قيام رابطة الجنسية وقت تقديم الطالب وان يستمر حتى 
صدور الحكم.'" 

إلا أن هذا الاتجاه فى رأى الباحث على إطلاقه م يبرر استمرار الدعوى 
بمعرفة دولة خرى فى حالة فقد المضرور لجنسية الدولة التى تقدمت بالطلب 
واكتسابه لجنسية دولة أخرىء كما أن التسليم بذلك الرأى يضعنا أمام وضع 
قانونى غير مقبول مؤداه أن فقد الجنسية أثناء نظر الدعوى يدفع بمحكمة 
الدولية للقضاء بعدم قبول الدعوى لزوال صفة الدولة التى أقامت الدعوى دون 
النظر إلى جواز استمرارها بمعرفة الدولة الأخرى التى اكتسب ال مضرور جنسيتها 
أثناء نظر الدعوى. 

وبالتالى يضع مصلحة الشخص المضرور فى وضع غير آمن إذا حدث وأن 
انفصلت الرابطة بينه وبين الدولة التى أقامت دعوى المسئولية الدولية, إذ من 
ا ممكن أن يتم إضاعة حقه فيما قد يصدر لصالحه من حكم يعوضه عما أصابه 
من ضرر. 

ويرى الباحث أن: بعض فقهاء القانون الدولى قد خلطوا بين إجراءات 
إقامة الدعوى وإجراءات مباشرة الدعوىء إذ يتعين علينا أن نفرق بين كلا من 
الإجراءين: 


فالأولى: هى التى تسبق إقامة الدعوى مباشرة وفى هذه الحالة يتعين 
على الدولة التى تريد أن تقوم بإقامة الدعوى أن تتأكد من 
توافر جميع شروط الحماية الدبلوماسية وأهمها أن اللمضرور يتمتع 
بجنسيتها وبالتالى يحق للدولة التى يتمتع ال مضرور بجنسيتها إقامة 
الدعوىء لما يفترض على المحكمة التى تقام أمامها الدعوى للتأكد 
من توافر شرط الجنسية فى الدولة التى تقدمت إليها بطلب إقامة 
الدعوى ويعد الفاصل الزمنى فى هذه الحالة التى يتعين الأخذ به 
هو وقت تقديم لطلب إلى المحكمة الدولية وأن يشترط فى هذا 
الوقت تحديداً تمدع ا مضرور بجنسية الدولة وقت تقديم الظلبه 
وبالتالى تكون الدعوى قد أقيمت بإجراءات شكلية صحيحة. 


() د./ أحمد أبو الوفاء الوسيط فى القانون الدولى العام. مرجع سابق. ص15/. 


ره 


ولا اعتداد بتغير جنسية المضرور بعد تقديم الطلب إلا فى حالة عدم 
تقدم الدولة التى قام ا مضرور بتغير جنسيته إليها لتقوم ممباشرة 
باقى الإجراءات والاستمرار فى الدعوى. 


والثانية: هى إحجراءات مباشرة الدعوى وذلك بعد تقديم لطلب يتعين 
غمكن اللحكسة التاكد هدق أن الذولة الى شباشر العوف أمامها 
تتمتع بالصفة اللازمة لها لمباشرة إجراءات الدعوى والتى تتمثل فى 
ضرورة توافر رابطة الجنسية بين الدولة والشخص ال مضرورء لذلك 
كان يتعين على الدولة التى قام ال مضرور بتغير جنسيته إليها أن 
تكمل ما بد ًالدولة الأولى التتى تقدمت بالطلب والتى أصبحت 
غير ذى صفة قانونية لاستكمال إجراءات الدعوى. 


فإذا م تتقدم الدولة الجديدة لمباشرة إجراءات الدعوى واستمرت الدولة 
الأولى فى مباشرة الإجراءات وجب على المحكمه أن تقضى بعدم القبول لانعدام 
أحد ركنى الدعوى الأساسين وهو شرط الصفة إذ أنه لا وحجود لأى دعوى بغير 
صفة قانونية تبيح الاستمرار فى الدعوىء وبالتالى يرى الباحث أنه حتى إذا 
تعددت تغيير الجنسية فإنه لا يؤثر على الدعوى طالما أن الدولة التى يتمتع 
المضرور بجنسيتها هى التى تقوم باستكمال الإجراءات. 


ويثار تساؤل أخير حول ماهية الوضع فى حالة ازدواج الجنسية للشخص 

ففى بعض الأحيان قد يتمتع الفرد بجنسية أخرى غير جنسية الدولة 
التتى تقوم بإجراءات دعوى المسئولية الدولية فما هو الحال بالنسبة لذلك 
الشخص؟ 


وللإجابة عن ذلك التساؤل يمكن القول أن العمل الدولى قد استقر على 
أن 'تحديد الدولة: القن يحق لها مباشرة ذعوى المستولية. هى_ الدولة الكى يرتيط 
بها الشخص برابطة إيجابية. وتعد هذه الرابطة هى الأساس التى تحدد الدولة 
المسئولية عن حمايته. 

والرابطة الإيجابية هى الرابطة التى تربط الشخص بالدولة من الناحية 
العملية والتى يمكن أن يتم استنتاجها بعده طرق مختلفة منها الدولة التى 
يقيم فيها الشخص على سبل الاعتياد. وكذلك الدولة التى يقوم فيها الشخص 
بمباشرة حقوقه السياسية والمدنية خلالها بصفة عادية.'" 
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() د./ إبراهيم محمد العنانىء القانون الدولى العام. مرجع سابقء ص11. 


ا 


وتبنى ميثاق الأمم المتحدة هذا المعيار حين تعرض إلى تعيين قضاه 
محكمة العدل الدولية فى لمادة الثالثة بفقرتها الأولى من النظام الأساس لمحكمة 
العدل الدولية والتى نصت على انه: 


-١5‏ تشكل المحكمة من خمسة عشر قاضيا ولا يجوز أن يكون بالملحكمة 


"-إذا كان الشخص فيما يتعلق بعضوية ال محكمة يحمل جنسية أكثر من 
دولة واحدة فإنه يعتبر من رعايا الدولة التى يباشر فيها عادة 
حقوقه المدنية والسياسية".!" 


-كما يثار تساؤل أخير حول وضع الشخص عديم الجنسية؟ 


فته ابمتقر العسل انول أيكنا على وات تلشدل أ بو لامي انول 
لحماية الأشخاص عدممى الجنسية ”",. أى أن عديم الجنسية لا يمكن أن يطبق 


وعورا فإفه مين العدمرنا ا احظلة آن السياث الدزلنة وطت لتطور 
ا مجتمع الدولى هى التى يحق لها تحريك دعوى المسئولية الدولية لتوفير 
الحماية الوظيفية للمن يحلقه الضرر من العاملين بها '". وذلك على اختلاف 
أنواعهم وطوائفهم.'" 

الشرط الثانى: استنفاد طرق التظلم الداخلى: 

عن البذيفيى أنه ني تطاتي الذونة بدعوى المسكولية فق الذولة 
المستقبلة أن يقوم المتظلم من اللجوء إلى القضاء الداخلى وأن يستنفذ جميع 
الطرق المتاحة طبقا للقانون الداخلىء ويعتبر ذلك موافقا لاعتبارات عملية عادلة 
فلا بد أن يتم إتاحة الفرصة أمام الدولة التى صدر عنها الفعل الضار لتزيل 
بنفسها الضرر الذى لحق بالشخص الأجنبى المتضرر والذى يقيم على إقليمها. 


(2)0 د./ أبو الخير أحمد عطية. القانون الدولى العام, مرجع سابق. ص /. 

)2 «./ مصطفى سلامة حسينء القانون الدولى العام. مرجع سابق, ص الا١.‏ 

0 د. / محمد سامى عبد الحميد. د. / مصطفى سلامة حسينء القانون الدولى العام. مرجع سابق» 
ص/01. 


(9) د./ محمد سامى عبد الحميد: القانون الدولى العام. منشأة المعارف. الإسكندرية, ٠0‏ ص /01". 


رونا 


فلا بد من إتاحة الفرصة أمام الدولة التى صدر عنها الفعل الضار 
لتقوم بإزالة الضرر وتعويض الشخص الذى وقع عليه الفعل الضار دون اللجوء 
إلى الوسائل الدولية للرجوع على الدولة بالوسائل المتاحة للتعويض. 


فإذالم يتم استنفاد تلك الطرق فلا تستطيع الدولة المتضرر أفرادها أن 
تلجأ إلى القضاء الدولى دون اللجوء إلى القضاء الداخلى. وقد حاول البعض تفسير 
ذلك اسهادا غلى أقة لمكن اللجوع إل القتضاء الأعلى ذون أننيسه اللجهذه إلى 
القضاء الأدنى: وأن القضاء الدولى يعد بمثابة القضاء الأعلى فى حين أن القضاء 
الداخلى يعد القضاء الأدنىء وبالتالى فإن لا يمكن اللجوء إلى القضاء الدولى دون 
اللجوء إلى القضاء الداخلى '". ولذلك يرى هذا الرأى أنه اللجوء إلى القضاء 
الدولى مباشرة دون اللجوء إلى القضاء الداخلى يعد غير مقبول لتخطية التدرج 
القانونى المطلوب. 

وقد عنى مشروع لجنة القانون الدولى عام 1108م بتقرير ذلك الشرط 
ماله من أهمية قصوى لإسباغ أن الحماية الدبلوماسية. وقد أورد فى الفترة الأولى 
من المادة الخامسة عشرا فية "لا تقبل دعوى التعويض عن الأضرار مالم يتم 
استنفاد كافة الإجراءات التى ينص عليها القانون الداخلى. ”ا 

وهذا ما يعكس أهمية هذا الشرط وضرورة أن يتم اللجوء إليه ورتبت 
المادة السابقة على عدم اللجوء إلى استنفاد ذلك الشرط أن توصم تلك الدعوى 
بعدم القبول. 

ومؤدى ذلك أنه إذا لجأ المتظلم إلى القضاء الداخلىء إلا أنه لمم يحصل 
على حقوقه وم يتم أنصافه من الدولة المتضرر رعاياها أو تعذر أن يتم اللجوء 
إلى القضاء الداخلى كان لذلك الشخص حق الحماية الدبلوماسية وكان لدولته أن 
تقوم باستخدام ذلك الحق لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح مستخدمه فى ذلك 
حقها ال مشروع بمقتضى القانون الدولى فى حماية أفرادها دبلوماسيا. 


)00 د. / محمد سامى عبد الحميد. القانون الدولى العام, مرجع سابق.ء ص 501. 
,11 18.1.1.701 )2( 


فيه د. / مصطفى سلامة حسين» القانون الدولى العام, مرجع سابق» ص 7 3. 


حرس 


ومن الجدير بالذكر أنه يتعين للقول بأن هذا الشرط قد تحقق فلا بد 
أن يستنفد الأجنبى كل الطرق المتاحة فى الدولة المرتكبة للفعل الضار للتظلم 
من الضرر الذى تم ارتكابه حياله»: فلا يمكن مثلا القول بأن حكم محكمة أول 
درجة كافى للقول باستنفاد وسائل التقاضى المتاحة. بل حتى وأن اعتقد الشخص 
الأجنبى أنه قد وقع عليه ظلم من حكم أو درجة أو أن هناك تمييز عنصرى قد 
وقع تجاهه إذ لا بد له من الاستمرار فى كافة الإجراءات الأخرى من استثناف 
لذلك الحكم لإزالة ذلك التمييز المعتقد". 


والقول بغير ذلك يعدم ذلك الشرط وقد أيد ذلك ما قضت به المحكمة 
الدائمة للعدل الدولى فى النزاع الذى ثار بين استونيا وليتوانياء حيث انتهت 
المحكمة فى حكمها إلى أن "دفع ليتوانيا المتعلق بعدم استنفاد وسائل إصلاح 
الاخلية شع امنشراض مكسصين عيد ا ؤاق المظالية اللقاوينة معنن جحكوسة امتقويا ل 
مم : بوه 0 
وبالتالى فقد استقر العمل لدولى على ضرورة اللجوء إلى ذلك الشرط 
وقضت أحكام المحاكم الدولية ال مختلفة بتأييد ذلك الشرط وهو ما يتضح من 
حكم المحكمة الدائمة للعدل الدولى السالف والذى انتهى إلى عدم قبول المطالبة 
من إستونياء ويوافق ذلك الحكم القانون الدولى وما اشترطه من ضرورة اللجوء 
إلى جميع طرق الطعن الداخلية قبل اللجوء إلى ال محكمة الدولية. 
لكق كان التساؤل. حول أساس هذا الشرظط؟ 
والحقيقة أنه يكمن أساس هذا الشرط فى عدة أسباب نوجزها فى الآقى: 
السبب الأول: هو ضرورة أن يتم احترام سيادة الدولة والمنظمات الدولية المتسببة 
فى الضرر وأنه يتعين على أى فرد أجنبى أن يحترم القوانين الداخلية 
للدولة واحترام الإجراءات التى ينظمها القانون وأن يقترض نزاهة الجهات 


()2 د./ أحمد أبو الوفاء القانون الدولى العام, مرجع سابقء ص 1/7-/1. 
)2 محمود صالح: الحماية الدبلوماسية.086٠.‏ منشور على شبكةالانترنت 


#مصحام. لدع غقط 1م طاو /ط؟ /حدمء. لم 07.5 // :ماغط 


ايحرذنا 


القضائية الداخلية, لأنه من الطبيعى أن يلتزم الأجنبى بالقوانين 
الداخلية وأن يحترم الجهات القضائية للدولة التى يقيم بها 
والأحكام التى تصدر منها إذ إنه من المقترض نزاهة جميع الأجهزة 
القضائية فى جميع الدول إلى أن يثبت عكس ذلك. 

السبب الثانى: أنه يجب أن تمنح الأشخاص الدولية المتسببة فى الضرر 
فرصة لإصلاح الأخطاء التى تكون قد ارتكبتها ضد غير المتمتعين 
بجنسية هذه الدولة '". وإزالة الضرر الذى أصاب هؤلاء الأشخاص 
دون اللجوء إلى جهات أعلى إذا أنه لا يفترض أن تقوم بالضغط 
على الدول أو المنظمات لإجبارها على إعادة الحقوق لأصحابها عن 
طريق سلطة دولية. كما أن التسليم بغير ذلك يعنى أنه يجوز 
انتزاع أى اختصاص قضاق من الدول قسرا عنها إسناده إلى اختصاص 
دولى وهو مالا يمكن قبوله. 


السبب الثالث: أنه يجب أن يتم الإقلال من المنازعات التى يتم عرضها 
على ا محاكم الدولحة 2 ولهذا السبب وجاهته إذ انه لو تم 
إخضاع أى نزاع قد يثار بين الأشخاص سوء الطبيعية أو الاعتبارية 
بين الشخص الدولى على المحاكم الدولية مباشرة فإن ذلك سيؤدى 
إلى وجود كم هائل من القضايا أمام المحاكم الدولية ولما استطاعت 
تلك المحاكم فى الفصل فى تلك الدعاوىء إذ أن المحاكم الداخلية 
تستطيع أن تقوم بسرعة الفصل فى تلك الدعاوى وذلك لكثرة 
إعدادها وذلك على عكس المحاكم الدولية وهو الأمر الذى يجد 
صداه فى سرعة تحقيق العدالة للمتقاضين. 


وقد نصت المادة لالامن مشروع لجنة القانون الدول فى شأن مسئولية 
الدولة عن انتهاك الالتزامات الدولية وقررت بأنه لا يكون هناك التزام إلا إذا 
استنفد الاجانب المقيمون طرق الرجوع المتاحة لهم دون الحصول على المعاملة 
المنصوص عليها فى الالتزام أو فى حالة استحالة ذلك بعدم الحصول على معاملة 
يكافقة لها © 


() د./ أبو الخير عطية. القانون الدولى العام. مرجع سابق. ص/اثال/ا. 


)2 «د./ أحمد أبوالوفاء القانون الدولى العام. مرجع سابق: ص 686. 


فيه د. / ماحد إبراهيم علىء. قانون العلاقات الدولية, مرجع سابق. ص .٠١1‏ 


ليرا 


وفققفى ذلك أن:مشروع لجنة: القانون الدول قد تبتى هذا الشرط و أكد 
على أهميتة وضرورة أن يقوم الأجنبى باستنفاد جميع الطرق المتاحة له للحصول 
على حقوقه. فإذا تم يستطيع أن يحصل على حقوقه كان لدولته الرجوع بدعوى 
المسئولية الدولية على الدولة التى ارتكبت الفعل الغير مشروع. 

القانونية لقاعدة استنفاد وسائل اللجوء الداخلى؟ فهل تعد تلك القاعدة 
قاعدة موضوعية وبالتالى فإن عدم إثبات الاستنفاد يعد منازعة فى وجود 
المسئولية الدولية برمتهاء وكذلك فقد السند القانونى الذى تقوم عليه الدعوى؟ 
أم أن تلك القاعدة هى قاعدة شكلية إجرائية وبالتالى يجب إبداء ذلك الدفع 
قبل الدلوف إلى موضوع دعوى المسئولية الدولية لأنها إجراء شكلى يجب 
التعرض له قبل التعرض لموضوع الدعوى أو بالتالى يكون الإبات بسيط وذلك 
بإثبات أن طرق الطعن الداخلى قد تم اللجوء إليها دون تحقيق جدوى. 

ويمكن القول أنه: قد حدث خلاف بين الفقهاء فى شان الإجابة عن ذلك 
التساؤل وعما إذا كانت تلك القاعدة تعد قاعدة شكلية أو موضوعية: 


فقد ذهب اتجاه أول: إلى أن تلك القاعدة هى قاعدة موضوعية ويترتب 
عليها المنازعة فى وجود المسئولية الدولية ويؤسس أصحاب هذ الاتجاه رأيهم 
إلى ضرورة أن يتم اللجوء إلى القضاء الداخلى وضرورة أن يتم استنفاد جميع 
الوسائل المتاحة وحتى صدور آخر قرار أو حكم قضاق ممكن اللجوء إليه. فإذا 
لم تتخذ كل تلك الإجرا ءات فلا يمكن أن ينعقد الاختصاص للقضاء الدولى ويظل 
الوضع ان داخلياً حتئى يتم استنفاد كل هذه الطرقء فإذا تم استنفاد كل 
هذه الطرق وصدر حكم أو قرار نهاى دون الوصول إلى الحق المطالب به فإن 
ذلك يعد خطأً ينسب إلى المحاكم الداخلية لعدم استطاعتها الوصول إلى إصلاح 
الضرر وجبره بالنسبة للأجنبى وهو ما يعرف فى أحكام القانون الدولى بإنكار 
العدالة وبالتالى يترتب المسئولية الدولية نتيجة وجود مثل ذلك الخطأ الصادر 
عن المحاكم الوطنية ". 
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اس 


وبمعنى آخر فإن هذا الاتجاه يجعل الخطأ منصب على خطأ المحاكم 
الوطنية فى إنكارها للعدالة وعدم استطاعتها الوصول إلى جبر الضرر الذى أصاب 
الأجنبى. 

وقد وجه إلى ذلك الرأى انتقادات عديدة أهمها: أنه قد جعل العنصر 
المسبب للضرر هو السبب الذى يؤدى إلى اللجوء للتقاضى الدولى. فقد جعل 
أساس ذلك هو مخالفة قاعدة قانونية دولية:, وإن مخالفة تلك القاعدة الدولية 
هو ما أدى على وقوع الضرر بالفرد '"., إذ أنه من الغير لمقبول أن يترك الأساس 
الذى أدى إلى وقوع الفعل الغير مشروع وهو مخالفة الدولة لقاعدة دولية وأن 
يوجه الاتهام إلى القضاء أثناء نظر الدعوى أمام القضاء الداخلى. 


بينما ذهب رأى آخر: على أن قاعدة استنفاد وسائل اللجوء الداخلى هى 
فاغددة إعرائينة واس هذا الرأى مقهيه اسهاذا ان أن المسكولية الدولبة تسب 
إذا ما تم ارتكاب عمل غير مشروع على المستوى الدولى سواء تم ارتكاب العمل 
غير المشروع بمعرفة أى سلطة من السلطتين السابقتين يعد مخالفة لقواعد 
القانون الدولى وبالتالى يرتب أضراراً يستوجب معه قيام أركان المسئولية الدولية, 
وكذا إذا ماتم خطأ من السلطة القضائية وحدوث ما يعرف بإنكار العدالة 
فإن ذلك يستوجب معه قيام المسئولية الدولية أيضا ”",. بمعنى آخر أن أى خطأ 
يقع من سلطة من سلطات الدولة سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية 
تسأل عنها الدولة: وبالتالى يسوى هذا الرأى بين أى خطأ يرتكب من أى سلطة 
من سلطات الدولة ويجعل الدولة مسئولة عنها ويرتب عليها المسئولية الدولية. 


ويرق الباعت أن؛ الرآى الأغخيزهة الأولى بالتأبية: إذ أن قافدة اسسفقاة 
وسائل اللجوء الداخلى لا تعد وكونها قاعدة إجرائية يجب على المضرور اللجوء 
إليها لا من باب أنها سوف يترتب على عدم مراعاتها توافر المسئولية الدولية 
لوجود إنكار للعدالة الذى تم من الدولة مرتكبة العمل الغير مشروع., ولكن لا 
بد من المضرور أن يسلك ذلك الطريق لأنه اللبنة الأولى لقبول دعوى المسئولية 
الدولية وهو ما يجعل من تلك القاعدة قاعدة إجراتية فى حد ذاتها. 
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٠.‏ لان 


ويثار تساؤل آخر حول ماهية الدفع بعدم استنفاد طرق التظلم الداخلى؟ 
وبمعنى آخر ما هو الأثر المترتب على الدفع بعدم استنفاد طرق التظلم الداخلى؟ 
وهل يعد دفع موضوعى أم دفع شكلى؟ 


من الجدير بالذكر أن فى هذا الفرض إذا لمم يتم لجوء ال مضرور لاستنفاد 
جميع الإجراءات التى ينظمها القانون الداخلى فتستطيع لدولة المرتكبة العمل 
الغير مشروع الدفع بعدم قبول دعوى ال مسئولية الدولية لعدم استنفاد طرق 
الطعن الداخلى؟ وبالتالى يعد الدفع المترتب عليها هو دفع بعدم القبول وهو 
دفع من الدفوع التى- وطبقا لقانون اللمرافعات المصرى- يمكن إبدائها فى أى 
وقت تكون عليه الدعوى. 

ويعد الدفع بعدم القبول فى منزلة خاصة بين الدفوع. فهو ليس من 
الدفوع الشكلية والتى يجب أن يتم إبداء قبل الحديث فى موضوع الدعوى 
والاسقط حق الدولة فى إيداءه وتلك هى طبيعة الدفوع الشكلية إذ أنها توجه إلى 
إجراءات الخصومة دون أن تتعلق بموضوع الدعوىء كما أنها ليست من الدفوع 
الموضوعية والتى تتعرض لأصل الحق وتبيح للمحكمة التعرض بلوضوع الدعوى 
والوقوف على صحة وجود الحق من عدمه. ولكن الدفع بعدم القبول هو 
دفع من الدفوع ذات الطبيعة الخاصة فهو وإن كان ممنع القضاء من الخوض فى 
الدعوى ولكنه لا يؤثر على موضوع الدعوى ولكنه لا يؤثر على موضوع الدعوى 
وبالتالى فإنه يظل قائماً مالم تزل أسبابه, وبالتالى إذا قضت المحكمة بعدم قبول 
الدعوى فإن ذلك لا يمنعها إذا ازال الخصم أسبابه فى نظر الدعوى من جديد. 


وقد اعتبرت مشروع لجنة القانون الدولى عام 1م وذلك ممادتها 
0من الوسائل الداخلية قد تم استنفادها إذا صدر قرار أو حكم نهاق من 
جهات الاختصاص الداخلية. (") 


ولكن يثار تساؤل حول إذا ما كان هناك استثناءات ترد على قاعدة 
استنفاد طرق الطعن الداخلى أم تلك القاعدة مطلقة لا يرد عليها أى استثناءات؟ 


60 25)... 


رس 


والواقع أنه إذا كان لكل قاعدة استثناءات فإن هناك بعض الاستثناءات 
التى ترد حول هذه القاعدة ويممكن سرد تلك الاستثناءات على النحو التالى: 


استثناءات ترجع إلى القانون الداخلى ذاته: 


من المسلم به أن القانون الداخلى يتولى تنظيم إجراءات التظلم التى 
يجب على الفرد إتباعها والمواعيد التى يتعين مراعاتها خلال مباشرة تلك 
الإجراءات» كما ينظم القانون الداخلى أيضا المحاكم أو الجهات الإدارية التى 
يتعين على الفرد المسئول أمامها لمباشرة تلك الإجراءات أمام تلك المحاكم حتى 
لا توصم دعواه الدولية إذا ما أقيمت فيما بعد- بعدم القبولء إلا أن هناك بعض 
الحالات التى تتعلق بالقانون الداخلى والتى تؤدى إلى خروج ال مضرور على هذه 


القاعدة ومن ذلك: 


-١‏ خلو القانون فى إحدى الوقائع من تنظيم الإجراءات التى يمكن للفرد 
أن يقوم باللجوء إليها للوصول إلى حقه ففى هذه الحالة يصبح 
لجوء الفرد إلى القضاء الدولى والاعتصام به اهرك فانونيا سلييا 
"'". إذا أن العلة من منع الفرد من اللجوء إلى القضاء الدولى قد 
از 

؟- إذا كان القانون الداخلى قد منع على القضاء نظر بعض أنواع الدعاوى 
أو الفصل فيها لتعلق تلك الدعاوى بسيادة الدولة: إذ أن أعمال 
السيادة لا تستطيع المحاكم الداخلية التصدى لهاء بل أنه يمتنع 
على المحاكم السير فى الدعوى إذا وجدت أثناء نظر الدعوى ما 
يتعلق بتلك السيادة أو إذا دفع أمامها بذلك وجب عليها أن تمتنع 
عن الفصل فى الدعوىء وبالتالى إذا لجأ المضرور إلى القضاء الدولى 
إذا ما 5" تلك الحالات مباشرة فإن لحجوءه يعد صعيها لا 
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زنرننا 


استثناءات ترجع إلى القضاء الداخلى: 


يتعين على القضاء الداخلى التصدى لكل الوقائع التى تثار أمامه وأن يكون 
ذلك التعرض بجيدة تامة مع كل الأطراف. ولكن هناك بعض الاستثناءات التى أن 
توافرت أحداها أباحت للمضرور عدم اللجوء إلى القضاء الداخلى واللجوء مباشرة 
إلى القضاء الدولىء ويتعين على القاضى الدولى فى تلك الحالة استظهار صحة تلك 
الإجراءات من عدمه. وبالتالى التعرض لدعوى المسئولية الدولية وعدم القضاء 
بعدم قبول الدعوى. 


والأسباب التى تتيح للمضرور عدم الالتجاء إلى القضاء الداخلى عديدة 
ونذكر منها الأسباب الآتية: 


1- أتفبوفين اللمقوهلية أن القضاء لاايقضصح عدن رآمة ميلقا ق أى خزاع 
يثار أمامه إلا بعد دراسته وتمحيصه. فإذا كان القضاء الداخلى قد 
استكر في واكم جعيته على رأى معين بالرفض وأصبح ذلك الرأى 
المستقر عليه معلوما للكافة فإنه إذا كان ذلك الرأى يخالف ما 
يطالب به المضرورء فلا إمكان لإجباره على اللجوء إلى طريق 
أصحستق كنانته مخلوبة يلنا ]3 أقيا قد إضاعة لوقك جلا قاككسة 
رجهي نة وعه اللعوم إل القضاء الدول إخراءا مقروغاً اهوج 
فيه ويتم نظر الدعوى الدولية بناء على ذلك على أن يثبت 
المضرور ذلك بدعواهة”". 

لا- إذا كان - وكما سبق القول- أن يشترط الحياد الكامل فى القضاء حال 
مباشرته إجراءات الدعوى والحكم منهاء فإنه فى حالة فساد ذلك 
القضاء الداخلى وانتشار الفساد بين القضاة فإن ذلك يؤدى على 
عدم الثقة فى القضاة أنفسهم الذين يحكمون فى الدعوى وبالتالى 
يحق للمضرور اللجوء مباشرة إلى القضاء الدولى. 
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رارق 


*-إذا اشتهر عن القضاء ميلهم لاضطهاد الأجانب أو تأخيرهم للفصل فى 
الدعاوى بدون مبرر وإن كان تقدير وقت التأخير فى الفصل فى 
الدعاوى هو من الأمور التى تقدر وفقا لظروف كل دعوى على 
حذه. 
وينعقد هذا التقدير إلى القضاء الدولى الذى يجب أن ينظر فى ذلك 
التأخير. فإن لم يجد له ما يبرره اعتبره من قبيل المماطلة المتعمدة التى تؤدى 
إلى ضياع حق الأجنبىء وبالتالى يحق له استبعاد تلك القاعدة والنظر فى الدعوى 
الدولية”". 
أما إذا لم يثبت المضرور للقضاء الدولى وجود تراخى فى الفصل الدعاوى 
أو أن التأخير فى الفصل فى الدعوى مبررء فيتعين عليه عدم النظر فى الدعوى 
والانتظاز.حقى. الفضل فخ القضاء الذاخى.: 
ج- استثناءات ترجع إلى المضرور: 
تتداخل الدولة لحماية رعاياها دبلوماسياً إذا وقع على الأفراد إضرارا 
ويتعين الالتزام بكل الشروط المتطلبة للحماية الدبلوماسية فى تلك الحالة. ولكن 
إذا ما وقع الضرر على الدولة ذاتها و امتمتع بجنسيتها الفرد اللمضرور ضررا 
آخر مستقل فانه يعطل هذا الشرط ويتعين اللجوء إلى القضاء الدولى مباشرة 
إذ أنه ليس من المنطقى أن نطلب من الدول أن تقوم باستنفاد طرق التظلم 
الدا 0 
ها لذلك من مساس بسيادة الدولء كما أن فى هذه الحالة لا يمكن للدول 
القبول باللجوء إلى قضاء داخلى للدولة المرتكبة الفعل الغير مشروع لما سيؤدى 
ذلك إلى عدم استقرار المعاملات على المستوى الدولى. 


د- استثناءات ترجع إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية: 


لا شك أن الدولة تلتزم بما تبرمه من اتفاقيات دولية ولا يجوز لها أن تتنصل منهاء 
وبالتالى إذا توافرت معاهدة دولية بين دولتين لا تلزم من إصابة الضرر الحق فى اللجوء 
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كرا 


إلى القضاء الداخلى قبل اللجوء إلى القضاء الدولى للوصول على حق الفرد وبالتالى 
تفعيل تلك الاتفاقيات والالتزام بها واللجوء مباشرة إلى القضاء الدولى.'" 

ومن ذلك ما قررته المادة الخامسة من اتقافية التحكيم ال منعقدة بين 
الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك فى اسبتمير "1911م.'" 

الشرط الثالث: شرط الأيدى النظيفة: 

يعتبر شرط الأيدى النظيفة من أهم الشروط اللازمة لتوفير الحماية 


الدبلوماسية لأى شخص سوء كان متمتع بالحصانة الدبلوماسية. من الأفراد 
العاديين. 


إذ أنه من الطبيعى أن ينتهج- الأفراد سلوكا ملتزما يتفق وقوانين الدولة 
اللسقلة فلا شبيية بسلوكة ق احخداق أآقران بالدونة المسعتباك ينب أن 
يكون سلوكا لاغبار عليه. ويطلق الفقه الدولى على ذلك شرط الأيدى النظيفة, 
لأنه لا يعد جديراً بالحماية الدبلوماسية من لم تكن يداه نظيفتين من أى أضرار 
تصنب الدولة المستقبلة 3 


ويتعين أن يتفق سلوك الشخص المتمتع بالحصانة وقوانين الدولة الداخلية, 
كما أنه يتعين أن يتفق وأحكام القانون الدولى العام. حتى لا يؤدى ذلك إلى 

ومما هو جدير بالذكر أن الفقهاء قد اتفقوا على أن شرط الأيدى النظيفة 
من ال ممكن أن يتخلف فى بعض الحالات منها: 

١-أن‏ ينتهج الفرد سلوكاً مخلا بإحكام القانون الداخلى للدولة المستقبلة: 

كقيام الفرد فى التجسس أو المشاركة فى ثورة داخلية أو محاولة لقلب نظام الحكم 
فى الدولة المستقبلة *, أو غيرها من الأمور التى تؤدى إلى أن يقوم الأجنبى بمخالفة 
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ماروا 


أحكام القانون الداخلى فترتب بذلك إلى أن يكون السلوك الذى ارتكبه الأجنبى 


وقد شه الواقع العملى العديد من القضايا التى خالف فيها الأجنبى 
القانون الداخلى وتصدت لعملية الدولة المستقبلة. ومن تلك الدعاوى قضية 
6 <«ء8 والتى أقامتها بريطانيا ضد بلجيكا للوقوف إلى جانب مصالح 
مواطنها :11116 وذلك اعتراضا على ما قامت به السلطات البلجيكية من أسلوب 
وما اتخذته من إجراءات لإيعاد 1111 عن بلجيكاء وقد تم رفض الطلب امقدم 
١ 5‏ للق 
من بريطانيا. 


وق أنة أيضا ها هدك هن أذ شباظ الحرية الأمركبة 1و1 
من قيامه بإطلاق الرصاص على أحد الملاحين الذى كان يحاول الهرب من 
السفينة حال تواجدها بأحد الموالى البرازيلية. وهو ما أدى بالسلطات البرازيلية 
إلى قيامها بإلقاء القبض على ضباط البحرية الأمريكية. ورغم إطلاق سراحه من 
قبل السلطات البرازيلية فقد قام قبطان السفينة بالإدعاء بأن ذلك الفعل قد 
مس بكرامته وكذا مس كرامة العلم الأمريكى. إلا أن الولايات المتحدة وعلى 
لسان وزير خارجيتها رفضت ذلك الفعل وقررت بان ما قام به الضابط أخل 
بالأمن فى مواجهة دولة ذات سيادة "البرازيل" وأن الولايات المتحدة الأمريكية 
تسسكر ذلك الفسل ”ا 


ويتضح من القضية السالفة أن الدول تحترم تلك القاعدة وتحرص على 
الالتزام بهاء بل أنها ترفض أى مساس بها من مواطنيها ولا تحترم من يقوم 
بالإخلال بذلك الشرط بل وتقوم الدول الموفدة بتقديم الترضيات اللازمة للدول 
التتى تعدى عليها أفرادها. 


2)١(‏ ترجع وقائع تلك الدعوى حين قام المواطن البريطانى 111162" م8 وهو نقابى بريطان مممارسة نشاط 
نقابى داخل بلجيكا لصالح حركته النقابية. وقامت السلطات البلجيكية بإخطار 111166 بضرورة توقفه 
عن مثل ذلك النشاطء إلا أنه مم يمتثل لذلك واستمر فى ممارسة العمل المخالف. وهو ما دفع الحكومة 
البلجيكية إلى قيامها بإلقاء القبض عليه ثم قامت فى اليوم الثاى بوضعه على إحدى السفن وإعادته 
إلى دولته. وكانت بريطانيا لم تتعرض لموضوع الأبعاد إلا أنها تعرضت إلى كيفية ذلك الأبعاد وملابسات 
الأبعاد. انظر فى تفصيل ذلك د. / حازم حسن جمعه: الحماية الدبلوماسية للمشروعات ال مشتركة, مرجع 
سابقء ص /60. 
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حرف 


ومن ذلك أيضاً قيام السلطات الرومانية فى 1148/5/1م بالقبض على 
ملحق سكرتير ثالث وموظفين يعملون جميعا بمفوضية أمريكا برومانيا وذلك 
لقيامهم باستغلال الحصانة الدبلوماسية والقيام بأعمال التجسس.'" 


؟-أن ينتهج الأجنبي سلوكا مخلا بأحكام القانون الدوليءإذ أنه من المتيقن 
أيضا أن تتفق أعمال الأجنبي وأحكام القانون الدولي العام: 


فإذا ما خالف تلك الأحكام سقطت بالتالي الحماية الدبلوماسية عنه. 
ومن أمثلة ذلك قيام الأجنبي بالاتجار بالرقيق '". حيث أن تجارة الرقيق قد تم 
تجريمها ومنعها دوليا اعتبارا من قانون الشعوبء وقد أيدت بعض الأحكام ذلك 
الاتجادءومن ذلك ما قضت به اللجنة الأمريكية البريطانية ال مختلطة المشكلة 
وفقالمعاهدة مم بعدم قبول دعوى التعويض لأن امتهم فيها كان 
يحتجز رقيقا. '" 


كما أنه ومن القواعد المستقر عليها أيضا والتي يتعين على جميع أفراد 
المجتمع الدولي احترامها هي قواعد الحياد. إذ أن الدول من المتطلب منها 
أن تحترم تلك القواعد ويترتب مسئوليتها الدولية إذا ما خالفت تلك القواعد 
وهو ما يجعل أيضاء كما يترتب عليها انعدام الحماية الدبلوماسية ولا يستطيع 
الأجنبي أن يتمسك بها أو يطالب بها كما يمتنع على حكومته أن تطالب بأي 
حق عن أي إضرار قد تصيبه من جراء مخالفته لقواعد القانون الدولي. 


.118 د./ فادى اطلاح., سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية. مرجع سابق. ص‎ )١( 

)2 د./ أبو الخير أحمد عطية, القانون الدولي العام. مرجع سابق. ص 8/. 
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بإقامة دعوى ضد الحكومة البريطانية وقضى فيها بتارخ 1800/1/6أمام اللجنة الأمريكية البريطانية 
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الدبلوماسية للمشروعات ال مشتركة, مرجع سابق. ص ؟61. 


انا 


وقد شايعت الأحكام ذلك أيضا ومن ذلك ما قضيت به اللجنة الأمريكية 
المكسيكية ال مختلطة وال مشكلة وفقا لمعاهدة عيوليو 1818م في قضية 53121161 
2 من قيام ا مدعي بال مساهمة في جمع قرض كان مخالفة للحياد الواجب 
عليه أن يراعيه لكونه مواطن لدولة محايدة. كما أن قيامة بالتجنيد وجمع 
المععدات ونقل الجماعات إلى المكسيك للخدمة في الجيش المكسيكي هي مخالفة 
ليس لقواعد الحياد فقط بل لقوانين الولايات المتحدة وما تقضي به من قواعد 
الحياد كذلكء وانتهت اللجنة إلى رفض الطلب.!" 


ويتضح مما سبق أن العمل الدولي قد جرى على أن يجب على احترام 
قواعد الحياد التى تلتزم به الدول التابعين لها ويجب عليهم عدم اقتراف ما 
يؤدي إلى الإخلال بتلك القواعد وإلا سيترتب مسئولية دولية على الدول التابعين 
لها. 

كما ينتفي أيضا ذلك الشرط إذا ما قام الأجنبي بالاتجار في المخدرات ”", 
والتي حرمت جميع التشريعات على تجرممه ووضع العقاب على كل من يقوم به 
وبات بالتالي على جميع الأجانب احترام جميع القوانين الداخلية والدولية حيث 
أن جرائم الاتجار بالمخدرات تعد محرمة على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد 
الدوليء لذلك اعتبر شرط الأيدي النظيفة قد تم انتهاكه إذا ما قام الأجنبي في 
الاتجار بالمخدرات. 


كما ينتفي ذلك الشرط أيضا إذا قام الأجنبي بارتكاب أي جرممة من جرائم 
الحرب التي يجرمها القانون الدولي أو قيامه بأي عمل من أعمال القرصنة ", 
وتعد جرائم القرصنة من الجرائم التي تجرمها أحكام القانون الدولي وتعرف 
القرصنة البحرية بأنها الجرائم أو الأعمال العدائية والسلب أو العنف المرتكبان في 
البحر ضد سفينة ما أو طاقمها أو حمولتها.! 
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رونا 


١-كما‏ ينتفي هذا الشرط أيضا إذا ما أخفى الفرد الجنسية الأجنبية التي 
يحملها وحاول الظهور بمظهر المواطن المقيم بالأقاليم فقط على اعتبار أنه أحد 
مواطنيه. إذا أنه وفي هذه الحالة فإنه من غير الجائز أن يتم مفاجأة الدولة 
المدعى عليها في دعوى المسئولية الدولية بأن الشخص ال مضرور والتي كانت 
تعتقده أحد مواطنيها يحمل جنسيته دوله ثانية"", إذ أن ذلك يعد غشا من 
ا مضرور يجب الا يستفيد منه كما يجب أن يكون على قدم المساواة مع أفراد 
الدولة التي ظل يظهر أمامها بأنه أحد مواطنيهاء واستمر في مباشرة الإجراءات 
القانونية مستفيدا بكونه أحد مواطنى الدولة. فإذا لم يقضى له بطلباته أظهر 
الجنسية الأخرى وهو ما يؤدي إلى عدم استقرار المراكز القانونية للأفراد وعدم 
قساة الأقراة: 

ويثار تساؤل حول طبيعة شرط الأيدي النظيفة؟ 


وقد اختلف الشراح حول تقرير تلك الطبيعة وعما إذا كانت تؤدي إلى 
رفض الدعوى او إنها من الدفوع الشكلية أو الموضوعية؟ 

فقد ذهب اتجاه أول: إلى أن تلك القاعدة تعد سببا لرفض الدولة المرسلة 
بمنح الفرد الحماية الدبلوماسية» وبالتالي يعتد ذلك الرأي لأن السلوك المخالف 
للفرد هو الأساس الذي يبيح للدولة التنصل من المطالبة بحقوقه. ولا يستطيع 
الفرد مطالبة الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته إلى الالتزام بإسباغ الحصانة 
الدبلوماسية وإقامة دعوى المسئولية الدولية.'" 


وقد وجهت إلى هذا الاتجاه العديد من الانتقادات وأهمها: أنه لم يضيف 
جديدا أو أنه من حق الدولة تقدير عم إذا كانت ترغب في تبني دعوى 
المسثولية الدولية لاق شخض من مواطنيها من عدمه: كما أن السلوك الخاطئ 
سبب من أسباب كثيرة قد تؤدي إلى عدم منح الحماية الدبلوماسية. 


)01 د. / محمد سامي عبد الحميد. القانون الدولي العام, مرجع سابق» ص .١ 1١‏ 
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كرا 


وذهب رأي ثان: إلى أن السلوك المخالف للقانون الدولي يعد سبب من 
أشياب عدم القبول للدعوى. 

كما ذهب رأى ثالث: على اعتبار أن قاعدة الأيدي النظيفة تعد سبب من 
أسباب الإباحة تؤدى إلى الإعفاء من المسئولية. 

ففرف الناعيثة' انه السبيت الاق هو الأدل بالثانييد: اذ ان ذلك الشرط 
يتعين توافره لاقامة دعوى المسؤلية الدولية و بالتالى يعد عدم توافره سببا من 
أسباب عدم قبول الدعوى ونخالف الاتجاه الاول اذ اننا لاعلاقة لنا بكون الدولة 
الموفده من حقها اقامة الدعوى من عدمه. اذ اننا نتحدث فيما اذا وافقت 
الدولة الموفده على اقامه دعوى المسؤلية الدولية فان توافر الشرط ضرورى 
لقبول دعوى المسؤلية الدولية. كما أننا نختلف مع الرأى الاخير إذ أن ذلك 
الشرط لايعد سببا من اسباب الاباعة الذى يؤدى الى اعفاء الشخض المرتكب 
الفعل الضار من ال مستولية. 


كس 


الفرع الثالث 


أثر انتفاء شروط الحماية الدبلوماسية 


سبق وأن انتهينا من دراسة الشروط المتطلبة لإسباغ الحماية الدبلوماسية 
على الأفراد هو الذى يبيح للدولة المطالبة بحق الأفراد الذين يحملون جنسيتها 
وهو من باب أولى ما يتم إسباغه على الأشخاص المتمتعين بالحصانة. فما هو 
الجزاء الذى يترتب على انتفاء أى شرط من الشروط السابقة؟ فهل تستطيع 
الدولة أو الهيئة التى ينتمى إليها الشخص المتمتع بالحصانة الدولية أن تطالب 
بأى حق لهذا الشخص إذا ما تم استخدام حق الدفاع الشرعى ضده؟ 


والحقيقة أنه يتعين للإجابة على هذا التساؤل أن تسلم بحقيقة قانونية 


الحماية الدبلوماسية على أى شخص هى شروط ضرورية لازم توافرها مجتمعه 
حتى يتسنى للدولة أو الهيئة الدولية أن تقوم بمباشرة الحماية الدبلوماسية 
لصالح الفرد المتمتع بجنسيتهاء إذ أن الفرد لا يعد من أشخاص القانون الدولى 
العام فلا يستطيع بالضرورة أن يقوم هو بالمطالبة بحقه.!" 

لذلك إذا انتفى أى شرط من الشروط السابقة فإن الشروط المتطلبة للحماية 
الدبلوماسية تعد منتفية,. فلا يمكن للدولة بالتالى أن تطالب بأى حق من 
حقوق رعاياها بناء على ذلكء فلا يمكن لها أن تقيم دعوى المسئولية الدولية 
للمطالبة بحقوق من الأفراد لأن شروط الحماية الدبلوماسية شروط جوهرية 
لازنمة لكى يتم قبول دعوى المسئولية الدولية كما أن الدولة لا تستطيع اتخاذ 
أى إجراء آخر للرد على الدولة المستقبلة, إذ أن الوسائل المتاحة أمام الشخص 
الدول الذي ينتمى إلنه الشخض املضرور كثيرة سواء كاننت تلك الوسائل 
سياسية أو وسائل قضائية ”",. إذ أن انتفاء شروط الحماية الدبلوماسية يؤدى إلى 
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منع الدولة أو الهيئة المنتمى إليها الشخص المضرور من المطالبة بأى حق من 
الحقوق أو اتخاذ أى إجراء قبل الدولة المستقبلة لانعدام وجود الحق فى جانب 
ذلك الشخص الدولىء فإذا ما أصر ذلك الشخص الدولى على استخدام أى إجراء 
قبل الدولة المستقبلة فإن ذلك يعد منه تعسفا فى استخدام ذلك الحق وإذا 
ما أقام دعوى المسئولية الدولية قبل الدولة المستقبلة فإن تلك الدعوى يقضى 
بعدم قبولها لانتفاء شرط من الشروط المتطلبة فيها والتى حرص القانون الدولى 
على إيرادها وتحديدها حتى تستطيع جميع الأشخاص الدولية المضرورة أن 
تطالب بحق رعاياها إن توافرت الشروط. 


وبالتالى وبالبناء على ما تقدم فإن الشخص المتمتع بالحصانة إذا ما 
ارتكنب أى قيال مهر مضلهة الذولة اللستقيلة أن الأقراه العادية وتعديدا [ذا 
ما حاول الاعتداء على أى فرد من الأفراد فإنه يكون قد خالف لشروط الحماية 
الدبلوماسية وبالتالى لا يمكن أن يطالب بأى حق إذا ما تم استخدام حق الدفاع 
الشرعى ضده وذلك لانتفاء شرط الأيدى النظيفة,. كما أن الدولة أو الهيئة الموفدة 
له لا تستطيع هى الأخرى أن تطالب بأى حق له إذ أنه من وضع نفسه فى 
وضع ال معتدى. 


رحا 


ا مبحث الثاى 


الاستنادعلى انتفاء الشرعية الجنائية 


يع 
لاجدال أن الأصل فى التصرفات الإباحة إلا ما يتم تجريمه بنص. فأى تصرف 
يصدر من أى من الأفراد فى الأصل العام لا يشكل تجريمما قانونياء وأنه مشروعا 
من الناحية الجنائية إلا إذا تدخل المشرع فى تجريم التصرف وأسبغ عليه صفه 
التجريم واضعا لهذا التجريم الضوابط التى تحكمه من أسس وشروط ومعايير 
وعقوبات تترتب على اقتراف هذا الفعل. 
ويفسين أن تضق نلوك جميع الأفراة للقاقوق دون تفرقة بين هما إذا كان 
هذا الشخص من الأفراد العاديين أم من المتمتعين بالحصانة. 
والنتائج المترتبة على انتفاء تلك الشرعية وتأثيرها على موضوع البحث على 
الفرع الأول: ماهية الشرعية الجنائية. 


الفرع الثانى: أثر انعدام الشرعية الجنائية وحق الدفاع الشرعى. 


ركنا 


ا 


الفرع الأول 
ماهية الشرعية الجنائية 


من الطبيعى أن ال مجتمع الدولى أصبح يعترف بمبدأ سيادة القانون. ومن 
ذلك المبدأ الذى أصبح راسخا فى الدول المتمدينة فهو يكفل احترام جميع 
الأفراد لهذا القانون. فلا يقدمون على مخالفته بل أنهم يكونون حريصون على 
الالتزام به. 

كما تلتزم به سلطات الدولة ال مختلفة بالقانون فلا تستطيع الدولة ممثلة 
فى سلطاتها مخالفة ذلك المبدأ وإلا وصم عملها بعدم الشرعية. 


كما افترض ال مشرع توافر سلوك مثالى طبيعى يجب أن يتوافر فى جميع 
الأفراد ويتفق والقواعد القانونية التى نص عليهاء وإن الأفراد جميعها تلتزم 
بذلك فإذا ما خالف أى من الأفراد للقواعد الجنائية وصم عمله باللاشرعية 


الجنائية.'") 


ويعد مضمون مبدأ الشرعية هو أحد الركائز التى استند إليها التشريع 
الجناق والهدف منها حماية الإنسان من خطر التجريم والعقاب بغير الإداه 
التشريعية وهو القانونء. فاختصاص السلطة التشريعية وحدها بتحديد الأفعال 
التى تعد جرائم وبيان أركانه وتحديد العقوبات المقررة لها سواء من حيث 
نوعها أو مقدارهاء ويعد ذلك من أهم الضمانات الأساسية لحماية الحرية 
الفردية.'" 


والشرعية الإجرائية هى الامتداد الطبيعى لشرعية الجرائم 
والعقوبات بل هى ف الواقع أكثر خطورة منها وأعظم شأناء فهى 
يمثابة الإطار الخارجى الذى لا يمكن تطبيق القاعدة الموضوعية 
تطبيقا صحيحا إلا عن طريقه",. إذ أن القانون الجنائى دائمها مايهتم 


8 ع 


)00 د. / محمود نحجيب حسنى» شرح قانون العقوبات, مرجع سابق. ص الا. 


١10. 0.‏ ,23115 ,6221م ع00ء 2011511 تلك تتاهزة غثلة عد ملهتغمغع 221نم 101016 نطم) تخا[ مد )2( 


مكنا 


بفكرة حماية ا مصائلح والقيم الاجتماعية ق ا مجتمع ويحرص على حمايتها 
وعلى الدفاع عنها"". وتترتب الآثار القانونية على مخالفة القواعد الشرعية 
المتطلبة فى مباشرة تلك الحماية الاجتماعية. 


وبالتالى يتعين علينا أن نتعرض للشرعية الجنائية وذلك بالتعرض لتعريف 
الشرعية. وكذلك تطور الشرعية ووجحودها فى التشريعات ال مختلفة. كما نتعرض 
لأساس الشرعية الجنائية, وأخيرا نتعرض إلى مصادر الشرعية وذلك على النحو 
التالى: 

أولا: تعريف الشرعية. 

ثانيا: تطور الشرعية الجنائية. 

ثالفاء أاس الشرغية الجناشة: 

رابعا: مصادر الشرعية الجنائية. 

أولا: تعريف الشرعية: 

تعرف الشرعية لغة بأنها الطريق المستقيم أو ما شرعه الله عز وجل 
لعباده”". وبالتالى فإن الشرعية تدور لغة حول الاستقامة وما يتعين أن يكون 
الأفراد عليه. 
دينية ودنيوية لعباده والتى يتعين عليهم أن يلتزموا بهاء وألا يخرجوا عما قرره 
لهم من أحكام سواء كانت تلك الأحكام تخص الدينء أو كانت تلك الأحاكم 
تتعلق بالتشريعات الدنيوية وال معاملات المالية بين الأفراد. 

ويرجع الأصل اللاتينى لكلمة الشرعية إلى ©1.»81611221 بمعنى خلع الصفة 
القانونية على شئ ماء وتضفى الشرعية طابعا ملزما على أى أمر أو توجيه من 


)1( د. / أحمد شوقى أبو خطوة. شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات, القسم العام, مرجع سابق» ص٠‏ . 
)2 أبو بكر الرازى»ء مختار الصحاح. امعجم. ص 0؟. 


اع5 


بمعنى أنه يرتب إلزاما على الأفراد فى أى أمر يصدر من المشرع وكذلك 
دركقي إثاو شرفية مان اق توجيه يصدر من ال مشرع ويجعل له صفه إلزامية. 

وبالئسبة لتعريف الشرعية الجناتية قانونا فقد تعددت التعريفات التى 
تتعلق بذلك ونذكر منها: 

عرفها البعض أنها: خضوع الكافة حكاما ومحكومين لحكم القانون.7") 

ويقصد بالقانون هنا هو جميع القواعد القانونية الموجودة داخل المجتمع 
باختلاف مصادرها سواء كانت مكتوبة أم لا.7) 

ويركز أصحاب هذا التعريف على سيادة القانون على مستوى كافة 
الأفراد سواء كانوا حكاما ممثلين فى سلطات الدولة أو الأفراد العاديين. 

كما عرفها آخرون: بأن الشرعية هى أن تكون كل تصرفات السلطات 
العامة والأفراد فى إطار قانوقى." 

وى هذا التعريف يرى أصحابه أن طبيعة التصرفات الصادرة من الأفراد 
أو من السلطة العامة. وهى التى يجب التعويل عليها وإن هذه التصرفات هى 
المعيار الأساسى. وإن تلك التصرفات هى التى يجب أن تتفق مع حكم القانون. 


كما يعرف الاستاذ الدكتور/سليمان الطماوى الشرعية على أنها: تعنى اكثر 
من سيادة القانون: 9 


وينظر الأستاذ الدكتور سليمان الطماوى: إلى الشرعية من منطلق أن يكون 


)١(‏ <./عبد الحميد متولى: القانون الدستورى والأنظمة السياسية: الجزءالأول: الطبعة السادسة. منشأة 
المعارفء الإسكندرية, 191/5/191/0 ص .١7‏ 

0) د./أحمد مدحت على: نظرية الظروف الاستثنائية, الهيئة العامة للكتابء القاهرة. 191/8 ص/. 

)2 «د. / حامد راغب الحلو: القضاء الإدارى: دار المطبوعات الجامعية: الإسكندرية. 2191/8 ص 15. 

(©) د./ سليمان محمد الطماوى: النظرية العامة للقرارات الادارية, دراسة مقارنة, دار الفكر الجامعى. 
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كنا 


القانون سائدا فى المجتمع وأن يخضع الكافة له. ويرتب على الأخذ بهذا المبدأ 
التزام الإدارة فى تصرفاتها الحدود المرسومة لها فى مجموعة القواعد القانونية 
المقررة فى الدولة وممارسة نشاطها فى نطاق هذه القواعد. 


وأخيرا يرى عدد من الفقهاء تعريف الشرعية تعريفا بسيطا بأنها" مبداً 
الخضوع للقانون. 

ويرجح الباحث الاتفاق مع الرأى الأخير إذ أن ذلك التعريف يعد تعريف 
جامع مبسط ويشمل التعرض للطبدأ الشرعية. ويضع مبدأً الخضوع للقانون هو 
الأساس الواجب التزام الكافة به سواء كانت السلطات فى الدولة ومن ممثلها أو 
هيئاتها الإدارية او غيرهاء وكذلك التزام الأفراد العاديين بذلك القانون. 


ثانيا: تطور الشرعية الجنائية: 


الشرعية الجنائية هى مبدأ قديم المنشأ فقد عرفته مصر الفرعونية 


كما عرف مبدأ الشرعية القانون الرومانى إلا أنه لم يستقر فى العصر الملى 
الرومانى إلا أنه كان له احترام واقعى فى العصر الجمهورى الرومانىء إذ أن فى ذلك 
العصر - ورغم أن مبدأ الشرعية لم ينص عليه فى نصوص صريحة مكتوبة- م يتم 
تدوين هذا المبدأ رغم احترامه من الناحية العملية." 


وبالنسبة للقانون الإنجلوسكسونى فقد عرف القانون الإنجلوسكسونى هذا المبدأ 
وعرفه بأنه مبدأ سيادة القانون. وقد عرف ذلك بأنه السيادة المطلقة للقانون فى مواجهة 


)00 د. / محمد سليم العوا: مبدا الشرعية فى القانون المقارن. مجلة إدارة قضايا الحكومة؛. العدد الرابع» 
السنة الحادية والعشرون. /ا/ا2191» ص 5. 
فز فارس حامد عبد الكريم: قانونية التجريم والعقاب في القانون والشريعة.8١٠٠منشور‏ على شبكة 
الإنترنت: 
حطغط. /212175/71879 صا /ع :2522.01 طتطته .777 // تصاغط 
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سا 


و هيمنة التحكم أو الاستبداد الذى قد ننقا فق السلظة: كما أنه قد قد 
بالقانون فى ذلك الوقت جميع القواعد القانونية التى كانت موجودة أو سارية 
آنذاك داخل المجتمع على اختلاف مصادرها سواء كانت مكتوبة. أم لم تكن 


مدونة 0" 


ومؤدى ذلك أن القانون الإنجلوسكسونى عرف مبدأً الشرعية بصورة قد 
تشابه الصورة الموجودة بها فى العصر الحالىء وإن اختلفت القواعد القانونية 
التى تحكم القانون الإنجلوسكسونى عن القواعد الحالية. وذلك لاختلاف الأحكام 
والقواعد التى كانت مطبقة أنذاك عن القواعد الحالية والتى د في العلاقات 
داخل الدول الحديثة سواء فى مجال المعاملات بين الأفراد بعضهم البعض أو بين 
الأفراد فى علاقاتهم بسلطات الدولة ال مختلفة. 


وبالنسبة للشريعة الإسلامية فقد عالجت الشريعة الإسلامية الأمور التى 
لا تتغير بتغير الزمان أو ال مكان بالتفصيل والتوضيح ووضعت لهم الضوابط التى 
تحكمها لتضمن استمرارها دون تغيير أو تعديلء اما الامور التى قد تتغير بتغير 
الزمان او المكان فقد وضعت الشريعة الإسلامية أصولها العامة دون تفصيل 
وتركت تلك التفاصيل الجزئية لظروف كل أمه'" 

وقد حرصت الشرعية الإسلامية على التأكيد على مبدأً الشرعية الجنائية 
فقد ورد بكتاب الله عز وجل قوله تعالى "من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن 
ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث 
ا 


8 حلت 


وكذلك قول الله تعالى (وَمَا كان رَبْكَ مُهْلِكَ القَرَى حَنَّى يَبْعَتَ في مها 


عه عير 


و يَثْلو عَلَيْهِمْ آيَاتنا وَمَا كنا مهلكي افيف إلا وَأهْلما طالوت 8 
ففى هذه الآيات يقرر الله سبحانه وتعالى مبدأ الشرعية فلا عذاب ولا حساب إلا 


)000 د/ ماجد راغب الحلو: القضاء الإداري» دار امطبوعات الجامعية, الإسكندرية, للاكلء ص 15. 

00 د. / اشرف رمضان عبد الحميد حسن: مبدا الفصل بين سلطات الاتهام والتحقيقء دراسة مقارنة, 
رسالة دكتوراه. جامعة عين شمسء 7٠٠0١‏ ص 7/ا0. 

4 سورة الإسراء. الآية 10 


63 صورة القصص. الآية 08. 


امسا 


بعد قيام الحجه عليهء وتتأق الحجة فى إرسال الرسل وانذار الناس بعذاب الله 
فمن اتبع ما أمر الله به فإنه يأمن من عذابه ويدخله فى رحمته. وأما من م 
يستمع إلى ما أمر الله به فإنه يحق عليه العذاب. 


كما حرصت السنة النبوية على النض على ذلك المبدأء فقد وردت العديد 
من الأحاديث النبوية الكرهة على النص على ذلكء ومنها ما ورد عن ثوبان 
قال الحافظ أبو.كر أحسد ين عمرة نن عبد الخاتق البزان ق مسكدة حدكا 
إبراهيم بن سعيد الجوهرى حدثنا ريحان بن سعيد حدثنا عباد بن منصور 
عن أيوب عن أنى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان أن النبىعَكِ قال" إذا كان 
يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوزارهم على ظهورهم فيسألهم ربهم 
فيقولون ربنا لم ترسل إلينا رسولا وم يأتنا لك أمر ولو أرسلت إلينا رسولا لكنا 
أطوع عبادك فيقول لهم ربهم أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيقولون نعم., 
فيأمرهم أن يعمدوا إلى جهنم فيدخلوها فينطلقون حتى إذا دنوا منها وجدوا 
لها تغيطا وزفيرا فرجعوا إلى ربهم فيقولون ربنا أخرجنا أو أجرنا منهاءفيقول لهم 
ألم تزعموا أنى إن أمرتكم بأمر تطيعونى؟ فيأخذ على ذلك مواثيقهم فيقول أعمدوا 
إليها فادخلوها فينطلقون حتى إذا رأوها فرقوا منها ورجعوا فقالوا ربنا فرقنا 
منها ولا نستطيع أن ندخلها فيقول ادخلوها داخرين" فقال بنى الله صلى الله 
عليه وسلم " لو دخلوها أول مرة كانت عليهم بردا وسلاما".7) 

ويتبين من الحديث السالف أن الله سبحانه وتعالى لا ينزل العقاب 
بالعباد إلا بعد أن يتم إعذارهم., وتبينهم إلى ضرورة اتباع ما أمر به وإن يجتنبوا 
ما نهاهم عنه. وحتى بالنسبة للعباد الذين لم يتم اختبارهم فى الدنيا فإنه 
يخضعهم لاختبار فى الآخرة حتى يتساوى جميع العباد فى الاختبار الذى يكون 
بمموجبه للعبد أن يدخل فى رحمة الله لإطاعة أوامره أو أن يحل عليه غضب من 
الله لعدم إتباع أوامرهء فيتساوى بذلك جميع العباد فى الاختبار ولا يدخل الجنة 
إلا من اتبع أوامر الله عز وجل ولا يدخل النار إلا من لم يلتزم بتلك الأوامر. 


(1) ابن كثير(الامام الجليل أبو الفدا اسماعيل بن كثير القرثى الدمشقى): تفسير القرآن العظيم: المجلد 


الثالث. مكتبة اسامة الاسلامية للطباعة و النشي القاهرة. 19/٠‏ ص 78. 
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وكذلك ورد عن أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"لا يدخل النار إلا شقى. قيل يا رسول الله: ومن الشقى؟ قال: من لم يعمل لله 
بطاعته وم يترك له معصية".!" 


ويتبين من هذا الحديث أيضا تأكيد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


على أن ضرورة اتباع ما أمر به الله به لأن عدم اتباع ذلك يعد خروج عن شرع 
الله انذى وضهه كجاذة: 


وكذلك ما ورد عن ابن ماجه عن ابن عمر: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم "أن الله لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد الذى تمرد على الله 
وأبى أن يقول لا إله إلا الله".”ا 


ويتبين من الحديث أهميه اتباع أوامر الله عز وجل ولا يخرج عما شرعه 
الله من أحكام: وأن من يتم إدخاله النار هو من خرج على شرع الله وتمرد 
عن الإقرار بوحدانية الله عز وجل رغم إرسال الرسل التى أرسلها الله لإعذار 
الناس وتبيان ضرورة الإيمان بوحدانية الله عز وجل. 


ويمكن القول أن: الإسلام نظر إلى الشرعية وحرص على النص عليها وأن 
شرعية العقوبه لا يمكن التعويل عليها فى المنظور الإسلامى إلا إذا كانت تستند إلى 
مضدر عق مضادر الشرغية الإسلامية» أبا كان المضددر الذفى تمعد إلبيذةا فسواء 
كان ذلك المصدر هو القرآن أو السنة النبوية أو الإجماع. فذلك يعتد به ويمكن 
التعويل عليه”". أما إذا خلت تلك العقوبة من وجود مصدر لها أصبحت تلك 
العقوبة غير شرعية ولا يعتد بها وفقا للمنظور الإسلامى. 


()22 الامام محمد بن احمد بن اى بكر بن فرج الانصارى القرطبى: التذكرة فى احوال الموقء الجزء الاولء 
دار التوزيع و النشر الاسلامية, القاهرة, 1951 ص 5/17. 

)2 الامام محمد بن احمد بن الى بكر بن فرج الانصارى القرطبى: التذكرة فى احوال الموق» مرجع سابق» 
ص "اا. 

)22 د./ محمد محمد مصباح القاضى: العقوبات البديلة فى الفقه الإسلامىء دار النهضة العربية» القاهرة, 


إكتاارة ص /. 
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وفى العصر الحديث عرف مبداً الشرعية الجنائية وحرصت التشريعات 
المختلفة على التقرير به. ففى القانون الإنجليزى اعتبر مبدأ الشرعية انعكاسا 
لفكرة أنه لا يجوز أن يتحمل الفرد عقوبة مالم يكن قد خالف القانون الجناق 
الذى يجب أن يكون قواعده قد حددت الأفعال التتى يجب عدم مخالفتها 
وترتيب الجزاء على مخالفته. ويلاحظ أن الفكرة تقوم عليها مبدأ الشرعية تحظر 
رجعية تطبيق القانون الجنائى على الأفعال والوقائع التى حدثت قبل صدورها 
كما تخظر القياس الواسع:"'" 


وقد تم تطبيق مبدأً الشرعية الجنائية من قبل القضاء الإنجليزى وكان 
ذلك التطبيق مرناء ومنها قضية »2:1 عام 1887م والتى أتهم فيها بحرق جثة 
طفله الذى مات بدلا من دفنه- وكان ذلك التصرف فى ذلك الوقت يمثل عملا 
عدائيا للمجتمع مخالفته للأساس العقائدى للشعب الإنجليزى- ومع ذلك فقد 
صدر القرار من القاضى بتبرئته وذلك على أساس أن ذلك الفعل لم يجرهم.: وبالتالى 
لا يمكن مع غياب النص وعدم التجريم جعل الفعل جريمة.'" 

ويتبين من الحكم السالف حرص القضاء الإنجليزى على تأكيد مبداأً 
الشرعية رغم أن الفعل الذى تم ارتكابه يخالف مبادئ رسخت فى الشعب 
الإنجليزىء إذ أن القضاء الإنجليزى أعلى من شأن الشرعية لعدم وجود نص 
تجرمهى. 

كما عرف ذات المبدأ قانون العقوبات الفرنسى الصادر فى ١1/5١م,‏ و الذى 
تبنى مذهب الفيلسوف الإيطالى شيزارى دى بكاريا" والذى أهتم بمبدأً الشرعية 
وضرورة تطبيقه. 


)2 د./ رمزى رياض عوض: الأحكام العامة فى القانون الجناق الأنجلو أمريىء دار النهضة العربية, 
القاهرة, /ا٠لاء‏ ص .10-1١6‏ 
)2 «د./ رمزى رياض عوض: الأحكام العامة فى القانون الجناق الأنجلو أمريىء مرجع سابقء ص 18. 
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ردنا 


كما حرص أيضا الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى ١١ديسمبر‏ 
م على التأكيد على مبدأ الشرعية ووجوب احترامهاء والذى نص ف المادة 
)١١(‏ منه على أنه "لا يدان. أى شخص من جراء أداء عمل أو امتناع عن عمل 
إلا إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطنى أو الدولى وقت ارتكابه. كذلك 
لا توقع عقوبة أشد من تلك التى كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.!) 


لذلك حرص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على تأكيد مبدأ الشرعية 
وعدم إدانة أى شخص إلا إذا إرتكب جريمة تخالف قواعد القانون الداخلى او 
إرتكب جريمة تخالف قواعد القانون الدولى. كما أنه يجب الإلتزام بالعقوبة 
التى تم وضعها للجريمة وقت إرتكابها وبالتالى إذا تم تقرير عقوبة أشد لتلك 
الجريمة فيما بعد فإنها لا تطبق على المتهم. 

كما قررت العديد من التشريعات مبدأ الشرعية و من ذلك ما قررته 
المملكة العربية السعودية فى نظامها الأساسى للحكم رقم أ/0١٠الصادر‏ فى 
1ه فنصت على أن العقوبة شخصية ولا جريممة ولا عقوبة إلا بناء على 
نص شرعى أو نص نظامى ولا عقاب إلا على الجريمة اللاحقة للعمل بالنص 
النظامى.'" 


وى مصر عرفت القوانين والدساتير المختلفة مبدأ الشرعية. وإن كان قد 
غاب فى عهد محمد على إلا أنه قد بدأ يظهر فى مرحلة ما تعرف بالإصلاح 
القضائىء. ودون مبدأ الشرعية بقانون العقوبات المصرى الصدار فى عام 6١11م‏ بين 
طيات نصوص القانون فى مادته الخامسة بفقرتها الأولى. وشايعته اتجاها المادة 
الخامسة بفقرتها الأولى من قانون العقوبات اللمصرى الحالى. والتتى نصت على 
أنه "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع ذلك 
إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو 
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الذى يتبع دون غيره 8 
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العا 


وحرصت تلك المادة على وضع مبدأ الشرعية كأساس يجب الالتزام به 
ولا يستثنى من ذلك إلا إذا صدر قانون أصلح للمتهم فإنه وحرصا على مصلحة 
امتهم فإنه هو الواجب التطبيق. 


كها خرص الدسقكون المتفرق غدان القض غان ذاذث العدا ق المادة كامقة 
حيث قرر أن "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع 
عقوبة إلا بحكم قضان ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون" 


ويمكن استخلاص أن الدستور والقانون المصرى قد أكد على مبدأ عدم 
رجعية القوانين الجنائية- إلا إذا كانت أصلح للمتهم- استنادا لمبدأ" لا جريمة ولا 
عقوبة إلا بنص" وان ال مراد بالمبدأ الأخير أنه لا يمكن أن يتم العقاب على فعل 
تم ارتكابه قبل صدور القانون الذى يجرمه'" 


وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أنه "طبقا لصريح نص امادة (0) 
من قانون العقوبات ووفقا للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب التى تقضى بأن 
لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها وبأن أحكام 
القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع 
قبلها ما لتم ينص على خلاف ذلك بنص خاص"""ا 


ولذلك يمكن القول أن مبدأً الشرعية الجنائية بمنع عقاب أى شخص 
على فعل م يتم تجرممه بقانون يوضح ذلك الفعل والأركان المتطلبة فى الجريمة 
وكذلك العقوبة التى يتم توقيعها عليه وعما إذا كان هناك ظروف مشددة أو 
مخففة لتلك العقوبة '". وكذلك وجوب استناد تلك العقوبة لنص تشريعى أو 


5 )ع( 
دسلورى. 
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ع0 


كما يعد أيضا من ضمن الشروط الشرعية أنه لا يمكن أن يتم مجازاة 
الشخص دون محاكمة قضائية. فلا يمكن للدولة أن تقوم بالتنفيذ على المتهم 
مباشرة حتى لو اعترف المتهم بالجريممة دون أن يتم توفير محاكمة عادلة للمتهم 
تضمن فيها حرية دفاعه حتى لو كانت العقوبة لها حد ثابت مقرر بمقتضى 
القانون. بل أنه لا يمكن للدولة أن تقوم بذلك حتى ولو رض اللتهم بالتنفيذ.!" 
كما أن الشرعية تزيد إلى المراقبة على صحة الإجراءات الجنائية المتبعة وشروط 
صحتها وإطار مباشرة السلطات العامة فى الدولة لها وكيفية مراعاتها من قبل 
تلك السلطات وعدم تجاوزهاء وإلا أصبحت الإجراءات التى اتخذت غير شرعية.'" 

وخلاصة القول بأنه: يمكن التأكيد على أهمية مبدأً الشرعية سواء كانت 
تلك الشرعية إجرائية تهتم بصحة الإجراءات التى تتبع فى ضبط الجرائم سواء 


تعلقت بالأشخاص الذين يتم القبض عليهم أو الأدلة التى تؤكد إدانتهم أو 
الإجراءات الشكلية الخاصة بمحاكمة المتهمين والإجراءات الشكلية الخاصة 


بالأحكام وصياغتها وصدورها والمواعيد القانونية للطعن عليهاء أم كانت تلك 
العقوبة وأركان الجرائم التى يتعين على المحاكم التأكد من توافرها قبل الحكم 
وإنزال العقاب على مرتكبها. 

ثالثا: أساس الشرعية الجنائية: 

تباينت الآراء حول أساس الشرعية الجنائية وذلك بين اتجاهين: 

أ: الفقه التقليدى: 


اقعة رأى أول.ق الفقهة التقليدى إل تفسوور أساس الشرعية الحنائية إن 
الاعقماد .عان ححتين أساسيتين: 


() د./ رمزى رياض عوض: الرقابة على التطبيق القضاق لضمانات المحاكمة المنصفة» دراسة مقارنة: دار 
النهضة العربيةء القاهرة. .:/٠٠00‏ ١لا‏ ص .٠١0‏ 
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أ- الحجة الأولى: نصية تستند إلى نصوص الدستور وقوانين العقوبات 
المختلفة"". ويأخذ أنصار هذه الحجة إلى أن أهم أساس للشرعية 
هو القواعد القانونية المدونة سواء وردت فى الدستور أو القانون إذ 
أن تلك القواعد تعد هى القواعد الثابتة التى يمكن الرجوع إليها 


ب- الحجة الثانية: ترتكن إلى طابع واقعى وهو ما تسير عليه الدول من 
الناحية العملية وإن اختلف الفقه فى تبرير تلك الحجية فمنهم 
من ينظر إليها من منظور عقلانى ويرى أن القانون حين وضع 
النصوص الجنائية محددة. فإنه سعى إلى تحقيق العدالة وتقييد 
حرية القضاة وعدم تحكمهم فى توقيع العقاب. وإرجاع أصحاب 
ذلك الاتجاه رأيهم إلى نظرية العقد الاجتماعى لجان جاك ورسو 
والتى تقوم على تنازل الفرد من حريته لصالح الجماعة." 


فى حين يرى آخرون: إرجاع هذا الطابع الواقعى إلى فكرة أعم وأشمل من 
الرأى الأول ويقوم بإرجاع ذلك إلى فكرة المصلحة العامة ”",. والتى تعلى من شأن 
مصلحة الجماعة على مصلحة الفردء وأن صالح المجتمع هو الأساس الذى يجب 
وضعة فى الاعتبار وإن كان لا يخرج عن مدلول الرأى الأول وإنما يدور فى إطاره. 


ويرى البعض الآخرون: الطابع الواقعى يستند إلى أساس سياسى بحت 
يعتمد على فكرة خضوع الدولة لسلطان القانون. فلا تستطيع أن تقوم بأى 
تصرف يخالف ذلك القانون. وكذلك تخضع الدولة لمبدأ الفصل بين السلطات.© 


)0 د. / محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات» القسم العام. الطبعة الحادية عش دار النهضة 
العربية. القاهرة. 01/7 ص 16. 
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إلا أن هذه النظرية لم تسلم من الانتقادات ومن أهم ما وجه إليها هى 
أنها تلتزم بالتفسير الحرفق للنص حتى لو كان ذلك التفسير مخالفا لروح القانون, 
كما أنها تؤدى إلى جعل القضاء عاجزا عن تقدير العقوبة وإنزال العقوبة بكل 
حالة على حدة حسب ظروف كل حالة على حدة '", وهو أيضا ما يخالف 
الواقع العملى إذ أن القانون نفسه لمم يضع حدا واحدا لجميع القضايا بل وضعت 
حد أدنى وحد أقصى للعقوبة وترك للقضاء تحديد العقوبة على حسب ملابسات 
كل حالة على حدة. لذلك لا يمكن التسليم بها بلمخالفتها القانون والواقع العملى. 

ب: الاتجاه الحديث: 


حاول هذا الاتجاه إلى تقليص هذه النظرية واعتماد أخرى تعتمد على 
توسيع مبدأ الشرعية لتشمل كل من القانونين العقابى والإجرافئء والشرعية 
الإجرائية هى التى تحكم القواعد الشكلية للقانون الجناق وهى التى تؤدى إلى 
كفالة واحترام الحرية الشخصية للمتهم عن طريق اشتراط أن يكون القانون هو 
مصدر كل إجراء جنافقى. وذلك بدءا من جمع الاستدلالات ومرورا بصدور حكم 
بات حائز للحجية وانتهاءًا بتنفيذ العقوبة المقضى بها وفقا للقواعد الإجرائية 
امتطلبة. 9" 


كرا نكن ترعينة العقوية أن ينص على العقوبة وحدودها وإلا عد ذلك 
خروجا على قاعدة شرعية العقوبة '". 


وتعتمد هذه النظرية على قاعدة مؤداها أن الأصل ف المتهم البراءة وأن أى إجراء 
يتخذ قبل المتهم يجب أن يخضع لرقابة القضاء © وبالتالى تقضى الشرعية الجنائية أن 


لل د. / محمود محمود مصطفىء شرح قانون العقوبات. مرجع سابق. ص 10. 
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1١ /ا0‎ 


تتم معاملة المتهم بأنه برينا حتى تثبت أدانته بحكم قضاق باتء وبالتالى 


ويرى الباحث: الاتفاق مع الاتجاه الأخير إذ أن ذلك الاتجاه يمنح القاضى 
سلطة واسعة فى تقدير العقاب الجناق حسب ظروف الدعوىء. كما أن ذلك 
الاتجاه يحرص على توفير ضمانات قانونية وأساسية للمتهم. وذلك حرصا على 
توفير محاكمة يتمتع فيها المتهم بضمانات فعلية قبل توقيع العقاب عليه. كما 
أنها تنتهج عدم اعتبار المتهم مدانا طالما لم يصدر حكما نهائيا ضده وفى ذلك 
ضمانة قانونية وأدبية للمتهم ومن الجدير بالذكر أنه قد ثار خلاف بين مفهوم 
الشرعية والمشروعية قانونا؟ 

فذهب اتجاه أول: إلى أن الشرعية تعد فكرة مثالية تعبر عن العدالة وما 
ينبغى أن يكون عليه القانونء أما المشروعية فهى احترام القانون.0" 

كما ذهب اتجاه ثان: إلى أنه ينبغى أن نفرق بين كل من الشرعية 
والمشروعية عن طريق التفرقة بين الشكل والموضوع فالأولى يتعين للوصول إليها 
أن نستخدم معيار شكلى يقوم على مدى اتساق التصرف مع قاعدة قانونية 
موجودة فعلاء أما الثانية فإنها تعتمد على معيار موضوعى يجد أساسه فى مدى 
اتفاق التصرف ومجموعة المبادئ السائدة فى المجتمع سواء تم تضمينها القانون 
الوضعى أم ١ا.'"‏ 

كما ذهب اتجاه ثالث: إلى أن الخلاف المثار بين فكرة الشرعية والمشروعية 
يجد أصوله بين أنصار مذهب القانون الطبيعىء والذين يعتمدون على فكرة 
مؤداها أن اتفاق العمل مع القانون الطبيعى هو ما يعرف بالمشروعية, أما 
الشرعية فهى اتفاق العمل والقانون الوضعى.” 
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لعا 


كما ذهب اتجاه رابع: إلى أن التمييز بين كل من الشرعية والمشروعية لا 
أساس له إذ أن اللفظان مترادفان ويهدف كل منهما إلى الآخرء فالمشروعية تتطلب 
الالتزام بالقواعد القانونية ا مكتوبة وغير ال مكتوبة وما يستقر عليه ال مجتمع من 
قواعد تعد أساسية لتحقيق العدل وكذلك الالتزام بالشرعية الوضعية التى 
تتطلب احترام الدستور والقانون.'" 

ويرى الباحث: الانفاق مع الرأى الأخيرة إذ أنه لا يوجد اختلاف بين 
كل من اللفظين وأنهما يعتبران مترادفان وإن كل منهما يعنى الالتزام بالقانون 
واحترام 


لاا شك أن الشرعية تتطلب اتفاق العمل الذى يتخذ مع قواعد كل من 
القانونين الطبيعى والوضعىء وإذا كان ما يدون هو أحكام القانون الوضعى 
الأمر الذى يتعين معه الإشارة إلى أن العمل يجب أن يتفق والقواعد القانونية فى 
الدولة سواء كانت تلك القواعد وردت فى أسمى القواعد القانونية وهى القواعد 
الدستورية أم وردت بالتشريعات ال مختلفة أم أن هذه القواعد وردت باللوائح التى 
تصدرها الجهات الإدارية لحسن سير العمل وانتظامه. 

كما يتعين أن يوافق العمل ما يتماشى والقواعد العرفية والمبادئ العامة 
للقانون التى لمم تدونء وبالتالى يتعين علينا الإشارة إلى تلك المصادر بإيجاز سواء 
كانت تلك المصادر التى تم تدوينها أم أن المصادر لم يتم تدوينها ولكن لها قوة 
إلزامية ويتم دراسة تلك المصادر على التفصيل التالى: 

أولا: المصادر المكتوبة: 


-١‏ الدستور: 


لا مراء أن القواعد الدستورية تقع ف المرتبة الأولى للقواعد القانونية وتعد آسمى 


قل 


القواعد القانونية وتكون قواعده عامه هدفها وضع الأسس العامة ورسم 
السياسة الشاملة للدولة ووضع جميع الأهداف سواء كانت اقتصادية أو 
اجتماعية وتوضيح أساس الحكم وماهية السلطات التى تباشره والقواعد التى 
تنظم العمل بين تلك السلطات وتعد تلك القواعد آسمى القواعد التى يجب 
على المشرع حال سنه للقوانين ألا يخالفها كما يلتزم بها الأفراد فلا يتعدوها 
ويعتبر مخالفة الدستور موصم للعمل بعدم شرعيته.'" 

ولا شك أنه ولأهمية القواعد الدستورية فكان من الضرورى إنشاء محكمة 
نظام لمراقبة تلك القواعد. وفى مصر تم إنشاء المحكمة الدستورية العليا لتقوم 
بمراقة كل القوانين التى تصدر وعم إذا كانت تتفق والقوانين الدستورية من 
عدمه "©. وذلك حرصا وعلى أن يتفق القانون الصادر من السلطة التشريعية 
ومبادئ الدستور. 

فإذا ما خالف أى قانون صادر من الدولة للقواعد الدستورية قضت بعدم 
دستوريته وبالتالى يصبح القانون عديم الأثر وتزول معه كافة آثاره القانونية 
والتى رتبها القانون قبل أن يتم القضاء بعدم دستوريته وتعود المراكز القانونية 
إلى ما كانت عليه قبل إصدار ذلك القانون. 

وقد حرصت الدول المختلفة على إنشاء محاكم أو هيئات مراقبة دستورية 
القوانين وعلى سبيل ال مثال تتولى الرقابة على دستورية القوانين فى فرنسا هيئة 
سياسية هى ال مجلس الدستورى. 

- القوانين الداخلية: 


القوانين الداخلية هى ال مصدر الثانى للشرعية. فيجب أن يتفق العمل والقوانين 
الداخلية وتنظم القوانين الداخلية مختلف النواحى الداخلية للدولة وتحرص على تقنيين 
القواعد العامة مجردة مفصلة لا تخاطب أشخاص بعينهم وإنما تخاطب جميع الأفراد 
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اس 


المتواجدين على أراضى الدولة وتقوم بتنظيم الإجراءات المتطلبة للحفاظ على 
الأفراد وا ممتلكات سواء العامة منها أو الخاصة. 


ويمكن تعريف القوانين بأنها مجموعة القواعد القانونية التى تقوم بسنها 
السلطة التشريعية فى الدولة لكونها صاحبة الاختصاص الأصيل فى سن القوانين. '") 

وإن كان يمكن فى الحالات الاستثنائية أن تقوم السلطة التنفيذية بسن 
قوانين وذلك بإجراءات وقواعد خاصة ومن ذلك ما قرره الدستور اللمصرى فى 
مادته 8١٠والتى‏ نصت على أنه: لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال 
الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر 
قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محددة وأن يتبين فيه 
موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها ويجب عرض هذه القرارات 
على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض فإذا لم تعرض أو 
عرضت وَُم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون.'" 


ويتضح فق ذلك أقدة: ورغم وجود بعض النصوص التى تبيح لرئيس 
الجمهورية سن قوانين استثنائية لمجابهة بعض الأوضاع الاستثنائية التتى قد 
تواجه الدولة: إلا أن الدستور يطلب عرض تلك القوانين على السلطة التشريعية 
وذلك لإضفاء الشرعية عليها إذا كانت سليمة أو إزالة تلك الشرعية إن كانت 

وتزول منه أى آثار تكون قد رتبها القانون الصادر من رئيس الجمهورية, 
وبمعنى آخر أن الدستور لم يجعل تلك السلطة خالية من الرقابة بل جعل لها 
سلطة رقابية وهى السلطة التشريعية التى أناط بها الدستور إصدار القوانين 
المختلفة. ومؤدى ذلك حرص الدستور على توفير الشرعية الإجرائية للقوانين. 

وبصفة إجمالية يمكن القول بأن القوانين تعد مصدر أساسى للشرعية يتعين 
الالتزام به ويترتب على عدم مراعاتها وصم الفعل بعدم الشرعية. ويتسم القانون 
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ونا 


بالعمومية والتجريد كما أنها تفترض علم الكافة بها بمجرد نشرها بالجريدة 
الرسمية ويلتزم الكافة بها ولا يقبل من الأفراد الدفع بعدم العلم بذلك القانون, 
إذ أن العلم به مفترض والجهل بالقانون لا يغتفر. 

7- اللوائح: 

واللوائح هى أدنى مراتب القواعد القانونية وتقوم بإصدارها السلطة 
التنفيذزية واللوائح عدة صورة: 


ع 

١ ١‏ | التنخضصسة: 

: 5 
5 


وهى اللوائح التى تعمل على إنشاء ال مرافق فى الدولة وتنظيم العمل بها 
العفل فال خسن شير المرافق وحسن إرادقه. !0 

وتقوم بإصدار تلك اللوائح الجهات الإدارية المختلفة والتى يناط بها 
التعامل مع امواطنين. وذلك لتنظيم كيفية العمل واسلوب إدارته وكذلك تؤدى 
إلى العمل على حسن سير المرافق وانتظامه. 

ب-اللوائح التنفيذية: 

وهى اللوائح التى تصدر بغرض توضيح كيفية تطبيق القانون والعمل 
على حسن تنفيذ القانون"'". وهذه اللوائح صرح الدستور للسلطة التنفيذية 
القيام على سنهاء وبالتالى هى تختلف عن القانون فى السلطة التى تصدرها 
والإجراءات التى تمر بها وإن كانت تتفق مع القانون فى الطبيعة الإلزامية 
والعمومية والتجريد. 

ولذلك يتعين أن تقوم الجهة الإدارية بإعلان تلك اللوائح حتى يتسنى 
للأفراد الإطلاع عليها إذ لا يفترض فيها علم الكافة بها كالقانون والذى يفترض 


العلم به. 
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راكنا 


وهى اللوائح التى تصدرها السلطة التنفيذية بقصد الحفاظ على الأمن 
وبالتالى يطلق عليها أحيانا لوائح البوليس ولكى تحافظ السلطة التنفيذية على 
المجتمع إلا أن السلطة التنفيذية تضع تلك القيود فيما يعرف بمبادئ الملانئمة بين 
ما تريد أن تضعه من قيود لكى تقوم بتسيير المرافق وبين الحقوق الأساسية 
للأفراة: 

ثانيا: امصادر غير المكتوبة: 

توحد بعض امصادر التى م تدون و لكنها تعد مصدرا خصبا للمش, وعية 
الجنائية ومن أهم تلك المصادر المبادئ العامة للقانون. وكذلك العرف ولهذه 
المصادر أهميتها والتى لا تقل عن أهمية المصادر المكتوبة فى إرساء مبدأ الشرعية. 

وسنقوم بدراسة تلك المصادر وذلك على النحو التالى: 

-١‏ المبادئ العامة للقانون كمصدر الشرعية: 


تعد المبادئ العامة للقانون من ضمن مصادر الشرعية وتعرف المبادئ 
العامة للقانون بأنها مجموعة القواعد القانونية التى يكتشفها القضاء ويوردها 
في أحكامه فتكتسب بذلك قوة إلزامية توجب الخضوع لها والسير بمقتضاها 
والتقيد بأحكامها.'" 

وتعد تلك المبادئ من العوامل المهمة التى تساعد على ترسيخ مبداً 
الشرعية إذ أنها تقدم حالات واقعية سابقة تم الحكم فيها وبالتالى تصبح تلك 
الحالات سابقة قانونية يمكن لباقى المحاكم الرجوع إليها. 

ويعتبر القضاء الإدارى المجال الخصب لتلك المبادئّ حيث 
أن القضاء الإدارى يعتمد على ما يعرف بالسوابق القضائية التى 
تسير عليها ال محاكم الإدارية. وذلك لأن القانون الإدارى عادة ما 
يعرض عليه قضايا م ينظمها القانون الإدارى.ء وذلك لتشعب الجهاز 
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الإدارى والعمل الإدارى مما يؤدى لظهور بعض الأوضاع التى م تنظم قانونا الأمر 
الذى يجعل القضاء الإدارى يتصدى لتلك الدعاوى ويصدر بشأنها أحكاما تعد 
سابقة قضائية يحتج بها فى الدعاوى الممائلة وتسير على نهجها باقى المحاكم 
الإدارية وبالتالى باتت تلك الأحكام مرجعا هاما للشرعية إذ أنها تساوى من 
الناحية العملية قوة قانونية شبه إلزامية. 


ويرى الباحث أن: تلك المبادئ تختلف قوتها الإلزامية. فبينما نجد بعض 
القواعد التى تنشأ بمقتضى أحكام المحاكم الدستورية العليا وتلك الأحكام لها 
قوة إلزامية للكافة لتعرضها لقواعد الدستور ومواده. فإننا نجد أحكام أخرى 
لها صفة إلزامية أدبية وذلك كأحكام محكمة النقض ويتعين على القاضى الالتزام 
به أدبيا فإن خالفه فلا بطلان لحكمه. ومن ناحية أخيرة نجد أحاكم المحاكم 
الإدارية التى سبق الحديث عنها لها قوة الزامية بالنسبة لباقى ال محاكم الأدارية 
لالهامن أحكام متأة لقواعد جديدة لم تكن موجودة من ذى قبلء لذلك 
فإنه لا يممكن التسليم بوجود قوة إلزامية بدرجة واحدة لجميع الأحكام الصادرة 
من المحاكم.: وإن كان ذلك لا يعنى استبعاد أهمية ذلك المصدر فى تأكيد وجود 
مبدأ الشرعية» وإن تدرجت لقوة الإلزامية للمبادئ إلا أنه يتعين مراعاتها ضمانا 
مبداً الشرعية. 

- العرف كمصدر للشرعية الإجرائية: 

يعرف العرف بأنه العادات التى توافق المجتمع أفرادا وسلطات على 
اتباعها بصورة منتظمة فى تنظيم شئونهم واعتقادهم بضرورة الخضوع ما ليه 
عليهم من أحكام خشية الجزاء الذى قد يترتب على مخالفتها.'" 


كان العرف هو المصدر الرئيسى للشرعية الإجرائية التى يتم اللجوء إليها 
والاحتكام لها لمنع ظهور الخلافات أصبح العرف فى مرتبة لاحقة للتشريعات 
المدونة.إلا أنه ما زال للقواعد العرفية قوة إلزامية فى حالة عدم وجود تشريعات 
مكتوبة بذلك. '" 
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ا 


ويطلق على العرف فى بعض الأحيان المصدر القضائ المساعد إذ أنه 
يساعد المحاكم على اتخاذ بعض الأحكام إذا ما تم الاستعانة به فى تفسير بعض 
النصوص القانونية الموحودة. !"0 

إذ أن هناك العديد من الأمور التى تنشأ دوما مع تغير الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية مما ينشأ لها عرف معين يتوافق المجتمع عليه قد لا يكون قد تم 
تدوينها وإعداد القوانين التى تنظمهاء كما أنه قد يكون هناك بعض المسائل 
القديمة التى لم يتم تدوينها وهنا يظهر أهمية العرف كمصدر للشرعية الإجرائية 
وضرورة إتباع ما يقضى به العرف فى شأن ذلك. 


وتلتزم الدول بتطبيق القواعد العرفية سواء كانت داخلية أو دولية ففى 
مصر تلتزم الجهات القضائية بتطبيق القواعد العرفية الدولية المستمرة باعتبارها 
واجبة النفاذ فى اقليم الدولة سواء صدر بتنفيذها تشريع داخلى أم لم يصدر 
حيث اعتبرتها منتجة فى القانون الداخلى دون حاجة إلى أن يتم صدور إجراء 
تشريعىء ومؤدى ذلك التزام القاضى الوطنى بإعمال تلك القواعد.""ا 
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ونا 


كس 


الفرع الثانى 


أثر انعدام الشرعية الجنائية وحق الدفاع الشرعى 


سبق وأن انتهينا من دراسة الشرعية الجنائية وضوابطها وضرورة التزام 
الكافة بهاء ومن الطبيعى أن الشخص اللمتمتع بالحصانة مثله مثل باقى أفراد 
المجتمع يجب عليه أن يلتزم بالقانون وأن تتفق أعماله والشرعية الجنائية لأنه 
- وكما سبق القول - أن الحصانة المتمتع بها لا تعد وكونها حاجزا دون محاكمته 
وذلك لعدم اختصاص المحاكم ال محلية بمحاكمته. ولا تعفيه من الخضوع لقضاء 
دولته: وبالتالى بات على الشخص التمتع بالحصانة أن يتفق سلوكه وقواعد 
الشرعية الجنائية. أى أنه يتعين على المتمتع بالحصانة ألا يخالف القوانين 
الداخلية ولكن يثار التساؤل عن الأثر الذى يترتب على مخالفة الشخص اللمتمتع 
بالحصانة للقوانين الداخلية؟ 


وأهم موضوع على ساحة البحث الحالى هو مخالفة المتمتع بالحصانة 
لحرية الأفراد العاديين ومحاولة الاعتداء عليهم ونشوء حالة الدفاع الشرعى 
لهؤلاء الأفراد. فما هو أثر المترتب على وضع الشخص المتمتع بالحصانة نفسه 
فى تلك الحالة؟ 


بوجه عام وما يترتب عليه من أثرين مهمين فى هذا المقام وهما شرعية سلوك 
ا مدافع, وعدم شرعيه السلوك الذى قام بهالشخص ا متمتع بالحصانة الدولية 
وذلك على النحو التالى: 

اولاه مدأ شرعية الدفاع الشرعى: 

ثانيا: شرعية سلوك المدافع. 

ثالثا: عدم شرعية سلوك الشخص المتمتع بالحصانة الدولية. 

اولاميد] شرعية الدفاع الشرعى: 


حرصت أغلب التشريعات الجنائية على حصر أسباب الإباحة وذلك لأسباب عدة 


5 1/ 


منها أن طبيعة قانون العقوبات لا يقبل القياس أو التوسع.ء وبالتالى يتم حصر 
جميع الجرائم وأساب الإباحة حتى لا يتم التوسع فيهاء كما أن تحديدها يؤدى 
تقيد القضاء بتلك الأسباب أثناء الحكم فلا يتوسع فيها أو يحد منه. والأمر 
الذى لا يمكن معه أن يقوم القضاء أن يدرج أسباب جديدة أو أن يقوم بالقياس 
على تلك الأسباب لإباحة فعل معين لمم ينظمه القانون أو أن يقضى بالبراءة على 
فعل يجرمه القانون استنادا أنه يخضع لأسباب الإباحة مخالفة بذلك النصوص 
التشريعية. وأن وجد استثناء على ذلك سيتم عرضه فى حينه. 


وجرت أغلب التشريعات على وضع الدفاع الشرعى من ضمن أسباب 
الإباحة. فالقانون المصرى قد أهتم بتلك الأسباب فى المادة ٠‏ “عقوبات الخاصة 
باستعمال الحق وال مادة 7الخاصة بأداء الواجب وأوردت الدفاع الشرعى بين 
طيات اللواد هن 66 !وحعى ١6ة؟فن‏ قانون العقوبات وسارت أغلب التقريعات 
ا مختلفة على النص على حصر تلك الحالات أيضا. 

وبالتالى يعد الدفاع الشرعى من أسباب الإباحة لأنه يسبغ على الفعل 
المجرم الذى يقوم به ال مدافع الصفة الشرعية فيخرجه من مجال التجريمء وقد 
حرص ا مشرع على ذلك حماية لصلحة ا مجتمع ولا يختلف ذلك الوضع عتد 
فقهاء الشريعة الإسلامية '". إذ أن فقهاء الشريعة الإسلامية يقررون بأن الدفاع 
الشرعى من الأسباب التى لا يمكن محاسبة الأفراد عليها فهى من الأسباب التى 
لا تجيز للحاكم أن يقيم العقاب ضد الأفراد وأنها مقررة لصالحهم للدفاع عن 
انفسهم ضد اى شخص اعتدى عليهم. 

وكذلك يعتبره البعض سببا عاما لإباحة فعل المعتدى عليه وفى كل الجرائم 
المحددة والتى تتم بهدف دفع الخطر ويمتد أثره أيضا ليشمل القبض على 
المعتدى أو حبسه أو إتلاف الأدوات التى يقوم باستعمالها فى فعل التعدى. '" 

فلا يقتصر فعل الدفاع ضد الشخص ال معتدى فقط وإنما يممتد فعل الدفاع ليشمل 
كل ما من شأنه منع المعتدى عن الاستمرار فى اعتداءه أو بدء ذلك الاعتداء وإتلاف كل 
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يونا 


تساعدة على ذلك. 


والتعريف بأسباب الإباحة فى القانون وأساس الإباحة فى القانون وكذلك يتعين 

التعرض لأوجه الشبه والخلاف بين أسباب الإباحة وغيرها من الحالات القانونية 

والتى تمنع من إنزال العقاب على المتهمينء وذلك على النحو التالى: 
١-تعريف‏ الإباحة: 


تعرف الإباحة لغة: بمعنى الظهور فيقال باح السير أى أظهره وأباحه 
الشئ هى استتباحته وعده مباحا وأباحه بممعنى استأصله:(0 


وقد أهتم بتعريف الإباحة الأصوليون: وعرفوها بأنها التخيير بين فعل 
الشئ وتركه'". كما عرفه بعض الأصوليين كالشوكانى بأن المباح هو مالا يمدح 
على فعله ولا على تركه "كما عرفها بمضمون أخر بأنها" أن المباح يطلق على ما 
لا ضرر على فاعله وأن كان تركه محظورا. 

كما عرفه الآمدى: أنه المباح هو ما دل الدليل السمعى على خطاب 
الشارع بالتمييز فيه بين الفعل والترك من غير بدل. 


وتدور أغلب التعريفات عند الفقهاء حول ذلك التعريف فقد وضع لها 
البععض تعريف أخر بأنه إتيان الشخص لكل فعل م يتم تجرممه من القانون 
استنادا لمبدأ أن الأصل ف الأشياء الإباحة حتى يأق النص الذى يقوم بتجريم 
الفعل فيتم التجريم. 

كما عرفها آخرون: بأنها الإذن بإتيان الفعل حسب مشيئة الفاعل وفى 
حدود الإذن المسموح به" 


)01 ا ملعجم الوسيط مجمع اللغة العربية. مطبعة مص القاهرة ١9١ص‏ /0. 
0( د. / ذى الدين شعبان: أصول الفقه الإسلامىء دار النهضة العربية. القاهرة. /19517- /1093 ص »6. 
9ه داود العطان أشاسن إباحه الدفاع الشرعى وتيريرهاء .٠٠٠١‏ منشور على شبكةالانترنت 
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'"-تعريف أسباب الإباحة: 


تحوى التشريعات الجنائية النصوص التجريمية التى تعمل على توضيح 
الجرائم وأركانها والعقوبة المقررة لهاء إلا أن التشريعات العقابية وكما تحوى 
على تلك القواعد التجريمية فإنها تدرج بين طيات تشريعات لها على نصوص 
أخرى تبيح ارتكاب بعض الجرائم والظروف المحيطة بتلك الإباحة. وقد تعارف 
الفقه المصرى على إطلاق لفظ أسباب الإباحة على تلك النصوص.”" 


ويقصد بها الأحوال التى يرتكب فيها سلوك مادى يتطابق مع ماهو 
وارد من سلوك من نص تجريمى إلا أنه لا تقوم فيه عله التجريم لهذا الأخير 
الممثلة فى كونه يمس إحدى المصالح ال محمية جنائياء فيتجرد السلوك الأول من 
معانى الإثم والعدوان غير المشروع ويتم وصفه بالعمل المباح.'" 


وقد حاول البعض إطلاق مسمى لذلك وأطلق عليها لفظ أسباب عدم 
المشروعية الجنائية '". ويسوى هذا الرأى بين الإباحة وعدم مشروعية الفعل 
الجنائية وذلك استنادا على أن الفعل المباح هو الذى يكون موافقا للشرعية 
الجنائية. 


وقد عنى العديد من الفقهاء بمحاولة وضع تعريف لأسباب الإباحة. 


فمنهم من عرفها: بأنها الحالات التى ينتفى فيها الركن الشرعى للجريمة, 
وذلك بناء على قيود وردت على نطاق نص التجريم تؤدى لاستبعاد بعض 
الأفعال من ذلك النص. ) 


)00 د. / مأمون محمد سلامة: قانون العقوبات. القسم العام دار الفكر العربيىء القاهرة. 191/9 ص 117. 
)2 د/ محمد عادل على: أسباب الإباحة.09٠.‏ منشور على شبكةالانترنت 
5 :ططاح 0 عت طغ 17م طاو تكه[ ناعم .كه 1-1 // :ماغط 
ف د. / يسر أنور على: الدفاع الشرعى دراسته طبدأ ا مشروعية» المجلة الجنائية القومية» ا مجلد الثالث 
عشي لاوا ص علا. 


63 د. / محمود ننجيب حسنى» شرح قانون العقوبات القسم العام. الطبعة الرابعة, مرجع سابق. ص .11٠١‏ 


ويفترض أنصار هذا الرأى أنه يوجد ركن شرعى يضاف إلى أركان الجريمة 
اللمادى وال معنوى. وقد حرص بعض الفقهاء فى فرنسا على إضافة ذلك الركن 
ويقصد به توفر النص الجناق الذى يجرم الفعل ويقرر له العقوبة.!" 


كما عرفه آخرون: أنه هو النص التجريمى الذى يطبق على الفعل.'" 


وبالتالى يرى هذا الاتجاه أن أركان الجريمة ثلاثة هى: الركن ال مادى والركن 
المعنوى والركن الشرعىء وأن انعدام الركن الأخير هو ما يوصم الفعل بعدم 
الشرعية وبالتالى يتوافر سبب الإباحة. 


وقد وجه لهذا الرأى انتقادات عديدة أهمها أن افتراض وجود ركن إضافى 
يضاف إلى ركنى الجريمة -كما سبق القول- وهو الركن الشرعى والذى يعتبر 
على النحو السابق التعريف هو شرط وجود القاعدة التجريممية,. ولا يممكن للشرط 
الذى يؤدى لوجود القاعدة التجريممية أن يكون من ضمن أركانه. إذا أضفنا 
إلى ذلك النص الشرعى يفترض علم الكافة بالقانون. فإذا ما سلمنا بالتعريف 
السابق فإنه يتعين على سلطة الاتهام أن تثبت فى كل دعوى جنائية تقيمها 
أن المتهم يعلم بالركن الشرعىء. وهو ما يخالف افتراض العلم العام بالقاعدة 
التجريمية. كما أنه سيضع على كاهل سلطة الاتهام التزاما جديدا قد يؤدى 
إلى تعطيل سرعة اتصال القضاء بالدعاوىء وبالتالى يعد ذلك الرأى غير متفق 
والواقع ويتعين استبعاد ذلك الرأى. 

كما عرفها البعض الآخر: بأنها أحداث أو ظروف أو مواقف تكون ملابسة 
لواقعة يكتمل بها شك المظهر الخارجى المتطلب لتوافر الجريمة. فتؤدى إلى 
محو صفة اللاشرعية الجنائية عن الواقعية الجنائية وتعتبر بالتالى عملا إباحة 


امشرع. 


ويرك هذا التعريف عانق التفاء القرعينة الحتاقية من الفضل الى يشكل 
الجريمة وبالتالى يجعل الفعل غير ا مشروع مباحا. 


764 1021102,6آ وتععتام ملهتغصقع أعصغم غذه02آ :تتاعودهع.آ.0 لمواع اد 010( 


0( د. / محمود ننجيب حسنى» شرح قانون العقوبات القسم العام. الطبعة الرابعة, مرجع سابق. ص .11٠١‏ 


١/١ 


ويؤخذ على هذا التعرد نف رغم وجا هته أن حوى على ل تفصيلات 2 كثيرة 
لوصف أسيات الإياحة رغم أنه يتطلب فى التعريفات أن تكون موجزة وتحوى 
ال مراد من التعريف. 

ويرى الباحث: تعريف أسباب الإباحة بأنها استثناءات أن توافرت شروطها 
أصبحت قيدا على نص التجريم وجعلت من الأفعال المجرمة به مباحة. 


فحالات الإباحة التى أوردها القانون تم تحديدهاعلى سبيل الحصر لا 
يمكن القياس عليهاء فإذا توافرت هذه الحالات واستوفت الشروط التى يتطلبها 
المشرع لقيامها أدت إلى تقيد النص التجريمى وأدت إلى تعطيل ذلك النص. الأمر 
الذى يصبح معه الأفعال التى يجرمها المشرع فى النص التجريمى مباحة لا يمكن 
العقاب عليها. 


': الأساس القانونى لأسباب الإباحة: 


يقتضى البحث فى أسباب الإباحة التعرف عن الدوافع التى أدت با مشرع 
إلى التدخل والحد من القواعد التجرمية ووضع تلك المواد. وتعددت النظريات 
التى اجتهدت فى محاولة للوصول إلى ذلك الأساسء. ومن تلك النظريات التى 
أرجعت أساس المشرع فى ذلك هو سمو غاية أسباب الإباحة:.(" 

وَهذا الرأى وحيت له انتقاذات عديدة منها أن اشترط ركنا جديدا ق 

إذا أن الباعث لا يعد ركن فى الجريمة بمنع من تطبيق القواعد الجزائية 
على الفعل المرتكبء إذ لا يعتد بركن الباعث من أركان الجريمة والتى دفعهت 
الجانى إلى اقتراف الفعل الإجرامىء والقول بغير ذلك يخرج مدلول القاعدة 
الجنائية من عمومها وتجريدها. وبالتالى يعد ذلك الرأى غير واقعى. 

كما ذهب رأى ثان: إلى أن أساس تلك الأسباب هو رضاء المجنى عليه 
بوقوع الجريمة.'" 


)0( د. / رؤوف عبيد: مبادئ القسم العام من التشريع. دار الفكر العربى, القاهرة. إفددة ص لاقع. 


0( د. / رؤوف عبيد: مبادئ القسم العام من التشريع» مرجع سابق. ص /ا9ع. 


رفوا 


وقد وجه لهذا الرأى أيضا انتقادات عدة منها أن رضاء المجنى عليه 
ليس هو الآخر شرطا فى القاعدة التجريممية وأن توافر فى بعض الحالات كممارسة 
الألعاب الرياضية فإنه لا يتوافر فى حالات أخرى كمن وقع عليه التأديب. ورغم 
ذلك يتوافر أسباب الإباحة ومؤدى ذلك أن توافر أسباب الإباحة لا يشترط فيها 
موافقة المجنى عليه من عدمه وهو ما يجعل من ذلك الرأى أيضا غير منطقى. 

كما ذهب رأى ثالث: إلى أن أسباب الإباحة أساسها فى أن القصد الجناقٌ 
لدى الفاعل لا يتوافرء وبالتالى فإن الفاعل يعلم أنه يقوم بعمل مباح قانونا.!" 

وذلك استنادا إلى أن ذلك القصد هو ما يحدد الخطورة الإجرامية لدى 
امتهم التى أدت إلى قيام السلطة التشريعية بتشريع العقوبة لاشتماله على نية 
عدوانية تستحق الردع. 

وقد وجه إلى هذا الرأى انتقاد مع التسليم بصحته جزئيا يتمثل فى أن 
انتفاء القصد الجناق يعد سبب من أسباب موانع المسئولية وليس من أسباب 
الإباحة, إذ أن أسباب الإباحة تعد من الأمور الموضوعية التى تتسم بالعمومية 
والتجريد وليست كموانع المسئولية التى تتسم بالصفة الشخصية للجانى والذى 
يختلف من شخص لآخر وعدم تحديده يؤدى إلى إختلاف بين فى أحكام القضاه 
والذى يعود لتقديرهم توافر القصد الجناق من عدمه. 


كما يذهب رأى أخير: إلى أن الأساس فى دوافع المشرع هو وجود ارتباط بين 
علة التجريم وعلة الإباحة إذ أن الأولى تعنى حماية حق أو مصلحة والثانية هو 
انتفاء للأولى. سواء كان لا يوجد الاعتداء على الحق المطلوب حمايته كطبيب 
إذا ما قام بأعمال الجراحة رغم تجريم أفعال الضرب والجرح أو كان تدخل 
ا مشرع لحماية حق أو مصلحة أولى بالرعاية كإباحة الفعل دفاعا عن النفس أو 
ا مال '". وذلك أهم عند المشرع من حماية حق أو مصلحة فردية. إذ أن مصلحة 
المجتمع تفوق مصالح الأفراد وبالتالى كان لزاما أن يقوم المشرع بإعلاء حق 
حماية المصلحة العامة. 


6 د. / رؤوف عبيد: مبادئ القسم العام من التشريع» مرجع سابق. ص /اوع 


2 د. / محمود نجيب حسنى» شرح قانون العقوبات القسم العام. الطبعة الرابعة, مرجع سابق..ص .١٠١١‏ 


تذذنا 


ويرى الباحث: أن الرأى الأخير هوالأولى بالتأييد إذ أن إعلاء المصلحة الأولى 
بالاعتبار يتعين يكون هو المعيار الأساس فى تقرير أسباب الإباحة. فإذا ما تبين 
له أن هناك مصلحة ترجح على مصلحة أخرى وجب عليه أن يعالج تلك ال مصلحة 
وتقرير لها حماية خاصة يجعلها من أسباب الإباحة وخلع وصف التجريم منها. 
ع: التمييز بين أسباب الإباحة وغيرها من الحالات: 


قد تتفق أسباب الإباحة مع عدة حالات فى نتيجة قانونية مؤداها عدم 
توقيع العقاب على مرتكبها إلا أن هذا الاتفاق لا يمنع وجود تمايز بين تلك 
الحالات فلكل منهم سمته الذاتية التى تمييزه عن غيره. وتجعل له طبعه 
الخاص والتى عنى القانون على تنظيمه ووضع ضوابطه وشروطه والآثار التى 


وسوف نتعرض لبعض الحالات التى تتميز عنها أسباب الإباحة وهذه 
الحالات هى موانع المسئولية. عدم التجريمء موانع العقابء حالة الضرورة, 
وهى حالات تتشابه مع أسباب الإباحة فى أنها لا تؤدى إلى إنزال العقاب بالمتهم 
إلا أنها تختلف عنها فى أشياء أخرى وهذا ما سوف نتعرض إليه على التأصيل 
التالى: 


أ: أسباب الإباحة وموانع المسئولية: 


تعرف موانع المسئولية بأنها أسباب تعرض للمرتكب الفعل فتؤدى إلى 
أو من الاثنين معا.'" 


والمقصود من التعريف السابق أن موانع المسئولية لها علاقة أساسية بإدارة مرتكب 
الجريمة. وكذا لها علاقة بحريته فى الاختيار ومن ذلك الجنون والسكر غير الاختيارى '", 


)24 د./ محمود نجيب حسنىء شرح قانون العقوبات القسم العام. الطبعة الرابعة. مرجع سابق: ص 179. 
)4 تنص المادة امن قانون العقوبات المصرى على أنه لا عقاب على من يكون فاقد لاشعور او 
الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل. أما الجنون أو عاهة فى العقل. وأما الغيبوبة ناشئة 
عن عقاقير مخدرة أيا كان -نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه بها: ... وقد قضت 
محكمة النقض أنه 'مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره واختياره فى عمله 
وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعا -على ما تقضى به المادة 7“من 


قانون العقوبات- لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرها وكان من المستفاد من 5 
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وغيرها من الحالات التى تعدم الإرادة وتجعل من إرادة الحجانى غير معتبره قانونا ولا 
ترتب مسئولية على الفعل الذى يرتكبهء فلا يمكن أن يتم إنزال أى عقاب بالجانى. 


وبالتالى فإن الفرق بين موانع المسئولية وأسباب الإباحة أن الأولى ترد على 
إرادة الجاى كسبب شخص له أما الثانية, فانها ترد على الركن المادى للجرمهة 
فتؤدى إلى عدم شرعية ذلك الركنء وبالتالى تكون طبيعتها موضوعية لذلك فإن 
النتيجة المترتبة على عدم المسئولية هو عدم سريان النص لفقده شرط أو أكثر 
من شروط التطبيقء بينما تكون النتيجة المترتبة على أسباب الإباحة هى تعطيل 
النص التجريمى. '" 


لذلك يكمن الفرق بين كل من أسباب الإباحة وموانع المسئولية, فى 
كون الأولى تعد أسباب موضوعية عامة تشمل جميع الحالات دون استثناءات 
ولا تتوقف على شخصية كل متهم بينما تعد الثانية شخصية تخضع لحالة كل 
متهم»كما أن سبب الإباحة يمحو عن الفعل وصفه الإجرامى فيجعله مشروعاء 
بينما موانع العقاب لا تزيل عن وصف الفعل الإجرامى المشروعية.7) 


ويترتب على تلك التفرقة بين كل من أسباب الإباحة وموانع المسئولية 
عدة نتائج أهمها: 


٠ه‏ أنه ولكون موانع المسئولية تعد أسباب شخصية فهى تقتصر 
على مرتكبها فقط ولا تمتد إلى من ساهم معه فيتم مساءلة 
باقى المساهمين فى ارتكاب الجريممة وعقابهم وذلك على عكس 
أسباب الإباحة والتى تمتد لتشمل جميع من ارتكب الفعل سواء 
كان فاعلا أصليا أو مساهما فيهاء وذلك لكونها تتعلق بالصفة 


- دفاع المحكوم عليه أمام المحكمة الموضوع أنه كان فى حالة من حالات الإثارة أء الاستفزاز تملكته 
فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكا إدراكه فإن ما دفع به على هذه الصورة من انتفاء مسئوليته 
لا يتحقق به الجنون أو العاهة فى العقل وهما مناط المسئولية" " طعن رقم 7/95 السنة 4ق جلسة 
ذا كن 
)24 د./ محمود نجيب حسنىء شرح قانون العقوبات القسم العام. الطبعة الرابعة. مرجع سابق» ص .١78‏ 
)2 <. / عماد فتحى محمد السباعى: النظرية العامة للأعذار المعفية من العقاب فى القانون الجنان» 


دراسة مقارنه. رسالة دكتوراة. جامعة القاهرة. 19/7 ص 355 0/ا3؟. 


اانا 


)0( 
فق 
00 


الموضوعية للجريمة '". أما موانع المسئولية فهى لا يمكن أن تمتد لغير 
دراسة توافر مانع المسئولية من عدمه لكل حالة على حدة. 


٠‏ كما أن أسباب الإباحة تمنع من تطبيق أى عقوبة على الجانى وكذلك 
تمنع من تطبيق أى إجراء احترازى ضده وذلك على عكس موائنع 
ا مسئولية. فإنها لا تحول دون تطبيق بعض الإجراءات الوقائية ضد 
الجانى "» بل أنها فى بعض الأحيان تكون وجوبية بنص القانون.'" 


د. / يسر أنور علىء الدفاع الشرعىء دراسة طبداً ا مشروعية» مرجع سابقء ص /الا١.‏ 

د. / محمود محمود مصطفى.» شرح قانون العقوبات:, مرجع سابق. ص ١6١٠‏ 

تنص المادة 67 امن قانون الإجراءات الجنائية المصرى على أنه "إذ أصدر أمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى أو حكم 
ببراءة امتهم وكان ذلك بسبب عاهة فى عقلة: تأمر الجهة التى أصدرت الأ/ر أو الحكم إذا كانت الواقعة 
جناية او جنحة عقوبتها الحبس» وبحجز المتهم فى أحد المجال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة 
التى أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه.وكذلك تنص التعليمات العامة للنيابات بخصوص حجز أو أيداع 
المتهمين المعتوهين.فى المادة :177١‏ على أنه المرض العقلى الذى يوصف بانه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم 
به المسئولية قانوناء هو ذلك امرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأمراض والأحوال 
النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سببا لانعدام ا مسئولية. كما تنص المادة ١٠11‏ على 
أنه إذا أثبت أن المتهم بجناية أو جنحة عقوبتها الحبس مصاب بمرض عقلى يجعله غير مسئول عن ارتكاب 
الجرهة المنسوبة إليه طبقا للحكم المبين بالمادة السابقة. فيجب على النيابة عند إصدار الأمر بان لا وجه 
لإقامة الدعوى الجنائية أو بالحفظ أن تمر بإيداع امتهم دار الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية.ويجب 
على النيابة أن ترسل أمر الإيداع فورا إلى مكتب المحامى العام الأول لإرساله إلى الدار المذكور ليتخذ اللازم فى 
شأن تنفيذه.كما تنص المادة ٠177‏ على أنه إذا نسب إلى المتهم ارتكاب جناية أو جنحة عقوبتها الحبس وحكم 
ببراءة منها لعاهة فى عقله فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة التى أصدرت الحكم أن تأمر بإيداع 
امتهم فى الدار الممذكور بالمادة السابقة.وعلى النيابة إرسال أمر الإيداع إلى الدار عن طريق مكتب المحامى 
الأول على الوجه المبين فى المادة السابقة.كما تنص المادة 1777 على أنه إذا اشتبه فى حالة المتهم العقلية بعد 
رفع الدعوى الجنائية عليه فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة ال مطروحة أمامها الدعوى أن تصدر 
أمرا بوضع المتهم تحت ال ملاحظة بالدور المخصصة لذلك لفحص حالته أن كانت القضية من الجنايات أو 
الجنح الهامة أو تندب الطبيب الشرعى لإجراء هذا الفحص إذا كانت من الجنح الأخرى أو المخالفات.كما 
تنص المادة ٠176‏ على أن على النيابة أن تتخذ ما يلزم للتحرى عن ماضى المتهمين الذين يشتبه فى قواهم 
العقلية بعد رفع الدعوى الجنائية عليهم كلما أمرت ا محكمة بوضعهم تحت الملاحظة وإتباع أحكام 
/31امن هذه التعليمات فى هذا الصدد. كما تنص المادة .1١50‏ على أنه لا يجوز لأعضاء النيابة مطلقا أن 
يتصلوا بدور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية فى أى أمر من الأمور إلاعن طريق مكتب المحامى العام 
الأول.كما تنص المادة 10 على أنه يجب على النيابة عندما تكلف الشرطة بإرسال شخص مشتبه فى قواه 
العقلية إلى مكتب المحامى الأول أن تبين فى كتابه إلى الشرطة حالة هذا الشخص وسبب إرساله إلى المكتب 
المذكوركما تنص المادة /751 على أنه إذا أصيب المتهم بمرض عقلى طارئ بعد ارتكاب الجرهة. فيجب وقف 


رفع الدعوى الجنائية عليه حتى يعود إلى رشده وإنما لا يحول ذلك دون اتخاذ إجراءات التحقيق التى يرى 


إن 


كذلك تؤدى أسباب الإباحة إلى عدم مساءلة المتهم بأى نوع من أنواع 


المساءلة سواء كانت جنائية أو مدنية, أما موانع المسئولية فانها لا تمنعه من 
ا مطالبة المدنية لمرتكب الفعل '" 


وذلك شريطة أن تتوافر شروطها '". بل إن القانون قد يقوم بمد المسئولية 


المدنية لتشمل غير مرتكب الواقعة.'" 


)0 
إفة 


00 


أنها متعجلة أو لازمة. كما تنص المادة 7178 على أنه إذ أظهر أن المتهم أصيب بمرض عقلى طارئ بعد 
ارتكابه الجريمة وأوقف لذلك رفع الدعوى أو أجلت المحكمة نظرها لأجل غير مسمى فعلى النيابة أن 
توالى الاستعلام عند شفاء امتهم من الجهة التى تتولى العناية به وعلاجه حتى يمكن المادة محاكمته متى 
تم شفاؤه قبل انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. ويجوز فى هذه الحالة أن تطلب النيابة من القاضى 
الجزن أو مستشار الإحالة أو ا محكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال إذا كانت الواقعة جنائية أو 
جنحة عقوبتها الحبس, إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء 
سبيلهكما تنص المادة ١779‏ على أنه إذا أصيب ال محكوم عليه بعقوبة للحرية بجنون وجب تأجيل تنفيذ 
العقوبة حتى يبرأ ويجوز للنيابة أن تأمر بوضعه فى أحد الطحال المعدة للأمراض العقلية وفى هذه الحالة 
تستنزل المدة يقضيها فى هذا ا محل من مدة العقوبة ا محكوم بهاكما تنص المادة ١٠17‏ على أنه إذا حكم 
على شخص بالإدانة وكان قد سبق فحص حالته العقلية وثبت سلامته فيجب على النيابة أن ترفق بنموذج 
تنفيذا لحكم ا مذكور صورة التقرير الطبى الخاص بفحص -حالة امتهم العقلية ليكون المختص على بينة 
من هذه الحالة إذا تظاهر مدة أخرى بمرض عقلى عند التنفيذ عليه. كما تنص المادة ١7701‏ على أنه تخصم 
المدة التى يقضيها المتهم تحت ا ملاحظة أو فى الحجز من مدة العقوبة التى يحكم بها عليهكما تنص المادة 
على أنه إذا اشتبه فى إصابة غير متهم بمرض فى قواه العقلية من شأنه أن يخل بالأمن أو النظام العام 
أو يخشى منه على سلامة المريض أو سلامة الغير يجوز لعضو النيابة أو المأمور الضبط القضانى من رجال 
الشرطة أن يضعه تحت الحفظ لعرضه على طبيب الصحة ال مختص للكشف عليه وذلك فى مدى أربع 
وعشرين ساعة على الأكثر من وقت القبض عليه فإذا اتضح بعد فحصه أنه غير مريض عقلى وجب الإفراج 
عنه فورا.أما إذا قامت لدى الطبيب شبهة فى حالته دون أن يستطيع القطع برأى فيها فإنه يأمر بوضعه 
تحت الملاحظة لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام فى أحد ا مستشفيات الحكومية غير المعدة للأمراض العقلية على 
أن يكشف عليه طبيب كل يوم وفى نهاية مدة الملاحظة يقرر الطبيب إما الإفراج عنه أو حجزه وفى جميع 
الأحوال يحرر الطبيب تقريرا بنتيجة الكشف الذى أجراه.ويكون حجز المريض ف الأحوال التى يقرر فيها 
ذلك فى أحد دور الاستشفاء الحكومية للصحة العقلية والنفسية إلا إذا رأى ذوى المريض أو من يقومون 
بشئونه إيداعه فى أحد اللمستشفيات الخصوصية المعدة للأمراض المذكورة. 

د. / محمود محمود مصطفى.» شرح قانون العقوبات, مرجع سابق. ص .16١‏ 

تنص المادة 176 من القانون المدنى المصرى على أنه " يكون الشخص مسئولا عن أعماله يكن هناك من 
هو مسئول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من ال مسئول جاز للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر 
بتعويض عادل مراعيا فى ذلك مركز الخصوم. 

تنص امطادة ١/١/7‏ من القانون المدلى ال مصرى على أنه "كل من يجب عليه قانوذا أو اتفاقا رقابة شخص 
فى حالة إلى الرقابة بسبب قصرة أو بسبب حالته العقلية أو الجنسية يكون ملزما بتعويض الضرر 
الذى يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير ا مشروع ويترتب هذا الإلزام ولو كان من وقوع منه العمل 


الضار غير مميز". 


يغونا 


لذلك فإن يمكن أن تقام الدعاوى المدنية على المتهم حتى وإن تم إعفاؤه 
من العقاب الجنائى لاختلاف طبيعة المسئوليتين لأن المسئولية الجنائية هى التى 
تحمل الإنسان انتهاكه لأحكام القانون الجناى ويلزم لقيامها توافر شرطين 
أساسيينء الأول: توافر الإدراك والتمييز والثانى: هو توافر حرية الاختيار ". فإذا 
ما انعدم الإدراك والتمييز انعدمت المسئولية الجنائية. 


ب: أسباب الإباحة وعدم التجريم القانوى 


كما سبق القول أن مشروعية الجريمة والعقوبة لابد أن تنظم بنص خاص 
تحدد وفيه تلك الجريمة وأركانها المتطلبة لتوافرها ثم تحديد العقوبة المتطلبة 
لذلك الفعلء وبالتالى فإذا كان الفعل غير مجرم فلا يوجد له عقوبة وهو ما 
يعرف بعدم التجريم القانونىء أى أن عدم التجريم القانونى يوجد إذا ما خلا 
القانون العقابى من وصف الفعل الذى ارتكبه المتهم. فلا وجود إذا لنص تجريم 
عقابى يحدد الفعل ووصفه وأركانه والعقوبة التى يتعين إنزالها بالمتهم. 

ويختلف أسباب الإباحة عن عدم التجريم القانونى فى أن الأول لا بد أن 
يكون هناك نص تجريمى يخضع له. إلا أنه يظهر وقت ارتكاب سبب من 
أسباب الإباحة فيجيز الفعل الإجرامى أما فى الحالة الثانية, فلا يوجد من الأصل 
نص تجريمى يخضع لها المرتكب للفعل وبالتالى فإنه لا يتعين البحث فى ظروف 
الفعل أو الملابسات التى أحاطت به إذ أنه لا يوجد جريمة على الإطلاق- يخضع 
لهذا الفعل.'" 

ويترتب على تلك التفرقة نتائج تشابة النتائج فى موانع المسئولية من 
حيث جواز اتخاذ إجراء وقاق ضد ال مرتكب للفعل رغم عدم تشكيله لجرمهة 


معينة فى حين أنه لا يجوز ذلك فى أسباب الإباحة. 


000 د. / أحمد عبد الحميد الرفاعى: المسئولية الجنائية الدولية للمساس بالمعتقدات والمقدسات الدينية, 
دار النهضة العربية, القاهرة. 31 36 ص ا 


0( انظر فى مضمون ذلك د. / محمود محمود مصطفى» شرح قانون العقوبات, مرجع سابق» ص 37 .١‏ 


نا 


وكذلك أن أسباب الإباحة تعفى من المسئولية الجنائية والمدنية على 
حد سواء فى حين أن عدم التجريم القانونى وإن كان بمنع المحاكمة الجنائية إلا 
أنه لا يحول دون المسئولية المدنية إذا ما توافرت شروطها واستحقاق ال مضرور 
للتعويض''" 


ح- أسباب الإباحة وموانع العقاب: 


إذا كان القانون قد وضع شروطا يجب انطباقها لقيام الجريممة إلا أن 
القانون قد وضع بعض الأعذار التى قد تعفى من العقوبة على تلك الجريمة 
رغم انطباق الوصف القانونى على الواقعة. 

وتعرف تلك الأعذار بالأعذار المعفية من العقاب أو بمموانع العقابء. 
وترجع الأساس التى تستند عليه تلك الأعذار هى ما يراه ال مشرع من اعتبارات 
تخص صالح ال مجتمع إذا ما تم الإعفاء من العقاب.'" 

وقد تختلف المصالح الاجتماعية من وراء إعفاء امتهم من العقاب فتارة 
نجدها فى انها قد تؤدى إلى الوصول إلى الجناة الذين قد يرتكبوا الفعل الإجرامى 
أو ارتكبوا ذلك الفعل. ‏ 


وتارة أخرى قد تؤدى إلى عدم استمرار المتهم فى عمله الإجرامى وتؤدى 
به بالتالى إلى إصلاح ذلك المتهم “©,. إذ أن المشرع فى هذه الحالة أن الضرر الذى 
كان سيعود على المجتمع فى حالة استمرار المتهم أكبر من تلك التى تعود عليه 
فى حالة انتهاء مقارفته للجرمة. © 


لله د. / محمود محمود مصطفىء شرح قانون العقوبات. مرجع سابق. ص .١77‏ 

)2 »د./ يسر أنور علىء الدفاع الشرعىء دراسة طبدأً ا مشروعيةء مرجع سابق. ص 718. 

)2 تنص اطادة ٠١١‏ من قانون العقوبات على أنه " يعفى من العقاب المقرر للبغاه كل من بادر منهم 
بإخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الاغتصاب أو أغرى عليه وشاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود 
فعلها وقبل بحث وتفتيش للحكومة عن هؤلاء البغاء وكذلك بعض من العقاب كل من دل على 
الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدثها فى البحث والتفتيش. 

(9) 2 د./ محمود نجيب حسنىء شرح قانون العقوبات القسم العام. الطبعة الرابعة. مرجع سابق: ص 877. 


)0( تنص المادة ٠٠١‏ من قانون العقوبات على أنه "لا يحكم بعقوبة ما يسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان - 


سا 


وتختلف موانع العقاب عن أسباب الإباحة فى أن الأولى تتعلق بشخص 
المتهم فى حين تتعلق أسباب الإباحة بأسباب موضوعية. وبالتالى يترتب على 
ذلك نتائج أهمها أنه يجوز توقيع إجراءات وقائية ضد المتهم فى حالة توافر 
موانع العقاب فى حين أنه لا يجوز ذلك فى حالة توافر أسباب الإباحة. كما أنه 
لا يستفيد من موانع العقاب إلى شخص التهم ولا يمتد الإعفاءات إلى ال مساهمين 
فى الجريمة وذلك على النقيض من أسباب الإباحة التى تمتد إلى المساهمين فى 
ارتكاب الجريمة.(") 


ثانيا: شرعية سلوك امدافع: 


من البديهى أن سلوك المدافع له أهمية قصوى فى تحديد قيام حالة 
الدفاع الشرعى من عدمه ويتعين أن يتفق سلوك المدافع مع الأركان المتطلبة 
لحالة الدفاع الشرعىء ويرى الدكتور/ محمد مصطفى القللى أن الدفاع الشرعى 
لازم بحكم طبيعته وإن كل العلل والأسانيد التى يقوم بتقديمها أصحاب النظريات 
ا مختلفة هى محاولة للإسهام فى تبرير مشروعية فعل الدفاع الشرعى وأنه ليس 
حقا فقط بل أنه واجب تملية الطبيعة البشرية والضرورة التى وجد فيها 
المعتدى عليه لبدء الفعل الغير مشروع عن نفسه. وبالتالى ليس من مصلحة 
المجتمع كما أنه ليس من العدالة أن يتم معاقبة المدافع فالمدافع حين يقوم 
بفعل الدفاع فى رد هذا الاعتداء فكيف يتم بعد ذلك معاقبة المعتدى. بل يرى 
أيضا أن من مصلحة المجتمع التوسع فى إقرار الدفاع الشرعى لأن خشية المتهم 
من رد فعل المعتدى عليه.ء فهو يساعد على حماية المجتمع الذى لم يستطع فى 
ساعة الاعتداء مساعدة ال معتدى عليه والأشخاص الذين ممكن أن يؤازروه أشد من 
خشيته من القانون والعقاب الذى سيوقع عليه. 


حفى زمرة العصابات ال منصوص عليها فى أحكام هذا الباب وم يكن له رئاسة ولا وظيفة وانفصل عنها عند أول 
تنبيه عليه من السلطات المدنية أو العسكرية أو بعد التنبيه إذ مم يكن قبض عليه إلا بعيدا عن 
أماكن الاجتماع الثورى بلا مقاومة ولم يكن حاملا سلاحا. ففى الحالتين لا يعاقب الأعلى إلا على ما 
يكون قد ارتكبه شخصيا من الجنايات الخاصة" 

)2 د./ محمود نجيب حسنىء شرح قانون العقوبات القسم العام, الطبعة الرابعة. مرجع سابق: ص 66): 


كما أنه وبالنسبة للشريعة الإسلامية فإنها تعتبر الأساس فى مشروعية 
الدفاع الشرعى هو درء المفاسد وجلب المصالح. لأنها إذا غلبت المصلحة نسبيا فى 
فعل أو ترك أقرت ذلك الفعل أو تركء أما إذا غلبت المفسدة نسبيا فى الفعل أو 
ترك منعت ذلك الفعل أو الترك وبالتالىء فإذا الأفعال المحرمة التى تعتبر جرائم 
فإن الشرعية تحرمها لانطوائها على مفسدة اعتداء على حق جدير بالحماية 
أما الأفعال ال مشروعة فإنه ونظرا للمصالح المنتظرة منها فانها تجيزها و لما كان 
الدفاع الشرعى حقا بموجب الشريعة الاسلامية يقوم بمقتضاها المدافع بدفع 
مفسدة ومقاومة الاعتداء فإنه ليس من المنطقى أن يجرم الدفاع الشرعى رغم 
ممارسة الشخص لحقه:'!" 

فلا بد أن يكون هناك اعتداء أو خطر لقيام الدفاع وسواء كان ذلك 
الخطر يهدد شخص المدافع أو يهدد غيره من أحاد الناس والمقصود هنا بتوافر 
الخطر وليس الضررء فقد ذهب جانب من الفقهاء إلى القول بأنه يشترط أن 
يكون هناك خطرا ينذر بوقوع ضررا يعتبر جريمة كما أن هذا الضرر يلزم أن يتم 
دفعه حالا وإلا أصبح واقعيا.'" 


وهذا الرأى قد أهتم بضرورة وجود الضرر سواء كان هذا الضرر لو وقع 
فإنه يشكل جريمة بذاته وكذلك اشترط ضرورة أن يتم دفع الضرر وليس الخطر. 

ويرى الباحث: أن هذا الرأى منتقد إذا تطلب شرطا إضافيا فى الدفاع 
الشرعى م ينص عليه إذ أنه تتطرق إلى ضرورة وجود ضررء وهذا الضرر هو أساس 
كما أنه لا يقوم بتفسير الحالة الخطر الوهمى وعن اعتبارها من ضمن حالات 
الدفاع الشرعى وبالتالى لا يصلح هذا الرأى لتفسير شرعية سلوك المدافع. 

وذهب رأى ثان: إلى أن المقصود بالخطر هو مجرد التهديد بالاعتداء على حق 
يحمية الشارع الجناقء ولا ينظر هذا الرأى إلى أن تحقق الضرر ليس مهما فمجرد أن 


)0( عبد العظيم نصر: فكرة العقوبة في الفقه الاسلامي. ٠٠١‏ منشور على شبكةالانترنت 
تصغط. زطا1اء509ع/طوع؟]/0502 طتط/حدمء.حاع 212ط.7وكم// :صاغط 
0 د. / رمسيس بهنام: النظرية العامة للقانون الجنان: دار النهضة العربية؛. القاهرة. 391/١‏ ص 7/31 7. 


نينا 


يقوم المعتدى بتوجيه السلاح نحو خصمه ينشأ حقا فى الدفاع دون النظر إلى 
استعمال هذا السلاح من عدمه. إذ أن مجرد حمل السلاح يجعل استعماله أمرا 
محتملا حيث أن الصفة غير المشروعة لا تسبغ على العمل فى ذاته لأنه قد يكون 
مجرد عمل يحميه القانون وإن كان الفعل فى ذاته غير مجرم. '" 

ويرى الباحث أن: هذا الرأى هو الأولى بالتأييد إذ أنه هذا الرأى لمم يتطلب 
سوى أن يتوافر ركن الخطأ الذى تتطلبه القانونء كما أنه يؤدى لتفسير الخطر 
الوهمى واعتباره من ضمن أسباب الدفاع الشرعى. 

وقد قضت محكمة النقض أنه القانون لا يوجب بصفة مطلقة لقيام حالة 
الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء حقيقيا بل يصح القول بقيام هذه الحالة ولو 
كان الاعتداء وهمياء أى لا أصل له فى الواقع وحقيقة الأمر حتى كانت الظروف 
والملابسات تلقى فى روع ال مدافع أن هناك اعتداء جديا وحقيقيا موجها إليه.”" 


وكذلك يتعين أن يتفق سلوك المدافع مع باقى شروط الدفاع الشرعى فلا 
بد أن يكون الخطر يهدد نفس أو مال المدافع. 


وأن يكون حالا لا ممكن درؤه إلا بذلك الطريق وذلك على النحو السالف 
تفصيله بالباب الأول. 


فإذا ما اتفق سلوك ال مدافع مع هذه الشروط أصبح ما قام به مباح غير 
مجرم وبالتالى» فإن ما يقوم به من فعل الدفاع قبل الشخص المتمتع بالحصانة 
مشروعا.'" 


وبالتالى يترتب على الدفاع الشرعى محو كل أثر للجريمة. وبالتالى يعدم 
المسئولية الجنائية والمدنية ويستفيد من الدفاع الشرعى الشخص المعتدى عليه 
حتى لو كان الشخص المعتدى متمتعا بالحصانة الدولية “) 


(2)0 د./ محمود نجيب حسنىء شرح قانون العقوبات القسم العام. الطبعة الرابعة. مرجع سابق: ص 1590. 
0 نقض 1900/1/4مجموعة أحكام النقض س ١رقم‏ ولاص 77/8. 

)2 «د./مأمون محمد سلامة. قانون العقوباتء القسم العام مرجع سابق» ص. 2769 

() 2 أحمد حمد حمد: الدفاع الشرعي»1١٠٠.منشور‏ على شبكة الانترنت 


١12136 --- 02‏ علط #تزقة باكاء؟؟ - عستم - /تزو كمع .فمطاءوكله .وتسكقطا // :مراغط 


نينا 


ثالثا: عدم شرعية سلوك الشخص المتمتع بالحصانةالدولية 


من المسلم به أنه يجب أن يتفق سلوك الأفراد بصفة عامة مع قواعد 
القانون. فإذا ما تم الخروج عن ذلك الإطارء فإن سلوك الأفراد فى هذه الحالة 
يعتبر مخالفا للقواعد القانونيةء وبالتالى يتعين علينا أن نتعرف على ماهية 
عدم شرعية السلوك الأجرامى. وكذلك أثر عدم تلك الشرعية فى سلوك المتمتع 
بالحصانة الدولية وذلك على النحو التالى: 


ماهية عدم شرعية السلوك الإجرامى 

كما سبق وأن تعرضنا تفصيلا لشروط الدفاع الشرعى أنه لقيام حالة 
الدفاع الشرعى يشترط أن يضع المعتدى نفسه فى حالة تعدى على الآخرين. 
وبمعنى آخر لابد من توافر سلوك غير متوافق مع أحكام القانون من جانب 
المعتدى وهذا السلوك الغير متوافق هو ما يطلق عليه بالسلوك غير المشروع 
من جانب ال معتدى.'" 


لذلك يمكن القول أن: المقصود بعدم شرعية السلوك أن يتم التهديد 
بالاعتداء على حق كفله المشرع الجناق بالحماية وبغرض أن يتم الحفاظ على 
المصلحة الاجتماعية. إذ أن ال مصلحة الاجتماعية هى الغاية التى يبتغيها اللمشرع 
من التشريع لان هدف القانون هو حماية الافراد و ال ممتلكات. 


ويرى بعض من الفقه الفرنسى: أن السلوك الذى لا يستند على غير حق 
فان هذاالسلوك هو ما يطلق عليه السلوك الغير مشروع. إذ أن العبرة فى 
السلوك الغير مشروع هو استناده او عدم استناده الى حق يقرره القانونء. لذلك 
نرق أنضار هذا الاتجاه أن السلوك إذ١‏ أسشتد إلى أى أمر يقررة القانون: فإن ذلك 
السلوك يعد مشروعا ولا يمكن أن يتم استخدام حق الدفاع الشرعى ضده ”) 
أن القانون فى هذه الحالة يعد هو الذى أباح السلوك. وليس من القبول أن يبيح 
القانون أمر ثم يتم العقاب عليه. 


0 


6 د. / أحمد فتحى سرون الوسيط فى قانون العقوبات, مرجع سابق. ص 560. 
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تنننا 


ومن الجدير بالملاحظة أن السلوك الغير مشروع هو ما يؤدى إلى نشوء 
الخطأ والذى يعرف بأنه انحراف فى السلوك والذى لا ممكن للشخص اللمتوسط 
الذكاء أن وجد فى نفس الظروف الخارجية التى وجد فيها محدث الضرر أن 
يرتكبه '". وهذا الخطأ هو ما يرتب قيام حالة الدفاع الشرعى فى حق المعتدى. 


كما أنه ومن المتعين الإشارة إليه أنه يجب أن يتم مراعاة أن السلوك 
الإجرامى يتعين التأكد من نسبة الخطأ إلى المعتدى إذ أنه. وفى بعض الأحوال 
يكون السلوك الإجرامى له طبيعة مشتركة إذ أن الجرائم الاقتصادية تفرق بين 
الفاعل للجرممة والمسئول عنهاء ولذلك أنه. ومن الضرورى فى هذه الحالة أن 
يتم التأكد من أسناد الخطأ إلى الفاعل”", إذ أنه ومن الضرورى تحديد الفاعل 
الذى ارتكب الضرر وذلك حتى يتسنى إسناد الاتهام إليه ومن ثم معا قبته 
على الجريمة التى اقترفها. 


وأخيرا إنه من الجدير بالذكر أنه لا يمكن أن يتم إعفاء أى شرعية لسلوك 
عدوانى صادر من الشخص المتمتع بالحصانة حتى ولو انتشر أى عنف داخل 
المجتمع.'" 

إذأنه من غير المقبول أن يتذرع الشخص المتمتع بالحصانة الدولية أن 
العنف قد زاد داخل المجتمع أو أن الفوضى قد عمت البلد المستقبلة. وأن ما 
قام به لا يمثل سلوكا معيبا غير مشروع لان ما يحدث ف البلاد أصبح يناظر 
العمل غير المشروع الذى ارتكبه إذ أن ذلك لا يمكن قبوله كدفاع من الشخص 
المتمتع بالحصانة الدولية. والذى يجب عليه أن يلتزم بقانون الدولة المستقبلة 
طاللما ظل على أرضها. 

ب-أثر عدم شرعية سلوك الشخص التمتع بالحصانة الدولية 


إذا كان السلوك غير المشروع للمعتدى هو الأساس فى قيام حالة الدفاع الشرعى» 


)000 محمد نبيل: إنحراف السلوك والفعل الإحجرامى: 7٠١8‏ منشورعلى شبكة الانترنت 
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ع 


فإن الشخص المتمتع بالحصانة الدولية إذا ما حاول الاعتداء على أحد الأشخاص 
العاديين فإن سلوكه هنا سيوصف بالسلوك الغير مشروع طالما توافرت فيه 
ذلكء وإذا أضفنا إلى ذلك توافر باقى العناصر المتطلبة فى فعل الاعتداء من 
ضرورة وجود مظهر مادى يتمثل فى الاعتداء سواء كان يممثل جرممة تامة او شروع 
فيهاء وكذلك يتمثل فى وجود عنصر معنوى لديه سواء كان العنصر بمموجب 
قصد جنافى يتوافر فيه عنصرية العلم والإرادة للاعتداء على ما يحميه القانون 
من حقوق سواء على الأشخاص أو على الأموالء أم كان العنصر ال معنوى وارد من 
خطأ أو احتمال الخطأ كقيام شخص بقيادة سيارة برعونة وبحالة قد ينجم عنها 
الخطر فى أحداث جرح أو قتل للمارة ”". فإذا ما توافرت شروط الاعتداء والسلوك 
الغير المشروع من جانب المعتدى فإن ذلك يؤدى إلى حق الأفراد فى استخدام 
حق الدفاع الشرعى ضدهم. 

إذ أنه وفى هذه الحالة يعد سلوك المعتدى (وهو الشخص المتمتع بالحصانة 
الدولية) أصبح سلوكا يجرمه القانون ويبيح لكافة الأشخاص أن يلجأوا إلى حق 
الدفاع الشرعى ضد هؤلاء الأشخاص بغض النظر عن الحصانة التى يتمتعون 
بهاء إذ أن حق الدفاع الشرعى هو حق فطرى جبل الناس عليه. وبالتالى يعد 
حق الدفاع الشرعى فى هذه الحالة هو إجراء مشروع يتفق والقانون. 


)01 د. / محمود محمود مصطفىء» شرح قانون العقوبات, مرجع سابق. ص ع؟5. 


0 


امنا 


الفصل الثالث 


تأييد تغليب حق الدفاع الشرعي 


سبق وأن انتهينا من الأسباب التى أدت إلى القول بأن هناك تغليب 
للحصانة على حق الدفاع الشرعىء إذ أن الدول تلتزم بحماية هؤلاء الأشخاص 
وتمنع المساس بهم وتحول بينهم وبين اعتداء الأفراد عليهم. بل إنه لا يتم 
محاكمتهم إذا ما ارتكبوا أى جربممة أمام القضاء المحلىء بل إن الأفراد أنفسهم 
يلتزمون بأمن هؤلاء الأفخاص وعدم التعرض لهم. 

وتقوم الدول بتوقيع العقوبات على الأفراد العاديين إن قاموا بمقارفة 
الاعتتداء على هؤلاء الأشخاصء وعلى ذلك حرصت جميع التشريعات والقوانين 
الداخلية عاى تدوين تلك العقوبات بين نصوصها. 

وكما انتهينا من دراسة أهم الأسباب التى تؤدى إلى تغليبه على الآخر 
ولكل منهما جذوره القانونية التى تجعل له أهمية على الساحة الدولية: إلا 
إن حق الدفاع الشرعى يظل هو الحق الأقوى والأكثر أهمية لأن حق الأفراد 
في الحياة دائما وأبدا يطغى على جميع الحقوق الأخرىء إذ أنه ومن الطبيعى 
أن الفرد هو نواة ال مجتمع سواء الداخلى أو الدولى وهو الذى تسن لصالحه 
ولحمايته وللحفاظ عليه جميع القوانين. 

وبالتالى سنقوم ببحث الأمسس التى دعت إلى تغليب ذلك الحق وسننتهج 
فى هذا تفنيد الأسباب التى قيلت لتغليب الحصانة الدولية ثم ندلف إلى تأييد 
الأسباب التى قيلت لتغليب حق الدفاع الشرعى وذلك على النحو التالى: 

المبحث الأول: تفنيد أسباب تغليب الحصانة الدولية. 


المبحت الثاق: تأبيد الأسباب القى آدت إل تغليب حق الدفاع الشرعي.» 


يخذنا 


يننا 


ا مبحث الأول 


تفنيد أسباب تغليب الحصانة الدولية 


إذا كانت الحصانة الشخصية للأشخاص المتمتعين بالحصانة الدولية تلزم 
الدول بحماية هؤلاء الأشخاص من أى اعتداء يقع عليهم. بل إنها تكفل لهم 
صون كرامتهم وتمنع المساس بهم سواء أكان الاعتداء من الأفراد العاديين ؟ أم 
من أجهزة الدولة ذاتها ؟ 

بل إن الأفراد يلتزمون بما تلتزم به دولهم من حماية هؤلاء الأشخاص 
وضمان أمنهم وسلامتهم حتى يستطيعوا أن يقوموا بواجبهم على أكمل وجه. 
كما أن الدول لا تستطيع أن تقوم بمعاقبة أى منهم أمام محاكمها الداخلية 
بللا تستطيع أن تقوم باحتجاز أى منهم أو توجيه الاتهام لهم. إذ أن كل تلك 
الإجراءات تحظر على الدول اللجوء إليها لما لها من مخالفة لقواعد كل من 
القانونين الداخلى والدولى وتترتب عليها مسئولية تجاه ال مجتمع الدولى والذى 
حرص على تأكيد كل تلك الحصانات. 


وذكرنا العديد من الحوادث التى ارتكبها المتمتعين بالحصانة الدولية 
والتى مم تستطيع الدول اتخاذ أى موقف تجاههم فلم تقم بمحاكمتهم أو إنزال 
العقاب بهم وكان أقصى ما تملكه الدول هى أن تعتبرهم أشخاص غير مرغوب 
فيهمء. وتطلب منهم مغادرة أراضيها دون أن تخضعهم لأى إجراء يعيد للأفراد 
العاديين الذين تضرروا من الأعمال التى ارتكبها هؤلاء الأشخاص حقوقهم التى 
اعتدى الأشخاص من التمتعين بالحصانة الدولية عليها. 

فإذا كان ذلك الوضع فهل ممكن التسليم بأن الحصانة سواء الشخصية 
أو القضائية تحول دون قيام الأفراد فى اتخاذ استخدام حق الدفاع الشرعى ضد 
هؤلاء الأشخاص المتمتعين بالحصانة الدولية ؟ وبمعنى آخر إذا كانت الدول تلتزم 
بحماية هؤلاء الأشخاص فهل تقوم الدول بحمايتهم رغم تعديهم على الأفراد 
العاديين داخل الدولة وإيذائهم بل إنه قد يترتب فى بعض الأحيان أن يؤدى 
ذلك التعدى إلى حدوث وفاة لأى شخص من الأشخاص العاديين؟ 


احيرا 


وللإجابة عن ذلك التساؤل نجد أن الحصانة لا يمكن أن تحول دون حق 
الدفاع الشرعى إذا ما سلمنا بالحقائق الآتية: 


(أ)ضروره احترام القوانين الداخلية للدولة المستقبلة 


إن أول الواجبات هو ضرورة احترام المتمتع بالحصانة لقوانين الدولة 
المستقبلة؛ فلا يقوم بالتعدى على قوانين الدولة وكذلك الالتزام بأى قيود تضعها 
الذولة المسشقيلة عفان تضرفات الأحاتب الذحن يقيفوق بالدؤلة المستقبلة 07 


إذ أقه من الفترض أن يكو الشخض اللتممع باللفصاقة خريضا هنخ قلقناة 
نفسه على الالتزام بكل ما تقرره قوانين الدول المستقبلة من آداب وتعاليم وأن 
ينأى بمسلكه عن أى مخالفة لتلك القوانين. 

ولذلك فإذا كان المتمتعين بالحصانة يتمتعون بحصانات وامتيازات معينة 
في البلاد التى يتم إيفادهم إليها إلا أنهم ليسوا أحراراً فى أن يقوموا بانتهاك 
قوانية اندؤل الموفنة البينلةا 


إذ أن تلك القوانين قد تم تشريعها بغرض حماية جميع القاطنين على 
أرض الدولة بما فيهم الأشخاص المتمتعين بالحصانة., لذلك لا يمكن التسليم 
بحرية الأشخاص المتمتعين بالحصانة فى مخالفة التشريعات الداخلية تحت مظله 
الحصانة الدبلوماسية. كما أكدت ذلك العديد من القضايا من ذلك قضية ©6وه:11 


أكد فيها القاضى الكندى 815502666 أن الحصانة الدبلوماسية ليست مطلقة 
ولكنها نسبية وأنه يتعين على المبعوث الدبلوماسى أن يقوم بواجباته: 
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و١‎ 


الأول: أن يكون به ولاء لدولته. 


الثانى: أن يحترم سيادة الدولة المعتمد لديهاء وإذا ما خالف ال مبعوث 
ذلك فإنه للدولة المعتمد لديها المبعوث أن تتخذ كافة الإجراءات 
اللازمة لحماية أمنها لأن المبعوث الدبلومامى إذا تخلى على ميثاق 
الشرف فإنة يكون قد قفلى عن خصائقة وامتبازاقه: 7 


ويتضح من الحكم السالف العديد من النقاط والتى يمكن إبرازها فى 


- حنرض. الشككم أولاً على تأكيسه أن أولى واعبات المبغوث الديلومابق أن 
يكون ولاؤه لدولته التى بمثلها. 

-١‏ ضرورة أن يحترم سيادة الدولة المعتمد لديها ولا يتأق هذا الاحترام إلا 
باحترام جميع القوانين الداخلية التى تسنها الدولة المعتمد لديها 
إذ أن مخالفة الشخص المتمتع بالحصانة الدولية لهذه القوانين يعد 
انتهاكاً واضحاً لسيادة الدولة الموفدة, واحترام تلك السيادة هو 
من واجبات الشخص المتمتع بالحصانة ولا ينال ذلك من أن يكون 
ولاؤه لدولته الموفدة بل إن احترام الشخص التمتع بالحصانة لهذه 
القواكن يكون حفاظا حجان مظيدر الدولة التى مكليا: 

“- أباح الحكم السالف اتخاذ الدولة الموفدة إجراء ضد الشخص المتمتع 
بالحصانة الدولية إذ أن فى ذلك ضرورة تقتضيها حماية أمن الدولة 
الموفدة والتى تحرص عليه. 

- أن ذلك الحكم جعل من تصرف الشخص التمتع بالحصانة الدولية ومسلكه 
الذى اتخذه بمخالفة القوانين الداخلية تخليا منه عن ميثاق الشرف الذى 
يمنح على أساسه حصانتهء وبالتالى فإنه تخلى بالتبعية عن حصانته التى 
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لل 


كفلها له القانون الدولى وبالتالى يحق للدولة استخدام كافة 


الأجراءات اللأفة فندة لزقق تعديه على القاثون: 


ومن استقراء ذلك الحكم نجد أنه جعل من سلوك الشخص المتمتع 
بالحصانة الدولية أساساً لقيام الدولة باستخدام كل الوسائل ضده لوقف تعديه 
على القانونء وإذا كان للدولة أن تقوم بذلك بات من باب أولى ألا يجرم سلوك 
شخص عادى يقوم برد الاعتداء الذى يقع ضده أو ضد غيره حال توافر شروط 
حق الدفاع الشرعىء إذ أنه فى تلك الحالة يكون الشخص المتمتع بالحصانة 
الدولية هو من وضع نفسه فى موضع التعدى الذى يبيح للفرد العادى استخدام 
حق الدفاع الشرعى لوقف تعدية. كما قضت إحدى المحاكم فى الأرجنتين عام 
م بشأن مخالفة الدبلوماسيين للوائح ال مرور وإن كان الأشخاص اللمخالفين 
يخلدوق دولا أجعبية إلا أن ذتك لآ يضعيعم ق مركو ومدز مكسم عت أنرته 
منحهم رخصة ليقوموا بخرق القانون!" 

ويؤكد الحكم السالف أيضا على أن الحصانة الدولية فى حد ذاتها لا تجعل 
من الأشخاص الذين يتمتعون بها فى مركز أفضل من الأشخاص العادية وبالتالى 
يكون من حقهم خرق القانون وتعطيل أحكامه. 

وفى الولايات المتحدة قامت وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ ١118/1/7‏ بإرسال 
تعليمات إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الولايات المتحدة. قامت بالتنبيه 
فيها على البعثات الدبلوماسية إلى ضرورة التزامهم بقواعد ولوائح ا مرور ودفع 
الغرامة فى حالة ارتكاب أى منهم مخالفة مرورية وجاء نص الخطاب كالآق: 

" يهدى وزير الخارجية أطيب تحياته لأصحاب الفخامة رؤساء البعثات 
الدبلوماسية ويتشرف أن يلفت انتباهم إلى سياسة وزارة الخارجية تذكر المتمتع 
الدبلوماسى بان الأشخاص المتمتعين بالحصانات وامتيازات الدبلوماسية يقع 
عليهم واجب يتمثل ف الالتزام بقواعد القانون الدولى. 
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تلدنا 


وكنها هاة قفص الكاذة 4١‏ من اثفاقية قينا العلاقات الدجلوماسية وهنو 


ضرورة احترام قوانين ولوائح دولة الاستقبال كما يتعين التنبيه أن تسيير السيارات 
فى الولايات المتحدة يعد امتياز وليس حق ويتمتع به من تتوفر فيه شروط 
السن واللياقة الصحية والمسئولية والأهلية. وفى هذا الصدد تؤكد الخارجية 
موقفها من جديد والتذكير بضرورة قيام أعضاء البعثات الدبلوماسية بقيادة 
سياراتهم طبقاً لقوانين وقواعد المرور الداخلية وأن يبادروا بدفع الغرامات التى 
تنتج عن مخالفتهم وأن عدم التزامهم بذلك قد يكلفهم فقدان امتياز الولايات 


امتحدة 


(0) 


)١( 

ويتبن من الخطاب السالف أيغا العديد من النقاط تتمثل فى الآقى: 

-١‏ إنه فى ظل الانتهاكات ال مستمرة للأشخاص المتمتعين بالحصانة الدولية 
خاصة فى مجال المخالفات المرورية فإن الولايات المتحدة الأمريكية 
اضطرت إلى إرسال ذلك الخطاب إليهم وتحدد سياساتها بخصوص 
الإعفاءات من الخضوع إلى القانون. 

-١‏ قرر الخطاب ضرورة الالتزام بقواعد القانون الداخلى وأن ذلك الالتزام 
يعد امتثالا لقواعد القانون الدولى والتى صاغتها أحكام نص المادة 
١‏ من اتفاقية قينا للعلاقات الدبلوماسية والتى تنص على ضرورة 
احترام قوانين ولوائح دولة الاستقبال وبالتالى فإن احترام القانون 
الداخلى هو من باب أولى احترام لقواعد القانون الدولى. 

- أكد الخطاب أن الحصانات الدبلوماسية تعد امتيازاً يتمتع بها الشخص 


ذلك الشخص والتى تفرض عليه ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح 


للدولة الموقدة إلييا: 


انظرفى ذلك د. / خير الدين عبد اللطيف: الحصانات الدبلوماسية القضائية رسالة دكتوراة: المكتبة 


ندا 


ع- إنه وإن كانت الحصانات الممنوحة للأشخاص المتمتعة بها لها قوة 
على المستوى الدولى إلا أنه من حق الدولة الالتفات عنها إذا ما 
كانت هناك انتهاكات مستمرة لهاء ويتعين على الأشخاص اللمتمتعين 
بالحصانة فى تلك الحالة الالتزام بذلك القرار والانصياع إلى القانون 
الداخلى. 


ويمكن بصفة عامة القول أن الخطاب يؤكد على ضرورة احترام قواعد 
القانون الداخلى وأن الحصانات التى تمنح استنادا إلى قواعد القانون الدولى 
نقائلها النواها يتمثل فى احترام القوانين واللوائح الداخلية» وبالتالىي تعد الحصانات 
هنا نسبية ويمكن إيقافها إن تعارضت ومصالح الدول. 


وبالتالى يمكن القول أن الأشخاص المتمتعين بالحصانة يجب عليهم احترام 
قوانين الدولة المضيفة واحترام اللوائح الإدارية ولوائح البوليس التى تهدف 
إلى الحفاظ على النظام العام والسلامة العامة مثل الأحكام التى تفرض شروط 
معينة لإقامة البناء و شروط لإجراء هدم تلك الأبنية. 

وكذلك يتعين عليهم مراعاة القوانين الأخرى التى تخص الصحة العامة, 
وكذلك يجب عليهم إتباع الإجراءات الأمنية التى تفرضها السلطات المحلية فى أى 
وقت وفى أى مكان ترى فيه فرض الأمن بطريقة معينة. وبالتالى يجب عليه أن 
يلتزم بحظر ارتياد مناطق معينة والإلتزام بقيد حظر التجول فى أى وقت تحدده 
السلطات المحلية. '" 

إذ أن تحديد بعض المناطق والأماكن التى يحظر على الأشخاص المتمتعين 
بالحصانة الدولية عدم التواجد فيها قد يعد حرصاً من الدولة على حياة 
وكرامة هؤلاء الأشخاصء فإذا ما خالفوا ذلك فإن الدولة لا يمكن لها أن تسأل 
عما يلحق هؤلاء الأشخاص من أذى لخالفتهم للقواعد التى وضعتهاء كما أنه 
قد يكون حرصا من الدولة على أمنها القومى. 

ولا تقتصر الحصانة على احترام المتمتعين على أشخاصهم فقط بل إن أوبنهايم قرر 
بأن الحصانة التى تمنح من الدولة المستقبلة إلى الدولة الموفدة بخصوص مقر البعثة هو 
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مقرر لحماية الدبلوماسيين وأماكن عملهم وإذا أساء الدبلوماسى استعمال تلك 
الحصانة فلا تقبل الدولة المضيفة ذلكء فإذا قام أى مجرم باللجوء إلى مقر 
السقارة فيجب تشليم ذلك المجرة فورا للسلظات ف الدولة المسعقيلة 20خ 
أن واجب الدذولة الموفدة أيضاً هو حمابية أمن الدؤلة السمشقبلة وعدم حماية 
الخارجية سان القافوة شق ذتنة ين فسان تاسغقلال الدولة 


وأيدت الرأى السالف الاتفاقية الخاصة بامبعوثين الدبلوماسيين بين الدول 
الأمزيكية والعى أبرفت ق هافاتا ق 1598/2/8 حيتث نصت الماذة لاامن .على 
أنه يلتزم المبعوثون الدبلوماسيون أن يسلموا السلطات المحلية المختصة بناء على 
طلب كل من اتهم أو حكم عليه فى جرممة عادية قد التجأً إلى دار البعثة.'" 


وكذلك إذا كان الاتهام يتعلق بالمجرمين السياسيين إذ يجب على الدول 
صاحبة السفارة أن تحترم سيادة الدولة صاحبة الإقليم. وقد قررت لجنة القانون 
الدولى فى التقرير الذى قدمته للجمعية العامة فى دورتها التى انعقدت فى ١507‏ 
م وذلك فى معرض حديثها عن الحصانة المقررة لمقر البعثة الدبلوماسية بأنه 
يجب على المبعوث الدبلوماسى ألا يستخدم دار البعثة لإيواء المجرمين كما يجب 
عليه كمبدأً عام أن يمتنع عن إيواء أشخاص مطاردين من أجل جرائم سياسية.'" 


إذأنه وإن اختلفت طبيعة الجرائم سواء كانت جنائية أو سياسية فإنه 
يتعين على البعثات المختلفة الحفاظ على أمن الدولة الموفدة إليها وعدم إيواء 
أى مجرم مهما تكن طبيعة جرائمه إذ أن ذلك يعد مساسا بسيادة الدولة الموفدة. 


كما أكدت ذلك امادة ١‏ فى فقرتها الثالثة من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 


١110م‏ والتى نصت على أنه "يجب الا تستخدم دار البعثة أى طريقة تتناى مع وظائف 
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البعثة كما هى مبينة فى هذه الاتفاقية أو فى غيرها من قواعد القانون الدولى 
العام أو فى أيه اتفاقيات خاصة نافذة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد 
لني" 


وخلاصة القول أنه يجب على جميع الأشخاص من المتمتعين بالحصانة 
أن يلتزموا بقانون الدولة الموفد إليها الداخلى”". وأن خروج هؤلاء عن ذلك 
الإطار يجعلهم فى موقف مخالف للقانون بما يبيح للأفراد استخدام حق الدفاع 
الشرعى ضدهم اذا ما أقدموا على الاعتداء عليهم: كما أنه يتعين عدم فهم 
تمتع الأشخاص بالحصانة يعنى تخلى الدولة عن حماية مواطنيها كما أنها لا 
تجب سلطة الدولة فى الدفاع الشرعى عن الغير. ”ا 


(ب) إن الغرض من الحصانة هو حماية الوظيفة 


كما سيق الول أن هسدا سيادة العدول قن تشا ق الأفيل:هق الحضانة 
الشخصية التى يتمتع بها رؤساء الدول ومن ممُثلونهم. © 

إذ أنه ومنذ نشأت النظريات القديممة وخاصة نظرية التمثيل الشخصى 
نشأ منها احترام شخص المبعوث الذى يمثله. ومع تطور المجتمع الدولى وظهور 
نظرية مقتضى الوظيفة أصبح الأشخاص المتمتعين بالحصانة الدولية يتمتعون 
بالحصانة بموجب وظائفهم حتى يتمكنوا من أداء مهامهم دون أى قيود تحول 
بينهم وبين ذلك. 

وإذا أضقها إل ذلك أن الأفخاض اللسنتسي بالحفافة الدولية مكلنون دولا 
ذاق سيادة وأن أساس ملع سؤلاة الأشخاص أيضا هى: الحقاظ هن كرامنة الدولة 
وهيبتهاء فالدول تتمتع بالحصانة إذا تمتعت بالسيادة ولذلك يمكن القول أن 
الشخص يتمتع بالحصانة إذا مثل دولة ذات حصانة.!" 
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وإذا كان هذا هو الأساس الذى يتم منح الشخص المتمتع بالحصانة الدولية 
حصانته. فإذا ما تعدى ذلك الشخص حدود الوظيفة التى منح من أجلها 
الحصانة الدولية, فإنه بالتالى يكون قد خرج عن حدود الحصانة الممنوحة له 
ويكون استخدام القوة ضده فى دفع اعتدائه مبرر شريطة ألا يتم تجاوز حدود 
الدفاع الشرعى وألا يرتكب فعلاً جديد بعد زوال الخطر أى فعل جديد قد يؤدى 
إلى المساس بحصانة ذلك الشخص'" 


وضة الجزهر با للتحظة أن هحاك هالا كفي مزلا تعروهيا عق أعمال 
الوظيفة كقيام المتمتع بالحصانة الدولية بالتعدى على الأشخاص بجرائم الضرب 
أو الجرح: وهناك من أعمال تثير شبهه خروجها عن أعمال الوظيفة من عدمه 
كأن يصدم الشخص اللمتمتع بالحصانة شخصاً بسيارته أثناء ذهابه للعمل وذهب 
رأى إلى أن الحصانة تسرى فى هذه الحالة.'") 


ويخالف الباحث ذلك الرأى إذ أنه وبالنسبة لفعل الدفاع الشرعى لا 
يتوقف فعل الدفاع عما إذا كان الشخص قد ارتكب الفعل حال تأدية وظيفته 
أم أنه خارج نطاق وظيفته إذ العبرة بالخروج عن نطاق الوظيفة:» فقيام الشخص 
ا لمتمتع بالحصانة الدولية بضرب أحد الأفراد العاديين أثناء قيادته لسيارته حال 
ذهابه للعمل لا يعتبر أن ذلك العمل يدخل فى نطاق الوظيفة وبالتالى لا يعتد 
بالحصانة. 


(ج) اعتبارت الأمن القومى 

هناك بعض الاعتبارات التى قد ترد على حصانات وامتيازات الأشخاص 
المتمتعين بالحضانة فتؤثر على تلك الحضانة ومنها اعتباراث الأمن القوميى7© 
والتى تقيد من تلك الحصانات وهناك العديد من الاعتبارات التى أدت إلى توافر 
ذلك الاعتبار وهى: 


-١‏ زيادة عدد الدول التى استقلت حديثا والتى تعد حديثة الخبرة فتقوم بتطبيق 


)00 د. / فادى اطلاح» سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية, مرجع سابق» ص18 ١-3ا١.‏ 
)2 «./أحمد أبو الوفاء قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. مرجع سابق. ص١106-10.‏ 


وه / خير الدين عبد اللطيف. الحصانات الدبلوماسية القضائية. مرجع سابق» ص 11١‏ 


لخدن 


الحصانات التى تعتقد أنها تتفق ومصالحها الوظيفية وتحرص على 
ضرورة توافر أمنها القومى. 
"- ازدياد عدد المبعوثين الدبلوماسيين والتى أدت إلى تزايد المخالفات التى 
يرتكبها هؤلاء المبعوثين فى الدول المستقبلة. 
"- ازدياد عدد المنظمات الدولية أدى إلى زيادة الأشخاص الذين يتم 
منحهم تلك الحصانات وهو ما يقتضى وضع بعض الضوابط لتلك 
الحصانات. 
ع- وكذا سهولة المواصلات الحديثة أدى إلى سرعة تلك المواصلات وسرعة 
حركة الدبلوماسيين وغيرهم من الانتقال وهو ما يقتضى وضع 
الضوابط فى الحرص على أمن الدولة القومى. 
سفراء وهو ما قيد الحصانة () 
وبالتالى لا تعد الحصانات المقدمة للأشخاص المتمتعين بالحصانة الدولية 
ذات حجية مطلقة بل أن هناك من الاعتبارات التى تقيد تلك الحصانات وتحد 
وقد شهد الواقع العملى ما يؤيد ذلك فقد أصدرت حكومة سيلان قرارها 
الصادر فى 1١91/1/١١/0‏ بفرض قيود على رسائل البعثات الدبلوماسية الأجنبية 


المعتمدة لديها والتى ترسل إلى حكوماتهم بواسطة أجهزة اللاسلكى. وبررت 
حكومة سيلان قرارها بعدم تعارض ذلك وإتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 
0م" 


)0 انظر فى تأصيل ذلك د. / فادى اطلاح» سلاطات الأمن والحصانات والامتيازات الديلوماسية, مرجع 
سابق» ص- ٠غع-0ع.‏ 


.ص ,1972 ,1.2 .1.6.10 :1لهط0 2 تعغصا وخنه ودع عتاوتصمغطن نتنوءددتته1 دعا تمان )2( 


لملدرا 


لذلك لا يمكن القول بأن الحصانات تعد فى حد ذاتها مانعة من التجاء 
الدول إلى تطبيق قوانينها الداخلية مما يضعف من قوة تلك الحصانات أمام 
(د)- الحصانة الدولية ذات أثر شخصى 


إنه من المسلمات أن الحصانة التى يتمتع بها الأشخاص من المتمتعين 
بالحصانة الدولية تعد ذات أثر شخصى يخضع بمموجبها الشخص الذى تتوافر فيه 
الشروط المتطلبة للحصانة بصفة شخصية. أما الدفاع الشرعى ذو صفة موضوعية 
يمكن لأى شخص إذا ما وضع فى تلك الحالة أن يستخدم حالة الدفاع الشرعى. 
فإذا ما تجاوز الشخص التمتع بالحصانة الحصانة التى أعطيت له بموجب الأثر 
الشخص فإن ذلك لا يحول دون قيام من لهم حق موضوعى فى الدفاع عن 
أنفسهم فى رد الاعتداء واستخدام حق الدفاع الشرعى ضد الأشخاص المتمتعين 
بالحصانة الدولية. 

من جميع ما تقدم يتبين أن الحصانة الدولية سواء الشخصية أو القضائية 
لا يممكن أن تحول دون استخدام الأفراد حق الدفاع الشرعى ضد الأشخاص 
المتمتعين بالحصانة الدولية إذ أن الحصانة الدولية لا تعد حصانة مطلقة تمكن 
المتمتعين بها من خرق القانون والاعتداء على الأفراد إذ أن الدولة لا تسمح بأن 
يتم الاعتداء على أفرادها أو أموالهمء كما أنه وسبق القول أن الواقع العملى 
سجل خروج الدول على الحصانة الممنوحة لهؤلاء الأشخاص إذا ما تعارضت تلك 
الحصانة وأمن الدولة القومى أو مصالح الأفراد. وبالتالى بات من حق الأفراد 
أيقنا آذ يسعغدموا عق الدقاء الشرفي ضيبو هؤلاك الأسخاض اللعمتمين بالعمانة 
الدولية طالما أن هؤلاء الأشخاص قد وضعوا أنفسهم فى حالة تخالف القانون 
الداخلى وتعرض حياة الأشخاص العاديين أو أموالهم للخطر. 
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ا مبحث الثاى 


تأيبد الأمباب التى أدت إلى تغليب حق الدفاع الشرعى 


كما سبق وأن ذكرنا أن الدفاع الشرعى حق قانونى له جذور عميقة فى 
التاريخ الإنسانى وحرصت كل التشريعات على إدراجه ضمن قوانينها وأن هناك 
بعض الاسباب التى أدت إلى القول بتغليب الدفاع الشرعى على الحصانة وتلك 
الأسباب تعود إلى مبدأ الشرعية الجنائية وأخرى تعود إلى انتفاء شروط الحماية 
اليلوماستية وناقشنا تفضيلا كل من اللوضوفية غاقن خنلة 

ويرى الباحث تأييد تلك الأسباب والتى أدت إلى تغليب الدفاع الشرعى 
على الحصانة الممنوحة للأشخاص التمتعين بالحصانة, ونناقش فى هذا المبحث 
الأسباب التى دعت إلى تأييد هذا الجانب والتى تجعل حق الدفاع الشرعى له 
اليد العليا. 

وتكمن الأسباب التى دعت الباحث إلى ذلك فى إيضاح النقاط الآتية: 

أولاءبالقسبة إل اققاء هروط الحياية الاناوهاسية 


تعرضنا إلى الحماية الدبلوماسية و ان انتفاء أيا من شروطها يؤدي إلى عدم 
إمكانية الدولة الموفدة أو الهيئة التابع لها الشخص المتمتع بالحصانة أن يطالب 
بأي حق من حقوق ذلك الشخص. 

لأنه وإن كانت المعاهدات المختلفة قد حرصت على تأكيد الحماية 
الدبلوماسية ومنها ما ورد بميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي والذي تحرر 
في السابع من ديسمبر عام ١٠٠٠م,‏ والذي نص في مادته رقم 65 منه على أنه 
لكل مواطن بالاتحاد الحق في الحماية في إقليم دولة أخرى يكون مواطنا فيها 
وليس لها تمثيل من قبل الجهات الدبلوماسية أو القنصلية لأي دولة عضو طبقا 
لنفس الشروط التي تطبق على مواطن تلك الدولة العضوى.'" 


القاهرة. ١‏ رد صلاع. 


م١‎ 


إلا أنه ومن الضروري أن تتوفر جميع الشروط اللازمة للحماية الدبلوماسية 
في الشخص اللمتمتع بالحصانة. فإذا انتفى أى من الشروط المتطلبة فلابد من 
الحماية الدبلوماسية.ويرى الباحث تأكيد هذا الاتجاه وذلك في ضوء النقاط 


الاتية: 


١-اذا‏ كانت الشروط التى يتطلبها القانون الدولى لإسباغ الحماية أو 
الهيئة التابعة لها ممارسة حماية الأفراد التابعين لهاء فإنها فى ذات 
الوقت تعمير شروطا سلية قبع للاولة الكستقبلة انا تتضل. هبن 
مسئوليتها فى حماية هؤلاء الافخاص و تسقط عنهم الحصانة التى 
يتمتعون بهاء إذ أن تلك الشروط فى حالة عدم توافرها فإنها تعطى 
للدولة المستقبلة ذريعة تمكنها من حجب الحصانة التى يتمتع 
بها الشخص المتمتع على اعتبار خطأ المتمتع بالحصانة. و كذا على 
اعتبار أن الشخص الذى يممُثله المتمتع بالحصانة لن يستطيع أن 
يطالب بأى حق لهذا الشخص. 


؟"-يرى الباحث أن شرط الأيدي النظيفة - ورغم الخلاف الفقهي عليه يعد 
أهم الشروط اللازمة للحماية الدبلوماسية» إذ أن العمل الدولي قد 
سار على منهج ثابت يتعلق بضرورة وجود شرط الأيدي النظيفة من 
اتجاه الشخص اللمتمتع بالحصانة الدولية. وسواء اختلفت طبيعة 
التعامل مع الموقف حيال ذلك الشخصء من محاكمته أو عدم 
محاكمته إلا أنه وباستقرار معظم القضايا التي أثيرت على الصعيد 
الدولي نجد أن سلوك الشخص التمتع بالحصانة الدولية هو الذي 
أدى قيام ذلك الوضعء سواء قام الشخص امْتمتع بالحصانة الدولية 
بالتجسس أو الاتجار في المخدرات وأي قضية جنائية فإن اللبنة الأولى 
التي أقامت تلك الحالة هي التصرف الشخصي للمتمتع بالحصانة 
الدولية وأنه لولا ما قام به ذلك الشخص التمتع بالحصانة ما 
كانت تقوم لتلك الحالات قانئمة,. وإذا أضفنا تغير منهج العمل 
الدولي الحديث على التضييق من مجال الحصانة الجنائية الممنوحة 


للشخص المتمتع بالحصانة بل ومحاكمته في بعض الدعاوي أمام 
محاكمها الجنائية الداخلية وإصدار أحكام في مواجهته"". فإنه يتضح 
أنه قد تم التضييق من الحصانة الممنوحة لهذا الشخص و بالتالى 
أصبحت لاتعد الحصانة الجنائية أو القضائية مانعا من استخدام 
الأفراد لحق الدفاع الشرعى و الذى أجازه القانون الداخلىء. كما 
أجازه القانون الدولى العام. 


حماية القانون الدولي للأفراد: 


اهتم القانون الدولي بالفرد اهتماما بالغا وكفل له العديد من الحريات 
الخاصة به واستندت هذه الحماية إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والتي 
حرصت أغلبها على تقرير حقوق الأقلياتء والجرحى وأسري الحرب والحرص 
على تقرير حقوق للأفراد حال وضع أوطانهم تحت أي نظام دولي كالانتتداب أو 
الوصايةء والحرص على كفالة حقهم في تقرير مصيرهم.!" 


وقد اهتمت الواثيق الدولية المختلفة في تحديد الحقوق المكنونة للأفراد 
ومن ذلك ميثاق الأمم المتحدة والذي اهتم بحقوق الإنسان وحرياته وقام 
بتحديد الحقوق اللازمة لحماية حقوق الإنسان أو النص على الضمانات اللازمة 
التي تتيح احترامها وإعطاء الفرصة للأفراد لكي يتمتعوا بتلك الحريات.'" 


وظهر اهتمام الميثاق بحقوق الإنسان ابتداء من ديباجته إذ ورد به. وبعد أن نوه 


()4 من تلك القضايا ما قضت به إحدى المحاكم بتشيكوسلوفاكيا بسجن مترجمة السفارة فرنسا قبض 
عليها في ؟" يوليو عام 191١‏ بتهمه التجسس.ء لمده عشر سنوات وقضيت من العقوبة مده ثمانية 
عشر شهرا بالسجن ثم الإفراج عنها وطردها من البلاد في عام 191/7.د. / فادى الملاح» سلطات الأمن 
والحصانات والامتيازات الدبلوماسية. مرجع سابقء صع7".وكذلك ما قضت به محكمة سويسرية 
بحبس لمستشار اقتصادى بسفارة رومانيا في سويسراء لمدة ثمانية عشر شهرا لاتهامه بقيامه بالتجسس 
وأنه قام بارتكاب العديد من الجرائم المالية.د. / فادى الملاح» سلطات الأمن والحصانات والامتيازات 
الدبلوماسية. مرجع سابق. ص ع57. 

00 د. / إبراهيم محمد العناني. القانون الدولي العام. مرجع سابقء ص 17 .١١‏ 

)2 د./ صالح محمد محمود بدر الدين: الالتزام الدولي بحماية حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة 


كت 


عن الويلات التي ذاقتها الإنسانية من ويلات الحروب وذلك ببدايته أن ذكر 
لفظا " نحن شعوب الأمم المتحدة" وم يذكر " نحن دول أو حكومات الأمم 
امتحدة" 

وإن دل ذلك فإنه يدل على دلالة عظيمة الأثر وهى مدى حرص واهتمام 
الميقاق نالشعوب وبكرامة الأقراد واعستراف مه أن الأفراد يضرف النظر عن 
جنسياتهم أو ديانتهم أو ألوانهم أو أنواعهم أصبحوا محل التنظيم الدولي وبؤرة 
اهتمام القانون الدولي.''وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من الميثاق 
على أنه " من مقاصد الأمم المتحدة تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية للناس جميعاء والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو 
اللغة أو الدين وبلا تفريق بين الرجال والنساء. "ا 


وإذ حرصت المعاهدات الدولية على أن تقرر حقوق الإنسان فإنها لا تقرر 
إلا حقوق الإنسان التى تولد مع الإنسان نفسه وقبل نشأة الدول وم ينتجها 
نظام قانوني محدد ولذلك تعتبر هذه الحقوق ذات ميزه هامة أنها حقوق 
واحدة في أي مكان على سطح الأرضء إذ أنها جميعها تحرص على صون كرامة 
الإنسان وسلامته الجسدية وإذا ما حدث أي اختلاف بسيط في تلك الحقوق 
فإنها تعد وليدة تغير ظروف كل مجتمع عن المجتمع الآخر واختلاف التقاليد 
والمعتقدات.:2©" 


وحيث صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاثشر من ديسمير عام 
م ويمكن القول بأن هذا الإعلان يعد أول خطوه دولية ذات تأثير على 
المستوى الدولي تخص حقوق الإنسانء. فقد حرص الإعلان على إيضاح أن هذا 
الإعلان أكد على أهمية احترام الفرد واحترام حريته ومعتقداته. 

وقد اشتمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصادر عن الجمعية العامة للأمم 
المتحدة على ثلاثين مادة شملت كافة الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية فقد 


(0) «د./ مصطفى سلامة حسينء القانون الدولي العام, مرجع سابق. ص١١".‏ 

)2 د./ صالح محمد محمود بدر الدينء لالتزام الدولي بحماية حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة 
وا منظمات الإقليمية. مرجع سابق. ص"؟. 

() «. /أحمد أبو الوفاء الوسيط في القانون الدولي العام مرجع سابق.» ص0١".‏ 


ع6 


عنيت امادة الأولى والثانية على تبيان أن جميع الناس يولدون أحرارا متساويين فى 
الكرامة و الحقوق و أن لكل منهم أن يتمتع بكافة الحقوق والحريات التي وردت في 
الإعلان دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي 
السياسي أو أي رأى آخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو غير ذلك 
من الأوضاع.(") 


ويتبين من اللادتين السابقين أن الإعلان حرص على تضمين نصوصه الأولى 
احترام كافة الأفراد وأن الجميع يتمتعون بكافة لحقوق والحريات ولا عبره 
بجنسياتهم أو ألوانهم أودينهم أو لغتهم إذ أن المفترض أن يحصل كل من يحيا 
على الأرض على حريته التي نشأت بميلاده. 

وحرصت المواد من المادة الثالثة إلى ال مادة الحادية والعشرين من 
الإعلان على تبيان كافة الحقوق المدنية والسياسية التي يتعين أن يتمتع 
بها الفرد كحق الإنسان في الحياة وسلامته الشخصية وحقه في التحرر من 
العبودية والاسترقاق وحقه في عدم التعذيب أو أي معاملة أو عقوبة تتنافى 
والكرامة الإنسانية وحق كل إنسان في الاعتراف بشخصيته القانونية وأن 
جميع الناس سواسية أمام القانون وأن يتمتع بحماية متكافئة دون تفرقة, 
وأن حق كل إنسان في اللجوء إلى محاكمة الوطنية للتقاضي أمامها من أي 
اعتداء يكون قد وقع عليه. وعدم جواز القبض على أي إنسان أو حجزه 
تعسفا وأن يتم محاكمته محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل ونزيه وأن تتم 
محاكمته علنا للفصل في أي اتهام يوجه إليه عن تهمة جنائية أو الفصل في 
حقوق أو التزامات تخصه. كما شدد على اعتبار أن كل شخص يتهم يعتبر 
بريئا حتى تثبت إدانته في محاكمة علنية تؤمن فيها ما تقتضيه العدالة من 
مقتضيات توفير الدفاع للمتهم وكذلك أكد على مبدأً شرعية العقوبة وأنه 
لا يجوز توقيع العقاب إلا على فعل مجرماً سواء داخليا أو على المستوى 
الدولي وكذلك حق الإنسان قْ التنقل والعودة بحرية كاملة وكذلك حريته 
في اللجوء لبلد آخر هربا من الاضطهاد دون أن يكون اللجوء فيه مساس 
بأغراض تنافي أغراض الأمم المتحدة.وأن لكل فرد حق التمتع بجنسيته.وأنه 
لكل من الرجل ول مرأة حق الزواج وتكوين الأسر دون قيد من الجنس 


)00 د. / ماحد إبراهيم علىء قانون العلاقات الدولية 2 السلم والحرب. مرجع سابق. ص160١.‏ 


أو الدينء كما وضح حق كل شخص في التملك وعدم إجباره على ترك ممتلكاته 
تعسفا وكذلك من حق كل شخص الحرية في التفكير والدين والعقيدة والاشتراك 
في الجمعيات والجماعات السلمية وكذلك نصت على أن لكل فرد الحق بالاشتراك 
في إدارة شئون بلاده سواء كان ذلك بواسطته مباشرة أو بآخرين يختارهم اختيارا 
حراء وكذلك حق جميع الأفراد في تقلد الوظائف العامة في البلاد وأن سلطة 
الحكومة تتأتي من إرادة الشعب والتي تتم بإجراء انتخابات نزيهة دورية تجري 
على أساس اقتراع سري يضمن حرية التصويت داخل العلمية الانتخابية. " 


كما عمدت المواد من 55" إلى لاا إلى معالجة الحقوق الاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية ومن ذلك حق كل فرد في الضمان الاجتماعي بما يتفق وهيكل كل 
دولة ومواردها وحق الشخص في العمل بشروط عادلة وحمايته من البطالة 
وحقه ليعيش حياةة لائقة وحقه في إنشاء نقابات مع آخرين أو الانضمام إليها 
وحقه في الراحة وتحديد ساعات للعمل معقولة وإجازات دورية مأجورة وضمان 
مستوى صحي له ولأسرته وحقه في التعليم المجاني على الأقل في ال مرحلتين 
الابتدائية والأساسية والحق في المشاركة الثقافية والاستمتاع بالفنون والإسهام في 
التقدم العلمي وحماية حق المؤلف الذي يكون قد صنعه سواء كان أدبيا أو 


فن ا 5 6 00 


كما حرصت المواد ١8‏ وحتى ٠١‏ على معالجة وجود نظام اجتماعي دولي 
يتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات كما بينت الحقوق والواجبات تجاه ال مجتمع. 


ومايهمنافي مجال البحث هو حق الإنسان في الحيةة الكرريهة 
وحماية شخهصه وماله إذ أن حماية حق الإنسان في الحياة وحفظ 
كرامته هي ما حرصت عليه الشرائع السماوية ا مختلفة كما حرصت 
عليه خاصة الشريعة الإسلامية والتي حرصت على حيلةة الشفخص 


)00 الإعلان العامى لحقوق الإنسان» ,652٠‏ منشور على اموقع الرسمى للأمم امتحدة 
/تتحل كت /وخدع حصدك 85/21/00 71707.1.01؟// :صاغط 
فز الإعلان العالمى لحقوق الإنسانء ,.155/8/1١5/٠١‏ منشور على ال موقع الرسمى للأمم المتحدة 


نت 0 /وخطاع متت 0771/7.111.015/21/00// تماخط 


حرمة شخصه وماله 7" 


إذ أن الشريعة الإسلامية والتي حرصت على الشخص وحقه في الحياة منذ 
أكثر من ألف وأربعمائة عام وقبل أن يقوم بذلك المجتمع الدولى في عام /196م 
والتي قررت فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إبادة الجنس البشري جريمة 


وبالنسبة للمجتمع الدولي فقد حرص كفالة هذه الحقوق وتواترت العديد 
بن الاتفاقنات الخاضة بانشاء اللتظمات الدولية الخى كنض غان ذلك ومفها ها 
قضت به المادة الثالثة والرابعة من النظام الأساسي لمجلس أوروبا على أنه لا 
يمكن لدولة أن تصبح عضو إلا إذا اعترفت بالحقوق والحريات الأساسية لكل فرد 
يخضع لولاياتها سواء كان وطنيا أم أجنبيا.”" 


كما سارت على أثرها منظمة الدول الأمريكية التي أبرمت تحت مظلتها 
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في ١6‏ يوليو1976م: وكذلك ميثاق أفريقيا 
لحقوق الإنسان والشعوب في يونيو عام ١118م,:‏ والتي أقرتها منظمة الوحدة 
الإفريقية.'" 


ا مواثيق الدولية وأقرها القانون الدولي. وأهم ما حرص عليه القانون الدولي 
بشأن حقوق الإنسان هو حقه في الحياة والحفاظ عليه وعلى مبدأ ال مساواة بين 
الجميع أمام القانون.) 


() 2 سحر مهدى الياسرى: الحماية الشرعية والقانونية لحفظ حق الانسان في الحياة, 2,7٠٠‏ منشور على 

شبكةالانترنت 
٠١0‏ -120107.21.2507010و اداع 5/0 :21.01 777.117 // :مخغخط 

)2 د./إبراهيم محمد العناني القانون الدولي العام. مرجع سابقء ص 12. 

)6 د./ إبراهيم محمد العنانيء القانون الدولي العام, مرجع سابق. ص .١127‏ 

(8) د./ أحد أبو الوفا: الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكلات الدولية 
المتخصصة. الطبعة الأولى. دار النهضة العربية. القاهرة. 0٠١‏ لا, ص -٠١١‏ ١٠٠.وفى‏ مضمون ذلك 
سحر مهدى الياسرى: الحماية الشرعية والقانونية لحفظ حق الانسان في الحياة. 2,700 منشور على 
شبكةالانترنت 


2701-5 20117.211.25طو/ هداع ل ع :721.01ااع طله.171017// :خط 


/اض.-ءع 


كما سارت على ذلك الدرب الاتفاقيات المختلفة لحقوق الإنسان ونورد 
منها الي" 


اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا والموقع في © 
برتوكول الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادر 
بباريس في ٠١‏ مارس 1507م والذي بدأ العمل به في 8 مايوع90١م.‏ 
البرتوكول رقم(؟7) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
بشأن الاختصاص الاستشاري لمحكمة حقوق الإنسان الأوربية الصادر 
في مايو 1977م والذي بدأ العمل به في ١اسبتمبر‏ ١/1910م.‏ 

البرتوكول رقم(”) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
بشأن تعديل المواد ,79.١٠‏ 6امن الاتفاقية. والصادر في مايو 1971م 
وبدأ العمل به في الاسبتمبر1/ا19ام. 

وإذا كان ذلك هو اهتمام القانون الدولي والمواثيق وا معاهدات الدولية 


فإن ومن الطبيعي أن تكون حياه الأفراد هي عصب القانون الدولي 
وبات الاعتداء على حياة الأفراد يخالف مبادئئ القانون الدولى. 


لذلك إذا ما تعدى أحد الأشخاص المتمتعين بالحصانة على أىّ من الأفراد 
وليس فقط القانون الداخليء. فإذا ما قام الفرد المعتدي عليه بدفع العدوان 
الواقع عليه فإنه يكون قد التزم بأحكام القانون الداخلي والدولي على السواء 
وذلك لحفظ حقه في الحياة أو حياة غيره. كما أن الشخص التمتع بالحصانة 
الدولية يخرج بتصرفه عن القواعد المتطلبة دوليا احترامها والحفاظ عليها 
ولذلك أضحى من الطبيعي ألا يكون لهذا الشخص المْتمتع بالحصانة الدولية أي 
حق يستطيع المطالبه به. كما أن الشخص الدولى الذى يتبعه الشخص المتمتع 
بالحصانه الدولية لا يحق له أن يطالب له بأى حقوق. 


مرجع سابق» ص لل -آلا. 


للك 


ثانيا: بالنسبة لمبدأ الشرعية الجنائية 


انتهينا من دراسه الشرعية الجنائية وأهميتهاءوأنه يترتب على انتفائها 
عدم شرعية السلوك الذى يقوم به الشخص التمتع بالحصانة الدولية. كما أن 
سلوك المدافع فى هذه الحالة يتفق والقانون. ويرى الباحث تأييد هذا الإتجاه 
استنادا على الآنى: 


الدفاع الشرعى من أسباب الإباحة 


إن هن المسلمات أن الذفاع الشرغى يعد من أسباب الإناحة”. و القئ 
جعل ال مشرع لها من قوة لنفى معانى الإثم من النص التجرممى لكونه قد يأق 
بنص تشريعى يماثل النص التشريعى الذى أصدر قوة النص التجريمى.'" 

فإذا كانت الحصانة الممنوحة للشخص المتمتع بالحصانة الدولية قد 
تم تقريرها بموجب نصوص قانونية. فإن الدفاع الشرعى قد تم تنظيمه أيضاً 
بموجب نصوص قانونية أخرى تماثل النصوص التى قررت الحصانة الدولية. فإذا 
كانت التشريعات الداخلية قد حرصت على التأكيد على حصانات الأشخاص 
المتمتعين بالحصانة الدولية: فإنها أيضاً قد حرصت على تقنين قواعد الدفاع 
الشرعى ووضعت قواعده عامة مجردة وأباحت لكل من يتم تعرضه لاعتداء أن 
يدفع ذلك الاعتداء بغض النظر عمن قام بذلك الاعتداء. 


لذلك تخضع هذه القاعدة إلى القواعد التى يطلق عليها الجزائية 
السلبية والتى تتجه إلى تشريع قواعد البراءة والحرية وتعد تلك القواعد 
خاضعة للتفسير الواسع وذلك لانتفاء قيد الاستثناء الذى يرد على 
قواعد التجريم الإيجابية ومثال ذلك أنه يمكن القياس" على حالة 


الدفاع الشرعى فى بعض الحالاتء فمثلا إذا نص القانون على إباحة 


)00 د. / حميد فرحات محمد السيد: متى يحق للفرد استعمال الدفاع الشرعي ؟ منشور على شبكة 
الانترنت 
7 -1وه8ععم 1 ماع أصاحة [دصعة 1ه طعلددعء 50111 #مطمعمهم /حصمء .طمفطهةئ1ه .كوكم // تماغط 
)22 د/ محمد عادل على: أسباب الإباحة.03٠.‏ منشور على شبكةالانترنت 
5 7:مطاح. 0 2ع تطغ 17م طاو /تكه[ نأعط .كه 1-1 // :ماغط 
)2 يعرف القياس فى القانون الجناق بأنه مد حكم حالة منصوص عليها فى القانون إلى حالة أخرى غير 
منصوص عليها فيه لوجود تشابه بين الحالتين لاتحادهما فى العلة. 


.9 ,1949 ,تلك .ع5 ,9ع11 رلهصةم 104ل داع عذأع2210دن][ :وعمع جز[ متناءآ 


6 


فعل القتل فإن المدافع إذا لجأ لفعل الضرب أو الجرح فإنه يكون قد اتخذ 
فعلا مباحا”". إذ أنه من الطبيعى أن القانون إذا أباح فعل ذو أثر أكبر 
فإن لجوء المدافع إلى فعل له تأثير أقل فإن فعله لا يمكن أن يتم تجريمه. 
ويكون ما لجأ إليه المدافع عملا مباحا بالقياس على الضرر الأقل الذى 
لحق بالمعتدى. 


ويترتب على الإباحة أنه يتم رفع الإثم عن الفعل المباح”". ولا يمكن 
توقيع أى عقوبة على المعتدى عليه إذا ما لجأ إلى فعل الدفاع الشرعىء فإذا ما 
قام الشخص اللمتمتع بالحصانة بالاعتداء على أى فرد من الأفراد العاديين فانه 
من المنطقى عدم وجود حرج فى لجوء الشخص المعتدى عليه إلى فعل الدفاع 
عن نفسه. 


لا اجتهاد مع صريح النص 


معنى مبدأً لا اجتهاد مع صريح النص يعنى أنه لا يوجد اجتهاد مع 
النص الصريح الواضح الدلالة على ال ممراد والمجمع عليه إجماعا يقينا. '" 


فطاكا كان النض التشريعئ واضح الذلالة بين اكراة عقه وما يجب على 
الأفراد أن يقوموا بإتباعه. وما يجب عليهم أيضاً أن يبتعدوا عنه والجزاء الذى 
يرتبه المشرع على مخالفة ذلك فإنه لا يمكن القول بوجود اجتهاد لإثبات ما 
يخالف لذلك. فالمشرع قد بين الجرائم وطبيعتها وأركانها والشروط المتطلبة فى 
القول بقيامهاء وتعرف الجريمة بصفة عامة أنها كل فعل محظور جنائياً صادراً 
عن إرادة معينة ويقرر له المشرع جزاءاً. ©) 


لل فارس حامد عبد الكريم: قانونية التجريم والعقاب في القانون والشريعة.8١٠٠1منشور‏ على شبكة 
الإنترنت: 

حطغط. /221175/71879 طا تع :2522.01 تتطته .717 // تصاغط 

فز فى مضمون ذلك د./ محمد عادل على: أسباب الإباحة.5١٠7.‏ منشور على شبكةالانترنت 
5 7ن7طام. 0 2ع قط كه طاو /تاكه ا نأعد كه[ // :ماغط 

6 محمود عطيه: شروط الإحتهاد.9٠٠7.‏ منشور على شبكةالانترنت 

8 - 2 مام 20ع:111[غ10117و/ط7؟172/1مء.97117117.50001212// :خط 
انظر كذلك يزيد السلمى: قاعدة لا مساغ للإجتهاد في مورد النصء 7٠٠١‏ منشور على شبكةالانترنت 
0 7 مام لمع قط 1م طاو /اعط. طمعلتطة.دعا زهحمص// :مغغط 


69 انظرى ذلك د. / مأمون محمد سلامة: قانون العقوبات القسم العام, دار النهضة العربية. القاهرة. - 


تك 


ومن الجدير بالذكر أن للجريمة ركنان أساسيان لاغنى عنها أولهما: هو 
الركن المادى وهو العمل الخارجى الذى يأتيه الإنسانء بمعنى آخر هو السلوك 
الإنسانى الذى يقوم بارتكابه الشخص والذى يحرمه قانون العقوبات. 


ويعتبر هذا الروكن هو الركن الأساسى فى الجريمة من الناحية الواقعية 
سواء كان أخذ هذا الفعل صورة الفعل المجرم أو الامتناع عن إتيان فعل معين 
أوجب على القيام به نص قانونء إذ أن كل من الفعلين سواء الإيجابى أو السلبى 
حرص القانون على العقاب عليه إذا أسفر أى“ منهما على نتيجة يجرمها القانون 
الجنائى '''. وسوى القانون بين كل من الصورتين فى توافر الركن المادى. 


وبالتالى يمكن القول أن الركن المادى ثلاث عناصر: هو الفعل والنتيجة 
وعلاقة السببية وهى التى تعنى أن يكون بين سلوك الجانى والنتيجة علاقة 
السبب بالمسبب وتؤدى إلى ربط السلوك والنتيجة وتثبت أن ارتكاب السلوك هو 
ما أدى إلى حدوث النتيحة." 


ويعد الركن الثانى للجرهة هو الركن ال معنوى: وهو ركن لازم لقيام 
الجرهسة وللركن العنوى عنضران أسافيان هنما: 


- عنصر العلم. 
- وعنصر الإرادة. 
ويعنى الأول: العلم بالجريمة وبأركانها والعقوبة المترتبة عليهاء ويعد ذلك 


العلم- كما سبق القول- مفترض قانونا إذا أن القانون يفترض علم 
الكافة به. 


- 001 ص37. وكذلك د. /يسرانورعلى: شرح قانون العقوباتء القسم العام الجزء الأولء دار النهضة 
العربية: القاهرة. ٠٠00‏ ص9١5.‏ 

() د./ محمد ذى أبو عامن د. / سليمان عبد ال منعم: قانون العقوبات: القسم العامء منشأة ال معارف. 
الإسكندرية. ٠١07‏ ص/7/1. 

)2 د. / إبراهيم عبد نايل: قانون العقوبات: القسم العام, دار النهضة العربية؛ القاهرة. 3٠./٠١0‏ 


.70١/ ص‎ 


اداع 


والعنصر الثانى هو عنصر الإدارة: فإذا توافر لدى الجانى قصد جناف فى ارتكاب 
الواقعة المؤثمة فإن الجريمة تكون جريمة عمدية و إذا كانت إرادة 
الجانى م تتجه إلى ارتكاب الفعل فإنه يتوافر فيها ركن الخطأ وتكون 
الجريمة تبعاً لذلك جرمة غير عمدية”". 


وتكون الجريمة بذلك كل فعل مجرم سواء كان إيجابياً أم سلبيا وكان 
هذا التجريم جنائياً فإن المشرع يقرر له جزاءاً يتعين على الأفراد الالنزام به 
'" وعدم الخروج على ما قرره المشرع من قواعد قانونية» فيتعين عدم ارتكاب 
أى فعل يؤدى إلى مقارفة الجريمة سواء كان ذلك الفعل إيجابياً أم سلبياً إذ أن 
ارتكاب ال معتدى لذلك الفعل سيؤدى حتما إلى حدوث جرممة جنائية يعاقب 
عليها القانون بالجزاءالذى حدده فى القاعدة القانونية الجزائية التى يلتزم الكافة 
باحترامها وعدم الخروج عليها"'". 


ولذلك يمكن القول بأن المشرع حرص على تنظيم الأفعال التى تعتبر 
مقارفتها جريمة قانونية يتعين أن يتم إنزال العقوبة على كل من يرتكبها وإن 
هذه القواعد عامة مجردة لا تخاطب افراداً بعينهم فقط دون آخرينء وأن هذه 
القواعد يتعين على الكافة احترامها. 


وإذا كان اللمشرع يقوم بتنظيم النص الجنائى معنى الجريمهة 
والعقوبة معاً إلا أنه وفى بعض الأحوال يقوم بذكر العقوبة فقط 
ويحيل تحديد الإطار العام للتحريم وبيان شروطه التفصيلية إلى نصوص 
أخرى ويطلق على تلك الحال النصوص على بياض أى أن تلك النصوص 


تعد نصوص تجرمية فقط وتترك تحديد الاختصاص إلى جهات أخرى 


(2)0 د./ أحمد فتحى سرور: الوسيط فى شرح قانون العقوبات: القسم العام, دار النهضة العربية» القاهرة. 
7 ص761. 

)2 «د./ أحمد عوض بلال: النظرية العامة للجرية والعقوبة: القسم العام, دار النهضة العربية» القاهرة. 
علا ص١1.‏ 

)2 د./ عبد العظيم وزير: شرح قانون العقوبات» القسم العام. الطبعة الثانية. دار النهضة العربية 
القاهرة. 0 ص178. 


”اع 


3 


لتحديد النموذج القانونى للجرمة"". وتعتبر الحاله السابقة أيضا صورة من صور 
التجريم العقابى للفعل الإجرامى وإن اختلفت القواعد التجريمية التى تحكمها إذ 
أن غرض المشرع الأساسى هو وضع الضوابط التى تكفل حماية المجتمع وعدم 


تعريض الأفراد للخطر. 


وبالتالى إذا ما وضع القانون النص التجريمى وقام بتحديد أركان الجريمهة 
وتبيان العقوبة التى تخصص لقترفيها فإن النص التجريمى يضفى على الفعل أو 
الامتناع صفته غير المشروعة ولا يكون لهذه الصفة غير المشروعة أهميتها على 
الساحة القانونية إلا بعد تجرممها القانوفى.'" 


فإذا ما كان ذلك وثبت للقاعدة أهميتها الشرعية فإنه يوجب على الأفراد 
الالتزام بها وعدم مخالفتهاء وبالتالى لا يممكن أن يتم الإعفاء من ذلك الاعتداء 
إذ أن المشرع يفرض الحماية الجنائية بصفة عامة لكل القواعد القانونية بغرض 
تحقيق مصلحة يحميها فإذا ما حدث انتهاك لتلك القاعدة فإنه سوف يترتب 
أكبراد عن ذلك 


وإذا كانت هذه القواعد التجريمية تخاطب الكافة فإنه يتعين على المتمتع 
بالحصانة أن يلتزم بها وألا يجعل من الحصانة القضائية ذريعة للعدوان على 
تلك القواعد, إذ إنه - وكما سبق القول- فإن العمل الدولى جرى على تطبيق 
القواعد الجنائية على بعض الدبلوماسيين دون النظر إلى حصانتهم. كما حدث 
فى الولايات المتحدة وقيامها بإلزام الدبلوماسيين بدفع الغرامات الواردة على 
سيارتهم. 

ج-عمومية القانون ون التذرع بالجهل بالقانون غير مبرر 


يقوم القانون بمخاطبة جميع الأفراد المقيمين على أرض الدولة دون تمييز 
بينهم لذلك فإن تطبيق القانون يلزم الكافة فإذا منع القانون الشخص من 
فعل معين فإنه عليه أن يلتزم إذ أن القانون يخاطب الكافة. 


)01 1 عصام عفيفى حسنى عبد البصير: القاعدة الجنائية على بياض دراسة مقارنة فى القانون الوضعى 
والفقه الجنائى الإسلامى. الطبعة الأولى» دار امحجد للطباعة؛ القاهرة 3٠١7/15٠١37‏ ص18. 
17 ,1991 ,.[.10آ.6..آ ةد اصنحصلج عدم أء 1همةط 6ذه01آ :(,ى), وذلاء0آ1 )2( 


وه د. / محمد ذى أبو عامر. د. / سليمان عيد امنعم» قانون العقوبات. القسم العام, مرجع سابق» ص/ا/؟. 


رلك 


كما يفترض القانون علم جميع هؤلاء المقيمين على أراضى الدولة بالقانون 
وباحكامه وبقواعده التى وضعها. 

وبالتالى فإن المقصود من هذه القاعدة افتراض علم الكافة بالقانون وأنه 
واجب التطبيق عليه حتى ولو م يعلم بالقانون وهدف القانون من ذلك موضع 
استقرار للمراكز القانونية وا معاملات. '" 


فلا يحتاج المشرع إلى تطبيق القانون لكى يتم إثبات أن المواطنين قد 
علموا بالقانون إذ أن قاعدة عدم جوز التذرع بالجهل بالقانون وتعد تلك 
القاعدة قرينة قاطعة لا يمكن إثبات عكسها بشأن تطبيق قانون العقوبات. 

وبالتالى لا يمكن لأى شخص أن يتذرع بعدم علمه بالقانونء فإذا ما قام 
بالدفع بذلك فإنه لا يمكن القبول بذلك الدفع لأن هدفه فى هذه الحاله تعطيل 
تطبيق القانون”". ولا يمكن أن يستفيد منه ذلك الشخص. إذ لا يمكن لهذا الدفع 
أن يتم قبوله مع وجود قرينة على قانونية تفترض علم الكافة بالقانون. 


وإذاً فان الحرص على استقرار المراكز القانونية وعدم تلاعب الأشخاص بها 
هو غرض افتراض العلم بالقانون. 

وقدأيدت أحكام النقض تلك القاعدة ومنها ما قضت به المحكمة 
من أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن أنه يبيع 
الدذقيق الذى حاز منه قدراً فخماً- على وجه الاعتياد- وأن ما باعه يوم 
الشينط كان عدوا عمو ضاة خضمن الاثعار :وافية' اق وتاك ترهس جكولتة 
القانون. مما لا يقبل التذرع به- وكان لما حصله الحكم من اعتراف الطاعن 


)0 د. عبد الرسول عبد الرضا: التجريد والعمومية في القاعدة القانونية. 25٠٠١‏ منشور على شبكةالانترنت 
0--3710-5669198:0126م25 .ع 1ع هخ /تلكا. حدمء.17.2102125؟// تغط 
انظر كذلك أحمد عز الدين: نفاذ التشريع؛٠5‏ 2,7 منشور على شبكةالانترنت 
لمصغط. 20-5762ع 1ط /حنامء. اعصله. مصدحده؟// :ماغط 
6 حمزة نادى: لا يعذر ال مرء بجهل القانونء 7٠١9‏ منشور على شبكةالانترنت 


9 ح- ]7 مطح لدع 1ط 17ه طو/طا 7 /حدمء.202غ11مططله .كوكم // تصاغط 


ع3 


افده القادة فق الأدراق مسن عن القرذاف"المى انوت االعكبةة رضيينا فقي 
للطعن إذ أن الطاعن بجريمة بيعه الدقيق الفاخر فى محل البقالة المملوكة له 
قل :العصول اق ترخيض زنك يتوق الحكم قد طبخ القافون عاق واقهة 
الدعوى تطبيقاً صحيحاً.”" 


ويتضح من الحكم السالف أنه يؤكد على أن الدفع بالجهل بالقانون لا 
ممكن الأخذ به. 


ومما سبق يتضح أن الجهل بالقانون لا يمكن التسليم به فإذا ما أقدم 
الشخص امْتمتع بالحصانة الدولية على مخالفة القانون والعدوان على أى شخص 
من المواطنينء فإنه يكون فى موضع المعتدى ولا يستطيع أن يدفع بجهله بقانون 
الدولة ال مستقبلة: وبالتالى يمكن لمن وقع عليه التعدى أن يقوم برد الاعتداء 
الواقع عليه من باب أولى لعلمه بأن القانون يبيح له ذلك الفعل. 


قلا أقر للباعث على اللستولية الحناشة 


ذا 0 


والباغك نوعان: 


أولهما: إيجابى وهو الذى يؤدى على جذب الشخص إلى فعله كأنواع 
الشواب والمكافأة وغيرها من الأمور التى تشجع على إتيان العمل. 


وثانيهما: سلبى وهو ما يؤدى بالشخص إلى تجنب فعل معين حرصا منه 
على تفادى اللوم والتوبيخ أو العقاب.'" 


)00 طعن رقم 060 لسنة /الاق. حجلسة ١١/118/5اس‏ ١اص١75.‏ 
0( د. / عادل عامر: الفرق بين الدافع والباعث على الجريمة.01١٠7.‏ منشورعلى شبكةالانترنت 
#ططم. لمع 1ه ادكه[ /أعد.تكده .7 1// تصاغط 
[9وة فى مضمون ذلك سرور بن محمد العبدالوهاب: الفرق بين الدافع والباعث على الجرمة./١٠7.‏ منشور 
على شبكةالانترنت 


8ح ؟مطم. لدع قطغ هطو 507.52 .تط. طا7؟// :صاغط 


ء١6‎ 


والباعث على الجريمة لا يمكن اعتباره ركنا من أركانها والتى لا تتم إلا إذا 
توافرء إذ أن الباعث على الجريمة لم يرد ضمن أركان الجريمة وم يعني الل مشرع 
بتنظيمه: بل إن أحكام المحاكم المختلفة قد تواترت على أن الباعث على ارتكاب 
العويمة لا وكين أن كون عنهرا عق عناضرها أذ ركنا مين أركانيا ولتنك لا 
تحرص الأحكام القضائية على بحث الباعث بين طيات الحكم إذ لا أهمية له 
سواء بالإيجاب أو بالسلب على صدور الحكم القضاق لتوافر الجريمة التى ارتكبها 
الجانىء. والقول بغير ذلك يؤدى إلى إفراغ القاعدة القانونية من محتواها ويؤدى 
لعدم استقرار الأوضاع القانونية. 


وقد استقرت أحكام النقض على "أن الباعث على الجريمة ليس عنصرا من 
عناصر تكوينها".'" 

وكذلك نصت المحكمة أن "الباعث فى الجرائم ليس من بين أركانها فلا 
يعيب الحكم أنه لم يبين الباعث والخطأ فيه مهما يكن من هذا الخطأ أو 
الإغفال فإنه لا ينققص من قيمة أدلة الإدانة المبينة فى الحكم.'" 


لذلك لا يمكن أن يعترف بوجود أى باعث أدى إلى قيام الشخص المتمتع 
للشخص المعتدى عليه أن يقوم برد ذلك الاعتداء عن النفس أو امال له وللغير. 


هب جواز دفع الاعتداء فى حالة امتناع المسقولية الجنائية 


سبق وأن تعرضنا لحالة امتناع المسئولية الجنائية وإن المقصود بها 
الأشخاص الذين يتوافر بهم عارض من عوارض الأهلية كصغر السن أو الجنون 
أوغرهاء وإذا كان في راى إلى .عيم جعواز الناقاع لقرعي كن الشخص هيز 
المسئول كالصبى والمجنون لأن فعلها لا يوصف بعده المشروعية '”, ويعتد هذا 
الأى بكون الفعل المؤثم مشروع من عدمه. 


)00( طعن رقم 2 لسنة ٠ق‏ مكتب فنى ص 0ع"اجلسة .100/1١١/١١‏ 
إفزة طعن رقم ٠ق‏ حلسة ؟١١/1107/75١مكتب‏ فنى ص016 وكذلك طعن رقم 7 اجلسة 
/7/11 مكتب فنى "اص107. 


4 د. / محمود محمود مصطفىء. قانون العقوبات, القسم العام مرجع سابق. ص؟١7.‏ 


للك 


إلا أن الرأى الراجح فى الفقه قد ذهب إلى أنه يجيز الدفاع الشرعى ضد 
أعمال هؤلاء الأشخاص إذ أن عدم المسئولية الجنائية لا تغير من وصف الفعل 
وكونه غير مشروع."" 

وإذا كان يجوز الدفاع الشرعى ضد من امتنع مسئوليته ولا يجوز توقيع 
العقاب الجناى عليه. فإنه ومن باب أولى يجوز الدفاع الشرعى ضد الأشخاص 
من المتمتعين بالحصانة الدولية للاتحاد فى العلة. إذ أنه وإن كان كل من السببين 
يحول دون المحاكمة إلا أن كل من السببين لا ينال من وصف فعل التعدى 
واعتباره عمل غير مشروع يجيز رد الاعتداء من جانب ال معتدى عليه. 


() د./ السعيد مصطفى السعيد: الأحكام العامة فى قانون العقوبات» دار النهضة العربية» القاهرة. 
31 ص الا. 


لااءع 


للك 


الباب الثانى 
الآثار القانونية لسمو حق الدفاع الشرعى على الحصانة الدولية 


سبق وأن أوضحنا أن حق الدفاع الشرعى يسمو على الحصانة الدولية 
وأن حق الأفراد فى أن الدفاع عن أنفسهم أولى من الحصانة ال ممنوحة للأشخاص 
امتمتعين بالحصانة الدولية. 


ذلك السمو سواء بالنسبة للفرد إذا ما قام باستخدام حق الدفاع الشرعى ؟فهل 
تقع عليه أى مسئولية سواء من الناحية الجنائية ؟ أو من الناحية المدنية؟ 


على الدولة إذا ما قام أى من أفرادها باستخدام ذلك الحق ؟ فهل يتم توقيع 
جزاء معين على الدولة؟وهل يقع على الدولة أى مسئولية على المستوى الدولى 
من عدمه؟ هذه الأسئلة هى ما نحاول الإجابة عنها فى هذا الباب. 

وسننتهج فى ذلك التعرض ممدى مسئولية الفرد عن استخدام حق الدفاع 
الشرعى. ثم ندلف بعد ذلك إلى التعرض إلى مدى مسئولية الدولة عن استخدام 
حق الدفاع الشرعى وذلك وفقا لأحكام وقواعد القانون المصرىءوذلك على النحو 
التالى: 

الفصل الأول: مسئولية الفرد عن استخدام حق الدفاع الشرعى. 


الفصل الثانى: مسئولية الدولة عن استخدام حق الدفاع الشرعى. 


داك 


خرت 


الفصل الأول 


مسئولية الفرد عن استخدام حق الدفاع الشرعى 


لاجدال أن لجوء الفرد لحق الدفاع الشرعى فى الدفاع عن نفسه بات حقا 
قانونيا أصليا مقررا له بموجب أحكام القانونء إذ أن حق الإنسان كما يثبت 
له فى القانون الدولى مموجب الإعلانات والمواثيق الدولية التى تقرر حقوقه.فإنه 
يشت له ف القانون الداخلى بموجب الدستور والقانون.'") 

ولكن هل شركب أق أثر فلن استغخدامة لذلك الحق. .هن الناحيبة 
القانونية؟ بمعنى آخر هل يترتب على ذلك أية مسئولية للفرد إن استخدم حق 
الذقاغ الشره؟ 

لاشك وقبل أن ندلف للإجابة عن هذه التساؤلات أن نتعرض أولا إلى كيفية 
إثنات أن الفرة كان قحالة دقاع شرعى عن النفس وسنتتعرض لذنك وفق ما 
سطره القانون المصرى من قواعد. ثم نتعرض بعد ذلك إلى الإجابه عن التساؤل 
الرئيسى لهذه الجزئية وهو هل تقع على الفرد أية مسئولية جنائية كانت أم 
مدنية إذا استخدم ذلك الحق؟ 

وسوف نقوم بإستعرض هذه المواضيع فى المبحثين التاليين: 

ا مبحث الأول: إثبات حالة الدفاع الشرعى. 

المبحث الثانى: المسئولية الجنائية والمدنية لاستخدام الفرد لحق الدفاع 
الشرعى. 


() د./عادل محمد عبد العزيز حمزة: الطبيعة القانونية لحقوق الإنسان فى القانون الدولى العام, دراسه 


أحرك 


رارك 


ا مبحث الأول 


إثبات حالة الدفاع الشرعى 


إن عق المسائل الأولية الى حي عليثنا راستيا هى كقية إثبات أن 
الفرد كان فى حالة دفاع شرعى حتى يستطيع الفرد أن يتمسك بسمو حقه فى 
الدفاع الشرعى على حق الشخص التمتع بالحصانة. 


وبداءة يجب أن نتعرض لتعريف الإثبات. 


والإثبات بصفة عامة هو تأكيد لوجود أمر أو صحة أمر متنازع عليه 
وذلك بالدليل أو البرهان على ذلك الحق.() 


ويعود أصل الإثبات لغة: إلى ثبت الشئ ثباتا وثبوتا فهو ثابت وأثبته 
ود 5 ان 
ويمكن تعريف الإثبات القانونى بأنه إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق 
التتى حددها القانون على وجود قاعدة قانونية متنازع عليها يؤكدها أحد 
أطراف الخصومة وينكرها الطرف الآخر." 

كما عرفته محكمة النقض ال مصرية بان: "الإثبات بممعناه القانونى هو إقامة 
الدليل أمام القضاء بالطرق التى حددها القانون فهو قوام الحق الذى يتجرد 
من قوته مام يقم الدليل عليه".'” 


()22 عزالدين محمد أحمد الأمين: الإثبات القضاق. مفهومه وأهميته في القضاء وتنظيمه التشريعي» 
منشور على شبكةالانترنت: 
مطغط .صن لاء ع -0- زوع /ححدمء .]اقحس تطامه// :صاغط 
6 د. / عادل عامر: الإثيات القضائي مفهومه وأهميته في القضاء وتنظيمه التشريعي. 27٠٠١‏ منشور على 
شبكة الانترنت 
6- ص مرططام. لدع 1ط 01 طاو / حا /حنامء .قلغت 1 لعططته حامحط- هل تكوكوا// تماغط 
()2- يسرى عوض عبد الله: مفهوم الإثبات القضائي وأهميته, 7٠٠1‏ منشور على شبكة الانترنت 
8178-41 5-503323006917011105713501293 7 تزطام. 12120 51017/ جتن 01 / حم . كلمع مصطمط .11// :خط 
06( الطعن رقم ١‏ لسنة 06 ق حلسة /1185/0/71. 


رارك 


ويتفق الباحث ورأى محكمه النقض فيما انتهت اليه من تعريف للإثبات 
إذ انه يعد تعريفا جامعا للإثبات القانونى. 


ويمكن القول بأن: غالبية التعريفات قررت أن الإثبات القانونى هو ما 
يتم إثباته أمام القضاء وليس أمام أى جهة أخرى وأن يتم ذلك الإثبات بإقامة 
الدليل على وجود واقعة قانونية معينة تم التنازع بين الأفراد بشأنها وبين منكر 
لوجود تلك الواقعة وبين مؤيد لتلك الواقعة. على أن يتم إثبات تلك الواقعة 
بطريقة من الطرق القانونية والتتى حددها سلفا القانون وتختلف الطرق 
القانونية للإثبات بين كل من القانونين المدنى والجنائ ال مصرى. ففى القانون 
اللمدنى حدد المشرع طرقا محددة لا يمكن تجاوزها وهى الكتابة والشهادة أو 
البينة والقرائن والإقرار واليمين والمعاينة.!" 


ولوق" السالقة هئ الطنرق اللصبدةة سانا عرق التشرع المصرى والفى لا 
يجوز الإثبات بغيرهاء كما أن القاضى غير ملزم بتوجيه الخصوم فى التمسك بأى 
طريقة من الطرق إذ أن القاضى يلتزم بالحياد بين الخصوم فلا يقوم بتوجيه 
خصم بوجود حق له أو أن الطرق التى عمد إلى استخدامها غير مجدية فى النزاع 
أو أنينا لمن ووقرهان:التمل ق الدعوى 'لماتم ذلك لصم" 


كما يلتزم القاضى أن يفصل فى الخصومة بالأدلة ا مطروحة عليه فقط فلا يمكن أن 
يتجاوز تلك الأدلة ويقضى بعلمه الشخصى”'. وليس معنى ذلك أن دور القاضى سلبيا 


")2 قضت محكمة النقض على أنه "لا يجوز للخصم أن يثبت دعواه إلا بطرق الإثبات التى حددها 
القانون وهى الكتابة- الشهادة أى البينة- القرائن- الإقرارات- اليمين- المعاينة. ومحكمة الموضوع 
مقيدة بحجية ما يثبت لها من الأدلة سالفة الذكر (نقض 1100/0/19) مجموعة أحكام النقض السنة 
السادسة ص .)1١90‏ 

0" قضت محكمة النقض المصرية بأن "المحكمة غير ملزمة بتوجيه المدعى أو تكليفه إثبات دعواه أو 
تقديم المستندات الدالة عليها إذ الأمر فى ذلك كله موكول إليه ليدلل على التعويض الذى يطالب 
به بالكيفية التى يراها". (نقض 1971/٠١/١1‏ السنة ١١‏ ص90/) كما قضت بأنه "محكمة الموضوع 
غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أولفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع 
حسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة" (نقض )1997/1١/76‏ الطبعة رقم 716 
لسنة 09 ق) 

9" قضت محكمة النقض على أنه " لا يجوز للقاضى أن يفصل فى الدعوى استنادا إلى معلوماته الشخصية 


إلاأن له الاستعانة بالمعلومات المستقاه من الخبرة بالشئون العامة" (طعن رقم 45 لسنة »4ق - 


كرك 


لا يممكن له التدخل فى بحث الدعوى إذ أن للقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه اللجوء 
للإثبات بطريق الشهود وله أن يوجه اليمين المتممة لأى خصم من الخصوم. ولا 
ينال ذلك مما سبق إيضاحه من أن القاضى قام بتوجيه الخصوم. إذ أنه فى حالة 
بحثه الدعوى وغايتة بالوصول بالدعوى إلى حكم عادل يقتضى من القاضى فى 
بعض من الأحيان التثبيت من أى أمر من الأمور ليقوم بتقدير الأدلة المطروحة 
عليه على الوجه الصحيح ليصل إلى حقيقة النزاع وإلى صاحب الحق فى التقاضى. 


وتجرى أحكام الإثبات ف القانون المدنى المصرى إلى ما ورد بنص المادة 
الأولى من قانون الإثبات فى أنه "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات 
التخلص منه" وقررت بذلك المادة على أن كل من يدعى وجود التزام معين أن 
يقيم بنفسة الدليل غعلى ذلك. 


إذ أن الأصل ف الإنسان براءة ذمته من أى دين وعلى من يدعى خلاف 
ذلك أن يثبت ذلك وعلى ذلك تواترت أحكام محكمة النقض.'" 


كما أنه ومن الجدير بالذكر أن أحكام الإثبات لا تتصل بالنظام العام, إذ 
أن قواعد الإثبات ومن أهمها تحديد الخصم الذى يكلف بعبء الإثبات ليست 
متعلقة بالنظام العام: لأن الخصم الذى لم يكلف أصلا بإثبات واقعة معينة 
أن يطلب أن يقيم هو الدليل عليها كأن يطلب من ال محكمة أن تحيل الدعوى 
للتحقيق ليتمكن من إقامة الدليل الذى م يكن مكلفا به. فإذا تم إجابته من 
المحكمة فإنه يمتنع عليه بعد ذلك أن يحتج بأنه ليس عليه عبء إثبات ذلك 
وأنه مم يكن مكلفا قانونا بإثبات ذلك.'" 


-جلسة 191/1/5/17السنة ١9‏ ص 999 قاعدة193) 

)2 قضت محكمة النقض على أنه "المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعيا عليه 
أصلا فى الدعوى أو مدعيا فيها'(طعن رقم 06415 س 07 ق جلسة 1947/1/17 والطعون أرقام 31/99 
/لوءلاء #اع”ا لسنة77 ق جلسة 1998/7/17) كما قضت بأنه "أن المقرر فى قواعد الإثبات أن البينة على 
من يدعى خلاف الأصل بمعنى أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته- إنما يقع على عاتق من 
يدعى خلاف هذا الأصل عن إثبات ما يدعيه" (نقض //141/7١مجموعة‏ أحكام النقض فى خمسين 
عاما ج21 المجلد الأول سنة 1480 ص .١77‏ كما قضت المحكمة أن "ببراءة الزمة. الأصل فى نطاق 
الحقوق الشخصية. أثره. التزام نم يدعى على غيره حقا أو قولا ملزما بحق بإثبات ذلك. (نقض 1/70/ 
طعن رقم 17/18 لسنة 77 ق) 


0" قضت محكمة النقض أنه "القواعد التى تبين على أى خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام 3 


عارك 


كما أنه يمكن القول أيضا أنه إذا ألزمت المحكمة أحد الخصوم إثبات 
واقعة معينة وكان ذلك الشخص ليس مكلفا بإثبات دعواه فإن ذلك الخصم إن 
استجاب إلى طلب المحكمة وأحضر شهودا للتدليل على ذلكء ولكن كان عليه إن 
أراد أن يرفض ذلك التكليف أن يعترض على ذلك الحكم التمهيدي بمحضر الجلسة 
حتى ولو أحضر شهودا بعد ذلك فقد أبدى اعتراضا على ذلك الحكم يمكنه 
بعد ذلك من التمسك بعدم إلزامه بالإثبات. 


أما الإثبات فى القانون الجنانٌ اللمصرى فإنه يختلف عن القانون ال مدلى إذ 
أنه وإن كان الإثبات الجنائى يعنى إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى 
المتهم أى إثبات وقائع الاتهام ضد المتههم"". 

ويتشابه بذلك مع القانون المدنى من ضرورة إقامة الدليلء إلا أن الإثبات 
فى القانون الجنائى قد ورد عليه قاعدة أخرى مرنة تعتمد على العقيدة القضائية 
وهى قناعة القاضى فى صحة إسناد الاتهام إلى المتهم من عدمه ". 

وتعتمد هذه القاعدة على أن للقاضى الجناقٌ حرية كاملة فى تكوين 
عقيدته وبالشكل الذى يراه مناسبا لكشف الحقيقة. وهو ما دعا البعض الى 
تعريف الإثبات الجناى بأنه الوصول بالدليل المقدم فى الدعوى الجنائية فى 


مراحلها المختلفه سواء بالنفى أو الإثبات وبطريقة مشروعه الى مبلغ اليقين 
1 ان 


-العام ويجوز للخصم الذى لم يكن مكلفا فى الأصل بحمل عبء إثبات واقعة أن يتطوع لإثباتها 
بطلب إحالة الدعوى للتحقيق من أجلهاء فإذا أجابته ال محكمة إلى طلبه أمتنع عليه أن يحتج بأنه م 
يكن مكلفا قانونا بالإثبات وذلك على أساس أن تقدمه بهذا الطلب وسكوت خصمه عنه يعد مثابة 
إتفاق بينهما على نقل عبء الإثبات" (طعن رقم 1/السنة الاق - جلسة 19371/11/99س ١‏ العدد 
الرابع ص ه/0١).‏ 

4)١(‏ د./ جميل عبد الباقى الصغير: أدلة الإثبات الجناى والتكنولوجيا الحديثة. دار النهضة العربية, 
القاهرة. ٠0.«لاء‏ ص١١.‏ 

)2 د./عادل عامر: الإثبات القضائي مفهومه وأهميته في القضاء وتنظيمه التشريعي:١٠٠27‏ منشور على 
شبكةالانترنت: 

6- 7 ؟مطام. لدع ط ماو /حان؟ حم .قلغن 1لعمسعطممم - عل .كوكم // :صاغط 
)2 د// عبد الحافظ عبد الهادى عابد: القرائن فى الإثبات الجناق بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى» 


دراسه مقارنة: رسالة دكتوراة. أكادمية الشرطة, ٠1919.ص‏ 50. 


ا”ءع 


ققد تصتة غاى ذلك الكادة دلق قافون الكجراءات العنائية والحى 


قررت أنه " يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل 
حريته. ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل م يطرح أمامه فى 
الجلسة. وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة 
الإكراه أوالتهديد به يهدر ولا يعول عليه" ولذلك يشترط فى ممارسة القاضى 
لحريته فى الاقتناع عدة شروط هى: '") 


0) 


فق 


١-أن‏ تكون عقيدة القاضى واقتناعه قد استمدا من الأدلة التى طرحت 
عليه فى الأوراق أو بالجلسة إذ لا يمكن الاستناد إلى دليل لمم يطرحه 

؟-أن يكون الإجراء الذى استند إليه القاضى فى تكوين عقيدته إجراء 
صحيح يقدم على مراعاة شروط القانون. فإذا ما كان الدليل 
المستمد تم بإجراء باطل كان الحكم الصادر باطلا أيضا لابتناءه 
على دليل تم بإجراء باطل.'" 

#-آن تكون الأدلة العى امعد اليها القافىئ ممتساغة عقلا: إذّ يحبنبه أن 
تتماشى الأدلة مع العقل والمنطق والتسلسل المنطقى للأمورء ويجوز 
بالتالى طرح أى دليل لا يتفق والمنطق ولا يتم التعويل عليه. 

>- يجب أن يكون الحكم بالأدلة مبنيا على يقين القاضى فى صحة الاتهام 
للمتهمء أن الشك يفسر لصالح المتهم. لذلك يتعين على القاضى أن 
يحكم فى الإدانة بعد أن يتيقن من إدانة المتهم. 

إن يؤسس القنافى اقشاعة وقاء عن قدة قراكق أو اسغزلالات: مخطلفة: 
[ذ أن القراكق الشى لأكرقيى طرقية الدليل + لمكن الاسقناة عليفا 
منفردة للتقرير بشوت الإدانة فى حق امتهم. 


د. / مأمون محمد سلامة: قانون الإجراءات الجنائية, معلقا عليه بالفقه أحكام النقضء الجزء الثانى» 
طبعة ثاذئ القضاه. مره ص .١٠١5-11/‏ 
د. / أحمد عوض بلال: قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطريقة غير مشروعة ف الإجراءات الحجنائية 


ادع 


١1-يلتزم‏ القاضى أن يقوم بتسبيب حكمه وأن يحدد المصادر التى استند 
إليها فى تكوين عقيدته. ويقصد بأسباب الحكم الأسانيد الواقعية 
الى بتئ غلبها الحكه.”" 


ومن الجدير بالذكر أنه يوجد بعض الاستثناءات على هذا المبدأ نوجزها 


أ- تقيد القاضى الجناقىٌ بطرق الإثبات الخاصة باللمواد غير الجنائية إذ أن 
القاضى الجنائى قد يستلزم حال فصله فى أنواع معينة من الدعاوى 
الفصل فى بعض المسائل غير الجنائية وتخص فروع أخرى من 
القانون ففى جرممة خيانة الأمانة حدد ال مشرع ضرورة توافر أى 
عقد من العقود الخمس المنصوص عليها فى المادة ١6'من‏ قانون 
العقوبات لتقع جريمة خيانة الأمانة. ومن المقرر أن جميع تلك 
العقود مدنية. ولذلك كان لزاما على القاضى الجنائىٌ أن يتعرض 
للعقد المدنى المثار بشأنه النزاع إذ أن ذلك يعد فصلا فى مسألة 
أولية يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية. لذلك فإنه للفصل 
فى ذلك الشق المدنى بات من الضرورى أن يلتزم القاضى الجناق 
بأحكام الإثبات فى القانون المدنى بما يخص التعرض لتلك العقود. 

ب- أنه يوجد بعض المحاضر التى تكون لها قوة إلزامية أمام المحكمة 
فلا تستطيع أن تلجأ إلى اقتناعها بعدم حدوث ما ورد بتلك 
المحاضر على أساس عدم حدوثها ومن ذلك محاضر ال مخالفات”, 
والتى يعتبر ما أثبته بها المأمورن المختصون حجة عل المتهم 
إلى أن يثبت هو عكس ذلكء. ومن ذلك أيضا محاضر الجلسات 


وماهت بها من وقائع قد حدثت وإجراءات صحيحة قد 


6 د. / فوزية عبد الستار: شرح قانون الإجراءات الجنائية. دار النهضة العربية. القاهرة. 2.15/7 ص 007. 
4 د. / مأمون محمد سلامة, قانون الإجراءات الجنائية, معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض. مرجع سابق» 
ص .٠١١8 - ٠٠١6‏ 


ف نصت امادة 6١‏ من قانون الإجراءات الجنائية أنه تعتبر اطمحاضر امحددة فى مواد امخالفات حجة 


با لنسبة للوقائع ١‏ لتى يششتها المأمو رون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها" 


ليمارك 


تم اتخاذها فلا يمكن للقاضى التعرض لصحة تلك الإجراءات أو 
الوقائع من ناحية حدوثها من عدمه. 


العقيدة القى يتمفع بها القاض الحجناق.'" 


(0) 


قضت محكمة النقض على أن العبرة فى ا محاكمات الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة 
عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولايصح مطالبته بالأخذ بدليل دون دليل كما أنه من المقرر أن لمحكمة ال موضوع 
كامل الحرية فى أن لها أن تعول فى تكوين عقيدتها على أقوال متهم آخر متى أطمأنت إليها ومن حقها 
كذلك أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عما قاله شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى 
غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طامًا أذها لم تستند إليها فى قضائها.(نقض 111/7/7/71 مج س 76 ص /4717)(نقض 
مج س1 ص1716)(نقض 110/٠١/7١‏ مج س 1 ص /101)كما قضت محكمة النقض على أن من ال مقرر 
وفق المادة 7١7‏ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم /الالسنة 111/7 أن القاضى الجناق يحكم فى 
الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته إلا أنه محظو رعليه أن يبنى حكمه عانى أى دليل مْ 
يطرح أمامه بالجلسة. يستوى فى ذلك أن يكون دليلا على الإدانه أو البراءة وذلك لى يتسنى للخصوم الإطلاع 
عليه والإدلاء برأيهم فيه (نقض 1915/17/1 مج س 7١‏ ص07؟) -كما قضت محكمة النقض على أن للمحكمة 
الجنائية أن تستند فى حكمها إلى أى عنصر من عناصر الدعوى متى كانت هذه العناصر معروفة على بساط 
البحث أمامها وكان فى إمكان الدفاع أن يتولى مناقشتها وتنفيذها بما يشاء فإذا أدانت المحكمة متهما استنادا 
إلى شهادة شهودفى قضية مدنية م يكن هو طرفا فيها وم تكن له علاقة بها فلا تترتب عليها فى ذلك مادامت 
هذه القضية كانت مضمومة إلى الدعوى ال مطروحة أمامها فى هذه الدعوى.(نقض 117//11/17المحاماه س 
رقم ع0؟ ص 197) -كما قضت محكمة النقض على أن الأدلة الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض, 
فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة بحيث إذ أسقط أحدها أو استبعد تعذر التوقف على مبلغ الأثر 
الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة 
لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. (نقض ١91/1/6/1‏ مج س 75١ص‏ /1)(نقض 15/0/0/7 مج س1 
ص )10١‏ كما قضت محكمة النقض على أن للقاضى الجنان أن يكون عقيدته من أى عنصر عناصر الدعوى 
إلا إذا كان هذا العنصر مستمدا من إجراء باطل قانونا (نقض 1976/7/1 مجموعة القواعد القانونية ج ٠‏ 
ص16١)‏ كما قضت محكمة النقض على أن فتح القانون الجناق- فيما عدا ما استلزمته من وسائل خاصة فى 
الإثبات- بابه أمام القاضى الجنان على مصراعية يختار من كل طرقه ما يراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة. 
ويزن قوة الإثبات ا مستمدة من كل عنصر مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية 
فى كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل أدلة وظروفها (نقض 11755/1١/7١‏ مج س "ا ص )١15‏ كما قضت 
محكمة النقض على أن لا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن 
قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لمحكمة إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص 
عليه (نقض 1180/7/0 مج س 19 ص 101) نقض 1180/7/7١‏ مج س1 ص67) نقض 1980/11/15 مج س ا 
ص )٠٠١١‏ كما قضت محكمة النقض على أن الشارع مْ يقيد القاضى الحنائى فى المحاكمات الجنائية بنصاب 
معين فى الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمتن إليه طاما أن له مأخذه الصيحيح 
فى الأوراق (نقض 83/12/١5‏ مج س 71 ص )٠٠١١‏ كما قضت محكمة النقض على أن الأصل ف المحاكمات 
الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته ولا يصح مطالبته 
بالأخذ بدليل بعينة أو بقرينة خاصة فيما عدا لأحوال التى قيده فيها القانون (طعن رقم77السنة ماق 


مرك 


جلسة ١/1977/7س/١‏ ص:91) (والطعن رقم ١0“السنة ٠0‏ ق جلسة 1977/7/١‏ س ص711) (والطعن رقم 
لسنة الاق جلسة 1977/7/59 س /اص 6201) (والطعن رقم 117 لسنة 71 ق جلسة 99/ 1977/7س 
لاص )٠١7/‏ (والطعن رقم 1186 لسنة "اق جلسة 1977/17/0س ١7‏ ص١1165)‏ كما قضت محكمة النقض 
على أن الأدلة فى المواد الجنائية أقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما 
دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى 
ومن ثم فيحب المحكمة إن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريممة التى دين بها بما يحمل قضاؤها 
وهو ما يفيد ضمنا أنها لم تأخذ بدفاعه (الطعن رقم 1807 لسنة 5 ق جلسة ١15731/7/7س‏ 18 ص )77١‏ 
كما قضت محكمة النقض على أن لا تتقيد المحكمة وهى تفصل فى الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات 
امقررة فى القانون المدنى إلا إذا كان قضاءها فى الدعوى يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية هى 
عنصر من عناصر الجر مة امطروحة للفصل فيها فإذا كانت ال ملحكمة ليست فى مقام إثبنات عقد مدلى 
بين امتهم وصاحب الإمضاء-كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة- وإنما هى تواجه واقعة مادية هى مجرد 
تسليم الورقة وإتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها إفتئاتا على ما إجتمع اتفاقهما عليه فلا 
يقبل من المتهم أن يطالب صاحب الإمضاء بأن يثبت بالكتابة ما يخالف ما دونه هو زورا قولا منه بأن 
امسةند المدعى بتزويره تزيد قيمته على عشرة جنيهات إذ أن مثل هذا الطلب وما يتصل به من دفاع لا 
يكون مقبولا إذا لازمه أن يترك الأمر فى الإثبات مشيئة مرتكب التزوير وهو لا يقصد إلا نفى التهمة عن 
نفسه الأمر الممتنع قانوذا ما فيه من خروج بقواعد الإثبات عن وضعها (الطعن رقم 7١‏ لسنة؟ ق 
جلسة 1973/1/7 س ١‏ ص 7/8)(والطعن رقم 79السنة 7 ق جلسة ١1973/7/7س ١‏ ص 165)(والطعن 
رقم 7717١‏ لسنة 7 ق جلسة ١15713/4/7س‏ 7 ص 698)(والطعن رقم ٠©لسنة ٠١9‏ ق جلسة 19719/4/78١س ٠١‏ 
ص1١1)(والطعن‏ رقم 17 لسنة9" ق جلسة ١119/0/0‏ س 7٠١‏ ص127)(والطعن رقم ١/ل/‏ لسنة 79 ق جلسة 
1979/٠١/5‏ س «لاص8737)(والطعن رقم 9116 لسنة9؟ ق جلسة 1519/1١/17‏ س١7‏ ص١١٠)‏ (والطعن رقم 
61لسنة 194 ق جلسة 1171/٠١7١‏ س١٠7‏ ص١١11)(والطعن‏ رقم 977 لسنة 79 ق جلسة 1111/11/7 س١‏ ص 
7) (والطعن رقم 89 لسنة 9* ق جلسة 1979/11/107 س١"‏ ص )178١‏ كما قضت محكمة النقض على ألا 
تلتزم المحكمة الجنائية بقواعد الإثبات المدنية إلا فى أحكام الإدانة دون البراءة. (الطعن رقم ١17/لسنة؟١‏ ق 
جلسة 1979/٠١/7١‏ س 7١‏ ص )1١817‏ كما قضت محكمة النقض على أن العبرة في ا محاكمة الجنائية باقتناع 
القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى ومن كافة عناصرها امعروضة على بساط البحث ولا يصح 
مطالبته الأخذ بدليل دون غيره. (الطعن رقم 1540 السنة ٠9‏ ق جلسة /11719/11س 7١‏ ص0١17)‏ (والطعن 
رقم 1/1/7السنة ١9‏ ق جلسة 173/11/17 س١‏ ص )1١04‏ (والطعن رقم 176 لسنة ١9‏ ق جلسة 1975/17/99 
س هلا ص )١1497‏ كما قضت محكمة النقض على أن الأدلة فى المواد الجنائية أقناعيه فللمحكمة أن تلتفت 
عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى 
اطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى وبا كان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التى صحت 
لديه على استخلاص من مقارنة الطاعن الأول للجرهمة المسندة إليه مطرحا للأسباب السائفة التى أوردها 
وتلك -الورقة الرسمية التى قدمها هذا الطاعن وأراد التدليل بها على نفى صلته بالحادث -فإن ما يثيره 
الطاعن فى هذا الشأ. لا يعدو وأن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى استباط ا لمحكمة لمعتقدها وهو 
ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض (الطعن رقم 676 لسنة 7ق جلسة ١‏ /191/7/7س 76 ص7١/1)كما‏ قضت 
محكمة النقض على أن الأصل ف المحاكمات الجنائية أن العبرة فى الإثبات هى باقتناع القاضى واطمئنانه إلى 
الأدلة المطروحة عليه وأنه لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص 
عليه (الطعن رقم ٠76/لسنة‏ /0 ق جلسة 5١/19310/1س‏ اعص )1١9‏ (والطعن رقم 170/١‏ لسنة 01ق جلسة 
5 سس اعص /097) (والطعن رقم 0/5 لسنة /0ق جلسة /11960/17/171س اع ص1!5١1١)‏ كما قضت محكمة 


النقض على أن من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هى اقتناع القاضى واطمئنانه 


علرك 


ويمكن الإشارة الى أن التشريعات ال مختلفة قد عنيت بحرية القاضى الجنانٌ 


فى تقدير الأدلة المطروحة عليه ومنها ما ورد بال مادة /771 من قانون الإجراءات 
اليمنى'". والتتى قضت بأن "يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى 
تكونت لديه بكامل حريته" 


كما شايعها اتجاها المادة لمن قانون أصول المحاكمات الجزائية 


الأردني'". والذى قرر أنه "تقام البينة فى الجنايات والجنح والمخالفات بجميع 
طرق الإثبات ويحكم القاضى حسب قناعته الشخصية". 


وكذلك نصت المادة "لالامن قانون الإجراءات الفلسطينى. الصادر برقم 


“السنة 7٠٠0١7‏ والتى قررت أن "الأسس التي يبنى عليها الحكم أو صدوره في 


0) 


(0 


ليق 


-١‏ تحكم ال محكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا 


إلى الأدلة المطروحة عليه وهو فى سبيل تكوين عقيدته غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليها قانون 
الإثبات ف المواد ا مدنية والتجارية ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من عدم استجابة المحكمة لتحقيق الطعن 
بالإنكار أو طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى بالحقوق المدنية لا يكون له محل فضلا عن أن قانون 
الإجراءات الجنائية لا يعرف سوى اليمين المنصوص عليها فى المادة 77 منه والتى يجب أن يحلفها الشاهد 
قبل أداء الشهادة وهو ما أكدته المادة 8! من هذا القانون بالنسبة للمدعى بالحقوق ال مدنية وذلك ما نص 
عليه من أنه يسمع كشاهد ويحلف اليمين وإذ مم يطلب الطاعن سماع شهادة المدعى بالحقوق المدنية 
طبقا لحكم هذه المادة فغنه لا يكون له- من بعد- أن ينعى على ا محكمة عدم قيامها بهذا الإجراء الذى مم 
يطلبه منها. (الطعن رقم /1/77لسنة 77 ق جلسة 1951/0/71 س /6ص 1717) كما قضت محكمة النقض على 
أن القاضى وهو يحاكم متهما يجب أن يكون مطلق الحرية فى هذه المحاكمة غير مقيد بشئ مما تضمنه 
حكم صادر فى ذات الواقعة على متهم آخر ولا مبال بأن يكون من -وراء قضائه على مقتضى العقيدة التى 
تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التى تكونت لدى القاضى 
الآخر. (الطعن رقم ©731١‏ لسنة 1ق جلسة 1191/7/8 س 694 ص7”18) (والطعن رقم ١1/1/01‏ لسنة 6ق جلسة 
كما قضت محكمة النقض على أن ما يثيره الطاعن فى شأن القضاء فى دعوى مماثلة ببراءة شخص 
آخر مردود بان تقدير الدليل فى الدعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر ا مقضى هى للحكم 
فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى ولإنتفاء الحجية بين حكمين فى دعوتين مختلفتين موضوعا وسببا. 
(الطعن رقم لا٠لالاا‏ لسنة 708 ق جلسة ؟01/7/17١7)‏ 
قانو ن الإجراءات اليمنى. منشور على شبكة الإنترنت 
/حنمء.ع 10 حاط همع لقصط. ل كله ححص // :ماغط 

قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنيء منشور على شبكة الإنترنت 

8721-1 527120-76ز.0 تحطء 1هء 1255/5 /أنا /ه[805.ط11017.10// :صاغط 
قانون الإجراءات الفلسطينىء منشور على شبكة الإنترنت 


-مطم.عدعل صذ/ع:012.01ع م15 1نازكه// :خط 


درت 


يجوز لها أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة 
أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع. 


؟- كل قول يثنت أنه صدر من عند امتهمين أو الشهود وتحت وطأة 
الإكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه. 


1 


كما نصت عليها اللمادة هلالا من قانون الإجراءات الليبى”" الصادر فى 
واطادة ١/7١١‏ من قانون المحاكمات الجزائية العراقى”" الصادر فى 
1١‏ برقم 1578. 

كما عنى بذلك القانون الجزائرى والذى فرق بين حالتين هما الدفاع 
الشرعى العادق والدفاع الشرعي الممتازء ففى الحالة الأول رأى المشرع أن غبء 
الإثبات يقع على عاتق المدافع لأنه من واجبه أن يقدم للقاضى ضمن دفوعه 
مايشبت توافر شروط فعل الاعتداء وشروط فعل الدفاع والتى تشكل العناصر 
القانونية للدفاع الشرعى وتمكن ال مدافع من الاستفادة من وصفه وجعله عملا 
فباعنا. 


وبالنسبة لحالات الدفاع الشرعى الممتاز المنصوص عليها فى المادة ٠غ6/١امن‏ 
قانون العقوبات الجزائرى فقد قرر ال مشرع إقامة قرينة قانونية قاطعة لا تقبل 
أن يتم إثبات عكسها ويتعين على القاضى أن يقضى بقيامها متى توافرت كل 
عناصرها من حيث الاعتداء. كما أنه بالنسبة للدفاع الشرعى المنصوص عليه فى 
المادة /6٠‏ من ذات القانون فإن القانون اعتبرها قرينة قانونية قاطعة من حيث 
فعل الاعتداء أما لرد الإعتداء فإن المشرع أرجعها للقاضى لتحديد التناسب لرد 
الاعتداء مع الاعتداء كما فى حالة الدفاع الشرعى العادى.'" 


)00 قانون الإجراءات الليبىء منشور على شبكة الإنترنت 

7-3 مطام. 2ع تطغ 1ه اه / حا /حندمء. عحده اوه [-عع كنز كوكوا// تغط 
06 قانون ا محاكمات الحزائية العراقى. منشور على شبكة الإنترنت 

0 حا !رطم 20ع هطو //ط؟ /حندمء.عحده طاوكه[-عع ةكنا 10117 // تغط 
9ه منانى فرح: شروط الدفاع الشرعي في القانون الجزائري, 8 منشورعلى شبكةالانترنت 


[ماغطا. 71/140798 /حتامء. حته حتة5 0 17117117.1:212// :خط 


إزذرك 


ويثار تساؤل حول عمن يقع عليه عبء الإثبات الجناق؟ 

ومن المسلم به أن القاعدة المشهورة بأن البينة على من أدعى تطبق 
أيضا على الدعاوى الجنائية إذ أن القانون يعتد بأن الأصل فى الإنسان البراءة وأن 
امتهم برئ حتى تثبت إدانته. 

دقل ثعبت غان تاكبد ذلك الكاذة الافق الدسكور اضرف والدسن قررت أن 
"المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية منصفة" 

وبالتالى بات على النيابة العامة وهى تمثل سلطة الاتهام أن تقوم بإثبات 
ارتكاب امتهم للواقعة وتقديم الدليل الذى يؤيد ذلكء وبمعنى آخر أنه يجب 
على النيابة العامة جمع الأدلة التى تؤيد إدانة المتهم وتقدممه للمحاكمة رفقة 
الأدتة الشى تدينه 1" 

إذ أنه ومن المتعين طبقا لأحكام الدستور أن الإنسان برئ ولا يمكن أن تتم 
إدانته إلا إذا تم محاكمته محاكمة عادلة وصدور حكم قضاى يثبت عكس تلك 
البراءة. وإذا كان ذلك وكانت ساحة المتهم من المفترض فيها أنها خالية من أى 
اتهام فإنه يتعين على من يدعى خلاف الأصل أن يقدم ما يفيد هذا الإدعاء 
وأن يقدم الأدلة اللازمة لذلك الإدعاء لأنه قد ادعى على عكس الظاهر.ء فإذا 
م يقدم ما يفيد إدعاءه فإن ساحة المتهم تظل كما هى أما إذا ما قدم الأدلة 
التى تؤيد دعواه فإنه يتعين عليه أن يقدمه إلى ساحة القضاء لبحث توافر تلك 
الأدلة فى حق المتهم من عدمه. 

وإذا كان ذلك وكان عبء الإثبات يقع بصفة عامة على النيابة العامة 
فهل يستمر هذا العبء فى حالة توافر حالة من حللات الإباحة أم أن عبء 


.1980,2 ,مامأغتلء عع تهده,21102ل,نكء86م ملهصعم أءتتتلعء202 عم1لصهظ .8 , تتتاعوقة1.67آ.0 لمطو]عاد )01 


زرك 


بمعنى أخر من له الحق فى إثبات الدفاع الشرعى فهل يقع عبء الإثبات 
على المتهم أم أن عبء الإثبات على النيابة العامة؟ 


والحقيقة أن الفقهاء اختلفوا فيما بينهم فى الإجابة على هذا التساؤل: 


فبينما يرى الاستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور أن عبء الإثبات يقع على 
النيابة العامة إذ أن الأصل ف المتهم البراءة وبالتالى لا يلزم بتقديم أى دليل على 
براءته إذ أن النيابة العامة ملزمة بتقديم أدلة الاتهام ضد المتهم وعلى المحكمة 
تمحيص تلك الأدلة وأنه لا ينطبق على المتهم القاعدة المدنية الواردة بالقانون 
المدنى من أن عبء الإثبات على المدعى لأن القول بذلك يعدم قاعدة الإثبات 
الجنائى الذى افترض سلفا البراءة فى المتهم.!" 


بينما أجمع عدد كبير من الفقهاء على أن المتهم هو الملتزم بإثبات 
دعواه وأنه يشترط أن يتمسك المتهم بحالة الدفاع الشرعى وإن كان لا يلزم لها 
تمسكه بها صراحة بصريح لفظه. 2 


ويرى الباحث أن: الرأى الأول والقائل بأنه على النيابة العامة عبء الإثبات على 
النيابة العامة هو رأى منتقد إذ أن هذا القول على إطلاقه يؤدى بنا إلى نتيجة اشتراط 
شرط آخر فى الأركان الجنائية المتطلب توافرها فى أى جرممة جنائية ويتعين على النيابة 


4 وقد استند د / أحمد فتحى سرور تدليلا على ذلك على حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية 
07 لسنة 7٠٠١‏ ق دستورية الصادر بتاريخ ٠٠٠١/1/7‏ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 59 مكرر فى 
0/1/٠٠٠“”والذى‏ قضى بأنه بالنسبة إلى جرمة اخلال امالك بتسليم العين المؤجرة إلى ال مستأجر دون 
مقتضى والمنصوص عليها فى المادة 7/امن القانون 7١اسنة‏ 19/1١هى‏ جرهة لا يتم إثباتها إلا بقيام 
سلطة الاتهام بالتدليل على توافر أركانها وأن إخلال المؤجر بالإلتزام بالتسليم ليس ناشئا عن سبب 
أجنبى لا يد له فيه.د./ أحمد فتحى سرور: القانون الجناق الدستورىء دار الشروقء القاهرة. ٠0١‏ ص 
1 

)2 «./ محمود محمود مصطفىء شرح قانون العقوبات» القسم العام مرجع سابق. ص 07١.وكذلك‏ د. / 
حسن صادق المرصفاوى: قواعد المسئولية الجنائية فى التشريعات العربية. معهد البحوث والدراسات 
العربية. القاهرة. 2151/7 ص 15. وكذلك د/ رؤوف عبيدء مبادئ القسم العام من التشريع العقابى. 


مرجع سابق» ص /١/ا6.‏ 


درك 


العامة بحثه فى كل جريمة قبل إحالتها إلى المحاكمة الجنائية وهى ضرورة إثبات 
أن المتهم لم يكن فى حالة دفاع شرعى عن النفس وهذا يعد شرطالم ينص عليه 
قانوناء كما أنه يوجد له العديد من المآخذ الأخرى من أهمها تعطيل القضايا 
أمام النيابة العامة وعدم إحالتها بالسرعة المتطلبة إلى القضاء للفصل فيها. 


كما يرى الباحث أن: الرأى الثانى ليس صحيحا على إطلاقه إذ أن الأخذ 
بضرورة أن يقوم المتهم فقط بإثبات أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس 
هو أمر فيه تعطيل لسلطة محكمة الموضوع الجنائية والتى منحها القانون 
سلطة واسعة فى بحث جميع أركان الدعوى. 


ويرى الباحث أن: إثبات حالة الدفاع الشرعى هى مستولية مشركة بين 

امتهم ومحكمة الموضوع الجنائية فإذا تمسك المتهم بحالة الدفاع الشرعى وسعى 

لإثباته وجب على محكمة تحقيق ذلك الدفاع والرد في حكمها وإلا كان حكمها 
]00 


)4 وقد تواترت أحكام محكمة النقض على ذلك ومنها إذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان فى حالة دفاع 
شرعى إذ الواقعة هى أن المجنى عليه أبتدره بالسب ثم حاول تسلق جدار بيته صاعدا إليه ليتعدى 
عليه فقذفه هو بحجر طنعه من الوصول إليه. وكانت المحكمة- مع تسليمها بهذه الواقعة- قد 
أدانته ممقولة أنه كان فى استطاعته الإحتماء داخل داره ليتفادى اعتداء المجنى عليه فهذا منها 
قصور إذ كان عليها أن تتعرض فى حكمها لما قاله المتهم من محاولة المجنى عليه إيقاع الأذى به 
وتسلق جدار بيته لارتكاب جريمة فيه. فإن البيوت مما يصح فى القانون إن يتعلق بها حق الدفاع 
١1//17/1(‏ مجموعة القواعد القانونية ج /اق ؟لالاص 187).وكذلك ما قضت به المحكمة أنه يجب 
أن يشتمل الحكم على بيان أن المتهم تمسك بالدفاع بحالة الدفاع الشرعى وعلى بيان ما إنتهى إليه 
رأى المحكمة فيه وأسباب رفضه أن م تر له محلاء أما إغفال الدفع جملة واحدة فيعتبر إخلالا بحق 
الدفاع يستوجب نقض الحكم ١170/١7/77(‏ مجموعة القواعد القانونية ج "اق ٠7عص‏ 078).وكذلك 
قضت ال محكمة بأن إهمال ال محكمة البحث فى الدفاع هام تقدم به المتهمء كمسألة الدفاع الشرعى 
عن النفسء وإدانته قبل تمكينه من تقديم الأدلة المؤيدة لدفاعه هذا وعدم تعرض ال محكمة مع 
ذلك فى -حكمها لبيان ما رأته فى قيمة هذا الدفاع مما دعاها إلى عدم الإلتفات إليه يعتبر نقصا 
جوهريا يبطل الحكم. (970/7/70١مجموعة‏ القواعد القانونية ج "اق 8ص 6).وكذلك ما قضت به 
المحكمة أن من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى» يجب أن تلتزم المحكمة بالرد عليه 
أن يكون جديا صريحا أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة. ومن ثم 
يسوغ للطاعن مطالبة المحكمة بأن تبحث فى حكمها عن انتفاء حالة الدفاع الشرعى لديه؛: وقد 
امسك هو عن طلب ذلك منهاء وكانت المحكمة م تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه 
الحالة بل أثبت الحكم فى مدوناته أن الطاعنين كانت لديهما نية الانتقام من المجنى عليه الأول 
بسبب النزاع السابق بينهم, وإنما بادراه بالطعن بآلاتهم الحادة (مطواه وسكين) بمجرد أن ظفرا به 
دون أن يكون قد صدر منه أى فعل مستوجب للدفاع الشرعى فهذا الذى قاله الحكم بنفس حالة 


عرف 


كما أن لمحكمة الموضوع الجنائية سلطة بحث الأدلة المطروحة عليها 


واستخلاص حالة الدفاع الشرعى حتى ولو م يتمسك بها المتهم للمالهامن 
ل وا 35 6 ال 5 أ الجناق (" 


(0) 


الدفاع الشرعى كما هى معروفة به القانون.(1/8/٠118أحكام‏ النقض س ١‏ ق ١6١ص‏ 1/77)وكذلك ما 
قضت به المحكمة من أنه كما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك 
بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس لديه. غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن دون 
أن يعرض لهذا الدفاع مبينا وجه الرأى فيه. مع أنه من الدفوع الجوهرية التى تلتزم ال محكمة بأن 
تناقشها فى حكمها وترد عليهاء ولا يرفع عنها هذا الالتزام أنها اعتبرت الفعل ال مسند للطاعن عن 
جرمة غير عمدية- قتل خطأ- واستبعد وصف حناية القتل العمد الواردة فى أمر الإحالة. ذلك أن 
تكييف المحكمة للواقعة لا يلزم المتهم فى دفاعه الذى م يبتغيه مجردا وإنما استهدف به النجاه من 
العقوبة (١/19173/64أحكام‏ النقض س ٠اق‏ 1/ص 6١١6).وكذلك‏ ما قضت به المحكمة إذا دفع المتهم بأنه 
كان فى حالة دفاع شرعى فيجب على المحكمة أن تبحث هذا الدفع وتقبله أو تستبعده بنص خاص 
صريح لأنه من الأسباب المبيحة للفعل ا مسقطة للعقوبة والإدعاء به يعتبر من الطلبات الهامة التى 
يجب على القضاء بحثها استقلالا وقبولها أو رفضهاء إلا أنه إذا تمسك المتهم بأنه كان فى حالة دفاع 
شرعى عن النفس ولكنه لط يبين للمحكمة الوقائع الدالة على ذلك -فيعتبر الحكم أنه قد نفى هذا 
الدفع ضمنيا إذا هو مقرر أن الجريمة وقعت مع سبق الإصرار عليها إذ أن -ظرف الدفاع الشرعى 
ينتفى مع قيام ظرف سبق الإصرار ١1970/11/17(‏ مجموعة القواعد القانونية ج /اق ٠١‏ ص )٠١7‏ 

وقد قضت محكمة النقض على أن من المقرر أن تقرير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع 
الشرعى أو انتفاؤها متعلق بمموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه يغير معقب متى كانت مؤدية 
إلى النتيجة التى رتبت عليهاء وأن حق الدفاع الشرعى م يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة 
بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن م يثبت أنه كان 
يتعدى أو يحاول فعلا الاعتداء على المدافع أو غيره (١٠/1١1981/1أحكام‏ النقض س "الاق 60١ص‏ 276 
٠م‏ 56١ص‏ 85 ,.1١8‏ 1981/9/0ق ٠لاص‏ 138) وكذلك قضت ال محكمة على أنه إذا كان ما أورده 
الحكم يفيد أن المجنى عليه توجه على رأس فريق من أنصاره إلى مكان الجدار الذى كان المتهم 
يجرى إقامته وتعرضوا له وهدموا جزاءا منه واعتدى ال مجنى عليه عليه وزميله على المتهم اعتداء 
وصفه الحكم بالقسوة وأثبت الكشف الطبى أنه فى قتل وخطين فقد كان لزاما على المحكمة أن 
تبحث حالة الدفاع الشرعى فتثبت قيامها أو تنفيها مادامت الوقائع كما أوردها الحكم ترشح لها 
ولو مم يدفع المتهم بقيامهاء فإذا لم تفعل كلن حكمها مشوبا بالقصور. (108/7/19أحكام النقض 
س 4ق 80ص 00”) وكذلك قضت المحكمة على أنه إذا كان ما أورده الحكم يفيد أن المتهمين م 
يعتديا على المجنى عليه بسبب دخوله فى عقار فى حيازة أحدهما بالقوة. فقد كان لزاما على 
المحكمة أن تبحث فى قيام حالة الدفاع الشرعى الذى ترشح لها واقعة الدعوى على هذه الصورة 
فتثبت قيامها أو تنفيه ولو كان المتهمان -م يدفعا به. فإن هى م تفعل فإن حكمها يكون مشوبا 
بالإخلال بحق الدفاع والقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه. (نقض 1106/15/1 أحكام النقض سنة 
دص 778) وكذلك قضت المحكمة على أنه حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى 
قوله أنها (تخلص فى أن المتهم وشقيقه والمجنى عليه يستأجرون حديقة وفى يوم الحادث كانوا 
بالحديقة يتحاسبون على قيمة الثمار فحصل نقاش بين المتهم وشقيقه والمجنى عليهء واستل 


مرت 


كما أنه قد أثير تساؤل آخر عما إذا كان يشترط اعتراف المتهم بالجريمة 


حقى مكن له أن يسك يحالة التشفاع الشرفن؟ 


اتجهت أحكام محكمة النقض قدها إلى وجوب اعتراف المتهم بالجريمة وأن 


يوضح ظروف تلك الجريمة وأسباب قيامه بتلك الجريمة والأسباب التى دفعته 
لاعتقاد بوجود حالة الدفاع الشرعى فى جانبه.!" 


إلا أنه سرعان ما تغير اتجاه محكمة النقض واتجه إلى ضرورة أن تقوم المحكمة 


بدورها فى بحث وتحميص تلك الحالة وامحاولة للوصول لتوافرها من عدمه طاما أن أوراق 


0) 


مسدسا أطلق منه ست رصاصات على أخيه المجنى عليه فأرداه قتيلا). ما كان ذلكء وكان ما أورده 
الحكم على هذه الصورة يرسخ لقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس لدى الطاعنء وكان قد دانه 
دون أن ينفى قيام تلك الحالة ومن غير أن يتناولها بالتمحيص أو يبين وجه الرأى فيهاء وذلك حتى 
يتسنى لهذه ا محكمة مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة. مما كان ما تقدم فإن الحكم يكون 
مشوبا بالقصور فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه. (1/١/1180أحكام‏ النقض س ال ق ٠/ااص‏ 
67) وكذلك قضت ال محكمة على أنه إذا كان ما أورده الحكم يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى عن 
النفس لدى الطاعنء وكان قد دانه دون أن ينفى قيام تلك الحالة. ومن غير أن يتناولها بالتمحيص 
أو يبين أوجه الرأى فيهاء وذلك يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة, 
فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور والتناقض فى التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه.(151/6/17/3 أحكام 
النقض س 0ق ١8١ص‏ 889) وكذا قضت ال محكمة على أنه متى كان البادى مما استخلصه الحكم 
من واقعة الدعوى أن الطاعن ظن أن المجنى عليه قد يبغى الاعتداء عليه فعالجه بضربه عصا على 
رأسه. وكان هذا الاستخلاص الذى إنتهى إليه الحكم يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعىء فإن كان يتعين 
على المحكمة أن تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيهاء وإذا هى م تفعل ذلك وأدانتهم فإن حكمها 
المطعون فيه يكون معيبا بالقصور والتناقض فى التسبيب بما يوجب نقضه. (113/7/7١أحكام‏ النقض 
س هلاق 184ص 408.: نقض 1977/7/٠١‏ سنى 6١ق‏ /الاقص 6955). -وكذلك قضت المحكمة على أنه إذا كان 
ما أوردته ا محكمة عن واقعة الدعوى مفيدا أن المتهمين لمم يطعنا المجنى عليه بالسكاكين إلا عقب 
إصابة أخيهما إصابة خطيرة بالرأس: فذلك كان يقتضيها أن تبحث فى قيام حالة الدفاع الشرعى التى 
ترشح لها واقعة الدعوى على هذه الصورة تتثبت قيامها أو تنفيه ولو كان المتهمان لم يدفعا بذلك. 
(نقض 1977/1/٠١‏ أحكام النقض س ١ق‏ /ااص 591 نقض 1100/0/17س ١ق‏ 88١ص‏ 0/6. 

فقد قضت محكمة النقض أنه "إذا كان المتهم قد أنكر بتاتا ما أستند إليه ودار دفاع محاميه على 
الإنكار فإن ما جاء على لسان المحامى عرضا وعلى سبيل الفرض والاحتياط من أن المتهم كان فى 
حالة دفاع شرعى لا يعتبر دفاعا جديا تكون ال محكمة ملزمة بالرد عليه ولا يقبل من المتهم الطعن 
فى الحكم الصادر عليه بممقولة أنه أغفل الرد على هذا الدفع: (نقض آامارس ١971‏ مجموعة القواعد 
القانونية- الجزء الثالث- رقم 95ص 159: نقض 197/1/17/17 مجموعة القواعد القانونية الجزء الخامس 
رقم لاص ,.00١‏ نقض 1161/1/11ق /الالاص 060., نقض 1975/11/1ق "اص 1 نقض 77 /1979/1ج ع رقم 
عناص 6620. 


ذرث 


الدعوى تنطبق بنفسها عن وجود تلك الحالة وقضت بأنه أستقر قضاء محكمة النقض 
على أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى الاعتراف بالجريمة.7" 


ويرى الناحث أن الاتحاه الحديث للمحكمة يتفق وما سبق وإن أوردناه 
من دور محكمة الموضوع الأساسي ومستولياتها فى بحث تلك الحالة وعدم 
الانتقاص منهاء كما أنه وإذا كان للمحكمة الحق فى ترك الاعتراف إن لمم تقتنع به 
وعدم الالتفات إليه. كما نصت على ذلك امادة ١الاابفقرتها‏ الثانية من قانون 
الإجراءات الجنائية والتى نصت على أنه: "وبعد ذلك يسثئل المتهم عما إذا كان 
معترف بارتكاب الفعل المسند إليه فإن اعتراف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه 


فإنه يكون لها من باب أولى بحث وجود حالة الدفاع الشرعى من عدمه. 


كما يثار التساؤل عن طبيعة الدفع بحق الدفاع الشرعى هو من الدفوع 
الموضوعية التى يجب إثباتها أمام محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة 
أمام محكمة النقضء فقد قضت محكمة النقض على أن " الدفع بقيام حالة 
الدفاع الشرعى. موضوعى و إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بترشيح 
مدونات الحكم لقيامه. تقاعس الطاعن عن الدفع أمام محكمة الموضوع بقيام 
حالة الدفاع الشرعى. عدم اكتراث المحكمة بالرد على ذلك الدفع.!" 


 )١(‏ نقض7/١٠/1976س‏ رقم اص 776. ومن ذلك أيضا ما قضت به محكمة النقض من أنه: كان من 
الواجب على ال محكمة ولو من تلقاء نفسها أن تتحدث عن الدفاع الشرعى بلا -أوقع الطاعن فعل 
الضرب المرفوعة به الدعوى عليه بما يثبته أو ينفيه- أما وأنها تقول أنه لا محل لهذا البحث لأن المتهم 
ينكر التهمة أمامها أو تقول بأن حالة الدفاع الشرعى منتفية لأن المتهم أصيب فى شجار زج نفسه 
فيه ففى هذا خطأ وقصور ظاهران. وذلك لأن المحكمة وهى مطلوب أن تفصل فى دعوى جنائية 
بالإدانة فيها أو البراءة لا يمكن فى القانون أن تكون مقيدة بمسلك المتهم فى دفاعه واعترافه بالتهمة أو 
إنكاره أياهاء ولأن الشجار ليس من شأنه فى ذاته أن يجعل كل من اشتركوا فيه مستوحب للعقاب بلا 
قيد ولا شرط إذ ليس من شك فى أن الشجار يبدأ بإعتداء يخول للمتعدى عليه حق الدفاع الشرعى 
متى اعتقد أن المعتدى سوف لا يكف عن التمادي فى الاعتداء عليه ومتى التزم هو فى دفاعه الحدود 
المرسومة له فى القانون " نقض 1187/١7/١8‏ القضية رقم "لالاء س ١١اقء‏ نقض ١107/1١/57‏ مجموعة 
أحكام النقض س #رقم 50١ص ,27١‏ نقض 775/١1914/1س‏ 19رقم ١7١ص‏ 1109. انظر فى ذلك أيضا د. / 
عبد الحميد الشواري: الإثبات الجنان فى ضوء القضاء والفقه. منشأة ا معارف. الإسكندرية. 158 ص 
ا" 

) نقض1999/9/159. طعن رقم 10776السنة ١اق.‏ 


الورك 


كما قضت بأن: "عدم جواز إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى لأول 


مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت مدونات الحكم تظاهره.!" 


كما قضت بأن "الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى 


يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة لدى محكمة 
النقض".'" كما يثار تساؤل أخير عن رقابة محكمة النقض لمحكمة ال موضوع فى 
شأن ذلك الدفع؟ والحقيقة أن الأصل أن المسائل الموضوعية التى يكون لقاضى 
الموضوع السلطة التامة فى بحث ذلك ليس لحكمة النقض التدخل فى التقدير'" 


وكل ما لمحكمة النقض هى مراقبة صحة الاستنتاج فى التقدير الذى 


وصلت إليه محكمة الموضوع وأنه يتفق وما أثبته الحكم فى أسبابه ومسوغات 
حكمه وهو ما يطلق عليه المنطق القضاقى “,. أو مراقبة الخطأ فى تكييف حالة 
الدقاع :اليك 


)0( 
ف 
ف 
)0 


60) 


نقض 118/7/1. طعن رقم 06 لسنة /امق. 

نقض 1101//1س ارقم الالاص الال 1146/7/7١‏ مجموعة القواعد القانونية ج ارقم 0٠اص‏ 206. 

د. / محمود محمود مصطفىء شرح قانون العقوبات. مرجع سابق. ص .50١‏ 

د. / أحمد فتحى سرور: الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية. الجزء الثالث. النقض الجناق» دار 
النهضة العربية: القاهرة. 2.15٠١‏ ص 17١ا.‏ 


د. / رؤوف عبيد. مبادئ القسم العام من التشريع العقابيى, مرجع سابق. ص 0/7. 


خرف 


حك 


ا مبحث الثانى 


المسئولية الجنائية والمدنية لإستخدام الفرد لحق الدفاع الشرعي 


إذا ثبت توافر حالة الدفاع الشرعي فما هي المسئولية المترتبة في حق 
الفرد سواء من الناحية المدنية أو الجنائية ؟ وهل يوجد أي التزام بالنسبة 


وللإجابة عن هذه التساؤلات يتعين علينا التعرض لتعريف المسئولية 
الجنائية والمدنية والشروط المتطلبة في ال مسئولية. وكذلك أثر توافر حالة الدفاع 
الشرعن غان اللسكولية سواء الختائية [ه المدنية: 

أولا: تعريف المسئولية الجنائية وامدنية: 
تعريفها بأنها حالة الشخص الذي ارتكب أمرا يستوجب المؤخذاة والمساءلة. فإذا 
كان الفعل يخالف قواعد الأخلاق والآداب وصف بأنه مسئولية أدبية وإذا خالف 
القانون فإنه يستتبع أن يطلق عليه المسئولية القانونية. 7" 

يركز التعريف: السابق غك أن السكولية ققل اركاب الشخض أق آمو 
يستوجب المساءلة القانونية وإن اختلفت نوع ال مسئولية حسب طبيعة ال مسئولية 
سواء كانت أدبية أو قانونية. 

كما عرفها آخرون: بأنها التزام ناتج عن فعل "'",. والمسئولية وفقا لهذا 
الرأى ينظر اليها من منطلق الأثر الذى يتريب عليها. 


()2 د./ منصور عمر المعايطة: المسئولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية. مطبوعات جامعة ا ملك 
نايف العربية للعلوم الأمنية: الرياضء 7٠٠6‏ ص 7؟. 

)2 د./السيد أبوعيطة: الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيقء مؤسسة الثقافة الجامعية: الاسكندرية, 
ل ص 11. 


لحك 


وذهب رأى ثالث: إلى القول بأن للمسئولية مفهومان: الأول مفهوم مجرد 
ويقصد به صلاحية الشخص لأن يتحمل تبعه سلوكه بمعنى أن المسئولية طبقا 
لهذا المفهوم هي حالة تلازم الشخص سواء وقع منه ما يقتضي المساءلة أم لا. 


وا مفهوم الثانى: هو مفهوم واقعي ويقصد به أن يتم تحميل الشخص 
تبعه السلوك الذي يصدر منه حقيقة. وتعتبر المسئولية طبقا لهذا المفهوم - 
جزاء يوقع علي الشخص الذي ارتكب السلوك المخالف ويعد المفهوم الثاني هو 
الأشمل لأنه لا يمكن تحميل شخص جزاءا وهو غير مؤهل لتحمل تلك التبعة ". 


ويرجح الباحث هذا الرأى إذ أنه وضع تفسيرا شاملا للمسئولية وأوضح 
مفهومها سواء المفهوم المجرد أو المفهوم الواقعى. 


وللمسئولية نوعان: 
أولهما 7 المسفولية الأدة: 


وهي المسئولية التي لا ينظمها القانون ولا يعني بترتيب عقاب أو جزاء 
علي مخالفتهاء إذ أن المسئولية الأدبية هي رابطة بين الفعل والفاعل ويعد الأخير 
هو صاحب القرار ومن يملك القدرة علي الإقدام علي الفعل أو الامتناع عنه '", 
لذلك يترك إتيان الفعل أو الامتناع عنه إلي ضمير وواجدن الشخص نفسه وما 
يكون بداخله من وازع داخلي يستند علي أساس داخلي يعتمد علي مستئولية 
الفرد أمام الله عز وجل وما يوجد بداخل الأنسان من رقيب معنوي بحت. 


ومن الجدير بالذكر أنه إذا كانت المسئولية الأدبية تنبع من الضمير والوازع الداخلى 
فإنها تحقق تلك المسئولية دون ارتباط بحدوث ضرر للشخص من عدمه 2,7 وهي بالتالي 


)000 عمر محمود: تكييف المسئولية الطبية.8٠٠7.‏ منشورعلى شبكةالانترنت 
#طططام .دع 120 /متام». 02 -7اكة 1 حطتمته؟// :ماخط 
ف د. / امام محمد كمال الدين: المسئولية الجنائية أساسها وتطورهاء دراسة مقارنة في القانون الوضعي 
والشريعة الاسلامية. دار الجامعة الجديدة للنشي الاسكندرية. 6٠١٠7.ءص‏ آالا. 
فم عمر محمود: تكييف المسئولية الطبية.8٠٠7.‏ منشورعلى شبكةالانترنت 


#مطم .عع 120 /حدمء.7-02كة1. مده // :ماغط 


ات 


تختلف عن المسئولية القانونية والتي ترتبط بالضررء كما أنها أوسع من 
المسئولية القانونية لأنها ترتبط بعلاقة الشخص بربه وبالناس وعلاقته بنفسه في 
حين أن المسئولية القانونية هى علاقة الشخص بغيره فقط. 


والنوع الثاني/ هو المسئولية القانونية: 


تلك المسئولية التي قد عنيى ال مشرع القانوني بتنظيمها ووضع كافة 
قواعدها وترتهيب الجزاء على مخالفاتها ولا تقوم هذه اللسئولية إلا بالشروط 
التي نظمها القانون ومن أهمها ضرورة توافر ضرر يلحق شخص آخر. لذلك لا 
يمكن القول بوجود مسئولية قانونية إذا م يتوافر ركن الضرر وأن يلحق ذلك 
الضرر بشخص آخر غير الشخص المسئول. 

وبذلك تختلف المسئولية القانونية عن الأدبية أيضا في كون أن اللمشرع قد 
وضع لها السياج القانوني الذي جعل الأفراد يلتزمون به. في حين أن ال مسئولية 

وللمسئولية القانونية نوعان: 

أولهما المسئولية المدنية: 

وقد تعدت التعريفات التى وردت بشأنها فقدعرفها البعض بأنها إخلال 
الشخص بموجب التزام يقع عليه ومفروض عليه تنفيذه إما قانونيا أو التزاما 
ويترتب علي ذلك ضرر ويقابل هذا الضرر تعويض للسظطرو 0 
في ذمة المسئول. وقد يكون مصدر هذا الالتزام القانون في صورة تكاليف عامة 
يفرضها علي الكافة فتكون مسئوليته تقصيرية."ا 


() انظر في مضمون ذلك د. / منصور عمر المعايطة, المسئولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية, 
مرجع سابق. ص7 "؟. 
0( محمد كمال عبد العزيز: التقنين امدني 2 ضوء الفقة والقضاءء الجزء الأول» روزاليوسف. ده 


ع 


كذلك ذهب البعض إلى: تعريفها بأنها التزام شخص بضمان الضرر الواقع 
علي الغير نتيجة لتصرف قام به'" 


ويتفق الباحث والتعريف الأخير لشموله على تعريف موجز للمسئولية 
امدنية وعناصرها. 


وبالتالي تقوم المسئولية المدنية علي أساس إلزام المسئول عن الضرر 
بتعويض ال مضرور عن الفعل وللمسئولية نوعان: 
أولهما / ما يعرف با مسئولية العقدية وهي التي تقوم علي التزام تعاقدي 
بين طرفين ويشترط فيها ضرورة قيام عقد صحيح ينشئ التزاما بين 
المسئول وا مضرور وكذلك أن ينشاً الضرر عن هذا الإخلال. 


والنوع الثاني / وهو ما يعرف بالمسئولية التقصيرية: وتقوم علي أساس 
وجود خطأ مفترض ينشئ التزاما بين المسئول واللمضرور وهو 
الالتزام بالتعويض." 


وغاق نك تس 1نا158:3)هن الفاتون اتدل التصرق والفى لضت 
علي أنه " كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" 


ولذلك تقوم المسئولية التقصيرية علي الإخلال بالتزام قانوني واحد لا يتغير 
وهو الالتزام بعدم الإضرار بالغير. ويلاحظ أنه يفترض في هذه المسئولية عدم 
ارتباط الشخص المرتكب فعل الضرر والشخص المضرور بأي عقد من العقود 
دانمها مصدر الالتزام هو مخالفه القانون الذي يلزم الكافة باحترامه. فإذا ما 
خالف ذلك الالتزام أي شخص فإنه يوجب المسئولية التقصيرية. 


)01 عمر محمود: تكييف امسئولية الطبية.08١٠7,‏ منشورعلى شيكةالانترنت 
#مطام .عد 120 /حدمء. 02 -7اكة[. مده // :ماغط 


عع 


وثانيهما: المسئولية الجنائية: 


وقد تعددت أيضا التعريفات للمسئولية الجنائية فقد عرفها البعض 
بأنها تعبير يقصد به ثبوت نسبة الجريمة إلي المجرم التي ارتكبها أي ثبوت 
الفعل الذي يعتبره القانون جريمة إلي الشخص الذي ارتكب ذلك الفعل فيصبح 
مستحقا للعقوبة التي فرضها القانون له. ولابد حتي تقوم المسئولية عن فعل 
معين أن يتم تحقيق الرابطة المادية وال معنوية بين ذلك الفعل والجاني. '" 


فرفيا العرون نأنيا ارتكاب شخص لفعا يجرمه القاخون, ويتفق 
البا 5 هذا التعرد - لإيجازه و موله ب لى عناصر ا مسئولية الجنائية. 


وترتكن المسئولية الجنائية إلى حدوث ضرر قد أصاب ال مجتمع من جراء 
مخالفة الشخص للقواعد العامة التي تنظم شئون الحياة في المجتمع والتي 


وقد تطورت المسئولية في العصر الحديث عما كانت عليه قديماء ففي 
القوانين المصرية القديممة كان الأساس الذي اعتمدت عليه المسئولية هو الإرادة 
وربط العقاب بفكرة المساواة أمام القانون. 

وعند الرومان كانت المسئولية أشد خطورة إذ أنها كانت تخضع الإنسان 
كما كانت تخضع الحيوان للمساءلة وكانت لا تقوم علي أساس الإرادة الآنمهة, 
بل أنها تعدت ذلك واتجهت إلى كونها رداً فعليا عما أصاب المضرور سواء كان 
إنساناً آم عيواناء فاقلا كان أم قين غاقلء» مميزا كان أم غير هبز" 


وفي العصر الحديث كان هناك العديد من المذاهب لذلك ومنها: 


لله د. / أحمد موافي : الفقة الجنائي المقارن بين الشريعة والقانون. طبعة ا مجلس الأعلي للشئون الاسلامية, 
القاهرة. /ع١١ا‏ هدص 731 1. 
0( حمزة خيراني: سيادة القانون من ثمار الثقافة القانونية. 7٠١1‏ منشورعلى شبكةالانترنت 
”ممعت ل ص ننه /ع1ه.اتطاععة.1717// :خط 


(2)9 د./ السيد أبو عيطة, الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيقء مرجع سابق. ص 11-10. 


كفك 


المذهب الكلاس والذي ساد في أواخر القرن الثامن عشر وكان يقوم علي 
أساس أن المسئولية الجنائية تقوم علي حرية الاختيار فإذا انعدمت تلك الحرية 
انعدمت ال مسئولية الجنائية المترتبة عليها تبعا لانعدام حرية الاختيار.'" 


وكان على رأس الفقهاء الذين نادوا بذلك الاتجاه هو الفقيه الايطالى 
(بكاريا): والذي اتجه إلي أن حرية الاختيار تقوم علي المقدرة في المفاضلة الحرة 
بين البواعث ال مختلفة وتوجيه الإرادة وفقا لهذه البواعث:'" 


وبالتالي يركز أصحاب هذا الاتجاه علي الإرادة التي تبيح حرية الاختيار 
إذ أنهم يرون أن الإرادة هي أهم الاعتبارات في المسئولية الجنائية إذ علي أساس 
توافر تلك الإرادة يمكن القول بتوافر المسئولية أو وجود إرادة حرة ساقت المتهم 
إلي ارتكاب ذلك الفعلء فإذا انعدمت إرادة الجاني لأي سبب من الأسباب انعدمت 
بالتالي المسئولية الجنائية. 


وقد وجهت إلي هذه النظرية العديد من الانتقادات ومنها أنها نصت 
اهتمامها علي الجريممة وليس علي المجرم وأنها تنادي أن تتم المساواة في توقيع 
العقاب بين الأشخاص وتهمل الظروف الخاصة بكل منهم إذا أن لكل جريمة 
وقائعها ولكل مجرم ظروف قد تؤدي إلي تخفيف العقاب أو تشديد العقاب. كما 
أنها لم تقم بتفسير الجريمة تفسيراً علمياً”" 

كما ذهب اتجاه آخر: أطلق عليه المذهب الواقعي أو المذهب النيوكلاسى 
والذي أسس المسئولية علي أساس منطقي مفادة الخطورة علي المجتمع وأنه 
يكفي لقيام المسئولية أن يتم اسناد الفعل الضار إلي الشخص مرتكب ذلك 
الفعل الضار وقاموا بتقسيم المجرمين إلي خمس أنواع هم المجرم المطبوع: أو 
المجرم المجنونء والمجرم بالعادة: والمجرم بالعاطفة. والمجرم العرضي.'" 


.317 السيد أبو عيطة. الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق» مرجع سابقء ص‎ /.5 2 )١( 

0( د. / محمد السعيد عبد الفتاح: أثر الاكراه علي الارادة في ال مواد الجنائية. دراسة مقارنة بين القانون 
الوضعى والشريعة الاسلامية, دار النهضة العربية» القاهرة, ٠0١٠لا‏ ص 5. 

() د./ محمد السعيد عبد الفتاح, أثر الاكراه علي الارادة في المواد الجنائية. مرجع سابقء ص /ا. 


اع 


كما ذهب اتجاه ثالث: أطلق عليه الاتجاه التوفيقي وهو ما حاول 
التوفيق بين الاتجاهين السابقين والذي أسس المسئولية علي أساس المسئولية 
الأدبية وهو مسئولية الشخص أمام نفسه علي أن يتم توافر شرطين هما وحدة 
الشخصية والتماثل الاجتماعي". 

كما اتجه رأي أخر: إلي عدم الدخول في ذلك النظام الوقائي للمسئولية 
الجنائية وإنما يتعين أن نهدف من فكرة المسئولية أن نتجه إلي عدم عودة الجاني 
إلي الجريمة وليس إيلامه.'" 


ويري الباحث: الاتفاق مع الرأي الأول رغم الانتقادات التي وجهت إليه 
إذ أن حرية الجانى واختياره فى ارتكاب الجريمة هو أساس المسئولية الجنائية. 


بل إن اللمشرع اللمصري أخذ بهذا المبدأ والدليل على ذلك ما نصت عليه 
المادة (17) من قانون العقوبات على أنه " لا عقاب على من يكون فاقد الشعور 
أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل. إما الجنون أو عاهه فى العقلء وإما 
الغبيوبة ناشئة من عقاقير مخدرة أيا كان نوعها أذا أخذها قهرا عنه أو على 
غير علم منه بها ". 
ومن الجدير بالذكر أنه يشترط للمسئولية الجنائية عدة شروط هي: '" 
عاق يوصف الفعل اطادي بأنه إرادي وأن يتصف بعدم امشروعية الجنائية 
طبقا للنموذج القانوني للجريمة وأن تتوافر علاقة السببية بين ذلك 
السلوك الإرادي والنتيجة. 
"-ضرورة أن تتوافر الأهلية الجنائية وقت ارتكاب السلوك الإجرامى إذا أنها 
أساس القدرة المعنوية والعقلية التي يتمتع بها الشخص البالغ. 


(22)1 د./ السيد أبو عيطة. الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق. مرجع سابق»: ص 159. 

(2)0 د./ السيد أبو عيطة. الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق. مرجع سابق»: ص 11. 

)2 د/ رمزي رياض عوض: المسئولية الجنائية الفردية في ا مجتمع الحر دار النهضة العربية» القاهرة. 
ص "3 


لاعع 


-أن يتوافر عنصري الركن المعنوي هما العلم والإرادة إذ أن عناصر الركن 
المعنوي تؤثر علي المسئولية الجنائية. 


ع-أن تتوافر القدرة علي التصرف بشكل طبيعي. 
ثانيا: الآثار المترتبة على استخدام الدفاع الشرعى من الناحية الجنائية 


يتعين غلينا وفعن قحال البحك التسرض ينا سطره المقريع امغر نس 
المختلفة بشأن ذلك - وكذلك أراء الفقهاء وأحكام المحاكم فى آثار استخدام حق 
الدفاع الشرعى وذلك على النحو التالى: 


التشريع المصرى وأثار استخدام حق الدفاع الشرعى 


بداءة ممكن الإشاره إلى أن التشريعات المختلفة حرصت على النص على 
انتفاء العقوبة وانعدام ال مسئولية للفرد فى حالة استخدام حق الدفاع الشرعى 
وإن اختلفت فيما بينها فى تكييف ذلكء فمن التشريعات من رأى أنها تعدم 
الجرمة من أساسهاء ومن ذلك المادة 59من القانون الأردنى والتى نصت على أن 
الفعل المرتكب فى ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جرممة ويعد ممارسة 
لحقء. كما نصت المادة 5١7‏ من القانون الكويتى على أنه " لا جريمة إذا أرتكب 
الفعل دفاعا"!" 

وطبقا لهذين النصين فإنهما ينفيان وجود جرممه من الأصل إذا ما تم 
اللجوء الى استخدام حق الدفاع الشرعىءويعد بالتالى حق الدفاع الشرعى فى هذه 
الحالة مانع للجريمة. 

أما بالنسبة للمشرع المصرى-وهو أساس البحث - فقد نفى العقوبة عمن 
استخدم حق الدفاع الشرعى فقد نصت المادة 40 من قانون العقوبات على أنه 
" لا عقوبة مطلقا على قتل غيره أو إصابة بجراح أو ضربة أثناء استعماله حق 
التفاع الشرغي عدن تفسة أو فاله أن عن نفس غيرة:." 


(4)1 كما نصت على مضمون ذلك المواد 187من القانون السورى والمادتين 181:186من القانون اللبنانى 


وامادة 9امن القانون التونسى وامطادة "امن قانون العقوبات البحرينى. 


ع 


ومن استقراء نص المادة السالفة نجد المشرع المصرى قد اختلف عن 
سابقيه إذ أنه ينفى العقوبة عن الفعل مع استمرار بقاء الفعل مجرما. 


ومن الجدير بالملاحظة أنه وإن كان كلا الإتجاهين وإن اتفقا فى عدم توقيع 
عقوبة على المتهم إلا أن الإتجاه الأول يعدم الجرممة فيتعين عدم تقديم المتهم 
للمحاكمة إذ أن الفعل أصبح لا يشكل جريمة. فى حين أن الإتجاه الثانى يجعل 
الجريمة قانئمة وانه قد توافر سبب إباحه يحول دون توقيع عقوبة على المتهم 


ويرجح الباحث ما ذهب إليه القانون المصرى من اتجاه. اذ أن ما قام 
به المعتتدى يشكل جربممة مكتملة الأركان إلا أن فعل الإباحة يحول دون توقيع 
العقاب على المدافع وبالتالى يتعين تقديم المتهم للمحاكمة و يتعين على القضاء 
استظهار تلك الحالة؛ فى حين أنه طبقا للإتجاه الأول يتعين على سلطه الإتهام 
الا تحيل الأوراق للمحاكمه الجنائيه لعدم وجود جنايه يتم محاكمه المتهم وهو 
ما بمنع القضاء من نظر الدعوىء كما أنه يلقى على عاتق سلطه الإتهام عبء 
إثبات تلك الحالة وهو ما لا يمكن التسليم به. 

ب- آراء الفقهاء وآثار استخدام الدفاع الشرعى 

أجمع الفقهاء على عدم ترتيب مسئولية جنائية على من استخدم حقه 
فى الدفاع الشرعى فلا عقاب مطلقا يقع على ذلك الشخص. إذ أن ما أتاه ذلك 
الشخص يعتبر عملا مباحاء وبالتالى لا يممكن أن يكون عمله مجرما فى حين أن 
فعله مبررا تبريرا قانونا'" طالما التزم شروطه وم يتجاوز فى استعمال ذلك الحق. 


الدافع فى حالة توافر الدفاع الشرعى فعل مبرر تبريرا تاما.!" 


)00( يراجع ق ذلك د. / السعيد مصطفى السعيد. الأحكام العامة ق قانون العقوبات, مرجع سابق» ص 
.,”٠‏ وكذلك د. / محمود نحجيب حسنى. قانون العقوبات القسم العام, مرجع سابق. ص 770. وكذلك 
/ مأمون محمد سلامة. قانون العقوبات القسم العام, مرجع سابق. ص 559. 


.7501 د. / محمود محمود مصطفىء» شرح قانون العقوبات القسم العام, مرجع سابق. ص‎ ١ 


حك 


ج- أحكام المحاكم وآثار الدفاع الشرعى 
تعددت أحكام محكمة النقض المصرية والتى سارت على تبيان أثر الدفاع 
الشرعى والتى انتهت إلى أن ذلك يفضى للقضاء ببراءة المتهم ومن تلك الأحكام: 


-١‏ قضت محكمة النقض أن: "يناط بمحكمة الموضوع الفصل فى تحقق 
الدفاع الشرعى من عدمه ومتى تبين لها أن السلوك الإجرائي 
للمتهم يبرر حالة الدفاع الشرعى فإنه يتعين على ال محكمة من 
تلقاء نفسها أن تقضى بالبراءة متى كان ذلك واضحا من وقائع 
الدعوف” 

؟- كما قضت محكمة النقض بأن ثبوت أن الطاعنة كانت فى حالة دفاع 
شرعى عن نفسها يبيح لها القتل دفاعا عن نفسها. إحرازها السلاح 
غير مرخص فى هذه الحالة من مقتضيات حق الدفاع الشرعى. 
براءتها من تهمتى القتل وإحراز السلاح. ورفض الدعوى المدنية. 
يتفق وصحيح القانون. السنة “اص ,٠١97‏ والسنة 9ص ."6٠‏ 

كما قضت محكمة النقض بأنه إذا كان المتهم قد تمسك بأنه حين أوقع 
فعل الضرب بالمجنى عليه إنما كان فى حالة من حالات الدفاع 
الشرعى عن النفس فإن رد المحكمة عليه بقولها أن المجنى عليه 
لم يكن يقصده هو بفعل الضرب الذى كان ينوى إيقاعه بل كان 
يقصد أخاه لا يكون سديدا لأن حق الدفاع مباح قانونا عن نفس 
الإنسان أو عن نفس غيره إطلاقا.'" 

>- كما قضت محكمة النقض بأن القانون لا يمكن أن يطالب 
الإنسان بالهرب عند تخوفه الإعتداء عليه ما فى ذلك من 
الجبن الذى لا تقره الكرامة الإنسانية. وإذن فالحكم الذى 
ينفى ما دفع به امتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى 


25 نقض عافبراير سنة 101٠أحكام النقض س /ارقم 07ص 0/8 نقض 'ايناير 10س ارقم هص‎ )١ 
.001 صا٠١/ #ايونيو سنة 1977س ع١ رقم‎ 
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يلمك 


مقولة أنه كان فى مقدوره أن يهرب ويتجنب وقوع اعتداء منه 
أو عليه. هذا الحكم يكون مؤسسا على الخطأ فى تطبيق القانون 
تعبا 5 00 

0- كما قضت محكمة النقض بأن حق الدفاع الشرعى عن النفس مباح 
بإطلاق عدم جواز الاحتجاج بالدفاع الشرعى قبل من توافر له 


(5) 
فيذ] عق 


1- كما قضت محكمة النقض بأن القانون إذ قرر حق الدفاع الشرعى 
وجعله حقا يبيح دفع كل اعتداء على نفس المدافع أو على غيره 
م يشترط فى الاعتداء الذى يبيح الدفاع قدرا معينا من الجسامة.'" 


وكان قساول. عول الساهمة الجناقة وعق الذفاع الشرعى ؟ 


استقر دأئى الفقنه على أن آثان الدفاع الشرعى ققد على الشريك ق حق 
الدفاع حيث أن حق الدفاع من أسباب الإباحة المطلقة ©. وبالتالى يستفيد كل 
من ساهم فى حق الدفاع الشرعى سواء كانت المساهمة أصلية أو تبعية. 


وبالتالى يحق للمساهم أن يدرء الاتهام عن نفسه وكذلك المسئولية سواء 
الجنائية أو المدنية لقيام حالة الدفاع الشرعى لدى الفاعل الأصلى إذ أنه من 
غير المقبول أن يعفى من استخدام حق الدفاع الشرعى ويعاقب من ساعده أو 
ساهم معه بأى طريقة من طرق المساهمة. 


ويرى الباحث: أن ذلك يخالف نص امادة ”من قانون العقوبات والتى 
تنص على أنه "إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة 
أو عدم وجود القصد الجناق لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة 
الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا". 


)01 جلسة 1107/٠١/16‏ طعن رقم /ااعسنة الاق مجموعة الربع قرن ص .١36‏ 

إفزة الطعن 1178١لسنة‏ 00ق جلسة .19180/1١١/56‏ 

[فزة جلسة 1100/1/١١‏ طعن رقم 1116سنة ”عق مجموعة الربع قرن ص 7/السنة ١١ص "١‏ ١اوالسنة‏ اص 
ا 

(2)9 د./ حسن صادق الل مرصفاوىء قواعد ا لمسئولية الجنائية فى التشريعات العربية. مرجع سابق. ص 2176 


د. / السعيد مصطفى السعيد. الأحكام العامة فى قانون العقوبات. مرجع سابقء: ص .7٠١‏ 


إدزعف 


وبالتالى لا يستفيد الشريك فى الجرريمة من سبب الإباحة إذا توافر فى 
الفاعل الأصلى. 

ثالثا: آثار الدفاع الشرعى من الناحية المدنية. 

عنى القانون الدق الغرى بالتص على أثر الذفاعغ الشرغى فقد نعصت 
المنادة (6)مق القاتون المدق المصرق على أنه "سن استعمل حقة استعيالا 
مكروها لا يكون منسؤولا عها تقشنا عن ذلك من خرن" 

كما تنص امادة(0)من ذات القانون على أنه يكون استعمال الحق غير 
مشروع فى الأحوال الآتية: 

أ- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. 

ب- إذا كانت ال مصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا 

يتناسب البته مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. 

ج- إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة. 

ولذلك وطبقا لنص المادة السالفة فإنه ومن البديهى ألا يترتب أى مسئولية 
على من أحدث أى ضرر بالغير وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو نفس 
فيرع , وقد نص القانون ا مدنى على ذلك صراحة. 

كما استقرت على ذلك أحكام محكمة النقض المصرية ومنها ما قضت 
به محكمة من أن " يشترط نفئ اللسئولية 'اعقمادا عن حالة الدفاع الشرعى أن 


يكون الاعتداء اللمراد دفعه حالا أو وشيك الحلول." ) 


وقد استقر الفقه على عدم وجود مسئولية للمدافع عن أى أضرار قد يحدثها بالغير 


)01 محمد كمال عبد العزين التقين امدنى ف ضوء افقه والقضاء مرجع سابق» ص 0. 
إفزة نقض -1100/٠١/7٠١‏ مجموعة قواعد النقض فى خمسة وعشرين عاما الصادرة من الجمعية العمومية 


والدائرة ال مدنية- مكتب فنى- بند 5١-ص‏ 19358. 


لعف 


في حالة استخدام حالة الدفاع الشرعى لأن فعله يعد عملا مباحا طالما التزم 
شروطه وم يتجاوز فى استخدام ذلك الحق.'" 

وخلاصة القول أنه: لا يترتب أى مسئولية مدنية على الشخص الذى يلجا 
لحق الدفاع الشرعى طاما التزم بالحدود القانونية وذلك وفقا لما استقر عليه 
القانون والفقه والقضاء. 


( )2 د./ عبد الرازق أحمد السنهورى: نظرية الالتزام بوجه عام, الجزء الأول: الطبعة الثانية» دار النهضة 


اولعف 


ع6 


الفصل الثانى 


مسئولية الدولة عن استخدام حق الدفاع الشرعى 


كما سبق أن أوضحنا أن الدولة يقع على عاتقها الحفاظ على الشخص 
ا متمتع بالحصانة الدولية وتوفر له الحماية اللازمة لشخصة ومقر عمله حتى 
يستطيع أداء عمله طالما التزم الحدود التى رسمها كل من القانونين الدولى 
والداخلى وم يقم بأعمال تجعله فى موقف المعتدىء فإذا قام بفعل الاعتداء فإنه 
يجوز استخدام حق الدفاع الشرعى ضد الشخص المتمتع بالحصانة الدولية. كما 
أنه - وكما انتهينا - أنه لا مسئولية جنائية أو مدنية على الفرد العادى. 

فهل يركب مة مسكولية على الدولة أيضاً إذا ما استخدم القرد حق 
الدفاع الشرعى؟ أم أنه لا يوجد أيضا نمة مسئولية فى جانب الدولة إذا ما 
استخدم الفرد لحقه فى الدفاع الشرعى؟ 

وللإجابة عن هذا التساؤل يتعين علينا التعرض ماهية المسئولية الدولية, 
ثم التعرض لشروط المسئولية الدولية. وأخيرا التعرض لعدم مسئولية الدولة فى 
حالة استخدام الأفراد العاديين لحق الدفاع الشرعىء وسيتم معالجه ذلك فى 


٠. 


صوء الاتى: 
ا مبحث الأول: ماهية ال مسئولية الدولية. 
ا مبحث الثانى: شروط المسئولية الدولية. 


المبحث الثالث: عدم مسئولية الدولة فى حالة استخدام الأفراد العاديين 
لحق الدفاع الشرعى. 


00 


01 


ا مبحث الأول 


ماهية ا مسئولية الدولية 


يجب على الدولة أن تلتزم بقواعد القانون الدولى وإذا ما حدث إخلال 
بأى من قواعد القانون الدولى. فإنه يجب على الدولة التزامات دولية فى سبيل 
إصلاح ذلك الإخلال.'") 


ويترتب على الإخلال الصادر من الدولة أو من الشخص الدولى تعويض 
الشخص ا مضرور عن ذلك التجاوز عما قرره أحكام القانون الدولى. 
وفى مجال تعرضنا لبحث ماهية المسئولية الدولية نتعرض بالبحث إلى 


تعريف المسئولية الدولية والأساس الفلسفى للمسئولية الدولية وذلك على النحو 
التالى: 

أولا: تعريف المسئولية الدولية. 

ثائيا: الأساس الفلسفى للمسفولية الدولية. 

أولا: تعريف المسئولية الدولية: 

حرصت لجنه القانون الدولى التابعة للأمم المتحدة على تعريف ال مسئولية 
مشكوليقيا الدوليبة” 

كما عرفها معهد القانون الدولى أنها: "تسأل الدولة عن كل فعل أو 
امتناع يتنافى مع التزاماتها الدولية أيا كانت سلطة الدولة التى أتته تأسيسية 
كاذ 35 أ قضائ .0 أو لفيا , 
إل د. / خليل سامى: النظرية العامة للتدويل فى القانون الدولى المعاصي رسالة دكتوراة.ء جامعة 

القاهرة.1 115 ص 3117. 
ف خلاف بدر الدين: ملخص محاضرات ال مسؤولية الدولية. 7077/7٠١7‏ منشور على شبكةالانترنت 

حاط 1723-ع 1م 0 /202-12:0طاممط /أعط. هل 2 خطصصطة [طه. وعداو 01 1ن زوععسمعك5// :ماغط 


7 -ح] 7 نططم. لدع قط 1017و / مده /ححدمء. 02 1717.011 // تماغط 


/ام0ع 


كما عرفتها الجمعية اليابانية للقانون الدولى بأنها: "تسأل الدولة عن 
الإضرار التى يتحملها الأجانب فى أشخاصهم أو ممتلكاتهم نتيجة أفعال عمدية 
أو امتناع عن القيام بأعمال يجب القيام بهاء من قبل موظفى سلطاتها أثناء 
تأديتهم لواجباتهم الوظيفية إذا كانت الأفعال أو الامتناع عنها ناتجة عن انتهاك 
لواجب دولى يقع على عاتق الدولة التى تتبعها السلطات المذكورة. 

كما اجتهد الفقهاء فى تعرف المسئولية الدولية: 


فقد عرفها البعض.فإنها: “التزام بالتعويض يفرض على الدولة التى ينسب 
إليها تصرف غير مشروع - إيجابى أو سلبى- سبب ضررا لدولة أخرى.'" 


كما عرفها الفقيه روث بأنها:"تسثل الدولة عن الأعمال ال مخالفة لقواعد 
القانون الدولى من قبل الأفراد أو النقابات التى يعهد إليها فى القيام بالوظائف 
العامة. إذا ثبت أن هذه الأعمال تدخل فى النطاق العام للسلطة الدولية 
القضائت 3 
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كما تم تعريفها: بأنها طرق لالتزام دولى أو القيام بعمل غير مشروع 
بالمخالفة لقواعد القانون الدولى سبب ضررا لدولة أو أكثر ويترتب عليه التزام 
الدولة المنسوب إليها ارتكاب العمل غير المشروع بالتعويض للدولة ال مضرورة.'" 


كما عرفها آخرون: بأنها المبدأ الذى يلزم الدولة التى انتهكت القانون 
الدولى بتعويض الضرر الناشئ عن هذ الانتهاك.2) 


()2 د./ أبو الخير أحمد عطية. القانون الدولى العام. مرجع سابقء ص137. 
ف خلاف بدر الدين: ملخص محاضرات المسؤولية الدولية. ,7٠٠07/17٠١7‏ منشور على شبكةالانترنت 
طغط.723]-ع 1م 0غ/72016202-120/أع212012.2همصطططة. وعداو 1101ن زوععصمعك5// :خط 
)2 ذ/ رجب عبد ال منعم متولى: مبدأ تحريم الاستيلاء عل أراضى القيد بالقوة فى ضوء القانون الدولى 
امعاص رسالة دكتوراه. كلية الحقوقء. جامعة القاهرة. 1115.ءص .70١‏ 
اهملا 7ع8]1 ,مه اخستومع ناوعا 10د[ 21م تامهم ععاصز صذ وعنتهؤد 4ه واتلتط تمصمموعء؟ عطآ' تعلترتك ,صمغعاعوه8 4 


1970, 


لاعف 


كنوا عرقيا الفشيه :روسوجيانها قونه. من فمل يعالف فتحدة من القادون 
الدولى ولى تتحقق المسئولية ليس من الضرورى وجود ضرر وأن مخالفة القانون 
اتدول ؤافا كاقبة لعرتر ادعاء الذولة ضحية همده الخالفة وق هذ! وقدلق 
القانون الداخلى. '" 


وكذلك تم تعريفها: بأنها عبارة عن نظام قانوفى تلتزم الدولة بمقتضاه 
التى تأق عملا غير مشروع طبقاً للقانون الدولى العام بتعويض الدولة التى 
عنما قرد من سراء هذا فيل ” 

وأخيرا مقن تعريك اللسكولية الدؤلية بأنيا الخواء القاقيوق العدف يركيية 
القانون الدولى العام عند قيام شخص قانون دولى بتصرف يتمثل فى عمل أو 
اماع عن عسل نشكل طبقا للقانون الدولى العام انتهاكا لالتزام دولى. ”" 


ويتفق الباحث والتعريف الأخير إذ أن باقى التعريفات اعتمدت على 
العمل غير الل مشروع الذى يرتكب من قبل الدولة وأصحت لا تمثل تعريفا 
فاقيا عنان ا مستوى الدولى خاصة وأن مع تطور ا مجتمع الدولى ونشوء ء أشخاض 
دولية جديدة كالهيئات وامنظمات الدولية فإن التعريف الأخير إذ استند على 
العمل قور اللتشروع سواه كان إيجانيا أوسلبيا بن الشخض الفافوق الدول فإنه 
يكون قد شمل الدول والكيانات القانونية الدولية الجديدة وبالتالى يكون هذا 
التعريف هو ما يتماثى والواقع الفعلى الحالى. 

ثاناء الأنباس الفتسقى للمسغولية الدولية 

اختلف الفقهاء حول تحديد الأساس الفلسفى الذى ممكن تحديد المسئولية 


لدولية بشأنه وقد اتجهوا إلى وضع العديد من النظريات فى شأن ذلك وسنقوم 
بعرض ذلك على التحو الثال: 


)00( خلاف بدر الدين: ملخص محاضرات ال مسؤولية الدولية. 7٠07/7٠١7‏ منشور على شبكةالانترنت 
حاط 01-6723 /202-120طاممط /أعط. هل 2 أخطصصطه [طة. وعداو 01 1ن زوععسعك5// :ماغخط 
0( لؤى معتز: المسؤلية الدولية. ٠٠٠9‏ منشور على شبكةالانترنت 
7-7 مططم. لدع قط 017 طاو / مده / ححدمء. 02 -17.01011 7 // :ماغط 
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ل تطرية التضاهق التعتماعى. 


بدأت ظهور المسئولية الدولية في العصور الوسطى وكانت تقوم على أساس 
نظرية جرمانية قوامها إقامة المسئولية الدولية على أساس التكافل والتضامن, 
فكانت تقوم على أساس تضامن مفترض بين جميع الأفراد المكونين للجماعة 
التتى وقع على احد أفرادها الفعل الضار. 


وكان أساس تلك النظرية يعتمد على قيام الشخص ال مضرور من جماعة 
معينة بالحصول من جماعته على خطاب يعرف بخطاب الانتقام وهى وثيقة 
صادرة من السلطات المختلفة فى دولة الشخص المضرور يحق لذلك الشخص 
المضرور بمقتضاها الحصول على التعويض ال مناسب مع ما لحقه من ضرر من 
أى شخص ف الجماعة التى ينتمى إليها الشخص الذى قام بفعل الضررء كما 
للشخص المضرور طلب العون لاقتضاء حقه من سلطات دولية.'" 


وقد انتهت هذه النظرية مع بداية تشكيل الدولة الحديثة وبداية 
التاق عق السفولية: العماعية وظهوز مبدأ اللسهكولية القخضية. 
؟- نظرية وضع الأمير فوق الجماعة. 


مع نهاية العصر الوسيط وبداية تشكيل الدولة الحديثة كان أول تطور 
نشوء نظرية وضع الأمير فوق الجماعة. ومقتضى تلك النظرية أن الأمير الذى 
يحكم فوق الجماعة فإذا لم يقبل الأمير بمحاكمة الشخص المتسبب فى الضرر فانه 
لا يممكن أن يتم ممارسة الانتقام ضد الجماعة ككل إذا أن الأمير يمثل الدولة فإذا 
أخطأً الأمير ورفض معاقبة الشخص الذى سبب الضرر فإن ذلك معناه أن خطأ 
الأمير هو خطأ الدولة ككل إذ أن فى تلك الحالة يكون عدم منع الأمير لتصرفات 
الأجانب الخاطئه يكون قد أصبح شريكا معهم فى ذلك الخطأ أو أن الأمير إذا م 
يقم بالعقاب فإنه يجيز بذلك تصرفات هؤلاء الأجانب.'" 


)00 خلاف بدر الدين: ملخص محاضرات ال مسؤولية الدولية. 7077/7٠١7‏ منشور على شبكةالانترنت 
حاط 01-1723 /202-120طاممط /أعط. هل 2 خطصمصطه [طة. وعداو نل تن زوععسمعك5// :ماغط 
6 خلاف بدر الدين: ملخص محاضرات المسؤولية الدولية. 7٠07/17٠١‏ منشور على شبكةالانترنت 


خط 23 17ح 12011202-120/0/أع122012.2همصطططة. وعدا و1101 زوععصعك5// :خط 


ولك 


وانتهت هذه النظرية أيضا بتطور المجتمع الدولىي وفصل شخص ال ملك 
عن الدولة ومسئولية الدولة عن أعمال موظفيها. 


"'- نظرية الخطأ: 


يرجع الفضل فى تأسيس هذه النظرية إلى الفقيه "جروسيوس" وكان مضمون 
تلك النظرية أن المسئولية الدولية تنشأ إذا حدث خطأ من جانب الدولة فإذا م 
ترتكب الدولة أى خطأ بات من الطبيعى عدم مساءلة الدولة. 


ومرد تلك النظرية إلى حدوث خطأ من حجانب الدولة سواء كان ذلك 
الخطأ متعمدا أو أن ذلك الخطأ غير متعمد فال مسئولية قانئهة فى الحالتين.("0 


وقد ظلت هذه النظرية مسيطرة على الفقه الدولى حتى تم انتقادها 
من الفقيه الإيطالى انزيلوق والذى انتقد نظرية الخطأ وذلك على اساس أن تلك 
النظرية تقوم على فكرة نفسية لا تتناسب مع أشخاص القانون الدولى الحديث 
الذى يعد جميع أشخاصه أشخاص اعتباريين وليسوا طبيعيين وإن تلك النظرية 
كملخص محاضرات المسؤولية الدوليةان لها صداها حينما كان هناك خلط بين 
شخص الأمير وشخص الدولة أما وقد أضحت التفرقة بين شخص الأمير وشخص 
الدولة وافها وبالعال يانت تنك النظرية لأ عمجل :لي ” 


ع- نظرية العمل غير المشروع 


وقد كادي نيا الفقبة: الإيطال اتؤيلوق والذئ أسس نظريفة على أساس 
النفان سق أوحه البنفة النشيية والشكفية وتأسسن السكولية الدؤولية على 


ولهذه النظرية العديد من الجوانب الموضوعية المميزة لها أهمها أن 
تلك النظرية تعد هى أكثر النظريات ملانئمة لتطور المجتمع الدولى وأن أساس 
المسئولية الدولية هو إخلال الدولة بالتزاماتها.”" 


)00 3. / أبو الخير أحمد عطية القانون الدولى العام مرجع سابق» ص ١آلا.‏ 
[فزة د. / محمد سامى عيد الحميد,. القانون الدولى العام, مرجع سابق» ص١١‏ ؟. 
0 خلاف بدر الدين: ملخص محاضرات المسؤولية الدولية, ,7٠07/17٠١7‏ منشور على شبكةالانترنت 
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لك 


فنظرية التخاطر 

بدا ظهور نظرية جديدة تؤسس المسئولية الدولية أحيانا على فكرة 
المخاطر ومضمون ذلك أن الدولة تتحمل ما قد يسببه استخدامها لنشاط مشروع 
دولياً إذا ما سبب ذلك النشاط المشروع ضرراً لأى دولة كاستخدام الطاقة النووية 
فى الأغراض السلمية.'" ويرى الباحث أن نظرية العمل غير الل مشروع هى أهم 
النظريات على الساحة الدولية وأنها أكثر اتفاقاً مع ما أصبح عليه المجتمع 
الدولى من تطور وأيضاً عدم إغفال أهمية نظرية المخاطر الأخيرة فى نشوء 


)01 د. / محمد سامى عبد الحميد. القانون الدولى العام, مرجع سابق» ص ١7‏ ؟. 


ات 


المبحتث التاق 


شروط المسئولية الدولية 


اشترط القانون الدولى عدة شروط لقيام المسئولية الدولية فى جانب 
الشخص الدولىء. ويجب أن تتوافر جميع الشروط لقيام تلك المسئولية. 


عاقب الشبخض الدول وكدلك ضرورة أن سبي هنذا العمدل: إل الدولة وأخيرا 


ضرورة أن يترتب ضرر يترتب على العمل الغير مشروع. 
وسنقوم عبر الصفحات التالية بإستعراض هذه الشروط على النحو التالى: 
أولا: وجود عمل غير مشروع فى جانب الشخص الدولى”" 


من الضرورى لقيام المسئولية الدولية أن يتم ارتكاب عمل أو الامتناع عن 
عمل نص عليه القانون الدولى." 


وتقع المسئولية الدولية على عاتق جميع الأشخاص الدولية سواء كانوا 
فل آد متظنهات أذ هيقاق ذولينة |5 أن الشبخص اذى يرتكتي العمل أبها قد 
يكون يتبع أيا منهم, وتقع المسئولية الدولية بسبب تصرف يخالف القانون 
الدولى كالاعتداء على الحصانة ال ممنوحة للأشخاص المتمتعين بالحصانة أو الامتناع 
عن عمل كان يتعين على الشخص الدول القيام به كأن تمتنع دولة عن اتخاذ 
إجراء تشريعى لتنفيذ معاهدة قامت دولة بالتوقيع عليها.!" 


4 ,168ص 3115م ,عتاطتام 2021 عاذ غلمعج[ :2 ماع11 )1( 
69 د. / عمر حسن عدس.». مبادئ القانون امعاص مرجع سابق» صع060. 
00 د. / ماحد إبراهيم علىء قانون العلاقات الدولية فى السلم والحرب». مرجع سابق. ص160. 


؟”اع 


وقد عبرث عن ذلك امادة الثالثة من شرع لجنة القانون الدولى والتى 
قضت بأنه "رقع فعل الدولة غير مشروع ذولياً حين: 


٠‏ بمكن أن ينسب إلى الدولة بمقتضى القانون الدولى فعل يتمثل فى عمل 


٠ه‏ يشكل هذا التصرف انتهاكاً لالتزام دولى على الدولة". 7 


وبذلك قررت مشروع لجنة القانون الدولى أن العمل غير المشروع سواء 

كان عمل إيجابن بإتيان ذلك الفعل أو عمل سلبى بالامتناع عن فعل شي كان 

من الواجب عليها أن تقوم بأدائه شريطة أن يخالف ذلك الفعل أو الامتناع 

لالتزام ذول كان عقروضا على الدولة» وبالتالى اعتبر القانون الدولى وجود 
عنصرين أساسيين لاعتبار الفعل غير مشروع دولياً وهما: 


١-أن‏ يصدر سلوك إيجابى أو سلبى يمكن أن ينسب إلى الدولة. مع مراعاة 
أن الدول كأشخاص معنوية لا يمكن أن تقوم بذلك التصرف من 
الناحية الفعلية وإنما وصور هذا التصرفٍ فق تسخض أو جماذ 
جياعى فقل الدروتة بلا قاقونيا ليما ظطبقنا للقواعى الى تنظدوين)ا 
القوانين الداخلية للدولء أيا كان ذلك الجهاز أو أيا كان الشخص 
النذى :قا يذلتك الفصل ركيسا كان أو هرؤوس]ا":وسشتعرض لوذه 
النقطة بالتفصيل فيما بعد. 

؟-أن يحدث انتهاك من الدولة أو من الشخص الدولى لالتزام دولى سواء 
كان العمل الغير مشروع منصب على مخالفة لالتزام قانونى دولى 
وقد يكون مخالفة لقاعدة قانونية عرفية أو للمبادئ العامة 
للقافنون الدول 2 


إذ أن القانون الدولى قد سوى يبن تلك القواعد ورتب عليها أثر قانونى واحد 


)00( د. / صلاح الدين عام مقدمه لدراسة القانون الدولى العام, مرجع سابق.ء ص”7١ل.‏ 
6 د. / أحمد أبو الوفاء الوسيط فى القانون الدولى العام. مرجع سابق. ص1056- .1١‏ 


عا 


فمخالفة أيا منها يرتب انتهاكا لأحكام القانون الدولى ويعتبر الفعل غير مشروع 
ويرتب الملسئولية الدولية ق حق الشخص الدولى الذى انتهك تلك القواعد. 


ويشترط ليكون الفعل غير مشروع أن يكون الالتزام الدولى نافذا فى حق 


وقد تعرضت لذلك المادة الفقرة الثانية من امطادة الثامنة عشر من 
مشروع لجنة القانون الدولى لذلك ونصت على أن "فعحل الدولة الذى م يكن 
حين تم القيام به مطابقاً .لما يتطلب منها التزام دولى نافذاً عليها. لا يعود 
ويعتبر فعلا قباحا دوليا إذ أصبح هذا الفعل فى وقت لاحق إلزاميا بمموحب 
قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولى العام.'" 


كما تعرضت المادة 5١٠من‏ ذات المشروع إلى المقصود بانتهاك الالتزام 
التدول ودقررت آن "نفيك الدولة التراما دوليا يتطلب منها القيام بتصرف معين 
على وجه التحديد حين يكون تصرف هذه الدولة غير مطابق للتصرف الذى 
يتطلب منها هذا الالتزام." 

كما أنه ومن الملاحظ أن وصف الفعل فى القانون الداخلى لا يعد حجة 
على النطاق الدولى إذا لا اعتبار إذا كان وصف الفعل فى القانون الداخلى يعتبر 
باع فى حين أنه يعتبر غير مباح فى القانون الدولى إذ العبرة بالقانون الدولى 
قلسن الد :5 

ومن الجدير بالذكر أنه حتى يمكن القول بقيام عمل دولى غير مشروع 
يجب أن يخالف ذلك العمل ايا من المصادر المقررة للعمل الدولى بصفة عامة 
والتى بينتها الماذة لاامن مشروع لجنة القانون الدول والتى فررت أن المستولية 
تترتب عن انتهاك التزام دولى سواء كان تعاهدى أو عرف أو من المبادئ العامة 
للقانون الدولى. 

وتكمن الالتزامات التعاهدية وهى التى تمثل المعاهدات الدولية التى تكون لها 
قوة القانون بل أنها تعلو فى بعض الدول على التشريع الداخلىء كما فى فرنسا والتى يقضى 


)003 د. / ماحد إبراهيم علىء قانون العلاقات الدولية فى السلم والحرب. مرجع سابق.ء ص1 1. 
ف د. / ماحد إبراهيم على. قانون العلاقات الدولية فى السلم والحرب. مرجع سابق. ص72 1؟. 
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الدستور الفرنسى فى المادة امنه على أن المعاهدات الدولية تعلو على التشريع الداخلى 
وبعد موافقة البرلمان عليها. '"' 


وإذا كان يتعين على الشخص الدولى احترام المعاهدات الدولية وتنفيذها 
بحسن نية. فإذا ما خالف الشخص الدولى تلك المعاهدات فإن عمله يعتبر 
غير مشروع. وكذلك يعتبر مخالفة العرف الدولى وكذلك مخالفة المبادئ العامة 
للقانون الدولى. ويعتبرمن أهم المبادئ العامة للقانون الدولى والتى يتعين على 
الشخص الدولى احترامها مبدأ عدم التعسف فى استعمال الحقء مبدأ الحقوق 
المكتسبة. عدم إساءة استخدام السلطة. القوة القاهرة. وحالة الضرورة وغيرها 
من المبادئ التى يطبقها القاضى إذا لم يوجد مصدر قاعدة اتفاقية أو عرفية.!" 


كما يشترط أن ينسب العمل غير المشروع إلى الدولة التى خالفت الالتزام 
الدولى'" المفروض عليها وهو ما يطلق عليه البعض بشرط الإسناد ومؤداه رد 
العمل أو الامتناع الذى أوجد الضرر إلى الدولة.9) 


إذ أنه لا بد أن يسند الفعل لضار إلى شخص دولى بعينه حتى تقوم 
المسئولية الدولية ضد ذلك الشخص الدولىء إذ أن الهيئات الدولية والمنظمات 
الذولية أصحة تسمال عق أعهال اللتخاض العابعيية لماء كما تسشغل عن أفعغال 
الأقخاص من التاعبية تيا طلقا لتقواقي الداغلنة 0 


4 ...110 ,7032115 ,6231م ع00ء ااهعكتامط تلك تتامز ذه غثلة عد ملدتغصغع [هطغم غذه0آ :لطم كف امد 010 
ع9 
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أاع 


وتمكن الحقيقة السالفة فى أن العلاقة القانونية الدولية تقوم بين أشخاص 
من القانون الدولى والتى لا تخاطبهم أحكامه الأفراد العاديين بصفتهم وإنما 
تخاطب الدول"", إذ أن الأفراد العاديين لا تخاطبهم القوانين الدولية اذأن الدول 
هى أساس المجتمع الدولى. 


وقد نصت على ذلك المادة السادسة من مشروع لجنة القانون الدولى 
حيث قررت أنه" 'يعتبير تصرف عضو من أعضاء الدولة 6 صاذرا عن الدولة 


مقتشى القانون الدولى سواء كان هذا العضو ينتمى إلى السلطة التأسيسية أو 
التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو غيرها من السلطات..." 


ويتبين من نص المادة السالفة أن الدولة تيقل غن أهال أى عضو 
فاقوق من أعضاء الدونة والنذئ ينتفى البيا طقا لأحكام القاقوق الداعان آنا 
كان السلظة القى شبعينا فن سلطات الدولة الفلاث:.سواء كانت ثلك السلطة 
التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو أن كل من تلك السلطات تخضع لسلطان 
الدولة وتنتمى إليهاء وبالتالى وجب على الدولة أن تتحمل أى خطأ ينتج عن 
تلك السلطات. 


وكذلك مايقال بالنسبة للدول يقال بالنسبة للهيئات والمنظمات الدولية 
إذ أنها أصبحت شخص دولى يقع عليه التزامات وله حقوق يتعين عليه حمايتها. 
ويتبين ذلك بجلاء من خلال الرأى الاستشارى الذى أصدرته محكمة 
العدل الدولية بتاريخ ١١أبريل‏ 154االمتعلق بحق الأمم المتحدة فى تقديم طلب 
التعويض عن الأضرار التى تصيب موظفيها عند أدائهم لهام أعمالهم فى مختلف 
الدولء وحيث قررت المحكمة ما يلى "رغم أن الأمم المتحدة ليست دولة أو 
حكومة فوق الدول إلا أنها بالشخصية الدولية: ولها بهذه الصفة الأهلية اللازمة 
لحفظ حقوقها عن طريق رفع الدعاوى الدولية على الدول الأعضاء وغير 
الأعضاء فى تلك ال منظمة وذلك للحصول على تعويض عن الأضرار التى لحقت بها 
أو موظفيهاء والأمم المتحدة حين ترفع تلك الدعاوى لا تستطيع أن تقوم بذلك 
إلا إذا كان أساين دعواها المساس: هق ثابت لي 9" 


)0 د. / حامد سلطان: د. / عائشة راتبء د. / صلاح الدين عامر القانون الدولى العام مرجع سابق. ص؟7١7.‏ 
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لااع 


ويتبين من الرأى السالف العديد من النقاط نوجزها فى الآتى: 
أن محكمة العدل الدولية تعترف بالشخصية الدولية للمنظمات 
الدولية ومن بينها الأمم المتحدة. 
أن الراق الامنشنازف الميحشكنة قدد أوضسه حقوقا النتظلمة الدولية 
لتطالب بها وبمفهوم المخالفة فإنه محملها بالتزامات عليها أن تلتزم 
بها إذا ما خالف أى من الأشخاص من التابعيين لها وقام بعمل غير 
مشروع ويترتب عليها التزامات دولية على هذه المنظمات والهيئات 
القيام بها وتعويض من أصابه أضرار من جراء ذلك الفعل. 
٠‏ أن أساس رفع دعاوى المسئولية الدولية هو الاعتداء على حق مشروع 
للشخص المضرور وثابت له. 
والقى عمقل الدولة طبقا للقانون الداخلى وهى كل من السلظات التشريعية 
والتنفيذية والقضاتية وذلك على النحو التالى: 
-١‏ مسئولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية: 
إن من مظاهر سيادة الدولة هى سلتطتها فى إصدار التشريعات والقانون 
الدولى يعتد بإصدار تلك التشريعات ويعتبر تلك القوانين تعبير عن إرادة الدولة 
وينسب إليهاء فإن حوت تلك التشريعات بين طياتها ما يخالف القانون الدولى 
أو المعاهدات الدولية أو أى التزام يقع على الدولة بما يوجب معه المساءلة 


الدولية تحملت الدولة أعباء تلك المسئولية”". 


كما أنه إذا كان إصدار التشريعات امخالفة للقانون الدولى سببا موجبا لتحمل 


)0( د. /صلاح الدين عامر , مقدمة لدراسة القانون الدولى العام مرجع سابق. ص ٠5لا.‏ 


للك 


الدولة للمسئولية فإن امتناع الدولة أو إغفالها عن إصدار تشريع لتنفيذ 
التزاماته الدولية عمل غير مشروع يوجب ال مساءلة الدولية.'" 


بل أن محكمة العدل الدولية ذهبت ف رأيها الاستشارى الصادر بتاريخ 
عفبراير 1977م بناء على طلب عصبة الأمم إلى أن عدم استطاعة الدولة الاحتجاج 
بأحكام دستورها قبل دولة أخرى للتخلص من التزام فرضة عليها القانون الدولى 
أو الاتقافيات الشى.هى طرف فيهنا 2 


وبالتالىي تكون الدولة مسئولة مسئولية مطلقة عن أى تصرف يصدر 
من السلطة التشريعية سواء كان ذلك التصرف بإصدار قانون يخالف التزامات 
الدولة على المستوى الدولى'". ومن ذلك ما ثار بخصوص حكم محكمة العدل 
الدولية الصادر 1907م فى قضية الشركة الأنجلو - إيرانية, وتتلخص وقائع تلك 
القضية فى قيام الحكومة الإيرانية فى عام 1977م بإبرام عقد مع إحدى الشركات 
وهى الشركة الأنجلو- إيرانية والتى كانت الحكومة البريطانية تساهم فيها 
بأكبر نصيبء واتفقت معها الحكومة الإيرانية على منحها امتياز فى التنقيب عن 
البترول واستغلاله على الأراضى الإيرانية» إلا أن المجلس النياب الإيرانى فى عام ١190م‏ 
أصدر قائوناً يقتضى بتأمين النفط الإيرافى وموجب ذلك القانون ثم تأميم جميع 
الصناعات الخاصة بالبترول فى دولة إيران وهو ما أدى بالحكومة البريطانية والشركة 
الأنجلو- إيرانية بالاعتراض على ذلك القانون على أساس أنه قد أخل بالالتزامات 
التى تقع على عاتق الدولة الإيرانية وأنها أصابت الشركة بأضرار نتيجة إخلال 
السلطات الإيرانية بالعقد المبرم بينها وبين الشركة عام 1977م: وقد تم إقامة تلك 


()24 ومن ذلك قضية السفينة الألباما بين الولايات لمتحدة الأمريكية وبريطانيا وقررت محكمة التحكيم 
أن تراخى بريطانيا عن إصدار تشريعات تفيد التزاماتها بقواعد الحياد فعلا مستوجبا للمسئولية 
الدولية د/ أبو الخير أحمد عطية. القانون الدولى العام. مرجع سابق. ص":/, ./١6‏ 
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دلت 


الدعوى أمام محكمة العدل الدولية عام ١190م‏ والتى أصدرت حكمها فيها فى 
عام 1107م والتى قررت فى ذلك الحكم "أن التأميم وإن كان حق لكل دولة ذات 
سيادة وأنه ينظم بقانون داخلى ولا يتدخل القانون الدولى فيه إلا من حيث 
يكون لرؤوس الأموال الأجنبية وجود إذ يتعين أن يكون هناك تعويض عادل 
ومنصف وكاف وسريع.!" 


ويتبين من تلك الدعوى أن القانون الصادر من الحكومة الإيرانية قد 
خالف التزاماتها الدولية رغم إقرار الحكم بأن القانون الصادر هو شأن إيرانى لا 
يمكن التدخل فيه. إلا أن ذلك القانون وقد خالف التزام الحكومة بمقتضاه ومنع 
الشركة من مباشرة أعمالها الأمر الذى يجعل من حق القضاء الدولى التدخل إذ 
أن ذلك مس مصالح أجنبية في الدولة التى أصدرت القانون الذى أخل بالتزاماتها 
الدولية ويتعين على هذه الدولة أن تقوم بتعويض ال مضرور بالتعويض الملائم. 

كما أن الدولة تسئل من عدم قيام السلطة التشريعية بعدم إصدار 
قوانين تتفق مع التزامات قانونية دولية التزمت بها الدولة. فإذا التزمت الدولة 
بالتزامات قانونية دولية وجب عليها أن تصدر من التشريعات اللازمة لوضع 
تلك الالتزامات الدولية موضع التنفيذء فمثلا إذا ما امتنع البرلمان عن الموافقة 
على تشريع لا بد أن يصدر ليتم تنفيذ معاهدة فإن ذلك الامتناع يعد إخلالا 
من الدول يستلزم المساءلة الدولية.'" 


وقد ثار خلاف حول إذا ما كان صدور قانون أو تشريع يخالف لقواعد 
القانون الدولى يعد فى ذاته مخالفة توصم الفعل بأنه عمل غير مشروع يترتب 
عليه قيام المسئولية الدولية؟ أم أنه يجب أن يتم تنفيذ ذلك القانون حتى يتم 
واتجه الفقه إلى أن هناك نوعين من التشريعات: 


الأولىي: هو ما يرتب ضرر مباشرا لدولة أخرى بمجرد صدوره وهنا يترتب على 


)00( خلاف بدر الدين: ملخص محاضرات ال مسؤولية الدولية. 7077/7٠١7‏ منشور على شبكةالانترنت 
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هذا القانون مسئولية دولية محرد صدروة. ومن ذلك صدور 
قاقون بالقناء الحخصافات الممتوعة ليعكن" الذيلوماسية: 


والنوع الثانى: وهو ما يترتب على التشريع حدوث أضرار إذا ما وضع 
القانون موضع التنفيذ كصدور قانون يحرم الأجانب من أملاكهم 
دون أن يقررلهم ويفا اميا وهنا نذا العمل غير ا مشروع ق 
حالة بدأ تنفيذ القافقوف: 7 


ويرى الباحث أنه: لا يتوافق مع الرأى السابق إذ أن مجرد صدور قانون 
من السلطة التشريعية لا يتوافق مع التزامات الدولة يعتبر فى حد ذاته عملا 
غير مشروع.: إذ أن مجرد صدور القانون المخالف للالتزامات الدولية يترتب عليه 
ضرر مفترض اذ أن تأخير الضرر لحين تنفيذ القانون لا ينال من وصف الفعل 
بكونه عملاً غير مشروع اذ أن العبرة بالتزام الدولة بما يقع عليها من واجب 
باحترام أحكام القانون الدولى. 

ولا تقف المسئولية الدولية عند حدود ما تصدره الدولة من قوانين بل 
قل كلك الملاظة لامثيل ضاق يدق الدساكير هن فخالقات لالقزامات الدولة 
فال الضعية اندؤل: والتى يغييد إل تأسس :ذلك الدستون إلى جمعية تأسيسن 
وطنية”",. إذ أن ما يرد فى الدستور أو ما يصدر من مواد دستورية جديدة هو 
من باب أولى أن تلتزم بها الدولة إذ أن الدستور يعد أقوى التشريعات الداخلية 
على الإطلاق ومنه تستمد كافة القوانينء. فإذا كان من الطبيعى ألا تصدر الدولة 
وان قعانقن الديسر انه قن أفسى سن الطيسي أبقنا الا وكون وسكور 
الدولة مخالفاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتى تلزم الدولة. 

؟'- مسئولية الدولة من أعمال السلطة التنفيذية 


تترتنب على الدولة يفنا مسئولية دولية ق حالة قيام السلطة التنفيذية بأى 
إن رخاتت العزاساك الدولة ؤرينواء كان ذلك القصراء إيهانها بإقيافينا سلوكا فيغالنا 
أم سلبيا بامتناعها عن فعل إجراء كان يتعين عليها أن تقوم به طبقا للقوانين الدولية» إذ 


() د./ أبو الخير أحمد عطية. القانون الدولى العام. مرجع سابقء ص0١/!-‏ 1/ا. 


0( د. / حامد سلطانء د. / عائشة راتبء د. / صلاح الدين عامر القانون الدولى العام, مرجع سابق. ص1 ١"؟.‏ 


الاء 


أن القانون الدولى لا يعتد يكون الإجراء لا يمثل مخالفة للقوانين الداخلية طالما 
كان ذلك الإجراء مخالفا لقواعد القانون الدولى إذ أن العبرة فى ذلك بقواعد 
القاخوق التدول وليش الداقالن» ويعد كل فصل ضور مقرو ق تنك الغالنة هبام 
عن الدولة ذاتها'" 

ويقصد بالسلطة التنفيذية هى كل أجهزة الدولة وأعضائها الذين يعهد 
إليهم القيام بتصريف شتون الدولة الإدارية» والأشخاص الذين يعهد إليهم بذلك 
هم جميع من يقوم بأداء دور فى إدارة شئون الدولة طبقاً للقانون الداخلى 
وتمتد لتشمل رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وجميع الموظفين 
وأعضاء السلكيين القنصلى والدبلوماسى وجميع موظفى الدولة فى جميع أنحاء 
الدولة'". وهؤلاء الأشخاص قد عنى القانون بتنظيم دور كل منهم سواء من 
حيث الاختصاص أو طبيعة الوظيفة وكيفية القيام بها والحدود المرسومة لهاء 
ولأن كل هؤلاء الأشخاص يخضعون لسلطة الدولة وجب عليها أن تسئل عن 
الأعمال الغير مشروعة التى تصدر منهم بصفتهم. 

كما تتحمل الدولة أى تصرف صادر من أى جهاز يتبع الكيان الحكومى 
داخل الدولة إذا تصرف بشكل يخالف أحكام القانون الدولىء بل إن الدولة 
تسئل حتى ولو كان ذلك الجهاز لا يتبع الهيكل الرسمى للدولة طابما أن القانون 
الداخلى قد منحه صلاحية ليمارس بعض الاختصاصات المكفولة للحكومة”2, 
وكذلك تسثئل الدولة عن أى شخص أو مجموعة من الأشخاص إذا ثبت أنهم كانوا 
يقومون بأعمال لحساب الدولة وممارسون اختصاصاتها فى غياب سلطة الدولة.©) 


تتفل الدولة خق أفى:سلوك يصدر مق الصلطة التنفيذية سواغ كان "ذلك الملوك 
إيجابيا كقيام أحد من هؤلاء الأشخاص بالتعدى على أى شخص أو أى مصلحة من 
مصالح أجمية: أو كان ذلك 'التصرفسلبيا كالامسناع عق توفير حماية الأجانب مما يؤذى 


00( د. / حامد سلطانء د. / عائشة راتبء د. / صلاح الدين عامر القانون الدولى العام. مرجع سابقء. ص ؟:". 
)2 د./ أبو الخير أحمد عطية. القانون الدولى العام. مرجع سابق: ص١1ل.‏ 

()2 «د./ أحمد أبو الوفاء الوسيط فى القانون الدولى العام مرجع سابق» ص١87.‏ 

(2)8 «د./ أحمد أبو الوفاء الوسيط فى القانون الدولى العام مرجع سابق. ص .11١‏ 


"لاع 


للمساس بحقوقهم أو عدم احترام العقود التى تبرم مع الأجانب", إذ أنه لا 
يتعين التفريق بين الحالتين إذ أن كل من التصرفين يؤدى إلى المساس بحقوق 
الأفراد أو الدول الأجنبية مما يؤدى إلى قيام المسئولية الدولية فى حق الدولة 
المرتكبة العمل الغير مشروع. 


وتسثل الدولة أيضا عن الأعمال الصادرة ممن يتبعونها من أشخاص أيا 
كان ذلك التصرف طاما مست المصالح الأجنبية حتى ولو كان هؤلاء الأشخاص قد 
تجاوزوا حدود السلطات المسموحة لهم من قبل الدولة. إذ أن التجاوز الصادر 
من هؤلاء الأشخاص لا ممكن تبريره لمصلحة الدولة التى ترتكب العمل الغير 
ا مشروع إذ أنها لا يممكن أن تستفيد من ذلك الخطأ. ومن الأمثلة على ذلك ما 
قررته محكمة التحكيم فى قضية يومانز عام 1177م والتى وقعت أحداثها حين 
قام الجنود المكسيكيون المكلفون بحماية بعض الأمريكيين الغاضبينء بمخالفة 
الأوامر الصادرة لهم بحماية هؤلاء الأشخاص بل وقاموا بتصويب بنادقهم إلى 
الأمريكيين وقتل ثلاثة منهم. وقد تمسكت ال مكسيك بأن جنودها قد تصرفوا 
خارج التعليمات إلا أن محكمة التحكيم رفضت ذلك وقضت بتوافر المسئولية 
لكون الجنود كانوا تحت إمرة وإشراف سلطة عليا حال قيامهم بارتكاب فعلهم.'" 


ويمكن تبرير قيام تلك المسئولية رغم وجود ذلك التجاوز فى افتراض قيام 
خطأً فى جانب الدولة وهو أنها قد أخطأت فى اختيارهم أو الرقابة عليهم أو 
إصدار تعليمات مخالفة". حيث أن الدولة من المفترض فيها أن تقوم بحسن 
اختيار من يقومون بتمثيلها أو من يتولى إدارة جميع أجهزتها أو تولى إدارة 
جميع مرافق الدولة: وبالتالى إذا ما خالف أيا منهم تلك الشروط اعتبر أن سوء 
الاختيار من الدولة فى حد ذاته لا يبرر قيام الشنشخص التابع بإساءة التصرف ولا 
يقبل من الدولة التابع لها ذلك الشخص بالتنصل من التزاماتها الدولية وأن 
تتحمل سوء اختيارها لهؤلاء الأشخاص. 


)00 1 مصطفى سلامة حسين» القانون الدولى العام, مرجع سابق. ص509. 
260 د./ أبو الخير أحمد عطية. القانون الدولى العام. مرجع سابقء ص١17١ل.‏ 
)26 د./ أحمد أبو الوفاء الوسيط فى القانون الدولى العام. مرجع سابق. ص210. 


؟الاع 


أى إقليم أو مستعمرة تخضع لها أو تحت إشرافها أو وصايتهاء وكذلك لا يفرق 
القانون الدولى بين ما إذا كانت تلك الدولة من الدول الاتحادية أو دولة عادية 
إذ أن ال مسئولية الدولية تترتب فى أى حالة من تلك الحالات على الدولة.(" 

ا- مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية 

لا شك أن السلطة القضائية تعتبر سلطة مستقلة فلا تخضع لسلطة 
الدولة فى قضائهاء ولكن هل ينفى ذلك الاستقلال مسئولية الدولة على ال مستوى 
الدولى ؟ ومعنى آخر هل تستطيع الدولة التذرع باستقلال لقضاء كسبب لنفى 
مسكوليتها الدولئة؟ 


والحقيقة إن الدولة لا ممكن لها أن تتنصل من مستوليتها الدولية إذ أن 
القانون الدولى ينظر على الدولة على أنها وحدة كاملة لا تنفصل وتسئل عن أى 
عمل يخانف القانون الدول» ]3 أن الحكم القضاق حمسي ولو :ضدوسليها طبقا 
لأحكام القانون الداخلى ونافذاً فى مواجهة الدولة على الصعيد الداخلى إلا أن 
ذلك العكتع بالنسبة للقافون النذول يعة غمصلا ماذيا بسب ضدورة إل الدولة 
وتسئل عنه الدولة إذا خالف ذلك الحكم أى التزام للدولة. "2 


كما أن الدولة لا عكن لها أن تتمسك بآن الحكم قد أضبح تهائيا أو أصبنيخ 
واجب النفاذ وأنه قد حاز قوة الأمر المقضى وأنه لا يمكن مناقشة ذلك الحكم 
مرة أخرى إذ أنه وإن كان للحكم قوة إلزامية على المستوى الداخلى إلا أن ذلك 
الحكم والذى يخالف القانون الدولى لا يرتب أثار إلزامية على المستوى الدولى 
بل يترتب عليه مسئولية الدولة.'" 


كما يمكن القول أن الدولة لا يمكن أن تتمسك بحجة استقلال القضاء لأن ذلك 
الاستقلال يكون فى علاقة هذه السلطة بالسلطات الأخرى للدولة وليس بعلاقة الدولة 


)00( ذ. / حامد سلطان: د. / عائشة راتبء د. / صلاح الدين عامر القانون الدولى العام مرجع سابق. ص ١١"؟.‏ 
[فزة د. / حامد سلطانء د. / عائشة راتبء د. / صلاح الدين عامس القانون الدولى العام, مرجع سابق. ص7١‏ 7. 


)22 د./أبو الخير أحمد عطية. القانون الدولى العام, مرجع سابق. ص1٠/.‏ 


علاع 


بالدول الأخرىء. إذ أنها فى هذه الحالة تعد مسئولة مسئولية كاملة عن أى عمل 
ضاةو هق أى سلظة فيق تلك الساطات !0 


وقد قرر الفقهاء بوجود بعض الحالات التى يتعارض فيها الأعمال الصادرة 
من القضاء الداخلى مع قواعد القانون الدولىء ويعتبر بالتالى مخالفة لالتزامات 
الدولة ويتعين معه نشوء مسئولية الدولة. ومن تلك الحالات الآنى: 


-١‏ حالة إنكار العدالة: 


وتعرف حالة إنكار العدالة بأنها الظلم الظاهر أو الخطأ الواضح فى ممارسة 
العدالة أو التدليس فى الحكم أو سوء النية أو الحكم القائم على الهوى.'" 

كما قعرف إنكار الغدالة رأفينا رض الشافى عزراهة أن ضهنا التضل ق 
الدعوى أو تأخير الفصل فيها رغم صلاحيتها للفصل فيها أو رفضه أو تأخيره 
البت فى إصدار الأمر المطلوب على عريضه.'"" 

ويتعرض كلا التعريفين السابقين إلى أن إنكار العدالة ويتمثل فى تأخير 
الفصل فى الدعوى أو الامتناع عن الفصل فيها رغم كونها أصبحت جاهزة للحكم 
فيها وهو ما يؤدى إلى تأخير العدالة وهو ما يعد ظلما للخصوم إذ أن ذلك يعد 
خطأ جسيم فى حق القضاء. 

وقد عنى المشرع المصرى بوضع القواعد التى تحرم على القضاء الدلوف 
إلى ذلك الأمر ورتب المشرع جزاءا سواء من الناحية الجنائية أو من الناحية 
اكذنية: فسل.ضصعيد العزاء الحتاق فقد فنصت الادة امن قانون العقوبات 
المصرى على أنه "كل قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير 
حق وكان ذلك بناء على سبب من الأسباب المذكورة فى ال مادة السابقة يعاقب 
بالعقوبة المنصوص عليها فى ال مادة 6١٠مكرر‏ وبالعزل". 


)00( خلاف بدر الدين: ملخص محاضرات ال مسؤولية الدولية. 7٠07/7٠١7‏ منشور على شبكةالانترنت 
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6/ىع 


كما تنص المادة 77١سمن‏ ذات القانون على أنه "إذا امتنع أحد القضاة فى 


غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وغرامة لا تزيد عن مائتى جنيه 
مصرى. ويعد ممتنعا عن الحكم كل قاض أنى أو توقف عن إصدار حكم بعد 
تقديم طلب إليه فى هذا الشأن بالشروط المبنية فى قانون المرافعات فى المواد 
ا لمدنية والتجارية ولو احتج بعدم وجود نص فى القانون أو أن النص غير صريح 
آو بأى وجه آخر". 


وتبين من كل من النصيين السالفين أن ال مشرع قد اشترط عدة شروط لقيام 


حالة إنكار العدالة بالنسبة للقضاء. وتكمن تلك الشروط فى الآق: 


(0) 


١-أن‏ يكون الشخص الممتنع قاضيا وهو يشمل كل قضةة المحاكم الجزئية 
والابتدائية ومستشارى محاكم الاستئناف ومحكمة النقضء وكذا 
كل من أسبغ عليه المشرع لفظ قاضى مثل قضاة مجلس الدولة 
وقضاة امحاكم العسكرية وغيرهم. 

"-امتناع القاضى عن إصدار الحكم أو أن الحكم قد صدر على غير حق 
بناء على توصية من أحد الموظفين سواء كان التوسط لصالح أحد 
الخصوم أو اضطرارا به طبقا لنص المادة ١١‏ من قانون العقوبات. 

#-آن تتوافر نية الغش لدى القافى بحيث يكون الامتناع عن إصدار 
الحكم بناء على ذلك التوسط أو ال محاباة. 

ع-وضع ال مشرع لذلك الإنكار للعدالة عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 
بنص اطادة ©6١٠مكرر‏ من قانون العقوبات- ويضاف إلى تلك 
العقوبة عزل ذلك القاضى من وظيفته!" 

0-وفى الحالة الثانية الواردة بنص المادة ١١7‏ والتى أورد المشرع بها نص 
عام لإنكار العدالة ضمنه أى امتناع عن الحكم وكان ذلك الامتناع 
غنن منصوض عليه قانوخاء عاقب «العسوزل وؤغراهة لا تزيه فصن 


ا مستشار/ مصطفى محجدى هرحه. التعليق على قانون العقوبات, مرجع سابق.ء ص8 73ا. 


آلا 


1-وضعت نص المادة ؟17١من‏ قانون العقوبات قرينة قانونية على امتناع 


على نحو ما سنوضح فيما بعد- ولم يجعل للقاضى الحق فى أن 
يحتج بأى سبب لهذا الامتناع. 
وبالنسبة للناحية المدنية فقد عنى قانون المرافعات على تنظيم ما 
يستحق على القاضى إذا ما ارتكب جرممة إنكار العدالة وذلك حيث أوردها فى 
الحالات التى يجوز فيها مخاصمه القضاة وأعضاء النيابة العامة والتى وردت 
بنص ال مادة 96»من قانون المرافعات والتى نصت على أنه "يجوز مخاصمة 
القضاة وأعضاء النيابة فى الأحوال الآتية: 


١-إذا‏ وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملهما غش أو تدليس أو غدر 
أو خطأ مهنى جسيم. 

؟- إذا امتنع القاضى عن الإجابة عن عريضه قدمت له أو من الفصل 
فى قضية صالحة للحكم وذلك بعد أعذاره مرتين على يد محضر 
يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأحكام فى الدعاوى 
الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام فى الدعاوى الأخرىء ولا 
يجوز رفع دعوى المخاصمة فى هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام 
على آخر إعذار. "ا 


"- فى الأحوال الأخرى التى يقضى فيها القانون بمسئولية القاضى والحكم 
عليه بالتعويض ويتبين من نص تلك المادة أن المشرع جعل إنكار 
العدالة ضمن الحالات التى تجيز مخاصمة أعضاء النيابة والقضاة 
ما لهذه الحالة من خطورة سواء على المستوى الداخلى أو لما قد 
تسببة هذة الحالة من مفستولية دولية إذا ها وعدت خالة إنكار 
عدالة على إحدى الدعاوى بالنسبة للصعيد الدولى." 


)000 يوحجد بعض الحالات التى جعل فيها ا مشرع الحق للقاضى فى الامتناع عن إصدار الحكم وفيها حالات 


الرد أو استشعار الحرج. 


0 قضت محكمة النقض بأنه "عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله 0 


/الاع 


-بإستثناء مسئوليته إذا انحرف عن واجبات وظيفته أو أساء استعمالا وأحوال مساءلته عن التضمينات 
وأوردها على سبيل الحصر. أحوال مخاصمه القضاة. م 656مرافعات الغش والخطأً ا مهنى الجسيم. 
ماهية كل منهما. تقدير حسامة الخطأ من سلطة محكمة الموضوع.(نقض 1199/7/78 طعن لسنة 
/قضائية). كما قضت محكمة النقض بأن الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرف 
فى أثناء عمله لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع 
رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انصرف عن واحبات وظيفته وأساء استعمالها فنص 
فى قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يسئل فيها القاضى عن التضمينات 
والحكمة التى توخاها ال مشرع من ذلك هى توفير الطمأنينة للقاضى فى عمله وإحاطته بسياج من 
الحماية يجعله فى مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته وهيبته برفع دعوى كيدية 
جرد التشهير به. ومن ثم فإنه لا يجوز مقاضاته بالتضمينات عن التصرفات التى تصدر منه أثناء 
عمله إلا فى هذه الأحوال. والنص فى الفقرة الأولى من المادة 696مرافعات تجيز مخاصمة القضاة إذا 
وقع منهم فى عملهم غش أو خطأ مهنى جسيم: ويقصد بالغش انحراف القاضى فى عمله عما يقتضيه 
القانون قاصدا هذا الانحراف وذلك إما إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية فى خصم أو تحقيقا لمصلحة 
خاصة للقاضى أما الخطأ ال مهنى الجسيم فهو الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فاضح ما 
كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادئ” أو الإهمائه ق عملة إعمالاً مقرطأ ويمفوى أن 
يتعلق بامطبادئ القانونية أو بوقائع -القضية الثابتة فى ملف الدعوى وتقدير مدى جسامة الخطأ 
يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير ال مطلق محكمة ال موضوع. (الطعن رقم /اكعس 
“ادق جلسة 1180/15/19) كما قضت محكمة النقض بأن محكمة الموضوع سلطتها فى استخلاص 
قصد القاضى من الانحراف فى عمله طاما أقامت قضاءها على أسباب سائغة. عدم مسئولية القاضى 
تأصل عما يصدر عنه من تصرفات أثناء عمله الاستثناء مسئولية عن التضمينات إذا انحراف عن 
واجبات وظيفته وأساء استعمالها فى أحوال معينة على سبيل الحصر.(نقض ؟١1991/17/1طعن‏ رقم 
٠4لسنة‏ 07ق).كما قضت محكمة النقض على ألا يسئل القاضى عن أى خطأ يرتكبه وإنما يسئل إذا 
أخل بواجبه إخلالا سما وقد نص المشرع على الأحوال التى تصلح سببا مخاصمة القضاة. وهذه 
الأحوال وردت على سبيل الحصر بحيث لا يجوز بأى حال من الأحوال رفع دعوى المخاصمة فى غيرها. 
ومن باب أولى لا يجوز أيضا أن ترفع على القاضى أو عضو النيابة دعوى بمسئولية عن أى عمل قام به 
بحكم وظيفته وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.(نقض 19717/79/99سنة 07 ص 70 7)كما قضت محكمة 
النقض على أن الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرفات فى أثناء عمله إلا أن 
ا مشرع رأى كذلك أن يقرر مسئولية على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واحبات وظيفية وأساء 
استعمالهاء وذلك فى أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر ومن ثم فلا تجوز مقاضاته إلا فى هذه 
الأحوال.(الطعن رقم ١١1١س‏ ١0ق-‏ نقض جلسة 1980/4/77 نقض 1990/1/18 طعن رقم ”الالالسنة 
١0قضائية)كما‏ قضت محكمة النقض بأن الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر من تصرفات 
فى عمله لأنه يستعمل فى ذلك عقا مخولا له القانون وترك له سلطة التقدير فيه وأجاز ا مشرع 
استثناء من هذا الأصل مساءلة القاضى عن الضرر الناشئ عن تصرفاته فى عمله فى أحوال معينة بينها 
على سبيل -الحصر ف المادة 454من قانون المرافعات ورسم طريقاً خاصاً وأحاطها بضمانات تكفل 
توفير الطمأنينة للقاضى فى عمله وحمايته من كيد العابثين ممن يحاولون النيل من هيبته وكرامته 


يرفع دعاوى كيدية مجرد التشهير بة» وكان من تلك الأحوال أن يقع من القاضى غش أو تدليس أو- 


الا 


وقد جعل ال مشرع للامتناع عن الحكم صورة قانونية مؤداها امتناع 
القاضى عن الحكم فى إحدى الدعاوى أو العريضة- إذا ما تم تقديم طلب أمر 
على عريضة- المقدمة له وذلك بعد أن يتم إعذراه مرتين على يد محضر. 


وجعل ال مشرع لهذه المدد تختلف ف اللميعاد ال مفروض حسب طبيعة 
الدعوى فإذا كانت أمر على عريضة وجب أن تكون المدة أربع وعشرين الساعة 
التى تفصل بين الإعذارين حيث تحتاج الأوامر على عرائض سرعة فى الفصل فيها 
وجعل ال مدة التى يجب أن تفصل بين الاعذارين فى الدعاوى الجزئية وال مستعجلة 
والتجارية هى ثلاثة أيام. وجعل المدة بين الإعذارين ثمانية أيام أخرى من آخر 
إعذار تم إعلانه للقاضى. 


وبالتالى فإنه وإن كانت القاعدة العامة هى ألا يسئل القاضى عما يصدر 
عنه أثناء عمله إى أنه إذا انعرف القاضى من ذلك ترتب فى حقه المساءلة 
القانونية. وقد حرصت محكمة النقض على توضيح حالات ال مخاصة ويحق 
للشخص ال مضرور من امتناع القاضي عن الحكم إذا ما صدر الحكم بصالحه في 
دعوى المخاصمة أن يقضى لصالحه بالتعويض مما لحقه من اضرار.("© 


وإذا كان ذلك هو مفهوم إنكار العدالة في القانون الداخلي فإنه يمكن 
القول أنه لإنكار العدالة على المستوى الدولي معنيان: 


- غدر أو خطأ مهنى جسيم فى عمله بغير تخصيص لنوع معين من الأعمال دون أخرى وسواء كان 
العمل حنكها أذ لجراء قكاتيا أد اها ولائيا ينصرف أثره إلى الخصوم ف المنازعة ا لمطروحة عليه أو إلى 
سواهم ما دام هذا العمل داخلا فى نطاق مهمة القاضى فإن الرجوع إلى القاضى بالتضمينات فى هذه 
الأحوال لا يكون إلا بطريقة دعوى المخاصمة.(الطعن رقم 10س 0ق جلسة 1987//17). 

قضت محكمة النقض أن دعوى المخاصمة هى دعوى مسئولية ترمي إلى تعويض ضرر أصاب ال مخاصم 
تستند إلى قيام القاضي بعمل أو إصدار حكم مشوب بالعيب يجيز قبول المخاصمة.إذ اقتضت 
-المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي المخاصم بالتضمينات وبطلان تعرفه أي ببطلان 
العمل الذي وقع فيه الغش أو الخطأ المهني الجسيم.دعوى المخاصمة التي ترفع على دائرة من 
دوائر القضاء لا تقبل التجزئة ومن ثم فإن التقرير بها يجب أن يودع قلم كتاب محكمة الاستئناف 
التابع لها أعضاء هذه الدائرة وقت صدور الحكم في الدعوى وتكون هى المختصة بنظر دعوى 
المخاصمة حتى ولو نقل أعضاء الدائرة المخاصمة إلى محاكم أخرى أو أحيل أحدهم إلى ال معاش.(نقص 
7/1 الطعن را قم 0 لسنة 17قضائية) 


أت 


أولهما /هو المعنى الضيق لإنكار العدالة: 


ويتمثل في قيام الدولة بحرمان الأجانب من اللجوء إلى التقاضي أمام 
المحاكم الوطنية لمجرد أنهم أجانب",. ويعد ذلك تمييزا غير مبرر من جانب 
تلك الدولة إذا أنه يتعين عليها السماح للأجانب بالتقاضي أمام محاكمها فإذا ما 
حالت بينهم وبين تلك الإجراءات فإن ذلك يكون إنكارا للعدالة. 


والمعنى الثاني لإنكار العدالة وهو المعني الواسع : 


ويتمثل في ظلم الأجانب ظلماً ظاهرا إذا ما لجأ إلى التقاضي أمام المحاكم 
الداخلية'". وتتعدد أنواع ذلك الظلم أمام الجهاز القضائي فقد يكون ذلك 
الظلم بتأخير الفصل في الدعوى وكان التأخير غير مبرر أما إذا كان التأخير مبررا 
فإنه لا يعتبر قد وقع ظلم على الشخص الأجنبيء. كما قد يكون ذلك الظلم 
بعدم تحقيق دفاع الشخص الأجنبي والتعجل بإصدار الحكم دون سماع دفاعه 
أو إهمال الرد على دفاعه رغم ذلك الدفاع جوهرياء ودون السماح له بتقديم 
يكون تعسفا في حق الأجنبي.) 

وقد حرصت الاتفاقيات الدولية على توضيح حالة إنكار العدالة وبعد 
ذلك مانصت عليه المادة التاسعة من مشروع الاتفاقية التى أعدتها جامعة 
قارقازة بضده نسكولية الزولة عدق الأضرار اللاعقة بأشخاص وأموال الأجاكب 
على إقليمها بأنه: 


-٠"‏ تكون الدولة مسئولة إذا لحق ضرر بأجنبي ناجم عن إنكار العدالة 
ويعتبر إنكار العدالة ما يقع من المحكمة من تسويف لا مبرر له 
أو إذا حيل بين الأجنبي المتضرر وبين الالتجاء إلى القضاء أو إذا وجد 
نقص كبير في إجراءات التقاضي أو إذا م تتوافر الضمانات التي لا 
غنى عنها لحسن سير العدالة أو إذا حدد حكم ينطوي على ظلم 


واضح. "ا 


()2 د./ محمد سامي عبد الحميد. القانون الدولي العام, مرجع سابق» ص 19". 

00 د. /صلاح الدين عامن مقدمة لدراسة القانون الدولي العام مرجع سابق. ص 27. 

00 د. / حامد سلطانء د. / عائشة راتبء د. / صلاح الدين عامر القانون الدولى العام. مرجع سابق.ء ص 
يل 

(©)2 د./ أبو الخير أحمد عطية: القانون الدولى العام. مرجع سابق. ص؟١/.‏ 


5م 1973 ,021010 , 10187 ههه صععغصا عناطنام 2ه وعامتعصةمم نصدآ ملمحومعظ )5( 


؟-كما قرر الفقهاء حالات أخرى تتعارض فيها أعمال الجهاز القضائي مع 
القانون الدولي ومن ذلك فساد الجهاز القضائي وذلك إذا كان دون 
المستوى التنظيمي المتعارف عليه دوليا ومثال ذلك انتشار الرشوة 
بين القضاة.'" 


#- كما أضاف بعض الفقهاء حالات جديدة بتطبيق ال معاهدات إذ أن 
الدولة قد تفوض أجهزتها القضائية في تطبيق أو تفسير المعاهدات» 
فإذا ارتكبت السلطة القضائية في معرض قيامها بذلك العمل أو 
امتنتعت عن وضع المعاهدة موضع التطبيق الصحيح فإن أحكامها 
تنطوي على خرق للمعاهدة من قبل الدولة”",. ويثار تساؤل أخير 
حول مسئولية الدولة إذا ما كان الخطأ الوارد من جانب السلطة 
القضائية ليس متعمدا أو إنما قد تم بحسن نية. 


والحقيقة أن القانون الدولي لا يعتد بالخطأ الذي يحدث خلل بقواعد 
القانون الدولىء. إذ أن ما يعتد به القانون الدولى بتعمد الضرر بالأجانب لذلك 
لا يترتب أى مسئولية دولية على الخطأ الصادر من ال محاكم الداخلية في حق 


الأجانب.'" 


ثالثا: وقوع ضرر لشخص دولى: 


5 


يشترط القانون الدولي أن ينشأ عن الفعل غير المشروع الصادر من 
الشخص الدولي ضررا لشخص دولي آخرء إذ أن مجرد وقوع عمل عير مشروع لا 
يكفي لإثارة المسئولية الدوليةء ويتعين على الدولة ال مدعية أن تثبت وقوع الضرر 
نتيجة لحدوث إخلال من الشخص الدولي الصادر منه العمل غير ا مشروع©. 


)00 د. / محمد سامى عيد الحميد,. القانون الدولى العام, مرجع سابق» صا .١‏ 
7 1973 ,01010 , 1010 210131 تتعغسا عناطنام 4ه وع[متعصلم نصدآ ,لموحمعظ )2( 
)22 د./أبو الخير أحمد عطية. القانون الدولى العام. مرجع سابق. ص١٠/.‏ 


(©)2 د./ أبو الخير أحمد عطية, القانون الدولى العام. مرجع سابقء ص١٠/.‏ 


ليك 


اس خّ 0 00 مم عد غ002 
ويشترط في الضرر عدة شروط تتمثل في: 
١-أن‏ يكون ذلك الضرر أكيدا قد حدث بالفعل. 


؟-أن يكون الضرر ثابتا وليس ضررا يحدث عرضا وهو ما أكدته لجنة 
التحكيم بين الولايات المتحدة وكندا عام ١197م‏ بالقضاء بالتعويض 
لوجود تأثير دائم لدخان أحد المناجم., وأنها لم تكن تقضي 
بالتعويض لو كان ذلك الدخان حملته رياح عارضة. 


#دأن يكون الفشرر قد أهضاب عقا ليس مجرة مضلحة فتقبل وعوق 
المسئولية الدولية من ورثة لهم حق في تعويض عن تعرض مورثهم 
مصلحة لهم فى هذه الحالة إلا إذا كانت هناك اتفاقية تجعل من 
الملسئولية الدولية. 


4- أخيرا يتعينألا يكون قد سبق تعويض الشخض الدولى عن الضرر إذ أنه 


وللضرر نوعان: ضرر ماديء وضرر ادبي ويستوي نوعي الضرر 2 قيام 
المسئولية الدولية إذ أنه في بعض الأحوال يكون الضرر الأدبي أكبر أثرا بين الدول 
من الضرر المادي.'ا 


ولذلك ممكن القول أن الضرر سواء كان ماديا يترتب عليه أثر ملموسا 
وظاهر كقتل أحد رعايا دولة أخرى أو كان معنويا يمس بالشرف وباعتبار 
الشخص الدولي كالإهانة ونحوها فإنها تسبب مساءلة الدولة عن ذلك الضرر'". 


6 خلاف بدر الدين: ملخص محاضرات ال مسؤولية الدولية. 7٠07/7٠١7‏ منشور على شبكةالانترنت 
حاط 01-1723 /202-12:0طاممط /أعط. هل 2 خطصصطه [طة. وعداو نل تن زوععسعك5// :ماغط 
)2 وميثاق ذلك قيام إحدى الدول بانتهاك سيادة دولة مجاورة والدخول إلى أراضيها لمطاردة مجرم وينشأ 
عن ذلك عملا غير مشروع وتسأل عنه الدولة ال مرتكب لذلك الفعل الضار. 


()22 د./ أبو الخير أحمد عطية. القانون الدولى العام. مرجع سابق. ص ١٠-1/ا.‏ 


زديك 


وقد حرصت أحكام محكمة العدل الدولية على تأكيد أهمية الضرر 
والتعويض عنه حتى ولو كان معنويا ومن ذلك ما قضت به محكمة العدل 
الدولية بقيام العمل غير المشروع وتوافر المسئولية الدولية في حق بريطانيا 
عندما قامت بتنظيف مضيق كورفو عام 156١م‏ من الألغام حيث أن ذلك 
المضيق يقع في المياه الإقليمية لألبانيا دون أن تطلب إذنا من السلطات الألبانية 
بالقيام بذلكء. واعتبرت المحكمة الدولية أن ذلك الفعل يعد انتهاكا للسيادة 


الألبانية.(0 


ويتضح من الدعوى السابقة أن مجرد الضرر الأدبي يستحق عنه التعويض 
تى ولو كان الفعل الذي قامت به الدولة المرتكبة للعمل غير المشروع قد 
يف / الدولة ا لمتضررة اكيحاء 


ومن الجدير بالذكر أخيرا أنه ومن المسلم به أن الشخص الدولي لا 
يسئل عن الضرر المباشر فقط وقد أكد ذلك محكمة التحكيم بين بريطانيا 
والولايات الأمريكية في قضية الأباماء والتي انتهت إلى الحكم بتعويض الولايات 
المتحدة الأمريكية لقيام بريطانيا بالسماح للثوار الجنوبيين خلال الحرب الأهلية 
الأمريكية ببناء بعض السفن الحربية با موانئ البريطانية ومن ضمن تلك السفن 
السفينة ال مسماة الأباما ولكنها رفضت التعويض غير المباشر للولايات الأمريكية 
عن تأثير ذلك على استطالة مدة الحرب وغيرها من الأضرار غير المباشرة.9) 


)00 خلاف بدر الدين: ملخص محاضرات ال مسؤولية الدولية. 7٠07/7٠١7‏ منشور على شبكةالانترنت 
حاط 1723-ع 1م 0 /202-120 طامط /أعط. هل م2 خطصصطه [طة. وعداو 01 1ن زوععسعك5// :ماغخط 
67 د. /محمد سامى عبد الحميد. د / مصطفى سلامة حسين» القانون الدولى العام مرجع سابق» ص 
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رليك 


ك2 


لمحت الثالع 


عدم مسئولية الدولة في حالة استخدام الأفراد العاديين لحق الدفاع الشرعي 


سبق وأن انتهينا من هتناقشة مسئولية الدولة عن أعمال سلطاتها المختلفة 
سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية. فما هو مدى مسكولية الدولة عن 
تصرفات الأفراد العاديين بصفة عامة؟ وكذلك ما هو مدي مسئولية الدولة عن 
استخدامات الأفراد العاديين لحق الدفاع الشرعي؟ 

وللإجابة عن هذين التساؤلين فإننا نتبع المنهج التالي: 

مسئولية الدولة عن أعمال الأفراد العاديين بصفة عامة. كما سبق وأن 
تعرضنا لأساس ال مسئولية فإن الأساس قدمما كان وطبقا للنظرية الجرمانية أن 
الجماعة كانت تلزم بخطأ الفرد حتى ولو لم يقع أي تقصير من الجماعة:. وكان 
ذلك الأساس الذي يلزم الجماعة هو مبدأ التضامن الذي يوجد بين الجماعة 
بعضها البعض."" 


وإذا كان ذلك هو المبدأ القديم فإنه ومع تطور المجتمع الدولى قد أصبح 
من المسلم به دوليا - عدم مسئولية الدولة عن أى فعل غير مشروع والصادر 
من الأشخاص العاديين المقيمين بها سواء كانوا مواطنين أو أجانب ”,إذ أن أي 
تصرف غير مشروع صادر من هؤلاء الأشخاص لا يمكن أن يعتبر صادرا من 
الدولة إذ أن هؤلاء الأشخاص لا بمثلون الدولة وبالتالي لا يمكن أن يتم مساءلة 
الدولة عن هذه الأفعال. 


وعلى ذلك نصت المادة )١١(‏ من مشروع لجنة القانون الدولي والتتى 
نصت على أنه " لا يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف 
شخص أو مجموعة من أشخاص لا يعملون في تصرفهم لحساب الدولة"إذ أن 
أي تصرف غير مشروع صادر عن هؤلاء الأشخاص لا يمكن أن يعتبر صادرا من 
الدولة ". 


00 د. / حامد سلطانء د. / عائشة راتبء د. / صلاح الدين عامرن القانون الدولى العام. مرجع سابق. ص 
ايلضة 
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0 


وباستقراء نص المادة السالفة يتضح أن لجنة القانون الدولي قد أخذت 
بنظرية الموظف الفعلي المعمول بها في القانون الإداري إذا أنها أخذت بأن الأشخاص 
الذين يقومون بأعمال لحساب الدولة هم الأشخاص الذين يمكن أن ينسب إلى 
الدولة تصرفهم وتكون الدولة مسئولة عن أي فعل غير مشروع يصدر منهم 
أما إذا كان هؤلاء الأشخاص لا يقومون بأي عمل لحساب الدولة فإن أعمالهم لا 
يمكن أن تنسب للدولة. وبالتالي لا يمكن أن يتم محاسبه الدولة عن أعمال هؤلاء 
الأشخاص"",. وإذا كان المبدأً هو عدم مسئولية الدولة عن أعمال الأفراد العاديين 
إلا أن ذلك لا ينبغي وجود مسئولية أخرى على الدولة مصدرها العرف في بذل 
عناية في مجال عدم الإخلال بقواعد القانون الدولي على إقليمها.'" 


يعرف بالالتزام بال منع والالتزام بالقمع. ويتمثل الالتزام الاول فبذل العناية 
المعقولة لمنع كافة الأعمال التى تصدر من الاشخاص العاديين والتى تعد أعمالا 
غير مشروعة دوليا وتختلف طبيعة الالتزام من ظروف كل حالة على حدة© 


فالعناية المتطلبة لحماية الأشخاص المتمتعين بالحصانة تختلف عن حماية 
باقى الأجانب المقيمين بالدولة. 


ويشمل الالتزام الثاني والخاص بالقمع أن تقوم الدولة ببذل العناية 
اللازمة للقبض على من ارتكب عملا غير مشروع ومعاقبته. لذلك إذا قامت 
الدولة بالتراخى في القبض على الجناة أو عدم محاكمتهم أو أنها قامت بإصدار 
عفو خاص عن هؤلاء الأشخاص من بعد الحكم عليهم أو سهلت هروب الجناة 
أو أهملت إهمالا جسيما في حراستهم فإن المسئولية الدولية في حق الدولة التي 
ارتكبت ذلك الفعل ال مسئولية هنا تكون مباشرة للإخلال ببذل عناية وليست 
من قبيل مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة.'“) 


)0 د. / ماحد إبراهيم علىء قانون العلاقات الدولية 2 السلم والحرب. مرجع سابق» ص .٠٠١‏ 
لوه د. /محمد سامى عبد الحميد. / مصطفى سلامة حسين» القانون الدولي العام, مرجع سابقءص 1ك 


)2 د./ أبو الخير أحمد عطية. القانون الدولى العام, مرجع سابق: ص .١0‏ 


لفك 


عدم مسئولية الدولة عن استخدام الأفراد لحق الدفاع الشرعي: 


إذا كنا قد انتهينا من أن الدولة لا تستل عن أعمال الأفراةه العاديين 
ولكنها تسئل عن عدم بذلها عناية في التزامها بالمنع أو التزامها بالقمع. كما 
انتهينا أن الالتزام الواقع على الدولة في منع الاعتداء على الأشخاص اللمتمتعين 
بالحصانة أكبر من أي أشخاص أخرى أجنبية. 


ولكن هل توجد مسئولية دولية في حالة استخدام حالة الدفاع الشرعي 
من الأفراد العاديين؟ 


والحقيقة أننا نجد الإجابة عن هذا التساؤل فى ضوء النقاط الآتية: 


١-أن‏ المسئولية الدولية بصفة عامة - تقتضي وجود سلوك غير مشروع 
يمكن أن ينسب إلى الدولة ولذلك إذا ما قام الأشخاص باستخدام 
حق الدفاع الشرعي وهو حق مقرر بمقتضى القانونين الداخلي أو 
الدولي كما سبق الحديث عن ذلك - فإن ذلك الحق يعد مشروعا 
وبالتالي لا تسئل عنه الدولة. 


"'-إذا كانت الدولة لاتسئل عن تصرفات الأشخاص العاديين إلا فى حدود 
واجبها فى المنع أو الحيلولة دون اعتداء من الأفراد العاديين على 
الأحانب فإن الشخص التمتع بالحصانة الدولية إذا ما حاول القيام 
بفعل اعتداء على أي شخص فإنه يكون بذلك قد أصبح في وضع 
ا معتدي والذي يجب على الدولة أن تمنعه هو من بدء اعتدائه أو 
الحيلولة مثة ونين اسعكيال ذلك الاعمداء. 

د إذ] كان عاك واعبب ثان للدؤلتة تسكل عنة بالسية لتفرفات 
الأشخاص العاديين ويتمثل في واجبها في قمع تصرفات الأفراد 
العاديين وذلك بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة وعقابهم 
على الأفعال الغير مشروعة التي قاموا بارتكابها فإنه في حالة 
الدفاع الشرعي لا تستطيع الدولة أن تقوم بعقاب هؤلاء 
الأشخاص الذين استخدموا حالة الدفاع الشرعيء إذ أنهم إذا 


لاع 


استخدموا ذلك الحق فإنهم قد التزموا حدود القانون والذي يبيح 

اللجوء إلى ذلك الفعل لمنع الاعتداء على النفس أو ال مال سواء 

للمعتدي عليه أو لغيره. وبالتالي لا يمكن أن تقوم الدولة بالعقاب 

على شيء مباح ولا يمكن أن يتم ترتيب مسئولية دولية على الدولة. 

وخلاصة القول أن: الدولة لا يمكن أن تسئل عن استخدام الأفراد لحق 

الدفاع الشرعي ضد الأشخاص التمتعين بالحصانة لعدم وجود الفعل الغير 
مشروع في تصرفات الأفراد. 


ايلك 


الخاتمة والتوصيات 


بعد أن فرغنا من تلك الدراسة " الدفاع الشرعى ضد الأشخاص المتمتعين 


والتي تناولناها من خلال: 


تعرضنا بداءة فى الباب التمهيدى إلى الحصانة الدولية والتي تمكن 
الأشخاص الذين يتمتعون بها من أداء المهام الموكلة لهمء وتعرضنا 
إلي التعريفات التي أوردها الشراح في شأن الحصانة. ثم تعرضنا إلي 
التطور التاريخي الذى مرت بها الحصانة سواء في المجتمعات البدائية 
أو الحضارات المختلفة؛ كالحضارة المصرية أوعند الإغريق والرومان 
أو عند العرب فيما قبل الإسلامء وكان من البديهي أن نتعرض إلي 
مفهوم الحصانة وأهميتها في الإسلام وحرص الإسلام علي ضمان تلك 
الحصانات. ثم انتقلنا إلي الحصانة الدولية في مفهومها الحديث وتطور 
الحصانة الدولية من نظام الدبلوماسية الثنائية إلي نظام الدبلوماسية 
المفتوحة وحرص المعاهدات الدولية علي النص علي الحصانة وتقنين 


القواعد الخاصة بها. 


كما تعرضنا إلي الأساس الفعلي للحصانة والنظريات ال مختلفة التي وضعها 
الفقهاء في شأن تفسير أساس الحصانة والانتهاء إلي أن نظرية مقتضيات 


الوظيفة قد أصبحت هى السائدة الآن ومع مراعاة أن نضا أن لنظرية العمقا 


ليك 


الشخصي أهمية أيضا في شرح أساس الحصانة. كما تعرضنا للأساس 
القانوني للحصانة في القانون الدولي وأهم تلك الأسس التي بني عليها 


تلك القواعد العرفية هى التى ساعدت فى استقرار قواعد القانون 
الدولي. وكذلك تعرضنا للمعاهدات الدولية باعتبارها من المصادر 
الرئيسية للحصانة والتي أكدت جميعها علي أهمية الحصانة الدولية 
وتقرير تلك الحصانات بين موادها. 


كما تعرضنا للأساس القانونى للحصانة الدولية في التشريعات الداخلية 
للدول المختلفة والتي حرصت أيضا علي تضمين قوانينها علي الحصانة 
لهؤلاء الأشخاص وكذلك حرص القانون اللمصري علي النص علي تلك 
الحصانات الدولية وتضمين قانون العقوبات فى النص علي توقيع 
عقاب علي من يتعدي علي الحصانات للأشخاص المتمتعين بالحصانة 
الدفليية» ومأق, اشير القضاء (التعكيم. التدول كتفندر حديك 
للحصانات والتي حرصت هي الأخري علي الحكم بما يؤكد أهمية 
تلك الحصانات الدولية. 


كما تعرضنا بعد ذلك لبعض الأشخاص المتمتعين بالحصانة الدولية بعد 
أن قمنا بتقسيمهم إلي نوعين: وهما الأشخاص ذوو الحصانة الدولية 
المؤقتة والأشخاص ذوو الحصانة الدولية الدانئهة. وتعرضنا لتعريف 
كل من نوعي الحصانة ثم تعرضنا لبعض نماذج من الأشخاص ذوي 
الحصانة الدولية المؤقتة وهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير 
الخارجية اذ أن لتلك المناصب أهميه قصوى في إدارة شثئون الدولة 
ورسم خطوط سياستها وتمثيلها أمام المجتمع الدولي وإصدار القرارات 
التي يعتد بها القانون الدولى على اعتبار أنها صادرة من ممثلين عن 
الدولة لهم سلطة إلزامها سواء كان القرار الذي تم إصداره يوافق 
القوانين الداخلية أم أن هذه القرارات تخالف الدساتير الداخلية أو 
كانت معلقة علي شرط مؤداه موافقة جهات أخري لإجازة تلك 
التصرفاتء. وقد تعرضنا في هذه الوظائف للتعريف بها والاختصاصات 
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اتلمقوضة تكل من هنذة الوظائف والخصافات اللموحة تكل.وظيقة 
في إطار العلاقات الخارجية. 

كما تعرضنا بالبحث إلي نماذج من الأشخاص المتمتعين بالحصانة 
الدائمة وهم ال مبعوثون الدبلوماسيون والممثلون القنصليونء وتعرضنا 
بالبحث إلي التعريف بهولاء الأشخاص وتكوين تلك البعثات والمهام 
التي تقوم بممارساتها لصالح الدول التي تمثلها ويتبين منها أهميتها 
في تعزيز العلاقات بين الدول. وكذلك تم مناقشة كيفية انتهاء مهام 
هؤلاء الأشخاص وامزايا التي يتم منحها لهم لكي يتمكنوا من أداء 
ال مهام المكلفين بها. 

ثم دلفنا بعد ذلك للتعريف بحق الدفاع الشرعي ذلك الحق القانونى 
الذي تمتد جذوره منذ نشأه الخليقة والذي وجد للرد علي أي قوة 
تؤدي لوقوع اعتداء علي النفس أو ال مال. 


وقد تعرضنا فيه بنظره تاريخية لأهم الشرائع التي ألقت بظلالها 
علي ذلك الحق سواء في القانون الروماني أو في الشريعة الإسلامية التي 
كانت ولا زالت سباقة لتشريع الحقوق والنص علي كفالتها وحمايتهاء 
ثم تعرضنا للتعريفات المختلفة للدفاع الشرعي وكذلك للنظريات 
المختلفة التي حاولت توضيح الأساس الذي يعتمد عليه حق الدفاع 
الشرعي ورأي الباحث تأيبد نظرية بطلان العصمة والتي وضعها 
وفقهاء الشريعة الإسلامية لتنوير ذلك الأساسء, ثم تعرضنا بالبحث 
إلي التشريعات المختلفة والتي حرصت جميعها علي التأكيد علي 
حماية حق الدفاع الشرعي وتضمين نصوصها المواد اللازمة بكفالة 
ذلك الحق. 


كما تعرضنا للشروط اللازم توافرها لقيام حق الدفاع الشرعي 
سواء كانت تلك الشروط التي تطلبها القانون في وجود فعل 
الاعتداء من ضرورة أن يوجد خطر وأن يكون ذلك الخطر حالا 
وأن بده ذلك الخطر النفس أو المال سواء كانت نفس أو الال 
ا معتدي عليه أو نفس أو مال الغير. كذلك للشروط المتطلبة 


ع١‎ 


في فعل الدفاع من لزوم فعل الدفاع لدرء الاعتداء حتي لا يقع 
الشخص المدافع في فعل تجاوز حق الدفاع الشرعي. 


ثم انتهينا في شأن ذلك إلي دراسة القيود التي وضعها ال مشرع علي 
حق الدفاع الشرعي والذي قيده المشرع بعدم جوازه في حالة إمكان 
اللجوء للسلطة العامة لتوفير الحماية للشخص ال معتدي عليه. كما 
حرمه المشرع إذا وجه إلي أفراد السلطة العامة حال قيامهم بتأدية 
واجباتهم حتي لو تجاوز رجال السلطة العامة الحدود التي قررها 
ا مشرع لواجبات هؤلاء الأشخاص إلا إن كان هناك خوف من أن يشكل 
هذا القصرف عطراً حميها عان العيناة سؤاء هيده ينوت أم جراح 
بالغة تصيب ذلك الشخص. 


ثم تعرضنا بالبحث بعد ذلك ف الباب الأول إلي التنازع بين الحصانة 
الدولية والدفاع الشرعي وأي الحقين القانونيين له الغلبة علي الآخرء 
إذ أن لكل من الحقين القانونيين جذوره التي تمتد من التاريخ 
قبل القانونء. وشرعنا في دراسة أهم الأسباب التي تؤدي إلي تغليب 
الحصانة الدولية ويسمو بها علي أي حق وأهم تلك الأسباب كانت 
في الحصانة الشخصية تلك الحصانة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بشخص 
ا لمتمتع بالحصانة وتعرضنا فيه إلي تلك الحصانة التي تجد أساسها 
في سيادة الدولة المرسلة وكذلك الاحترام المتبادل بينها وبين الدول 
المستقبلة. وتمتد تلك الحصانات لتشمل كافة أوجة النشاط التي 
يقوم بها الشخص المتمتع بالحصانة ابتداءا من وصوله إلي أرض 
الدولة المستقبلة إلي أن يقوم بمغادرتها لانتهاء المهام المكلف بها لأي 
سبب من الأسباب القانونية المحددة. 

وقد استعرضنا في الحصانة الشخصية أنواع تلك الحصانة وخلصنا فيها إلي 
ان هناك نوعين من الحصانات: أولهما: تتعلق بحرمة ذات الشخص اللمتمتع 
بالحصانة الدولية وهي أهم الحصانات التي يكفلها القانون الدولي 
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للأشخاص المتمتعين بالحصانة والتي تكفل له حقه في توفير كافة الحماية 


براك 


اللازمة له سواء لشخصه أو لكرامته وتقضي بضرورة عدم المساس به 
وعدم القبض عليه أو احتجازه بل تمتد تلك الحصانه إلي ضرورة عدم 
ا ساس بكرامته إذ أنها ضمانة أساسية لكفالة الأمان الشخصي لهؤلاء 
الأشفخاصء كما يتمثل النوع الثاني: من الحصانات في حرمة مسكن 
وأموال واتصالات الشخص المتمع بالحصانة وانتهينا فيه إلي أنه يتعين 
توفير حماية خاصة لمسكن هذا الشخص وأن يجعل مسكنه بمنأي عن 
أي اعتداء وفي أي مكان وجد ذلك المسكن وسواء كان ذلك السكن 
دائما أو مؤقتا وكذلك يتعين حماية الأملاك التي تخص الشخص 
ا متمتع بالحصانة سواء سيارته أو منقولاته أو غير ذلك. 


وتمتد الحصانة أيضا لتغطي كافة الوثائق التي يحملها الشخص 
المتمتع بالحصانة الدولية دون أن يكون هناك فارق بين إذا ما كانت 
تلك الوثائق رسمية من عدمه. وأهم ما تضمنه تلك الحصانة هي 
حصانة الحقيبة الدبلوماسية وما تحويه من أوراق ووثائق شريطة ألا 
يتم استخدامها في أعمال غير مشروعة. ولا تقل أهمية عن الحصانة 
السابقة حرية الشخص المتمتع بالحصانة في الاتصال بدولته في سرية 
تكفل له أداءه لعمله. كما أن الدولة المرسلة تضمن له حرية التنقل 
داخل الدولة إلا إذا كانت هناك اعتبارات من الأمن القومي أو الخوف 
علي حياة وسلامه هؤلاء الأشخاص. 


كما أوضحنا أن التشريعات وال معاهدات الدولية المختلفة حرصت على 
أن تؤكد على هذه الحصانة وكذلك حرص على تأكيدها فقهاء القانون 
الدول وغلهها إل أن هفاك أكارا فرقب هاى كلك الحماكة مها 
يقع على عاتق الدولة من ضرورة الحفاظ على الأشخاص من المتمتعين 
بالحصانة ومنع أى اعتداء عليهم و معاقبة كل من يتعدى عليهم. 
كما أن هناك من الألتزامات ما تقع على عاتق الأفراد من مواطنى 
الدولة بعدم التعرض لهؤلاء الأشخاص وعدم محاولة الاعتداء عليهم. 


اك 


ويتبين من الحصانة الشخصية التى يتمتع بها هؤلاء الأشخاص أن 
الدولة تمنع قيام أى شخص من الأفراد العاديين بالاعتداء عليهم وأن 
الدولة لن تسمح لهم بإحداث أى ضرر لهؤلاء الأشخاصء وإذا كان هذا 
هو الحال وأن الالتزمات تقع على كل من الدولة والأفراد فى حماية 
هؤلاء الأشخاص وعدم المساس حتى بكرامتهمء. فإن ذلك يؤدى لسمو 
حق الحصانة داخل الدولة المستقبلة. 


وإذا كانت الحصانة الشخصية من أهم الحصانات ا ممنوحة للأشخاص 
ا متمتعين بالحصانة. فإنه لا يقل عنها أهمية تعزز القول بوجود 
سمو للحصانة وهو الحصانة القضائية الجنائية التى تمنح لهؤلاء 
الأفخاص وهى استكمال للحصانات التى تمكنهم من أداء عملهم وكان 
من البديهى أن نعرض لنبذة مختصرة عن الحصانة المدنية وانتهينا 
إلى أن الحصانة ال مدنية تسبغ على الأشخاص من المتمتعين بالحصانة 
التى تتعلق بأعمالهم الرسمية فقط وهو مايعرف بالحصانة المدنية 
المقيدة وهو ما أيده الباحث لعدم خروج هؤاء الأشخاص عن 
طبيعة الوظيفة التى توكل إليهم و اهتمامهم بأعمالهم الشخصية,كما 
أن ذلك سيوسع من دور الحصانة المدنية بلا مبرر. كما امتد البحث 
بايجاز إلى الحصانة القضائية الادارية وما تسبغه على هؤلاء الاشخاص 
من حصانة يتعين على الدول احترامهاء وأنه فى حالة عدم احترام تلك 
الحصانة تلجأ الدول إلى مبدأ ا معاملة بالمثل ردا على هذا الانتهاك 
للحصانة. 


و اذا انتهينا من هذا الاستعراض ال مبسط للحضانات الاخرى غير 
الحصانة الجنائية شرعنا فى دراسة الحصانات القضائية التى تمنح 
للأشخاص المتمتعين بالحصانة الدولية؛ إذ أنه ووموجب تلك الحصانة 
لا يمكن محاسبة الشخص المْتمتع بالحصانة الدولية على أى جريمة 
جنائية قد يرتكبها هذا الشخص بل إنها تمتد لتمنعه من العقاب 
حتى ولو تدخل بأى عمل من أعمال التجسس لحساب دولته أو 
الهيئة التابع لهاء وقد انتهينا فى ذلك البحث أمور عدة أهمها: 


أ - تعرضنا الى الخلاف الذى ثار بين الفقهاء حول منح الحصانة القضائية 
اذ ذهب الفقهاء في الماضى إلى رفض منح تلك الحصانة إلى هؤلاء 
الأشخاص بل و طلب معاقبتهم إذا ما ارتكبوا أى جريمة. إلا أنه 
وبتطور ال مجتمع الدولى فقد ظهر إتجاه حديث عدل من الإتجاه 
الأول و انتهى إلى إسباغ الحصانة القضائية الجناتية المطلقة على 
هؤلاء الأشخاص ومنع معاقبتهم مهما كانت الجرائم التى ارتكبوها 
وأن الدولة لا تملك أى اجراء غير إبعادهم أو طردهم أو اعتبارهم 
أشخاصاً غير مرغوب فيهم. 


ب - رأينا أن التشريعات الجنائية المختلفة تسابقت فيما بينها للنص علي 
تلك الحصانة ومنع عقاب هؤلاء الأشخاص كنوع من الحماية لهم 
لأداء أعمالهم دون خوف أو تهديد وحتي لا يساء استخدام القوانين 
الجنائية من قبل الدولة المستقبلة وللضغط علي الدول أو الهيئات 
أو ا منظمات الدولية ال مختلفة. 


ج- ناقش الباحث بعد ذلك التكييف القانوني للحصانة القضائية والأراء 
المختلفة التي حاولت تبرير تلك الحصانة والانتقادات التي وجهت 
للأراء التي كانت تؤسس الحصانة سواء علي أنها تعطيل لحق 
الدولة في تحريك الدعوي القضائية أو أنها تؤسس علي انعدام 
الأهلية الجنائية لدي هؤلاء الأشخاص أو الرأي القائل بأنها 
شرط سلبي يكمن في كل قاعدة جنائية أو أنها مانع من موانع 
العقابء إذ أن أقل تلك الأراء لا تصلح لتفسير سبب منع عقاب 
هؤلاء الأشخاص.ء ورأى الباحث أن الحصانة القضائية الجنائية تتعلق 
بالاختصاص ال مكاني للمحاكمة الجنائية ولا تغير من وصف الفعل 
الإجرامى المرتكب وأن تلك الحصانة تحول دون محاكمة الشخص 
ا متمتع بالحصانة أمام المحاكم الداخلية لكن لا تعفيه من المساءلة 
أمام محاكم دولته. 

د- وبالنسبة إلي طبيعة الدفع بالحصانة القضائية وقد ثار خلاف حول طبيعته 
وعما إذا كان دفعا بعدم القبول أم أنه دفع بعدم الاختصاصء وانتهينا 
إلي تأييد الرأي القائل بأنه دفع بعدم الاختصاص ويتعين علي المحكمة أن 


ه256 


تمحصه بالبحث أولا قبل التصدي للدعوي وهو دفع من النظام 
العام يتعين علي المحكمة أن تقضي به ولو من تلقاء نفسها دون 
دفع من الخصوم بشأن ذلك. 

ه-وعلي الصعيد الدولي- ومن الناحية العلمية- فقد التزمت الدول بهذه 
الحصانة وعدم الافتئات عليها وأورد الباحث العديد من القضايا 
العملية التي توضح التزام الدول بالحصانة القضائية الجنائية 
وعدم معاقبة الأشخاص المتمتعين بالحصانة الدولية علي ما بدر 
منهم من جرائم حتي ولو مست تلك الحصانة بمصالح الدولة. 
وإن كان الواقع العملي لم يخل من بعض الانتهاكات لتلك الحصانة 
إلا أنها تعد بسيطة. كما أشرنا إلي أن تلك الحصانة لا تحول دون 
محاكمة الشخص التمتع بالحصانة أمام محاكم دولته. 


و- ومن الجديد بالذكر أنه يوجد بعض الحصانات التي يمكن أن يتم 
إلحاقها بالحصانه القضائية الجنائية منها الاعفاء من الشهادة 
وإن كان بعض الدول قد اتجهت إلى أنه يجوز إجبار المتمتعين 
بالحصانة علي الإدلاء بالشهادة. ومن ذلك القانون السوري وقانون 
الاتحاد السوفيتي السابق وذهب اتجاه إلي التخفيف من ذلك 
واتجه إلي الإدلاء بالشهادة من جانب اللمتمتعين بالحصانة ليس من 
باب الإرغام ولكن من باب المساعدة وأيد ذلك بعض الفقهاء. 
كما أيدته لجنة القانون الدولي. وذهب اتجاه أخير إلي عدم جواز 
مثول الشخص اللمتمتع أمام المحاكم أيا كانت الأسباب وهو الرأي 
الذي أخذت به أغلب الاتفاقيات وال معاهدات الدولية الحديثة 
وساير ذلك العمل الدولي الحديث. وقد أيد الباحث ذلك الرأي 
مع الإشارة إلى أن هناك التزام أدبي- وإن كان لا يوجد جزاء تأديبي 
يقع علي المتمتع بالحصانة - بحق ذلك الشخص في الإدلاء بشهادته 
مساعدة السلطات ال محلية علي عقاب المتهمين والوصول إلي 
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ز-وكذلك يعد من الحصانات التي يمكن أن تضاف إلي الحصانة القضائية 
الجنائية هي الحصانة ضد إجراءات التنفيذ.ء إذ لا ممكن أن يتم 
الحجز على أى أموال خاصة بالشخص المْتمتع بالحصانة الدولية 
وإن كانت اتفاقية فينيا للعلاقات الدبلوماسية قد حددت بعض 
الحالات التي يمكن فيها التنفيذ إلا أنها اشترطت عدم المساس 
بحرمة شخصة أو منزلهء بل إن القانون الدولي اشترط تنازلا خاصا 
عن الحصانة ضد إجراءات التنفيذ لكي تتمكن الدولة المستقبلة 
من التنفيذ علي الشخص المْتمتع بالحصانة الدولية. 


ح- ثم عرضنا بالبحث إلي جواز تنازل الدولة الموفدة عن الحصانة 
القضائية الممنوحة للشخص اللمتمتع بالحصانة وعلي ذلك استقر 
العمل الدولي. ومما يتعين الإشاره إليه أن التنازل عن الحصانة 
مسب ١ن‏ ركون حريها ولس شيا . 

وأخيرا تعرضنا للآثار التي تترتب علي الحصانة القضائية الجنائية 

من أن الدولة لا يمكن أن تقوم بمحاكمة ذلك الشخص نهائيا ولا أن 
تقوم بأي إجراء من حجزه أو القبض عليه أو مساءلته أو تقدهة 
للمحاكمة الجنائية, ولا تملك الدولة إلا أن تطلب من هذا الشخص 
المتمتع بالحصانة الدولية أن يغادر الأقليم ويعتبر ذلك الطلب نوع 
من أنواع العقاب الذي يحفظ للدولة ذاتها ولا يمس كرامة ذلك 
الشخص المتمتع بالحصانة ولا يعد اعتداء علي حصانته. 


ء وبعد أن انتهينا من بحث الأسباب التي تؤدي إلي القول بأن الحصانة 
الدولية تسمو علي أي حق لأنه لا يمكن التعرض لهذا الشخص المتمتع 
بالحصانة الدولية بأي صورة من الصورء بل إن الدولة والأفراد 
العاديين لا بد لهم من ضمان أمانه الشخصى وعدم الاعتداء عليه. 
وإذا كانت تلك الحماية التي كفلها له القانون الدولي فكان يتعين أن 
نقوم بدراسة الأسباب التي تؤدي إلي سمو حق الدفاع الشرعي علي 
الحصانة ال مكفولة للأشخاص المتمتعين بالحصانة الدولية. 


لىع 


بدأنا بدراسة أول الأسباب التي تجعل من حق الدفاع الشرعي يسمو 
علي الحصانة وهو الاستناد علي انتفاء شروط الحماية الدبلوماسية, 
وتعرضنا في ذلك البحث إلي التعريف بالحماية الدبلوماسية. ثم 
تطرقنا إلي مناقشة الشروط التي تطلبها القانون الدولي في الحماية 
الدبلوماسية وهذه الشروط تمثلت في ثلاثة شروط ونتعرض لأهم ما 
ورد بها علي النحو التالي: 


أ- توافر شرط الجنسية في الشخص ال مضرور إذ إنه من الشروط الأساسية 


والتي يتعين توافرها سواء كانت تلك الجنسية أصلية يكتسبها 
الشخص بمجرد الميلاد طبقا لمعيار رابطة الدم أو حق الأقليم أو 
كانت الجنسية طارئة يتم اكتسابها عن طريق تبدل السيادة 
للدولة كضم الأقليم أو احتلال أو غيره من الطرقء. وعلي ذلك 
اتجهت الأحكام الدولية والتي أيدت ضرورة توافر ذلك الشرطء 
وإن كان من الجدير بالملاحظة ضرورة أن يعترف القانون الدولي 
بتلك الجنسية إذ لا يكفي أن تكون تلك الجنسية معترف بها طبقا 
للقانون الداخلي فقط وإنما يتعين فيه للدولة المضرورة التمسك 
بتوافر شرط الجنسية. وانتهينا إلى ضرورة الفصل بين إجراءات إقامة 
الدعوي وإجراءات مباشرة الدعوي إذ يتعين ان يتمتع الشخص 
بجنسيه الدولة التى تقوم بإقامة الدعوي وأن تتأكد تلك الدولة 
من توافر باقي شروط الجنسية وبالنسبة لإجراءات مباشرة الدعوي 
فإنه يتعين علي المحكمة أن تقوم بالتأكد من أن الدولة التى تباشر 
الدعوي تتمتع بالصفة اللازمة لمباشرة تلك الدعوي وأن الشخص 
المضرور ينتمي إليها. 


ب- ويعد الشرط الثاني المتطلب في الحماية الدبلوماسية هو شرط استيفاء 


الطعن الداخلي وهذا الشرط يعد من الشروط الضرورية إذا 
يتعين أن يتم إعطاء الدولة فرصة لكي تزيل أثار أى أضرار قد 
تسببت في إحداثها كما أن هذا الشرط يمثل احتراما لسيادة 
الدول. وكذا يؤدي إلي الإقلال من النازعات أمام المحاكم 
الدولية. وهذا الشرط حرصت الاتفاقيات الدولية علي النص 


يلتك 


عليه.ءكما عرضنا لأوجه الخلاف حول طبيعة ذلك الشرط من كونه 
موضوعي أم أنه إجرائي وانتهينا إلي تأييد الرأي القائل بأنه شرط 
إجران يتعين علي ا مضرور اللجوء إليه قبل إقامه دعوي المسئولية 
الدولية ويكون الدفع بعدم القبول لعدم سلوك ذلك الطريق 
من الدفوع المقبولة. وأخيرا أشرنا إلي وجود بعض الاستثناءات 
التي تحول دون سلوك ذلك الطريق سواء كانت تتعلق بالقانون 
الداخلي لخلوه من تنظمية لطرق التقاضي أو أنه قد منع نظر 
بعض الدعاوي أمامه. وكذلك أشرنا الى أن تلك الاستثناءات قد 
ترجع إلى القضاء الداخلي سواء كانت تلك الدعاوي قد استقرت 
عليها أحكامه باتجاه معين أو وجد أن الفساد قد انتشر بين القضاه 
أو ميلهم لاضطهاد الاجانبء أو أن الشخص المضرور هو ليس شخص 
عادى وإنما هو إحدي الدول ففي هذه الحالة لا تجبر الدول 
علي استنفاد ذلك الشرطء وأخيرا إذا وجدت معاهدات دولية تجيز 
الفتعسل سق ذلك الشرط. 


جد كما تعرضها أخيراً لبحث الشرط الغالث وهو شرط الأبدي النظيفة وهو 
أهم الشروط ليتم إسباغ الحصانة الدبلوماسية علي الفرد إذ أنه 
يعياعيي الشخص المنعروز أن يكوق يشلركة ق الأصل:سليما ولا 
يقع منه أي شئ يخالف قانون الدولة المستقبلية الداخلي كقيامه 
بالتجسس ونحوه أو أن سلوكه يخالف أحكام القانون الدولي كقيامه 
بتجارة الرقيق أو غيره. أو أن يحاول الشخص ال مضرور أن يخفي 
جنسيته الأجنبية ويقوم بمفاجأة الدولة بتلك الجنسية في دعوي 
المسئولية الدولية.ففي كل تلك الحالات يكون ما آتاه الشخص 
يخالف شرط الأيدي النظيفة والمتطلب لقبول دعوي المسئولية 
الدولية. 


ع وبعد أن انتهينا من دراسة هذه الشروط تعرضنا لأثر انتفاء أيا منها على 


الحماية الدبلوماسية» وانتهينا إلي أنه إذا انتفي أي شرط من تلك الشروط 
فإنه لا بممكن إسباغ الحماية الدبلوماسية على أي شخص ينتهك أي شرط من 


لك 


تلك الشروط وبالتالي إذا خالف الشخص المتمتع بالحصانة الدولية 
شروط الحماية الدبلوماسية وأهمها شرط الأيدي النظيفة فلا يمكن أن 
يتم إسباغ الحماية الدبلوماسية عليه. ولذلك إذا قام الشخص المتمتع 
بالحصانة الدولية بالاعتداء علي أي فرد من الأفراد لا يمكن أن يسبغ 
عليه الحماية الدبلوماسية. 


ثم ناقشنا السبب الثانى الذى يؤدى إلى سمو حق الدفاع الشرعى 
وهو انتفاء الشرعية الجنائية وانتهجنا فى بحث ذلك التعريف 
بالشرعية الجنائية والتطور التاريخى لذلك المبدأ فى الشرائع المختلفة 
وأكدنا على حرص الاسلام على تأكيد مبدأ الشريعة الجنائية وكذلك 
ما وصلت إليه الشرعية الجنائية من تطور فى العصر الحديث وتأكيد 
ذلك فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر فى ٠١‏ ديسمبر /196١م,‏ 
ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أساس الشرعية الجنائية والتى تمثلت فى 
اتجاهين: الاتجاه التقليدى والاتجاه الحديث والذى وسع من سلطة 
القاضى فى تقدير العقاب الجناقى حسب ظروف كل دعوىء ثم تعرضنا 
لخضتادق الشرفحة ننواء كانة فصاذز مكتومة #مقل: 3 الدساتو 
والقوانين الداخلية أو اللوائح الصادرة من السلطة التنفيذية بانواعهاء 
وكذلك المصادر غير المكتوبة وهى المبادئ العامة للقانون والعرف. 


ثم تعرضنا الى آثر انعدام الشرعية الجنائية وبحثنا منها شرعية الدفاع 
الثرعى بصفة عامة لكون ان المشرع قد جعله سبباً من أسباب 
الإباحة وذلك بعد تعرضنا لموضوع أسباب الإباحة بتعريفها و الأساس 
الذى تستند عليهء وكما ميزنا بين أسباب الإباحة وغيرها من الأسباب 


كذلك تعرضنا فى البحث إلى شرعية سلوك المدافع وحق الشخص 
المعتدى عليه فى مواجهة الشخص التمتع بالحصانة الدولية 
وأن عمله قد أباحه القانون أمام الكافة لأنه حقه فى الدفاع 
الشرعى عن حياته الشخصية. كما تعرضنا أخيرا إلى إن السلوك 
الذى يرتكبه الشخص التمتع بالحصانة الدولية من قيامه 
بالاعتداء على أى فرد من الأفراد العاديين يعد غير شرعى 


ولا يسبغ عليه حماية مخالفته السلوك الذى رسمه ال مشرع الجناق 
والذى يتعين أن يتوافر فيه. 

وبعد أن فرغنا من دراسة الأسباب التى تؤدى إلى تغليب الحصانة 
والأخرى التى تؤدى إلى تغليب حق الدفاع الشرعى كان يتعين على 
الباحث أن يدلو برأيه فى ذلك وتغليب أى حق منهما على الآخر. وقد 
اتجهنا الى تغليب حق الدفاع الشرعى بعد أن قمنا بتفنيد الحجج 
التى اعتمد عليها فى تغليب الحصانة. إذ أنه من ال منطقى أن يتفق 
سلوك الشخص المتمتع بالحصانة والقوانين الداخلية وأن تلك الحصانة 
الدولية ال ممنوحة له لا بمكن أن توجب حق الأفراد فى الدفاع عن 
أنفسهم, كما أن تلك الحصانة التى تمنح له لحماية الوظيفة التى 
يؤديها وليس للقيام بالاعتداء على الأفراد الآمنين فى الدولة. 

كما أيد الباحث الأسباب التى تؤدى إلى سمو الدفاع الشرعىء وكان 
أولها السبب الخاص بانتفاء شروط الحماية الدبلوماسية وذلك لأن 
شرط الأيدى النظيفة يعد أهم أسباب إسباغ الحماية الدبلوماسية 
كما أن القانون الدولى قد قام بحماية الأفراد حماية خاصة فى جميع 
المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وأكدت ذلك الاتفاقيات 
الدولية» وبالتالى فإن أى اعتداء على فرد عادى بمثل اعتداءاً على 
القانون الدولى وكذا على القانون الداخلى فى آن واحد. 

كما أذ الباحثة: السنبن الاق والخناض بالقرعية الحتائية والذف 
بممقتضاه يتعين أن يكون أى فعل يتم ارتكابه يخضع للشرعية سواء 
بإباحته أو تجريممه. اذ أنه من المفترض أن تصدر كل التصرفات من 
الأشخاص موافقة للقانون. 

كما بينا أن المشرع قد نص صراحة على إباحة الفعل الخاص 
بالدفاع الشرعى وم يتم استثناء أى شخص منه حتى ولو تمتع 
بالحصانة. وبالتالى يعد كل فرد قد استخدم حقه فى الدفاع 
الشرعى قد التزم بما نص عليه القانون صراحة خاصة وأن القانون 
يخاطب جميع الأفراد ولا يمكن أن يتم التذرع بالجهل بذلك 


القانون أو عدم الإمام به. ومن ثم لا يممكن للشخص اللمتمتع بالحصانة 
أن يتذرع بعدم علمه باحكام القانون الداخلى وأن الحصانة مانعة له 
من استخدام حق الدفاع الشرعى ضده. 

كما أنه لا يمكن أن يتم التسليم بأن هناك باعث قد أدى بالشخص 
المتمتع بالحصانة للقيام بفعل الاعتداء إذ أن الباعث على ارتكاب 
الجريمة ليس شرطا من شروطهاء وأخيرا فإنه إذا كان يمكن الدفاع 
الشرعى ضد الاشخاص الذين تنعدم مسئوليتهم فإنه ومن باب أولى 
يجوز الدفاع الشرعى ضد الاشخاص الذين تتوافر لديهم المسئولية 
(وهم الاشخاص المتمتعين بالحصانة الدولية) ولكن يحول دون عقابهم 
أمام المحاكم الداخلية شرط الحصانة الدولية. 


كما تعرضنا فى الباب الثانى إلى آثار سمو حق الدفاع الشرعىء وانتهينا 
فيه إلى أنه و أن كان الأصل فى الانسان البراءة وأن النيابة العامة هى 
من يقع عليها عب الاثبات الجناق إذا أرادت أن تقدم المتهم إلى 
المحكمة الجنائية لأن النيابة العامة ممثلة الاتهام التى قد ألزمها 
القانون بتقديم الأدلة اللازمة على اتهام أى شخص إلا إنه وبالنسبة 
إلى الدفاع الشرعى فإن عب الإثبات - وإن حدث فيه خلاف حول 
من يقع عليه عب الإثبات - يقع على المتهم إثبات أنه كان فى حالة 
دفاع شرعى عن النفس وإذا دفع به وتمهسك وجب على المحكمة أن 
تسمع له وأن ترد على ذلك الدفاع كما أنه يقع على المحكمة أيضا 
بممالها من سلطة واسعة فى الدعوى الجنائية أن تقوم ببحث الأدلة 
ا مطروحة على المحكمة وأن تستخلص وجود حالة الدفاع الشرعى إذا 
توافرت ونطقت بها الاوراق. 


فإذا أثبت المتهم وجود حالة الدفاع الشرعى أو خلصت المحكمة 
إلى أن حالة الدفاع الشرعى متوافرة فى جانب امتهم فإنه لا يمكن أن 
يسثئل المتهم جنائيا عن الفعل الذى ارتكبه. إذ أن القانون قد أباح 
ذلك وقرر بألا يتم إيقاع أى عقوبة على المتهم إذا كان فى حالة دفاع 
شرعى عن نفسه أو نفس غيره أو ماله حتى لو لجأ المتهم إلى القتل 
فى سبيل ذلك وأن ذلك هو ما قرره القانون وأيده الفقهاء وشايعته 
محكمة النقض فيما استقرت عليه فى أحكامها. 


كما أنه لا يمكن أن يتم تحميل المتهم بأى مسئولية مدنية لها إذا 
لجأ لحق الدفاع الشرعى لأن القانون المدنى قد قرر بعدم مسئولية 
الشخص الذى لجأ لحق الدفاع الشرعى وعدم إلزامه بأى تعويض 
عن استخدام ذلك الحق وهذا ما نص عليه القانون وأيده الفقهاء 
والتنمت به محكمة النقض المصرية فى أحكامها. 


و تعرضنا في الفصل الثاني للمدي مسئولية الدولة عن استخدام أي فرد 
من الأفراد الطبيعيين لحق الدفاع الشرعي. 

وتعرضنا بصفة عامة لتعريف المسئولية الدولية وأساسها القانونيء 
وكذلك الشروط التي يتعين توافرها ليقام المسئولية الدولة من 
ضرورة وجود عمل غير مشروع قد ينسب إلى أي سلطة من سلطان 
الدولة سواء كانت الجمعية التأسيسية الوطنية التي يتعين عليها 
العمل علي جعل الدستور يتفق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي 
التزمت بها الدولة سواء كانت السلطة التشريعية لإصدارها أو لعدم 
إصدارها قوانين تخالف التزامات الدولة علي الصعيد الدولى أو سواء 
كانت السلطة التنفيذزية وهم جميع الأشخاص الذين يتبعون الدولة 
ويقومون بأعمال لصالح الدولة ويتم إرجاع ذلك لسوء الاختيار من 
الدولة للشخص ال مخطئ. 


كما تسئل الدولة عن الأعمال الصادرة من السلطة القضائية: إذ 
أن استقلال السلطة القضائية هو شأن داخلي تحتج به السلطات 
داخل الدولة كل في مواجهة الآخر أما علي الصعيد الدولي فإن أى 
حكم يصدر من القضاء يمس مصالح أجنبية يعد عملا ينسب إلي 
الدولة فإن خالف ذلك العمل القانوني الدولي اتسم بعدم المشروعية 
وسئلت عنه الدولة وكذلك في حالة امتناع القضاء عن الحكم بما 
يعرف بإنكار العدالة. 


وتعرضنا للشرط الأخير من شروط المسئولية الدولية وهو ضرورة ترتب 
المسئولية الدولية 2 حق الدولة. 


كما انتهينا في المبحث الثالث إلي عدم مسئولية الدولة عن استخدام 
الأفراد العاديين لحق الدفاع الشرعي لأنها بوجه عام لا تسئل عن 
أفعال الأشخاص العاديين إلا فيما يتعلق بواجبها في المنع من ارتكاب 
الجرائم ضد الأجانب أو القمع في ضبط وعقاب من ارتكب تلك 
الجرائم وأنه حتي بالنسبة لواجبيها السابقين فإنها لا تسئل عنها 
بالنسبة لحالة الدفاع الشرعي إذ أن الأفراد في هذه الحالة يكونوا 
قد استخدموا حقا قرره لهم القانون وبالتالي فإن الدولة لا يمكن أن 
تسئل عن عمل مشروع صدر من الأفراد العاديين. 


التوصيات: 


بعد أن انتهينا من تلك الدراسة والتي انتهينا فيها إلي سمو حق الدفاع 
الشرعي علي الحصانة فإن الباحث ينتهي إلي بعض التوصيات التالية: 


يوصي الباحث بضرورة تشديد العقوبات ال مفروضة لحماية هؤلاء 
الأشخاص المتعمتعين بالحصانة الدولية,. حيث أنه تبين أثناء عرضنا 
للحصانة المقررة للأشخاص المتعمتعين بالحصانة أن اللمشرع اللمصرى 
لم يقرر عقوبات رادعه بما يكفي لكفالة حماية هؤلاء الأشخاص في 
حين أنه قد ضاعف بعض العقوبات لبعض الجرائم الآخري إذا تم 
ارتكابها بغرض إرهابي - ومن ذلك الفقرة الأخيرة من ال مادة )56١(‏ 
وكذلك الفقرة الأخيرة من المادة (67؟) من قانون العقوبات والذى 
تم تعديله وتم إضافتهما بموجب القانون !1 لسنة ١917‏ - في حين 
أن العقوبة المقررة للاعتداء علي الحصانة الدولية مازالت غير كافية 
لحمايتهم طااما التزموا بالقانون. 

يوصي الباحث بضرورة تقنيين للقواعد العرفية التي تستقى منها 
مبادئ الحصانة أو الدفاع الشرعي لتكون مرجعية يمكن العودة 
إليها إذا حدث اختلاف في أي أمر لمم يتم تقنينه بموجب المعاهدات 
والاتفاقيات الدولية. 


يجب أن يتم تقنين الأحكام الدولية المختلفة والتي تخص أي حكم صادر فيما 


يتعلق بالحصانة أو الدفاع الشرعي أو المسئولية الدولية لتكون بذلك 
مجالا خصبا يمكن الوقوف عليه كسوابق قضائية تعرضت لحالات 
ممائلة. 

ء يجب أن يتمالنص علي حق الدفاع الشرعي للأفراد صراحة في 
المعاهدات الدولية ولا يكتفي باستنباطة من تلك المعاهدات. إذ أنه 
وإن كانت المعاهدات الدولية والتي تخص حقوق الإنسان قد حرصت 
علي تعداد الحقوق المكفولة للأفراد إلا أنها مم تورد حقه الطبيعي في 
الدفاع نفسه ضد أي شخص حتي ولو كان ذو حصانة دولية. 

وختاما فإن هذه الدراسة ليست إلا محاولة لإلقاء الضوء عاي حق 

الإنسان في الدفاع عن نفسه ضد أي شخص حتي ولو كان ذا حصانه دولية, 

وإن كان الباحث قد انتهي من ذلك فهي محاولة قد يكون قد شابها قصور 

وهو من سمات البشر وإنى أرجو أن تتبع تلك الدراسة محاولات أخري للاهتمام 

بحقوق الإنسان وتفتح مجالا أوسع في ذلك وأخيراً أشكر الله تعالى حق الشكر 

علي ما أحاط البحث من توفيق وأستغفره من خطأ أو ذلل غير مقصود وم 
تم بحمد الله 


النباحث 


قائمة المراجع 


أولا: القرآن الكريم 

ثانيا: السنة النبوية 

ثالثا: مؤلفات التراث الإسلامى 

.١‏ ابن كثير(الامام الجليل أبو الفدا اسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى): 
تفسير القرآن العظيم., المجلد الثالث. مكتبة اسامة الاسلامية للطباعة 
و3 النشر. القاهرة. . 

؟. ابن هشام: السيرة النبوية لابن هشام.ءالطبعة الثانية. القسم الثانى» 

. ابن داود: سنن الى داود. سليمان بن الاشعث,الجزء الثانى. مطبعة 


ع. الشوكانى (العلامة محمد بن على بن محمد الشوكانى): نيل الأوطار 
شرح منتقى الاخيار من احاديث سيد الاخيار. مطبعة باب الحلبى 
وأولاده يمصر ١ل/ا9١.‏ 


الاسلام. مطبعة الحلبىء الجزء الرابع: .156٠‏ 


التذكرة ق احوال الوق الجر الاولء دار التوزيع و النشر الأسلافية, 
القاهرة 1991. 
وانعاء الراجم العريية 


..١‏ / إبراهيم عبد نايل: قانون العقوباتء القسم العام. دار النهضة 
العربية. القاهرة. ٠. ٠0‏ الك" 

؟. د./ إبراهيم محمد العنانى: القانون الدولى العام, دار النهضة العربية, 
القاهرة. .196١‏ 

*. د./ أبو الخير أحمد عطية: القانون الدولي العامء دار النهضة العربية, 
القاهرة. /199. 

©. د./ أحمد أبو الوفا: الوسيط فى القانون الدولى العام. طبعة أولىء دار 
النهضة العربية: القاهرة. 1997/1990. 

5. د./ أحمد أبو الوفا: قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية, دار النهضة 
العربية؛ القاهرة.15997. 

.١‏ د./ أحمد أبو الوفا : الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة 
الأمم المتحدة والوكلات الدولية المتخصصة. الطبعة الأولىء.دار النهضة 
العربية.ءالقاهرة. ا 0 

. د./ أحمد أبو الوفا: كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولىء العلاقات 
الدولية فى الشريعة الإسلامية, الجزءالثانى. الطبعة الأولى. دار النيضة 
العربية. القاهرة؛١ ١‏ 9 ا" 

6. د. / أحمد أبو الوفا: كتاب الاعلام بقواعد القانون الدولى والعلاقات 


الدولية فى شريعة الاسلامء الجزء الرابع عشرء أصول القانون الدولى 
عند الإمام الشيبانىء الطبعة الأولى» دار النهضة العربية. القاهرة .٠٠١١‏ 


1. د./ أحمد أبو الوفا: الوسيط بالقانون الدولى العام, دار النهضة العربية, 
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د. / أحمد سرحان: قانون العلاقات الدولية: المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيعءبيروت. 1597. 

د./ أحمد شوقى أبو خطوة: شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات»القسم 
العامءدار النيضة العربية. القاهرة. ع ير 


.3 أحمة عبد العميد الرفاقى: اللسفولية العنائية الدولية للمساس 


باطلعتة ات وامقدسات الدينر بدنشة دار النيضة العربية. القاهرة. /ا٠‏ خَة 


م أاحمه فبهد الحمين ففوش 5 حمر انو بكر باخشب : الوسيط 
فى القانون الدولى العام. مؤسسه شباب الجامعة, الإسكندرية, .199٠‏ 
د./ أحمد عبد الكريم سلامة: قانون ال مرافعات المدنية الدولية: المكتبة 


. د. / أحمد عوض بلال: قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطريقة غير 


مشروعة فى الإجراءات الجنائية المقارنة» دار النهضة العربية: القاهرة, 
6/19 199. 


. د./أحمد عوض بلال: النظرية العامة للجريمة والعقوبة, القسم 


العام, دار النيضة العربية. القاهرة. ع٠‏ ير 


د. / أحمد فتحى سرور: الوسيط فى قانون العقوبات. دار النيهضة 


د. / أحمد فتحى سرور: اصول قانون العقوباتءدار النيهضة 
العربية»القاهرة. 191/9. 


. د. /أحمد فتحى سرور: الوجيز فى قانون الإجراءات الجنائية؛ دار النهضة 


العربية» القاهرة. 191/4. 


3-64 
٠ 


3١ 


رخرة 


رخرة 


حار 


0 


31 


/ا. 


0 


35 


د. / أحمد فتحى سرور: الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية؛: الجزء 
د. / أحمد فتحى سرور: الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان فى 
د. / أحمد فتحى سرور: الوسيط فى شرح قانون العقوباتء القسم العام, 
الجزء الأول دار النهضة العربية:ء القاهرة. .١198١‏ 

د. / أحمد فتحى سرور: الوسيط فى شرح قانون العقوباتء القسم العام, 
و 7 أحمد فى .فرورة القانوث الحناق الدسهعوري: ذان الشرودق: 
القاهرة. ١١‏ 0 

ذ./ أخمذ مدنت على: .نظربة الظطروف الاسعناضية. الهيقة العامة 
د. / أحمد موافي : الفقة الجنائي المقارن بين الشريعة والقانون. طبعة 
ا مجلس الأعلى للشئون الاسلامية, القاهرة. /6١١ه.‏ 

د. / أشرف عرفات أبو حجازى: مكانة القانون الدولى العام فى إطار 
القواعد الداخلية الدستورية والتشريعية:. دار النهضة العربية:ء القاهرة. 
ع 5٠‏ 

د. / السعيد مصطفى السعيد: الأحكام العامة فى قانون العقوباتء دار 


د. / السيد أبو عيطة: الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق: مؤسسة 
الثقافة الجامعية. الاسكندرية. امنا 


. د. / السعيد مصطفى السعيد: الأحكام العامة فى قانون العقوباتء دار 
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د. / امام محمد كمال الدين: المسئولية الجنائية أساسها وتطورهاء 
الجديدة للنشرء الاسكندرية .5٠١6‏ 


د. / جعفر عبد السلام: قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية:» دار 
النيضة العربية. القاهرة. رةه 

د. / جمال جرجس مجلع تاوضروس: الشريعة الدستورية لأعمال 
السلطة القضانبة ذا النيضة العرية القاتفيق تج 


د. / جميل عبد الباقى الصغير: أدلة الإثبات الجناق والتكنولوجيا 
الحديثة. دار النيضة العربية. القاهرة. 5٠‏ 

د. / حامد راغغب الحلو: القضاء الإدارى» دار ا مطبوعات الجامعية. 
الإسكندرية. 191/8. 

د. / حامد سلطان: القانون الدولى العام وقت السلم. دار النهضة 


د. / حامد سلطانء د/ عائشة راتبء د/صلاح الدين أبو عامر: القانون 


سدق سبالاق المرضقا وم قواعده اللتسقولية الستاف بق النشر عات 


العربية؛ معيد البضوة والدراسات العريية: القاهسرة ةق 


. 3ء 7 حعسن كيرة: الدخل إل القاتون: منشأة المعارف» الإسكنتدرية: 


بدون سنه نشر. 
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د. / حفيظة السيد حداد: القانون القضاق الخاص الدولىء الفتح 


. د. / ذى الدين شعبان: أصول الفقه الإسلامىء دار النهضة العربية, 


القاهرة, 19537. 

ف اوقوق غبيدة مبادي القسم الضاء .مق التفريج العقنا ندال الفكر 
د. / رحب عبد امنعم متولى: امعجم الوسيط ف شرح تبسسيط قواعد 
القانون الدولى العام مقارناً بأحكام الشريعة الإسلامية: دار النهضة 
العربية. القاهرة 1 /٠٠١‏ ابام 


ذ. /رهري زياض عوض: المسفولية الجنائية القردية فى المجتمع الحسن 
ذآن التيقنة الغربية القاهرة م 


كاه رمؤي وماض هوق الرفاة عان التطبيق القضاق لقمانات المحاكمة 


امنصفة دراسة مقارنة. دار النيضة العربية. القاهرة. ٠ ٠0‏ ير 


. د. / رمزى رياض عوض: الأحكام العامة فى القانون الجنائى الأنجلو 


أمريكىء دار النهضة العربية. القاهرة. /ا١٠7.‏ 


د. / رمسيس بهنام: النظرية العامة للقانون الجناقء دار النهضة 


. د. / رياض صالح أبو العطا: القانون الدولى العام. دار النهضة 


.1.15٠ العربية.القاهرة.‎ 


. د. / رياض صالح أبو العطا: القانون الدولى العام, الدبلوماسية البحار, 


دار النهضة العربية؛ القاهرة: 1959. 


د. / رياض صالح أبو العطا: القانون الدولى العام. قانون البحارء القانون 
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الدنلوماني الوسافل السلمية لقسوية اللتازعات الدولينة وان النيفية 
العربية.ءالقاهرة. 500 ١‏ 

امم السية. جادة مبناوم قاكون العقومات» دان الكماف الجامعى: 
القاهرة, 19/1. 

فا / سفية نليمان الغبرف: التتظيدم الدبلؤماءق لشلطلة مان ذان 


دك /سليمان محمد الطنؤاؤى: النظرية العامنة للقترارات الإذازية: وراسة 


د / قريف: علحم: القانون الندول الإنساق.ذؤليل التطبيق غان الصعيد 
الوطنىءدار ا مستقبل العربى. القاهرة. رةه 


الإنسان في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية,دار النهضة 
العربية. القاهرةق ٠‏ 1 

د./ صبحى الحمصان: قانون العلاقات الدولية فى الإسلام.دار العلم 
للملابين. بيروت:؟198١.‏ 

د. / صلاح الدين عامر: مقدمة لدراسة القانون الدولى العام. دار 
النيضة العربية. القاهرة”١٠5.‏ 


. صلاح عيوش: كتاب المرسمءالطبعة الثانية.شركة المطبوعات للتوزيع 


والنشر. بيروتء .115٠‏ 


د. / طارق عزت رخا: القانون الدولى العام السلم والحربء دار النهضة 
العربية القاهرة :م 


د. / عائشة راتب: التنظيم الدبلوماسى والقنصلىء دار النهضة العربية, 
القاهرة. 197. 
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د. / عادل يحيى: مبادئ علم العقاب. الطبعة الاولى. دار النيضة 
العربية. القاهرة. رةه 


د. / عبد الباقى نعمة الله: القانون الدولى العام. دراسة مقارنة 
بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعىء الطبعة الأولىء دار الأضواعء. 
بيروث.ء .155٠١‏ 

د. / عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن: مشكلة الحصانة ضد التنفيذ 
د. / عبد الحميد الشواري: الإثبات الجناثى فى ضوء القضاء والفقه. 
منشأة المعارفء الإسكندرية, /198. 

7 عبد" الحفند: كول القاقون الدسهوزف والأنظمة المياسية: 
الجزء الأول الطبعة السادسة. منشأة المعارفء الإسكندرية 191/7/191/0. 
د. / عبد الرازق أحمد السنهورى: نظرية الالتزام بوجه عام, الجزء 
الأول»الطبعة الثانية. دار النهضة العربية. القاهرة. 19356. 

د. / عبد العزيز محمد سرحان: قواعد القانون الدولى العام فى مصر فى 


أحكام المحاكمة وما جرى عليه العمل فى مصرء الشركة للطباعة والنشر 
القاهرة. /1917. 


. د. / عبد العزيز محمد سرحان: قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. 


دار النهضة العربية: القاهرة. .١1987‏ 
د. / عبد العزيز محمد سرحان: العلاقات الدبلوماسية والقنصلية,. دار 
د. / عبد العزيز محمد محسن: الأعذار القانونية المخففة من العقاب 


.١51/ 


الثانية. دار النيضة العربية. القاهرة. لاه عر 


01 


./0 


آلا. 


/الا. 


ال١‎ 


. 


ال 


7 


7 


ع 


د. / عبد الغنى بسيونى عبد الله: القضاء الإدارى. الدار الجامعية, 
د. / عبدالغنى محمود: القانون الدولى العام. طبعة أولىء دار النهضة 
العربية. القاهرة. ا «للع.٠‏ ير 

د. / عبد الفتاح الصيفى: القاعدة الجنائية, الشركة الشرقية للنشر 
والتوزيع. بيروت. .1117١‏ 

د. / عبد القادر سلامة: التمثيل الدبلوماسى والقنصلى فى الإسلام, طبعة 
أولىء دار النهضة العربية: القاهرة.1991. 

د. / عبد القادر سلامة: قواعد السلوك الدبلوماسى المعاصرء دار النهضة 
العربية.ءالقاهره .١9591/‏ 

د. / عبد القادر عودة: التشريع الجناق الإسلامى مقارنا بالقانون 


الوضعىءالجزء الأول الطبعة الرابعة عشرء مؤسسة الرسالة, بيروت» 
.١1/‏ 


. د. / عبد الله الأشعل: القانون الدولى المعاصرء دار النهضة العربية, 


القاهرة. 1997. 

د. / عبد امنعم الصده: دراسة مقارنه بين الشريعة الإسلامية والقانون 
د. / عدلى خليل: جرائم القتل العمد علما وعملاء دار الكتب القانونية, 
الحلة الكبرى. الل 

د. / عدنان بكرى: العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. طبعة أولى.. 
كاظمية للنشر والترجمة والتوزيع. الكويت»1986. 

ا ملستشار/ عز الدين الدناصورى. د/ عبد الحميد الشوارى: الملسئولية 
الجنائية فى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية. منشأة المعارف. 
الإسكندرية /1951: 


0160 


/1 


لا 


0 


./ 


1١ 


د. / عز الدين فودة: النظم الدبلوماسية. الكتاب الأولء تطور 
الدبلوماسية وتطبيق قواعدها.ء دار النهضة العربية:. القاهرة. .١9351١‏ 


فرع الدمن قودة:مهافراف فق الحصافة الدبلومافية: كلية الاقضاة 


د. / عزالدين فوده: محاضرات فى النظم الدبلوماسية والقنصلية, 
السنة الرابعة علوم سياسيةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة 
القاهرة. 1981. 


د. / عز الدين فودة: مذكرات فى النظم الدبلوماسية والقنصلية: السنة 
الرابعة علوم سياسية: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة 
القاهرة. .158١‏ 

د. / عصام عفيفى حسنى عبد البصير: القاعدة الجنائية على بياض 
دراسة مقارنة فى القانون الوضعى والفقه الجناث الإسلامىء. الطبعة 
الأولى» دار المجد للطباعة؛ القاهرة .,7٠١/9..17‏ 


. د./ على حسين الشامى: الدبلوماسية. الطبعة الأولى. دار العلم 


.115٠ للملايين.»بيروت»‎ 


د. / على راشد: القانون الجناق الإسلامى. دار النهضة 
العر بية»القاهرة. .١56‏ 


:5 /عاى ضادق أبو هيف: القاقون الدبلوماني:» منشأة اللعارف: 


. د. / عمر الفاروق الحسينى: تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف. 


المطبعة الحديثة. القاهرة. 000 


. د./ عمر حسن عدس: مبادئ القانون الدولى العام.ء دار النهضة 


العربية. القاهرة. 1 0 


01١1 


4. د. / عمرو إبراهيم الوقاد: التحفظ على الأشخاص وحقوق وضمانات 
التحفظ عليه دار النيضة العربية. القاهرة. لاه 0 


1. د. /عوض محمد: قانون العقوبات: القسم العام. دار المطبوعات 
الجامعية. الاسكندرية. 11 . 


/ا. د. / غازى حسن صبارينى: الوجيز فى مبادئ القانون الدولى العام, 


الى ختؤاة شحباظ: الدملومانهية عذيرية الككب واللطيوفات العافعيلة, 
حلبء١199.‏ 


8. د. / فادى الملاح: سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية, 
دار اللطبوعات الجامعية. الإسكندرية., تاد "١‏ 
الكويتىء. الجزء الأولء الجريمة. الطبعة الأولى. الكويتء .70٠١‏ 


١‏ المستشار / فتحى العيسوى: الموسوعة الجنائية الحديثة. الطبعة 


1ه 7 فوزية عبد السغار: شرح قانون الإجراءات الجنائبة: داز التيضة 


.٠١7‏ د./ فوزية عبد الستار: مبادئ علم العقاب. دار النيهضة العربية. 
القاهرة .١155١‏ 


ع0. د. / ماجد إبراهيم على: قانون العلاقات الدولية فى السلم والحرب. 


60 . د/ ماحد راغب الحلو: القضاء الإداري» دار امطبوعات الجامعية. 
الإسكندرية., اك١.‏ 


01١/ 


5 . / مأمون محمد سلامة: قانون العقوباتء القسم العامء دار الفكر 

٠‏ د. / مأمون محمد سلامة: قانون العقوباتء القسم العام. الطبعة 

د. / مأمون محمد سلامة: قانون العقوبات القسم العام, دار النهضة 
العربية. القاهرة. ١١‏ ير 

8. د. / مأمون محمد سلامة: قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه 
بالفقه أحكام النتقضء الجزء الثانى. طبعة نادى القضاه. .7٠١0‏ 

(٠‏ محمد السعيد الدقاق: أصول القانون الدولى العامء دار المطبوعات 

.١‏ د. / محمد السعيد الدقاق: عدم الاعتراف بالأوضاع غير 
المشروعة. دراسة لنظرية الجزاء فى القانون الدولىء دار المطبوعات 
الجامعية,الإسكندرية,.  .199١‏ 

د. / محمد السعيد عبد الفتاح: أثر الاكراه علي الارادة في المواد 
النيمضة العربية. القاهرة. لاه ا 

.١١‏ د. / محمد المتولى: الأحكام الخاصة بأعضاء البعثة للسلكين الدبلوماسى 
والقنصلى الأجنبى وممثلى المنظمات الدولية فى القانون الل مصرىء دار 

.١١5‏ د./ محمد أنس قاسم: الوسيط فى القانون العامة» دار النهضة العربية, 
القاهرة. 19/1. 

0 . د. / محمد حافظ غانم: العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. الطبعة 
الأولى» مكتبة نيهضة مص القاهرة. .١151٠١‏ 


016 


7 د. / محمد خلف: النظرية والممارسة الدبلوماسية:. المركز الثقافى 


. د. / محمد ذى أبو عامر: قانون العقوباتء القسم العام.ء دار 
المطبوعات الجامعية. الإسكندرية, 31كا١.‏ 


. .. / محمد ذى أبو عامرء د/ سليمان عبد المنعم: قانون العقوبات» 
القسم العامء. منشأة المعارفء الإسكندرية,”١٠7.‏ 

8. د. / محمد سامى عبد الحميد: أصول القانون الدولى العام الطبعة 
الثانية. منشاة المعارفء الإسكندرية, .198٠‏ 

,٠‏ ل. / محمد سامى عبد الحميد: أصول القانون الدولى العام, الجزء 


الثانىء القاعدة الدولية: دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, 1990. 


.١‏ ل. / محمد سامى عبد الحميد: أصول القانون الدولى العام, الجزء 
الأول الجماعة الدولية» الطبعة الخامسة. منشأة المعارفء الإسكندرية, 
.. 


”0 د. / محمد سامى عبد الحميد: أصول القانون الدولى العام, منشأة 


17. د. / محمد سامي عبد الحميد: أصول القانون الدولي العام, الجزء 
الثالثء الحياة الدولية. منشأة المعارفء الإسكندرية, .5٠١0١‏ 


>15. د. / محمد سامى عبد الحميد: القانون الدولى العام, منشأة المعارف. 
الإسكندرية, ال 


0.. د. / محمد سامى عبد الحميد. د/ مصطفى سلامة حسين: القانون 


57. ./ محمد سامى عبد الحميد. د/ مصطفى سلامة حسين: القانون 
الدولى العام, الدار الجامعية. الإسكندرية., 11 . 


01 


لاا .١‏ د. / محمد سامى عبد الحميد. د/ محمد السعيد الدقاق.د/ مصطفى 
سلامة حسين: القانون الدولى العام. منشأة المعارفء. الإسكندرية, 
10 

,». :. / محمد سيد عبد التواب: الدفاع الشرعى فى الفقه الإسلامى, 
دراسة مقارنة,. الطبعة الأولى.ء عام الكتبء القاهرة. 1987. 

4., د. / محمد شريف بسيوني: الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. 
المجلد الثانيء دار الشروق» القاهرة. آم ل 

. د. / محمد صافى يوسف: الأطار العام للقانون الدولى الجنائ فى 
ضوء أحكام النظام الأساسى للمحكمه الجنائية الدولية:دار النهضة 
العربية”5٠‏ 6 


.١‏ د. / محمد طلعت الغنيمى: الوسيط فى قانون السلام. منشأة 


.١ 777‏ د. / محمد عزيز شكرى: مدخل إلى القانون الدولى العام, مطبعة 
الدواودى. دمشقء» 17ذا. 


37 1. د. / محمد عيد الغريب: شرح قانون العقوبات.» القسم العام, دار 

ع1١.‏ محمد كمال عبد العزيز: التقنين اللمدني في ضوء الفقة والقضاعىء 
الجزء الأول. روزاليوسفء القاهرة. .198٠‏ 

0. د. / محمد محمد مصباح القاضى: العقوبات البديلة فى الفقه 
الإسلامى, دار النيمضة العربية. القاهرة. عبارة 


١1‏ . د. / محمد محمد مصباح القاضى: الحماية الجنائية للحرية الشخصية 
السرم 


/ا١.‏ د. / محمود إبراهيم إسماعيل: شرح الأحكام العامة فى قانون 


0. 


,. د. / محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات. القتسم العام 
الطبعة الحادية عشرء دار النهضة العربية:. القاهرة 1987. 


.١6٠‏ د./ محمود نجيب حسنتى: شرح قانون العقوبات. القسم العام 


١‏ . د. / مصطفى سلامة حسين: العلاقات الدولية»النظام الدبلوماسى 
والقنصلى وحقوق الأنسانءدارالمطبوعات الجامعية:الأسكندرية,1986. 


.٠ 5"‏ د. / مصطفى سلامة حسين: القانون الدولى العام دار المطبوعات 
الجامعية. الإسكندرية, 6 . 


3:14 /امصطفى سية غبق اليحمين: قاقون التنظيم الذول» ذاو النيقية 
العربية. القاهرة. .15٠‏ 


ع5١.‏ د./ مصطفى سيد عبد الرحمن: النزاع الاقليمى ال مصرى السودانى 
عهول متظقة حلايب نين الأسائيد والادعناءاظه دان 'التهضة العربية: 
القاهرة,ع199١.‏ 


60 . د. / مصطفى سيد عبد الرحمن: الوضع القانونى لمنظمة التحرير 
الفسطينية فى الأمم المتحدة. الطبعة الأولى» دار النهضة العربية, 
القاهرة. 199/8. 


61 .. د. / مصطفى سيد عبد الرحمن: القانون الدولى العام, دار النيهضة 
العربية. القاهرة. ابره 


/ا١.‏ المستشار/ مصطفى محدى هرجه: التعليق على قانون العقوبات 
فى ضوء الفقه والقضاءء. طبعة نادى القضاة. الطبعة الثانية. مطابع 
روزاليوسفه القاهرق .1557/١95١‏ 


. . / مفيد محمود شهاب: القانون الدولى العام, دار النهضة العربية. 
القاهرة. ٠/ا؟١.‏ 


05١ 


1 . د. / مفيد محمود شهاب: القانون الدولى العام, دار النهضة العربية. 
القاهرة. .١1580‏ 


افق هنيد مخصوة قيآت: القافون الدؤل :الخام ؤار النيضة العربية: 


.١‏ ./ منصور عمر المعايطة: المسئولية المدنية والجنائية في الأخطاء 
الطبية. مطبوعات جامعة الملك نايف العربية للعلوم الأمنية: الرياضء» 
ع" 

07 . د. / هلال ثروت: نظرية الجريممة المتعدية القصد فى القانون ال مصرى 
وا مقارنء دار الجامعة الجديدة للنشرء الاسكندرية .7٠٠١”‏ 


.١01"‏ د. / يسرانور على: شرح قانون العقوباتء القسم العام, الجزء الأول. 
دار النيضة العربية. القاهرة. ٠0‏ حرم 

ع0١.‏ د. / يوسف قاسم: نظرية الدفاع الشرعى فى الفقه الجناى الإسلامى 
والقانون الجنائىٌ الوضعى. دار النهضة العربية:. القاهرة. 1980. 

خامسا: رسائل الدكتوراة 

3 كن( اشرق إفضان عه الحمند تحن هيدا الفصل بين سلطتى الاتهام 
والتحقيقء دراسة مقارنة. رسالة دكتوراه. كلية الحقوق. جامعة عين 


شمس. ميرم 


لأ و اشير الذية غيه اللعليف: العصافات الذلوعاسية القضاقية رسالة 
دكتوراة. ال مكتبة العربية للنشر والتوزيع.الدوحة, قطن "199. 


»ع. د. /جمال ندا: مسئولية المنظمات الدولية عن أعمال موظفيهاء رسالة 


0 


0. د. / رجب عبد المنعم متولى: مبدأ تحريم الاستيلاء عل أراضى القيد 
بالقوة في ضوء القانون الدولى المعاصرء رسالة دكتوراه. كلية الحقوق. 


1. د./ مصطفى سيد عبد الرحمن: تمثيل الدول فى علاقاتها مع المنظمات 
الدولية ذات السمة العالمية. رسالة الدكتوراة. كلية الحقوق. جامعة 
القاهرة. 1986. 

لا. د. / عبد الحافظ عبد الهادى عابد: القرائن فى الإشات الجنائى بين 
الشريعة الإسلامية والقانون الوضعىء دراسه مقارنة.رسالة دكتوراة. 
أكادمية الغرطة +155 

6. د. / حسن فتح الباب: الدبلوماسية البرمانية فى عصر التنظيم الدولى» 
رسالة الدكتوراة. كلية الحقوق.» جامعة القاهرة. آلاكل“ل ص 6 

4. د./ عادل محمد عبد العزيز حمزة: الطبيعة القانونية لحقوق الإنسان 
فى القانون الدولى العام,.دراسه مقارنة.رسالة دكتوراة. كلية الحقوق. 

.٠‏ د. / خليل سامى: النظرية العامة للتدويل ف القانون الدولى الملعاصي 
رسالة دكتوراة. كلية الحقوقء. جامعة القاهرة.1997. 

.١‏ د. / عماد فتحى محمد السباعى: النظرية العامة للأعذار المعفية 
من العقاب فى القانون الجنائ. دراسة مقارنه. رسالة دكتوراة. كلية 
الحقوقء جامعة القاهرة. 1987. 

سادسا: المقالات والبحوث 

.١‏ د. /أحمد عبد الكريم سلامة: نظرات فى الحماية الدبلوماسية ودور 
فكرة الجنسية فى المسئولية الدولية عن الإضرار البيئية؛» ا مجلة المصرية 
للقانون الدولى العامء المجلد الثامن والخمسون. .5٠١"‏ 


يفك 


د. / أحمد على المجذوب: الدفاع الشرعى يبن الشريعة الإسلامية 
والقوانين الوضعية. مجلة الوعى الإسلامىءوزارة الاوقاف والشئون 
د. / عبد الله الأشعل: قضية الرهائن الأمريكية فى طهران أمام محكمة 
العدل الدولية:. المجلة المصرية للقانون الدولى. المجلد السادس 
والثلاثون. 

ذ. / فوزية عبد الستار: خطر الاعقداء فى الذفاع الشرعى: دراسة 
ديسمير 191/9). 

د. / كمال ابو العيد: التمييز بين الشرعية وال مشروعية وحكم القانون, 
مجلة ال محاماة, العددان الخامس والسادس. السنة التاسعة والخمسون 
مايو/ يونيو:1919. 

د./ محمد أحمد أبو زهرة: الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام, 
مجلة العلوم السياسيةء الجزء الأول: الهيئة المصرية العامة للكتاب». 
1/1 . 

د. / محمد سليم العوا: مبدأ الشرعية فى القانون المقارن. مجلة إدارة 
قضايا الحكومة. العدد الرابع: السنة الحادية والعشرون:/191/1. 

د. / محمد كمال عبد العزيز: الشريعة الإسلامية والقانون الدولى 
العام. مجلة القانون والعلوم السياسية. الهيئة المصرية العامة 
للكفانة: لقو 

د. / نعيم عطية: الحصانات الدبلوماسية أمام مجلس الدولة المصرى. 
السشاية الدوليةه العده 15174 


. د. / هشام صادق: طبيعة الدفع بالحصانة. مجلة العلوم الاقتصادية, 


س1 باس 1555 


يشر أخور عان: الذفاع الشرهئ» دراسنة لجحدا المشروعية: المجلة 


الجتائية القوفية اللجلند الثالث عشن ااا 


ع0 


سابهاة التشريعات 


1 


الدستور المصرى ١911/١‏ 
قانون الإجراءات المصرى 
قانون العقوبات المصرى 
القانون ا مدنى المصرى 
دستور دولة الإمارات المتحدة. منشور على شبكة الإنترنت 

5/711 01.عع011 كس كلانه // :مط 
دستور الجمهورية التونسية. منشور على شبكة الإنترنت 

9 /ع200/أع020372.52// :ماغط 

دستور دولة الجزائرء منشور على شبكة الإنترنت 

5/711 01.عع011 5 كلانه // :مط 
دستور دولة سورياء منشور على شبكة الإنترنت 

5/711 01.عع011 5 كلأ كته // :مغخط 
دستور الجمهورية الفرنسية. منشور على شبكة الإنترنت 


15 ]21.711 //زماغخط 


“قانون العقوبات الجرائرق» متشو على.شبكة الإنردت 


5/711 01.عع011 كس كلانه // :مط 


قاقوق الحقويات السوةاته متشونعان شبكة الانقفة 


5/711 01.عع011 ككل ةلا ته // :مط 


030 


. قانون العقوبات اليمنى» منشور على شبكة الإنترنت 
/حطامء.ع 0010 مأكلهحط. 21110 مط // :ماغخط 
.١‏ قانون العقوبات العراقىء منشور على شبكة الإنترنت 
؟طططم. ل 2ع:1 017 اي / اكه[ /أع .اكه - .هك / :خط 
.١5‏ قانون الجزاء العماننى. منشور على شبكة الإنترنت 
 - 9‏ طم .20ع1ط7لامطة /حتتتاناه؟ /أع7 ملتهططه .تاككحكم // :مباغط 
60. قانون العقوبات الفرنسى. منشور على شبكة الإنترنت 
حطغط. 50©.115/11011202-13/01-674أء122.5// :صاخط 
7. قانون العقوبات الإيطالى. منشور على شبكة الإنترنت 
5/5711 01.عع0111 كس كلانه // :مط 
١‏ . قانون العقوبات السويسرىء منشور على شبكة الإنترنت 


- 00 11 -9909 -8ع272ع21 /علمط اعكا /عآ01 .لاء7معع1اء255 .1707107 // :ماغخط 


[مصطغط.2045005823220-ع054 


6. قانون العقوبات الليتوانى.» منشور على شبكة الإنترنت 


أداء لطتاء 00 007 .دع حطنء ه17 #لامطة /ط10) /ع1ه .ع1200نا .تنكم // :وصغاط 


5 قاتوق العقوبات البؤلوق» قنور على شبيكة الإفارنة 


حصغط. 1م مع تلى:ا تدك عامط /دنعع 1/ع71ا/لط.صنلدعء 117.1 / :ماخط 


051 


.”٠‏ قانون العقوبات الدنمارق. منشور على شبكة الإنترنت 
لمطغط.ع مه تناع /1/1701:10تلع. لع نامع .تاكه .710807 / :ماخط 2 . 
."”١‏ قانون الإجراءات اليمنى. منشور على شبكة الإنترنت 
/حطامء.ع 010 مأكلهحط. 211710 مط // :ماخط 2 . 
لا. قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني» منشور على شبكة الإنترنت 
1 -20-7685721 507[ .20 - طعتوع5 /13575 تتا /07.[0ع .10 .70707 // :ماقخط 2 . 
7”. قانون الإجراءات الفلسطينى. منشور على شبكة الإنترنت 
مطامءدع6012.015/120 م1115 زته// :ماغخط . 
ع". قانون الإجراءات الليبى. منشور على شبكة الإنترنت 
3 -ح ] #مطم .5101712 /حا7؟ /حطمء .عمطمطححه1 - عع1اكناز .07م // :ماخط 2ه 
0. قانون امحاكمات الجزائية العراقى. منشور على شبكة الإنترنت 
0 -ح غ ؟مطام.20ع1 52077 //طان؟ /حتامك .عمطمطنحكها - عع1اكناز . 07م // :مراغخط . 
ثامنا: الاتفاقيات و الوثائق 
-1261025ع15 ع1غ22ط10م01آ ماصع تممه وممع لا . 
-121015ع16 02511121 2مل1غخطع025ء ومصعل؟ 2. 


17ة1لاطع12 2صدحكوآط لتتة 0ع16م200 ر,ؤقعع08 عتأخمصده[متل «امتامع حكصمن . 


2018 


0171 / 


1337878 1211220105281 عط 1ه ع1ه0ه80 دعتو لمصمغدلط عتمتا 22. 


1956, 701 1! 


13378 1211220105281 عط 4ه ع1ه0ه80 دوعنو لمصمغدلط لعانمتا 2. 


1957, 701 11. 


3 13588 121122610221 عط 1ه عله820 تدع( [دصطمغولط لعاتملا 2. 


1958, 71 11. 


3 1258 101122610221 عط 1ه عله80 تدع 1[ددطمغولط لعأتتملا 2ه 


1 701 ,1972 
.701 ..51165 7زأوع15' 21025[ لعأتملا 222 . 


70 5ع11ء5 7تأوع15' 121025[ لعأتملا 222 . 


1 116567 2]1261015 11660منا . 


1257 122101231عغط1ة "عطترمء" 02125 تلتلتامتصتم امه 5اعءع82 أاعه011[ ٠.‏ 


1 ,1701.14 تاه[ 


٠‏ النظام الأساسى لمحكمه العدل الدولية: منشور على الموقع الرسمى 
للأمم امتحدة 


متغط.ع 5621 /1أتا 0ط /ع1ط 212 /710717.112.01:5؟// :ماخط 22 . 


٠‏ الإعلان العاللمى لحقوق الإنسانء 1558/١5/٠١‏ منشور على الموقع 
الرسمى للأمم المتحدة 


نش 0ت ادخطع ططتكء 0ل اله /717917.12.01:5؟// :ماخط 22 . 
تاسعا: المراجع الإلكترونية 


ء أحمد بن سام باعمر: الدبلوماسية بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي. 


010 


00 ر على شبكة الأنترنت 
8ل اع -ك[0 0ط راع تة:718707.001// :ماخط 2 ٠.‏ 


ه احمد جويد: حصانة الجندي الأميرئء. ا١٠7,‏ منشور على شبكة 


الانترذ 4 


121268 ]مع 1ه عله دعع50111؟ مرطم اع مهم /حطمء .طهه 1870717.2152// :صاخط . 


511-73 
أحمد حمد حمد: الدفاع الشرعى»7٠٠٠.منشور‏ على شبكة الانترنت 


- عمطولط علا 7م25 ماكلء؟ - غصلدم - /9و .507 .لطع 1ه .هاماتقط // :مقط 2 . 


071 01000 
أحمد عز الدين: نفاذ التشريع. ٠٠٠١‏ منشور على شبك الانترنت 
لمتغط. 20-5762ع1ط /حتامء. اع طله. متدده1// :ماخط 2 ٠.‏ 
ه السيد محمد تقى: الدفاع الشرعى. ١٠٠٠.منشور‏ على شبك الانترنت 
مطغط ازا 20174 /6840 /5كل[ه هط لحم .أوع0211مخطله .7707 // :مقط 2 . 


ه الشيرازى (محمد بن يعقوب بن محمد بنابرا محد الدية: 


البيرائف +١‏ القاسون اللحيظ الحو الدالث سيو زهان شسيكة الإنارفت 


2 - (1آ81 ؟7م5ه.ء0غ17ع71؟ /طتلمطهاذآ1 /حمء .صححمطة - 1ه كوكم // :مقط 2 . 


٠‏ براء الاحمد: الدفاع الشرعي..متى يكون مبرراة.7٠٠٠.‏ منشور عا 
شبكة الانترنت 


عمصدالط م811 7م25 كلع - أخملام - /وو .مع .ملطعككلة .تحمل // :مقط 2 . 


05 


٠‏ ك. بكري يوسف بكري: محاضرات نظم القانون الدولي العام, ابره 
000 راع | 0 بك الانترزنت 


2 117.]1ا12// :ماخط 2 ه 


ء حسين عبد الصمد حسين: الدفاع ال مشروع (الدفاع الشرعى). 5٠٠١059‏ 


2 ح- آ #صطح. لدع 5120171 /70 /لمتامء .عتهع - ذتاءع 12587 .707017 // :ماخط 22 . 
هه حمزة خيرانى: سيادة القانون من ثمار الثقافة القانونية. 35٠٠١٠9‏ 
00 رعلى 03 / ك3 الانترنت 
طم دعل ذاه /ع:01.لتتطاعع .0007 // :خط . 
٠.‏ حمزة نادى: لا يعذر امرء بجهل القانون. ٠٠١95‏ منشور على شبكة 
الانترنت 


9 -ح- ] ؟مطم. 51017120 /ط7 /حمء .202غ11[ممطله .كحم // :مراغخط . 


٠.‏ د. / حميد فرحات محمد السيد: متى يحق للفرد استعمال الدفاع 


- لمم عه متدطعلده - عع50111 بققطم اع مهم /طامء .طقدطدك1[ه .كم // :ماغط . 


7 - 511 ع8 ع8 0م1211 


ه د. /حنان أخميس: علاقات دوليةءتاريخ الدبلوماسيةءالجزء الأول. 
منشور إليه على شبكة الانترنت 


مصغط غ - ) - لتقططه - حم /ممكاتهمط /علنا - ئعتده - 0212121 تم طامط .7نككو؟// :مراغخط ٠.‏ 


ه د./حنان أخميس: علاقات دوليةءتاريخ الدبلوماسيةءالجزء الثانى» 
منشور إليه على شبكة الانترنت 


مصغط غ - غ - لطتقططة - مط /ممعلتهمط /علنا - ئناه - 20212221 دامظ .كم // :مراغخط ٠.‏ 


0. 


د./حنان أخميس: علاقات دوليةءتاريخ الدبلوماسية:ءالجزء السابعع. 


منشور إليه على شم شبكة الانترزنت 
مصغط غ - غ - لطتقططهة - مط /ممعاتهخط /علنا - ئناه - 1طهئ3ة2021ددامظ .كنم // :مراغخط . 


ف .حفن التهرى: الأقليات وسق كقرور لضي ++ متشور على شيكة 


الانترز 4 


مطغط.غهة2244/20217 /5 :22.01 ط2ططة.71717// :ماخط 2 . 


د خالك قاضر محهده الدفاع القرسصى وتعاؤزة ق القاقون النمكى دض 


كط عخط- طاعصاء 1710707.[7// :مقط 0. 


عأم0غ /120 - 22026202 /أعط .0202م مصقلطة .5ع11و11101از وعم معك:5 // :ماخط 2ه 


مطغط .723 - 


ء داود العطار: أساسن إباحه الدفاع الشرعى وتبريرهاء ,٠٠٠١‏ منشور 


على شبك الانترنت 
مطغط. س1 17501/لوع220502/1 /حتامء. اع 707.212 // :مراغط . 


05١ 


9 زهوة الياسر: القانون الدولى الخاص 6 أته و | ره ٠١/‏ 10 هم ور 


على شبك ةالانترنت 
38 - ] ؟طم.20ع13ط512017 /5صتت1ه1 /حتامء .عع ذه كلهم .0707 // :ماخط 2 . 


سام علي محمد كتي: البعثات الدبلوماسية والقنصلية., 37٠0٠١‏ 


8 - 2104 2507 ناته .اامطة الخدحاعل /ع01 مت ه7تعطلة .70707 // :ماقخط 2 . 


5 - 210 ؟07ك5ة. ته .التمطاة اخدحاعل /ع01 مت هتكغطة .70707 // :ماخط 2 . 


ه سرور بن محمد العبدالوهاب: الفرق بين الدافع والباعث على 


الجرمهةء./١٠٠7.‏ منشور على شبك الانترنت 
8 -]؟مطم.20ع5077.52/5110176111.مأط.؟// :ماغخط ٠.‏ 
٠‏ سعيد أبو عباه: الدبلوماسية تاريخها مؤسساتها أنواعها قوانينها». ٠٠‏ 
ه »عمنشور على شبكةالانترنت 
لمطغط ./10/ 22/ 2008148738 /وع1ء11ة /حطى .عء01تكطوغه2157 .خأم[تام // :ماغخط ٠.‏ 
ه سعيد أبو عباه: الحماية الدبلوماسية. ٠٠٠/8‏ منشور على شبكة الانترنت 


22126-11875881 معطم .5ع11ل0م0حط7 /وتااعطتروصط /أغط بلطلداكله كحك // :مخط 2 . 


-011116»82511]- 23 


01 


ء سلمان حميد: جماعة مجهولة تتبنى قتل دبلوماسي أمريكي في 


السودان:8١٠٠35‏ منشور غحائ 9 / شملكةالانترنت 
9 -ح- م ؟ططم.ل2ع1ط17هطة5 /73؟ /صاىء .0قطط .تكتم؟ // :ماغخط ٠.‏ 


صالح يحبى رزق ناحى: سلطة القاطى الحتناق فى تقدير أدلة الاثبات 
الحديثة دراسة مقارنة. .5٠٠١8‏ منشور على شبك الانترنت 


0 -<آ1؟مطام. تداع و5101 /وخطاع ا حام» / مخطا.ء خط -طاع ماع 97107107.[7// :صاخط . 


٠ه‏ د./ عادل عامر: الفرق بين الدافع والباعث على الجريمة, 7٠١9‏ 


ا رعلى 09 / ك0 الانترنت 


؟طططام. 0ل 2ع:1ط 017 اد / "اكه لاع طا اكه[ - .0807 / :ماخط 22 . 


٠ه‏ د. / عادل عامر: الإثبات القضانئي مفهومه وأهميته في القضاء وتنظيمه 


8 


التشر يعى:١ 05٠3٠١‏ منشورعلى 7 / شركة الانترنت 
6- (7 7 تطم.20ع:1 7ه ار / حا تا /حطامء. للع متم طممط - تل .تكحكوو// :مباغط . 


٠ه‏ د. عبد الرسول عبد الرضا: التجريد والعمومية فى القاعدة القانونية. 


8 متشوز على شسكة الانترنت 


- 56691981216 - 10 ؟ عتمدة.ع العامة /ك] .تمك .كقوطهوله .0507 // :ماخط 2 . 


0 111201 
ه عبد العزيز آل حميد: الدفاع الشرعى» 9١٠٠.منشور‏ على شبك الانترنت 


ع[لحطامء.عاع 01.500 2ك]ا// :مقغط 2 ٠.‏ 


فك 


عبد العظيم نصر: فكرة العقوبة في الفقه الاسلامي. ٠٠٠١‏ منشور 
غغلى شيكة الانتردت 


مصغط. زط1ءع509ء لطوع120502/1/حتام»ء. اع 77.212 // :مراغخط . 


د./عبدالرحمن بن عبد العزيز القاسم: تعريف العرف. ,٠٠١09‏ منشور 


على شبكةالانترنت 
1 -ح؟ مجطام.20ع51018711 /ط 7 /حطام». 3121ه177717.1// :مراغخط . 


00 راع | 0 بكة الانترزنت 


41-9 طا م.5077 /حطامء .ء215732. لمع م5// :ماخط 2 . 


عبدلي نزار: المسؤولية الدولية للأفراد على الجرائم و الأعمال 


الغيرمشروعة دولياء 5٠٠09‏ منشورعلى شبك الانترنت 
//0081 اتاع1؟ األعغصطم /عسصتجمدع دمط ل/اعط .لمع زه .0907م // :خط . 


عزالدين محمد أحمد الأمين: الإثبات القضائٌ. مفهومه وأهميته فى 


الة . أ وت لل 1 اله 03 1 2 00 رعلى 03 / 6 الانترنت 
مطغط. ص نل 1ع -جع -0 -ه جوع حدم .]1ت طمحمتطمه // :ماغخط ٠.‏ 


د. / عقيل سعيد: المعاهدات الدولية ف الإإسلام, ٠000‏ منشورعلى 
تشم شبكة الانترنت 


حطمء.آ2117260137.ع11أ[ناء // :خط . 


علي صلاح: القرصنة البحرية بين ا ماضي والحاضري. ”7 منث زهان 
فسبكة الانترنك 


ع0 


/19 /1172694 /2008 لنتععتنتهعا!' انتعنتهعا!' /عه .تع صصتصطهة1ئ1 .نكم // :مراخط . 


لمطغط. 
ه 5./ على مجمد حجعفر: مذبحة قاناء .5٠٠١‏ منشور على شبك الانترنت 
م3.35ع1ء18/211عتا155 /اأعع1طهع][ /حطامء .جام ترعء.177707// :مراغخط . 


ل عماد سعد الدين: مخالفات مرورية. 38 منشور عحانق شبكة 


الانترنت 
1 - 1م5010 بمطم .عزع 120 /ط1 /صدمك .لمغكلمط كوكم // :ماخط . 
ء عمر محمود: تكييف ال مسئولية الطبية./٠٠٠.‏ منشورعلى شبكةالانترنت 
7 طم ج110 /حطمء .02 -187ة[. متنةه1 // :مباغط . 


غسان عبد الهادى إبراهيم: التدخل الانساني ظاهرة غير انسانية, 
قل مناجون غبان 'افنفيكة الارقة 


0 - 211 21.3567 امطة /للوطاعل /ع01 نتهتتعغطهة .7كهم؟ // :صراخط . 
والشريعة./١٠٠٠منشور‏ على شبكة الإنترنت 

مطغط. /12227175/71879 /710717.31112122.01:5// :ماخط 2 . 

حامء.ع 010 0مك لكل طط.1010[هأمصدز// :مقط 2 . 


الانترز وو 


06 


لمغط.12166ع200523/01//111 لحامء.طلهتجتخكله.107// :مقط 2 . 


الانترز وو 


7071 التاه».171071017.001000// :ماخط ٠.‏ 


ل كميل حليم: فضيحه الدبلوماسية امصرية فى نيويوركء. 5٠٠١05‏ من ور 


على شبكةالانترنت 
3 -ح- (آ] وثااء[! ؟1]165875.3252 /012»© .77011127 .17187507 // :مراغخط . 
٠‏ لؤى معتز: المسؤلية الدولية. 7٠04‏ منشور على شبكةالانترنت 
7 ح- غ 7نطم. 2ع 17ط7لا0طد ا/حطتتاه؟ /حطامء .02 - غخذه .07م // :مباغط . 


-شحفين بذ غبدالة السعلن التقازاك البمضوؤرة وعدضسة الرفايا 


السعوديين قْ الخارج. ٠١1‏ مز منشور عنا - بكة الانترنت 
لمصغط .157632علعتاتة //0526 /2006 لططى .طل و تجتئكلهة .0007 // :مقط 2 . 


١‏ سد بن جعمر آل مدلي: الحماية الدبلوما سية كلق منشور على 


شم شبكة الانترنت 
[حصغط. / 012/50018840115 0ط /حتامء .2 تك[ه71007.255؟// :مراغط . 


0 د. محمد بن يسري بن إبراهيم: حكم التجنس بجنسية دولة غير 


/245 - تطتهتإةط /2طمه .©125ج2هع هط - طتتوإةوطله اكد // :صأخط 2 . 


01 


مطغط. 02 - مدتووط 
ه د5./ محمد عادل على: أسباب الإباحة.9١٠٠٠.‏ منشور على شبكةالانترنت 
45 7 ترطح.20ع1 0117 اد اكه /أعطا تكد[ -]// :ماخط 2 ٠.‏ 


ف حك وقةة السقراء والسفارة عمذد العرن قل الأإشلة “ذاغنل 
ب قبل الإسلام 


اللعزيرة لاهن" مان البنه همان موقم الف 


1-0 مطم.ع 71172111 لحطمء. 2 طامط ه 777.0 // :مراغخط . 


محعفد قبل: إلسراف السلوك والفعل الاخرافيه ارخا متشورفن 


شبك الانترنت 
5 - م #مطم.20ع1 51017 المتتااه1 /أعط .940 مط .كوكم // تمراخط . 


٠.‏ محمد ياسر منصور: القرصنة البحرية بين الأه واليوم,ع 0٠١‏ 00 ر 


على شبكةالانترنت 
9 -ح- (آ] تدعغ[1و7اءل2 ص[ ؟7م1.35لهاء10 /52 .5057 .20مطككا .07م // :ماخط 2 . 


ء محمود توفيق زكارنة: الحقيبة الدبلوماسية - البريد الدبلوماسي.0٠٠7‏ 


منشور على شبكةالانترنت 
20031/10//1110171.1141 /امتدمعتطذ/يوء.ع01. مصتدغخطة.طهطاهطاو // :ماخط 2 ٠.‏ 
ء محمود صالح: الحماية الدبلوماسية.8٠٠5.‏ منشور على شبكةالانترنت 
#؟مجطم.20ع:1 5120107 /ط؟؟ /حطامء.710707.112502// :مراغخط . 


ه محمود عطيه: شروط الإجتهاد.9٠٠7.‏ منشور على شبك الانترنت 


0171/ 


8 - وأصطم.20ع1 51017 /ط7؟ /لامء .5000122 .057 // تماغخط . 


د. / مصطفى رحب: مبادئ القانون الدولى تعود إلى الحضارة 


الإسلامية 35٠1٠١‏ منشور على شبكةالانترنت 


1 - ]11 ؟تطام.ع7201 /وعاعتاتة احم .وتنتقطة - 21 .07م // :ماغخط . 


منانى فرح: شروط الدفاع الشرعي في القانون الجزائري. 7٠0-05‏ 
2 رعلى 0 / 15 الانترنت 


لمصطغط. 01:1/17</140798ع.5112311 0ه 17177.11 / تماخط ٠.‏ 


ف قاةرعبت العزنز شاق: الحصافة الدبلوماسية والقتصلينة الحقوق 


لا تلغى الواجباتء. /ا٠٠؟.‏ منشور على شبكة الأنترنت 


0--11-216141؟ 211.252 /21:0[7.5077.1ع5ع 212 داع .آ.1707117/ /"ماخط 2 ٠.‏ 


شبكة الانترنت 


8 ا #مطم. لمع 1ط 7ه طة /ط7 /حمء .2ن 2غ [[مططلة .تنكم // :مط . 


هيثم الشيخ.: دراسه تؤكد أن الحصانة السياسية اصلها مصرى. 


.65175.11701:01[21655 2162212 // :مراخط . 


واكل سليمان عبد الجواد ابراهيم: الدفاع الشرعي:5٠ ٠‏ (,منشور على 
شه شبكة الانترنت 


ع[/حامء.عاع 1101.500 / :مراغط 0 


00 


ودود فوزي شمس الدين: إشكاليات إزدواج الجئشنسية على حاضر 


41-6 مطام.ع1ء 1 1ه راع .ستو ص ططه [.757؟// :ماخط . 
ه وعد العسكرى: الدبلوماسية.. البعثات الخارجية (أهدافها و 
مسؤولياتها). 7007 منشور على شبكةالانترنت 
8 - 210 ؟3507.اقة .الامطاة اخدحاعل /ع01 مت هتكغطة .707107 // :ماخط 2 . 


٠ه‏ د/ وليد خلف الله: العلاقات العامة وأخلاقيات الدبلوماسية العربية 
والاستلافية 5+ ٠م‏ 'متشنوو إلبنه على شبكة الانرنت 


ططم .ع2 لدمتاعة 467 - 810 عع /015 .مقطا - واه .7107017 // :صاخط 2ه 


٠.‏ يزيد السلمى: قاعدة لا مساغ للإجتهاد في مورد النص 1 مكل 00 ر 
على شبكةالائترنت 


0-]؟ طم.20ع11غ5101 /أعط. طمكلتله.5ع222(1// :خط . 


ء يسرى عوض عبد الله: مفهوم الإثبات القضائي وأهميته. 0٠١5‏ 


1 -م-20.1211275-5 101/51011711216 /حطامء. أكللعء متهط .17717 / / :ماخط 2 ٠.‏ 
8-41 501293817 01115713 7 


0 


عاشرا: ال مراجع الأجنبية 
4-15 


لصه 6مطازئزذة , 1207 لفصتصستك لمصملغدصمعغص1 لتنعطت. ا ارتصهامزوفوظ 


0 ,رلشث.5.لآا , 0 طداتومدك1 42ه0ط10مهط! 


1 00 ا ال 0 0089 6000| 


2117 2811 ,نه لغدء1[طتام عصوعء 0 ,لعدل7ع 20مءهة5 عغ1اء2ة1م ممه 


١ 26‏ 1 012غ, وعكلاعء روطع أء 811212 ,2610131طمعغاض1 غزه1ط :.341 1مزلعء8 


1 ,23115 ,مءوع1/2 


1ط 01 01212125 :لذن 2مء1همط 21005 لصه 11150 كبكلصتظ 


.9 ,مش .ك.نا, عصهء طتقمطتمطه[,أطعمطصصمء007 لهمصمغدلط عطا ,عغتامم 
021010 , 10397 122610231عأط1 عتاطنام 01 دوع [مزاع صلم نضه1 ملمحتموظ 
4 135 طانتاقطظ طخ أعة , وعيع21117112 16د مطهم1م1ئآ :أعنتمع 1122 برع انظ 


ع لاع مطك عط عطةا' , تإعمعلزوع1م سمعتعسة عغطط' :تع أزووهم8 ,ممعاصتات 


١, 0.‏ 011لا ع8 , 116121277 


مه عء 517‏ ., 13510[ ل[ةطتمتتلك © ]م1 :وعطو[ كلصطهة و5وم2ر) 


ع0 


.0 ,12002هم.سآ,1آءع5 113:2 


5 ,1250 1226101121ع ]1 صا وعغهد 01 11ت أمصمموع؟ عط" :عل؟را1ء بدمغعاعهة18 


70 املا لدع[ رمه امتتامع1 


1ق للف , 201220 طغامط, دا لمصمعغدمععغصا عناطوسط تمتلعمماء تروعمصظ 


1161 ,021010 ناملا ولا 


اكات م1 ط5م1امصصطععظط , 120 [هطملخممصمعغم]1 :وعانتقطنت طءاسجمعس] 
نا عتاعدط , 0غ[ عنهلط مدممطاة لطهة تعقعء2 ,دلكله؟ ,سم مء1ل5ئ نار 


.7 ,1 لإوطحطه8 ,عغتضاوظط 821121 ,521061020, 


1مطازاة ك1 لممطه ته نعغصا صا تعد مده [1متل :ره11ز8.5 مأمعممك وه]8 .0.8.00 


١ ©2072 


127 01 م111 , #كهآ 210221 طنطعغص1 عتاطنط أعت؟ه5 نجع نتستجكل 017519 8 ,0127 


.1011113101 ذوع:21 


1257 02105281نعام1 01 6وعع101 :11000 ترزدط صعع1 ,5م11 عالعد1]1 


1101.171 942 . 


15715137طنا لاعأوعطع ه81 , 57د[ عتلمحصه1م1ط صعع 8100 باعمطء ك8 جلمد[ 


.8 ,ؤووع21 


,ل هطاعممط عغخهممامتل 01 <7ملغتامتء عط]' ندهو1معتلط 10مممط 


0025682164 , 4 


1655 1112157615167 025010 ,101001 ,3ع10223م01آ :دهنه1مع1لك 10م1دط1 


155. 


1217 2101 ممع از 01 5ع مدع 181 ع 11 11177 


0ع١‎ 


116 17ولاء نطلا 024010 ,كاملا التعلل, 


.9 1011 8117 , 5ط 0210221 نعغم1 ممع ل7800 :.ن.خ] أمةامعصتط 


060 0( 1956 7026105281عاص1 طتعل 840‏ :.ن.1 1طهز1معصتط 


1297 كلاملا ١‏ ولإالاع1 21111210125,1115,1-95 


١, 151‏ 0251116101121 1010116[ أء وع 20116111 ده لغختكتاقم1 :1.2021 


0114 نعل ,135 12121310231 ع1ل[طنا :84 تتستطوءظ ع اوتمطلمهة[ 


١,‏ 811:16 ,117712 ,ع 1او26 1002م تك 1201ل ع1 اأعنتده81 :ممطاهد صمعز 


9و9 250ع11ن) 01 117و2171ل] , أموع8 01 صع0ناظ عغطط' :ه1115 .ى صطمر 


١, 1 


ى 11560177 0221 أتختاقصمء ته لموع1 تقصطع] تمصدم8] :عصدعكاه؟1 اععلصنة]1 


)222 973 


.1011198 17ع]78 ,تو دده 1متل 04 كه[ ممع لمم عغط]' :ععاوص تطصصءحآ علذ101اآ 


و5 212116 11212165م 121677 1الطصطا علغخمحطه10م01آ :,.7 غ100 ,لمامطهدماءءك13 


.1ط 2 ]111115 ,قططعء101م 2ه 


و19 25[لاء 10110115 , 1ق طتمصتك غأمعل عل غختهة1' :(.لى) جطك؟ غ8 (.1) 13/111118 


7 29115 ,35 زناه ع5] 


؟'ع0 


611 ,11 عمدهظط' ,لمصتستك غتمعل ع0 غأنهعا' :(.ل ) تك غ8 (.1) 111118 


)011[325, 29115, 9. 


,.0© عططهء ,11 عددهظط: ملمصتصستك ختمعل ع غأندم1' :(.ل ) مط غ8 (.1) 1111158 


221215, 1 


رع1ا 113 ,20115 1الطمط]1 لطنهة 5ع117115م 210221 تاعاس1 :,.ظ 103510 دعلقطء 13/1 


1271. 


101 عأمعناتا5ة عغعط]' ,1121055 025ص0تة 0115م :.[ قصدلط] , تتهطامعع :13/10 


.69 ,غ1]6اء1[ده ,ععوعم لطة تاعتكمم 


1011 8117 , 2ط 12210221ع12 :1208017012 رطع صتاة 


.0110 ه81 , 12597 عنغهدده10م01آ 1ه أمعمطمم1اءنع2آ نرظا.5.عللتطداط 


175 1226101121ع1201 01 تإتطع لدعك ,125 2610221تع ططمماء7027آ1 نرظ.5 علتلطهاح 


111, 0. 


22001 , ععمعم , 1359 1222105231ع121 :.81 عدماع تاهآ اأء .آرساء طمء مم0 


155. 


.7 1,0110101 ,10 لع 70.1.3220 ك1 2101121اعغخص1] امساع طم مم0 


م قطاكع2آ , عمناءة2 لصه ودع 1ماعصلءط تإعدحطهم1م01آ :,./8.كا , ممعللتصوط 


رع8 ك4 621 1ع1ال عط ا تإع2مطه 1م01[ :.8 #اعأوعا مموتوعط 


”ع0 


4 مفنطتع اا روع امعو اعناع1 عله 1ظ تكد لمستمستىك :ده1-مى معط 


رع16اع12م عغدمدهم1م تل مغ علنناع د نععآ عكلتدآ لطة تتعتطةت معممتلتطط 


.د27 225 ,1.0100 


1ط آ,2,)6»0110 ١‏ 012112 متطع]02» عناو 1غ مطه10متل غ1معل عنآ :تاعتطدت عمملتطط 


.67,104 ب) ,1027 ن1رع الله 


د 22515 ,246015 ع0 عتلتهةط1]! ,عخد مده 1مذدآ 12 عل ععتزمائ1ط :عم كامستامط 


.6 ,1 1106م 


.6 22115 رع أ[طتام 2610221 طنتع م1 1م010[ :2 اماع[ 


011101آ, 110115 «انام ناوث , 125 22610221 نعاص1 :ل ممصم ]1 


.0 , 02002,]آ , تإعةتصدامتل 01 عصتمعوءط عط]' :ستاعصسصباط تممعدس] 


5 وع]1 ,11 .مغ , عتاطتام 02610221تعغص1 غزم2[آ :وع11قطن 1لوء1]21155 


.2121560 5117 ,22610131ل1ع121 


2240 ,1165 تاصتحط] ,وعع8 لام تد[تاقطمء له عتأتهحده1متطط :تإتصعط قلزعس] 


., وتتهن) , عغ1اع12م 


.151 ,01110116م أء ع1516ا[ متتكقطكء خترع م1 


2 مر 2025116310221 101016 عل ذ5غدعء مطعاظ :مختمساط عع 10 


لدأءعمء5 2ه تكأخصععث 01 ك5تطهاد عط  2.:‏ عمط 11 صتمتو[ 


عع0 


.7721178 ,20هن, 125 1111261011 2177 لطمأمتكء صتطه 13/115511 


01001114 آ, 8012337 ,ء210115 طانا مامت 1255 210221 مععغص1] :اعوط .5.11 


00 1201116211 خال تاه[ ة غ601 ع5 ,26121معى 6221م 102011 :لطم) خا[ دد 


4 .810 ,2115م ملهطمم 


.7 1.0001 رعء1اء212 علد مطهم 1م01[ 0غ علننماع لل :أوع 8122 511 , 5310177 


01 م201 112 ,12,701.2© لمقتطتلءع057© عط 1ه وندء 201 :10مطمء 8 .لخ 2انتو كط 5 


11212أمط ةط اأمعلزوع:م عط 


د عع1اع212 220 3ط 210201 تاعاس1 ع1ه800 لصدط ,عأغخدحطه1مز1نآ لل :.8 ,معو 


.5 ميع16ا8 232 عطا 


12001 ,قطاء 170 1عأغتاظ ره ناتلء طاكق رنكة] المستستمن :صمعوهط لصه طتتصرد 


1263. 


عط 1111 ,6101 دمع اع دم 101014 :1ناء7255ع .[. © أته1]ء ]5 


.6 1021102,66 قاععظام ,له1غ2غع اعة6م 100116 :تتاء70355عط.0 لداع اد 


02110202162 رق1ء016 ,221عم ء زتتنلعء201 :ع210هظ8 .8 , نتناء0.1673255 أته]ء ]5 


0 رط تله 


أعصمغم عتختلعءه]2 :عصلطهظ8 82.2 0 /غى كتاء1955ع.[. )0‏ التطلم]عاد 


م066 


64 10 .80 ,021102آ ,رمه تله عمط 171اه10 


11,1011 لاع ]اتا 1350 1211310231 0غ طهن1اء12110011] :.ي. [.عكلهة 51 


1264. 


75 10121011221 , 1358 12611210201 مغ 1ه خاع 1011001 حك :..[ عكلة اد 


.8 ,0آ1ئ][ (ؤ5اعط115[طناظ) ,.0) ل0ططلهة غ110 تاعااتاظ , 


4 كملا #عل8 , خهمطه[1م نآ :18 روع تفط نتعتوهط]' 


.11560 ع2 هل غء10601 ,221 1لمطاك ه00[ :عجآ عختهم] عردطهة17 


وععتتتة 0عاءع11مء 1257 210221 0ططعاص1 01 وععتتتاهد عطآ' :اعطعتكة ووللهسكما 


.1968 ,102002 يمعممعه50 697 0عغللء 


122210221 غتمعكل حه 18621165 عه و5ع121مغط]' :0آ وعانتقطن) تاعطءو715؟ 


.0 221152 , ع2ملءم.ى صم5ه1لكظ8 ,عناطتام 


61 ,71165 تامصحط]1 لصه دعع»22111 عتأدحدهم1من1طآ :8 سمكتان ,ده15/ل؟ 


7 ©411201 01 7اأواع7الطنا عطا مجاعم 


01 56107 عغطط' مغ طم مم1 تغطع 11 عصملمعط]' , بإوع1ه0م11 


.08 ]تاملا ه68 ,ك1 721022[1طنزعاص][1 


عط 01 125 حام ته اعوط عط صذ مم لام عععظ ععمعكه لدع تامهم عط]' :خآ1.[.عسصتاملا 


, 5630165 لدعع1 , أعع02» ]2ه مط نالع 1خ :ممم لع سكا ل0ع11منا 


0 علتتوعظ ‏ (, 22210221عغصة لمصعم غ10201 :ع1تموعوا2 


اع0 


1721 101530, 8. 


1-65 


28آ ]511 055615731012 ع1الن1عتان 106 :لعمقطة ه117 181 نمطم 
قناع قطهل 5غدا8 5ع 2]2102غ15م12 2[ خطمطنععممء 1975 عل عصمع عل 


2 , 12161126102215 221055 تصمع01 5ع1 عع25 05م1غداءع]1 


.[.1..1 , 1177 تالطحطآ عنخدحطه1م1مآ 220 مدمغداا موعوعا8 عغطط' :.ى .2تتمدمسصكلم 


4 تق طتاعء06آ -1177ا[ ,4 0ه 14,810.3 .701 , 


عطل؟ #ع1120 عغ1اع10م ع5626 217 7امطصطة علأممطمامطتططا :سمطاهمه[ .8 


.8 ( 11210285 عنأهصده1م لل ذه 5ملغخمعتكصم 


6 ,.آ.8.1.8.1 ,020711 .1701 روع]ة]5 تعاع101 01 110111117 :0012 مطعوظ 


لك , 12597 عتطتة151 11101 غخدحده1م1صآ 1ه جامناءء2206 :كتتعطن .رتم1 مزوقد8 


.0 1195[ ,74 701 ,.آ.1.[ 


167 ,2221163 065 221غم غ201 أء ععرع 01520 تاعصاممدهومء :(.8) عملتامظ 


ورأمة5 مللتتاز 30 ممطسلون .عو 


.طآ.8.1.آ.8 ,1250 امتاعطظ8 ص أعى و5عع1157116م عأغدمطه10م1ئآ : أعتتدع 2/121 بو لكلناظ 


19651966-. 


2 1261121011211 12115 5ع 10116 م1 طن :131155211 181165 


/اع 0 


11121111137 1غ جطه1م1مآ 04 كد[ عط 4ه وتطعاط0م عصدهد :.1 102710 نتدعءءدآ 


6 1701.50 
..[.10...طآ ,)15ت نحصله عدم غهء لمدءط 6زه01آ1 :(,), و5تلاء0آ 


وأطععة 5ع و5ع11711»5م أء 110121112116 ,01355166261015 :رط ,كآن101آ 
ده اننع عل اء 2102521مةعغصة غتمعل عل عنوع1 ,عدوغدصره]1متل 


0002©, 


126101 1111501102[ 11012 217 7الطمط]1 علأخدصطهم1م01آ :ممدامطا اأعغأوصادط 


.6 ,15 .0.,01.آ.1.)0 ىر ©112ع1/126 


د تثتامك وعك اتأعتاعع8] , علخ مده[1متل ع ممنسامبه مآ بطملهة18 .ى لمسصك8 


.9 .,.0آ.4.1.ن ]1 


ا هأوقتطط عنغدمده[1متل 01 تاء طمتاعممط 01 بإاتستاستصط تمتممكلدت تترءظ اا 


53 ...2.10.1 1357 عتنتج 151 


عختلأطهئممموع* 12 اء لهصطمهصععاغصا أازمعل كحك داء زبددى 5ع1 :وعل 1طهأكمتاظ 


).خخ ,غع1122610281ع 11 
4 ...ل 0251112116» أء 221116 ه10م لل 101011 ::11211اد,. 


ع1غ2دده1م1آ عأمصتل 2ه طند عط 01 دعتستتمصصص] ...ءءء 7ه[ ع1105ع 01011 


5041 ١ ..آ.2.1.8.1‎ 7 


121612210121 0101 كال عتاوتططتة151 5م1امءء2مه 12[ :نصقغلن5ذ لعصدط 


.7 10.1.,7016.., وعططاعتخ دأنكممء 1©»5 25دك ©21212116 0ن[ 


ع0 


شطع 01 عصغماءت ده مممنكهعناممة دعد غء عاتلهتمه عات ث[ بى عمكاره1] 
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